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 ر ـــــتقدي   ر وــــــــــشك

أشكر الله عز وجل أن وفقني لإتمام هذه الأطروحة، فمن دون توفيقه ما كان لهذا العمل  
 : بعد و أن يرى النور 

فإن واجب الوفاء يحتم علي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل  
ولما بذله من جهد   الأطروحة، لتفضله بالإشراف على هذه  دريس كمال فتحي  البروفيسور

مخلص، فقد كان لصبره وسعة صدره وتدقيقه، وإبداء ملاحظاته السديدة، الأثر الواضح في 
 .تجاه الصحيح، وفقه الله وجزاه عني خير الجزاءنحو ال   الأطروحةتوجيه سير 

للمشرف  امتنانيبخالص شكري وعظيم ويقضي واجب العتراف بالجميـل أن أتقدم 
الذي رافقاني طيلة فترة إعداد الأطروحة، لم يدخرا أي جهد في   زعبي عمار  البروفيسور المساعد

 عملي. مساعدتي بما قدمه لي من توجيهات وإرشادات لإتمام 
الأستاذة   ، الأستاذة لموشية سامية ،فتحي ورديةالأستاذة  الفضلياتتي اذاكما أشكر أست 

على النصح  محمودي بشير   الأستاذخلف فاروق و   بالشكر كلا من الأستاذ ص خ أو  رزيل أكاهنة 
 و الإرشاد والتوجيه في كل مراحل الأطروحة. 

ه   ــجامعة حم   في الحقوق الجزيل إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية  وأخيرا أتقدم بالشكر
و إلى جميع الذين مدوا يد العون لإعداد هذه الأطروحة   ،الإداري والى الطاقم  لخضر بالوادي

 والتي لول مساعدتهم لما حققت شيئا. 
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هــو  ،ترتكــز علــى محــري أساســي لعمليــة التقــدم ،إن التحولت التي يشهدها العــالم المعاصــر
ا الدعامة القوية والمعيار الحاسم لأي تطور حاصل في المجــال مالمعرفة والتراكم العلمي بوصفه

حجر الزاوية لعملية تقدم أي مجتمع ثــم باعتبارهما  ،  وغيره من المجالتالجتماعي والقتصادي  
نطلقــت تســعينات االإقرار بأن العلم ينسب إليه الفضــل فــي إحــدار الثــورة الجديــدة الجامحــة والتــي 

ـلح علــى تســميته حيــا ا ،مجــال التكنولــوجيالقفــزة نوةيــة فــي  القــرن الماضــي بمــا حققتــه مــن صطــل
 بثورة تكنولوجيا المعلومات.  

تطورات لم يسبق لها مثيــل فــي مختلــف مجــالت الحيــاة المعاصــرة التكنولوجيا  ثورة  ال  أفرزت
إذ أحدثت تغيرات في أسلوب الحياة بــالعمق والشــمول والســرعة التــي يشــهدها العــالم وتفاعلــت مــع 

ــة  ــا لعصـــر كافـ ــي  إدخالنـ ــرة فـ ــة الكبيـ ــا الأهميـ ــان لهـــذه التكنولوجيـ ــد كـ ــات وقـ ــات والماسسـ القطاعـ
العولمــة وتــدويل الإنتــاج، ويعــود الفضــل فــي إحــدار هــذه الثــورة إلــى التــزاوج الــذي تــم بــين أنظمــة 

 .  والنترنت  الحاسوب وغيرها من أنظمة تكنولوجيا التصالت

علــى ذلــ   و انعكســتن تقليــدي إلــى الكترونــي تحولت جذريــة فــي نمــا الحيــاة م ــ  تلقد نتج 
ــمل  ــالمي وشـــ ــاهر التحـــــول العـــ ــتىمجمـــــل مظـــ ــة  شـــ ــة والجتماةيـــ ــية و الثقافيـــ المجـــــالت السياســـ

حيــا  ،والقتصادية وهــذا الأخيــر شــهد  قفــزة نوةيــة غيــر مســبوقة خصوصــا مــن الناحيــة التجاريــة
عــرف بالتجــارة يل لكترونيــة يعتمــد علــى اســتخدام وســائل التصــال الظهــر نمــا جديــد مــن التجــارة 

تســمت بخصوصــية ابــل أنهــا  ،اللكترونيــة التــي لــم تمثــل قطيعــة مــع ســابقاتها يالتجــارة التقليديــة 
 ميزتها عنها.  

تشــــارا ان التجــــارة اللكترونيــــة بهــــذا الشــــكل أضــــحت أبــــرز مظــــاهر هــــذا التحــــول و أكثرهــــا  
نســـجام مزايـــا اوســـطا حيويـــا، بســـبب العديـــدة التـــي تقـــدمها والتـــي جعلتهـــا  ارواجـــا، نظـــرا  لمزاياه ـــو 

طابع العالمي الذي وفرته وسائل التصال اللكترونيــة الالتطور اللكتروني مع متطلبات التجارة ف
 وسهولة وسرعة ورفاهية التعامل به جعلته سوق عالمي مفتوح.  

ــل  ــات التواصـــ ــع ومنصـــ ــدود للمواقـــ ــار اللامحـــ ــة، و النتشـــ ــارة اللكترونيـــ ــامي التجـــ ــع تنـــ ومـــ
المــوردين  بــين التنــافس حــدةزيــادة ماعي التي تهتم بالتســويق اللكترونــي للســلع والخــدمات، و الجت 

المســـــــتهلكين حــــــالت العتــــــداءات المتكـــــــررة علــــــى فئــــــة دي زدادت بشــــــكل طـــــــر  االلكتــــــرونيين 
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جــراء تحايــل بعــر المــوردين اللكتــرونيين نتيجــة اســتغلالهم لخصوصــية التعامــل  ،اللكتــرونيين
   .اللكتروني، حال كل ذل  دون الممارسة الحرة المكفولة دستوريا للمستهل  اللكترونيالتجاري 

ولعــل أول  ،بــدت الحاجــة ماســة لمواجهتهــاأمام تزايد المخاطر على المستهل  اللكتروني،  
التطلعات في هذا المجال كانت نحو القانون الذي يعــد مــن أقــدس مهامــه وضــع الصــي  الملائمــة 

 .  التقدم العلمي  للاستفادة من

مـــن هـــذا المنطلـــق تعالـــت مطالـــب الدارســـين لقـــانون حمايـــة المســـتهل  والمهتمـــين بالشـــاون 
و نظمــت العديــد مــن الملتليــات التــي جــاء جــل التوصــيات فيهــا   ة اللكترونيــةالقتصادية و التجــار 

يجاد حلول تجابــه المخــاطر المســتجدة فــي لإبتعجيل لإصدار قانون التجارة اللكترونية،    المطالبة
ــة،  ــارة  اللكترونيـ ــي و التجـ ــرات التـ ــانوني والثغـ ــران القـ ــدال للفـ ــن أن سـ ــة يمكـ ــوانين الخاصـ ــوب القـ تشـ

 بحماية المستهل .

زمــام الأمــور بأن الضرورة الواقعية تستدعي التدخل للــتحكم فــي  الجزائري إيمانال من المشرع 
وضــبا الممارســات فــي ميــدان التجــارة اللكترونيــة عــن طريــق تنظــيم الأحكــام المتعلقــة بــالموردين 

 المتضــمن  051-18القــانون رقــم  صــدراللكتــرونيين القــائمين بالتعــاملات التجاريــة اللكترونيــة، 
 .   قانون التجارة اللكترونية

ضـــمن الأولويـــات، بـــالنظر لأهميتـــه بالنســـبة  لأن إصـــدار قـــانون التجـــارة اللكترونيـــة ينـــدرج 
للاقتصاد الوطني ولحاجة المســتهلكين والمتعــاملين القتصــاديين لــه، بهــدف إرســاء جــو مــن الثقــة  
و الأمــن، اللــذان مــن شــأنهما أن يكفــلا ازدهــار المبــادلت التجاريــة اللكترونيــة وتعميمهــا لتطــوير 

 القتصاد اللكتروني في الجزائر.   
ا أن إصــدار قــانون التجــارة اللكترونيــة، يــأتي لســد الفــران فــي الترســانة القانونيــة الوطنيــة كم ــ      

فـــي مجـــال إبـــرام العقـــود بـــين المـــوردين اللكتـــرونيين و المســـتهلكين، ولتـــدةيم الأحكـــام التشـــريعية 
 والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على الممارســات التجاريــة وشــروط ممارســة النشــاطات التجاريــة

 2وحماية المستهل .
 

، يتعلـق بالتجـارة اللكترونـي الصـادرة 2018مـايو  10ه الموافـق لــ1439شـعبان عـام  24المارخ فـي    05-18القانون رقم  -1
 .2018مايو 16ه، الموافق لـ  1439شعبان عام 30، المارخ في  28في الجريدة الرسمية عدد

 . 2018فبراير   19الصادر بتاريخ ، 41رقم الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الأولى،  -2
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 ، دليــل علــى التفاعــل بــين القــانون والواقــع 05-18 التجــارة اللكترونيــة رقــم قــانون  يعــد ســن      
ــي ــاري اللكترونــ ــنما التجــ ــات الــ ــتجابته لمتطلبــ ــدى إســ ــين بمــ ــر رهــ ــه أمــ ــة لأ، و و نجاحــ ن المهمــ

إيجــاد ضــمانات ،  لــيس إيــراد تعريفــات وتحديــد مفــاهيم، بــل تتمثــل فــي 05-18الأساســية لقــانون 
بتنظــيم أحكــام  و  قانونيــة وأحكــام تنظيميــة تكفــل الســير الحســن لممارســة نشــاط التجــارة اللكترونيــة

 المساولية بكافة جوانبها.
القادرة علــى  لأنها ،يعتبر محور أي نظام قانوني تنظيم المساولية بنوعيها المدنية والجنائية

امـــات قانونيـــة واجبـــة التنفيـــذ، كمـــا أنهـــا الســـلاح تفعيلـــه وتحويلـــه مـــن مجـــرد قواعـــد نظريـــة إلـــى التز 
كــل خطــر يــداهم أمــن المســتهلكين اللكتــرونيين وحقــوقهم ويهــدد بــه المشــرع يواجــه الــذي  الأبــرز

   .ستقرار الثقة في مجال المعاملات التجارية اللكترونيةا
ائيــة، نظــرا ستقتصر دراستنا على المساولية المدنية للمورد اللكتروني دون المساولية الجن  

ــانون رقـــم  ــأنها، ولأن القـ ــادر بشـ ــانون الصـ ــة القـ ــد تنظيمـــه  05-18لحداثـ ــوحال عنـ ــر وضـ ــان أكثـ كـ
للمســــاولية الجزائيـــــة للمـــــورد اللكترونــــي مقارنـــــة بالمســـــاولية المدنيــــة، ثـــــم إن اهتمـــــام المســـــتهل  

 ير.اللكتروني ينصب أكثر حول المساولية المدنية لأنها ترتبا بجبر الضرر عن طريق التعو 

وبالنسبة لأهمية الموضوع، فإن أهميته تستمد من المكانة التــي تحتلهــا المعــاملات التجاريــة 
اللكترونيـــة، بإعتبارهـــا نمـــا جديـــد لقتنـــاء الســـلع والخـــدمات فـــي العـــالم الفتراضـــي، والتـــي تثـــار 

زوف العديد من الإشكالت والمنازعات بشأنها من الناحية العملية، مما قــد يــادي إلــى تخــوف وع ــ
فئــة مـــن المســـتهلكين عنــد التعامـــل بهـــا، فــي انتظـــار تـــوافر الضــمانات وعناصـــر الأمـــن القـــانوني 

 الكافية لبعا الثقة ولكفاية قدر من الحماية للمستهلكين اللكترونيين.  

فيمــا  -أهمية الدراســة فــي أصــالتها، حيــا أنهــا تعتبــر مــن أولــى الدراســات لً كما تتضح جليا
، لأن أغلــب 05-18ولية المدنية للمورد اللكتروني وفقا للقانون رقم التي تتطرق للمسا   -أطلعت

الدراســات المتــوفرة تعــالض الموضــوع انطلاقــا مــن الأحكــام القانونيــة المتعلقــة بالمعــاملات التجاريــة 
 التقليدية أو تعالجها وفقا للتشريعات الدولية.

عــن أن هــذه الدراســة تنــدرج ضــمن أحــد المحــاور الأساســية للبحــا العلمــي التــي  بالإضــافة
أولتها وزارة التعليم العالي، اهتمامال كبيرال وجعلتها من أولويات البحا في المجــال العلمــي الــوطني 

 تحت عنوان  الرقمنة  وكذا  الأمن القانوني .
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اختيارنـــا لعنـــوان  المســـاولية المدنيـــة وفيمـــا يتعلـــق بـــدوافع إختيـــار الموضـــوع ، فيرجـــع ســـبب 
، كموضـــوع للدراســـة إلـــى اجتمـــاع دوافـــع ذاتيـــة     05-18للمـــورد اللكترونـــي فـــي ظـــل القـــانون رقـــم

 و آخرى موضوةية .

ــا هــــذا الموضــــوع أنــــه فــــي مجــــال التخصــــص، فالتجــــارة  مــــن بــــين الــــدوافع الذاتيــــة لختيارنــ
أهم موضوعات القــانون القتصــادي والتــي تمثــل اللكترونية ومساولية المورد اللكتروني تعد من  

 محور اهتمام العام والخاص خاصة في الوقت الراهن. 

ــارة  ــال التجــ ــية للبحــــا فــــي مجــ ــة الشخصــ ــتنا للموضــــوع الــــى الرلبــ ــا يرجــــع ســــبب دراســ كمــ
اللكترونيـــة التـــي تـــتم عبـــر المواقـــع ومنصـــات التواصـــل ، والـــذي أثـــارت فضـــولنا علميـــا و أردنـــا 

 راستها دراسة قانونية.  التعمق فيها ود

 ومن بين الدوافع كذل  الجتهاد في إثراء المكتبة القانونية بالكتابة في هذا المجال الهام.  

أمــا بالنســبة للــدوافع الموضــوةية، فتتجلــى فــي أن دراســة قــانون التجــارة اللكترونيــة عمومــا 
ة فــالجزائر بلــد حــديا والمســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي خصوصــا، مــن الموضــوعات الجديــد

عهد بالتشريع في مجال التجارة اللكترونية، يحــاول إرســاء منظومــة تكفــل الحمايــة لكــل الأطــراف 
 خصوصا المستهل  اللكتروني.  

ويــــذكر مــــن بــــين الــــدوافع كــــذل  محاولــــة الوقــــوف علــــى أحكــــام المســــاولية المدنيــــة للمــــورد 
 .     05-18قا للقانون رقم اللكتروني والنظر فيما مدى فعاليتها وكفايتها وف

إن دراســة موضــوع المســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي نتــوخى منــه العديــد مــن الأهــداف  
 :من بين أهمها  التي نذكر

 لأنهــا ،الموضــوع هــذا لمثــل الــدارس يقابلهــا أن يمكــن الأولية التي المفاهيم ضبا محاولة -
، كمــا أنهــا لمســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــيل النطــاق الشخصــيأساس معول عليه في  تحديد 

 لرسم معالم المساولية المدنية في قانون التجارة اللكترونية.    لتقديم إجابة جزئيةعامل مهم  
 الشــخص المســاولو   ةبصــفته القــائم بنشــاط التجــارة اللكتروني ــي  المورد اللكترون ب   تعريفال-
 .القانونية الإلتزاماتعليه  الملقى عنها و  
 مساولية المدنية الموقعة على المورد اللكتروني لنطاق العام الإطار رسم محاولة -
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 05-18رقــم  إعطاء صورة عن المساولية التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري بموجــب القــانون   -
 .المدني  هافي شق
ــتمعن فــــي  -     ــة مــــدى الــ ــة، لمعرفــ ــاولية المدنيــ ــام المســ ــة أحكــ ــافعالي دراســ ــاوكفاي  تهــ ــا  تهــ حمايتــ

ــالنظر فــــــي ــي، بــــ ــتهل  اللكترونــــ ــي  للمســــ ــا الشخصــــ ــد نطاقهــــ ــا وبتحديــــ ــروط قيامهــــ ــها وشــــ أساســــ
ومن خلال التحقــق مــن وجــود المرتكــزات الثلاثــة للمــن المتمثــل فــي الأمــن القــانوني   والموضوعي

نييالرقمــي  كونهــا مرتكــزات مهمــة لبنــاء الثقــة لإرســاء تجـــارة الأمــن التعاقــدي  و الأمــن اللكترو 
 .الكترونية في الجزائر 

 محاولــة و  المــورد اللكترونــي مســاولية المدنيــةال مجــال فــي المطروحة الإشكالت تناول -
 .معالجتها
ــة - ــارة اللكترونيـــ ــانون التجـــ ــي القـــ ــررة فـــ ــمانات المقـــ ــي بالضـــ ــتهل  اللكترونـــ ــة المســـ       توةيـــ

لإدراكهـــا  ،مـــن خـــلال التـــدقيق فـــي المكنـــات القانونيـــة المتاحـــة للمســـتهل  اللكترونـــي ،18-05
 حماية المكرسة له من مختلف أشكال التعدي.  الومعرفة سبل  

 التشريعية الفتية من خلال المنظومة تشوب أن يمكن التي النقائص على الضوء تسليا -
لمســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي لعامــة الناظمــة تبيــان مكــامن القصـــور التــي تعتــري القواعــد ال

تعــاملات التثــار بــين المــورد اللكترونــي والمســتهل  بمناســبة  أن  ، والتي يمكــن05-18في القانون 
 التجارية عبر المواقع.

منظومــة التجــارة فــي الضــعف مــواطن  ةعالج ــمالسعي لتقديم اقتراحات ملائمــة مــن شــأنها   -
ومــن ثمــة المســاهمة  ،مكن توفيرهــا للمســتهل  اللكترونــيي لى أقصى حماية إاللكترونية للوصول  

 .في الجزائر  في تطوير التجارة اللكترونية ذات أسس قانونية متينة
فــي  تتعلــق أساســال  ،صــعوبات موضــوةية نــاواجه ،أثنــاء خــوا غمــار البحــامما يــذكر انــه  
تخص المساولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي علــى مســتوى  ،تهادات قضائيةعدم وجود قرارات واج 

تقيــيم الفعلــي  لكفايــة أحكــام الهذا ما حال دون القدرة علــى  -حسب ما اطلعت-الجهات القضائية
 المساولية المدنية وفعاليتها في الميدان العملي  والممارسات الواقعية.  

ــعوبة  ــا صـ ــا واجهنـ ــي بعـــر كمـ ــق ب فـ ــان، تتعلـ ــم و الأحيـ ــطلحات ا فهـ ــتيعاب بعـــر المصـ سـ
غلبهـــا ذو أ القتصـــادية أو التقنيـــة والتـــي  الأبعـــادذات ، 05-18رقـــم  الجديـــدة الـــواردة فـــي القـــانون 

 .أهمية في تحديد و رسم نطاق المساولية المدنية للمورد اللكتروني
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 ع مع موضـــوع دراســتنابعر الدراسات البحثية التي تتقاط ناوجد ،عليه نافي حدود ما إطلع
ذكر ن ــفي بعر جزئياته وعناصره، دون أن تنطلق من نفس الإشكالية أو تصل إلى ذات النتــائض 

 :ما يلي  منها
مــا  1، المســلولية المدةيــة جــ  ممــالا المعــامنت الال تروةيــةدكتــوراه بعنــوان  أطروحــة  .1

لمــورد اللكترونــي، ذلــ  أن ايمكن ملاحظته أن الأطروحة قصرت جزئية منهــا لمعالجــة مســاولية 
متد ليشمل كل ممارس للتعامل الإلكترونــي يجميــع ا ي في الأطروحة النطاق الشخصي للمساولية

 لمعالجـــةخلصـــص  نابمـــا فـــيهم المـــورد اللكترونـــي، فـــي حـــين أن مجـــال دراســـت  وســـطاء النترنـــت 
لمــورد اللكترونــي تجــاه المســتهل  فــي مجــال التجــارة اللكترونيــة حصــرال، ومــا للية المدنيــة مســاو ال

لمســـاولية التقصـــيرية والعقديـــة للبـــائع وفقـــا لقواعـــد ادرس بـــوبكر قـــارس يلاحـــي أيضـــا أن الباحـــا 
 المــوردالمساولية التقليدية في القانون المدني والقواعد الخاصة بالمستهل  ولــم يتعــرا لمســاولية 

 .05-18رقم   قانون التجارة اللكترونية  بموجباللكتروني العقدية  
، مـــا 2 العقــد اكل تروةــ  والمســلولية المدةيــة الهاتمــة  هــ بعنــوان   . أطروحــة دكتــوراه 2

البــاب الثــاني منــه المســاولية عــالض  جــزئينســم إلــى قل  موضــوع هــذه الأطروحــة يلاحــي أن دراســة
ذلـــ  أنهـــا ،  05-18رقـــم  لقـــانون ا لأحكـــام دون التطـــرق  دراســـته تتم ـــ قـــد المدنيـــة اللكترونيـــة و 
على عكس دراستنا التي خصصت لدراســة أحكــام المســاولية المدنيــة للمــورد نوقشت قبل صدوره،  

 وفقا للمستجدات الطارئة فيه.  و   05-18رقم  اللكتروني على ضوء القانون 
،  تنــاول الكتــاب أحكــام 3 المزائــر   قــد العيــل الال تروةــ  جــ  القــاة     كتــاب بعنــوان. 3

البــاب الأول بعنــوان تكــوين عقــد  ثــلار عقــد البيــع اللكترونــي بصــفة عامــة حيــا قلســم إلــى أبــواب
البيــــع اللكترونــــي، البــــاب الثــــاني الإثبــــات اللكترونــــي والبــــاب الثالــــا بعنــــوان تنفيــــذ عقــــد البيــــع 

موضــوع دراســتنا أنــه يعــالض فـــي  اللكترونــي، مــا يمكــن ملاحظتــه أن موضــوع الكتــاب يتقــاطع و 
ولكــن جزئيات متفرقة منه مساولية المورد اللكتروني بإعتباره أحد أطــراف عقــد البيــع اللكترونــي 

، بينمــا 05-18دراســة إســقاطية لأحكــام قــانون التجــارة اللكترونيــة الختلاف يكمن فــي أن بحثنــا  

 
، المساولية المدنية في مجال المعاملات اللكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة الحـاج بوبكر قارس  -1

 .145ص .2021لخضر، باتنة، 
زواوية العروي ،العقد الإلكتروني والمساولية المدنية الناتجة عنه، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه تخصـص القـانون الأساسـي   -2
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كونــه  ةالجزائــري و للقــوانين المقارن ــموضــوع الكتــاب هــو دراســة وفقــا للقواعــد العامــة فــي التشــريع 
 .05-18رقم القانون صدور قبل    جاء

علــى إرســاء قواعــد خاصــة  ،05-18 رقــم  راهن المشــرع عنــد ســن قــانون التجــارة اللكترونيــة
ل الحمايـــة اللازمـــة ت  ، التـــي مـــن شـــأنها أنبالمســـاولية المدنيـــة علـــى عـــاتق المـــورد اللكترونـــي كفـــل

لكترونية عبر الموقع من خلال وضــع لتجارية االلتعاملات لللمستهل  اللكتروني أثناء ممارسته  
جاعــة ن ن ،  ولأنشــاهاتبيــان أســباب  و  صــحتهاشــروط أركــان قيامهــا و أساســها القــانوني وتحديــد 

علــى مــدى  ة، متوقف ــ05-18رقــم  المساولية المدنية للمورد اللكتروني المقــررة فــي القــانون   أحكام
 .في البيئة اللكترونيةومقومات الأمن الواجبة توافرها   تكريسها لضمانات الحماية

 نطرح الإشكالية الآتية:  ما سبقفإننا على ضوء 
ــا مـــدى  ــة المســـاولية ال أحكـــام ةاي ـــكفمـ ــة فـــي لمـــورد اللكترونـــيلمدنيـ ــارة  المكرسـ قـــانون التجـ

 ؟  ماية اللازمة للمستهل  اللكترونيلتحقيق الح ،  05-18رقم   اللكترونية
 لإســتنطاقعدة مناهض، كان الغالــب عليهــا المــنهض التحليلــي   عتمدناا الإشكالية  هذه  لمعالجة  

 القانونية  اللكتروني و لتحليل مضمون الأحكام الموردلمساولية    تاسس التي  القانونية  النصوص
إســتعنا بــالمنهض الوصــفي لشــرح مــا تيســر  و  هعاتق ــتوضيح اللتزامات الملقاة على لو  بهاالمرتبطة 

متعلقــة بتحديــد نطــاق المســاولية المدنيــة   شرحه من مفاهيم ملضمنة فــي قــانون التجــارة اللكترونــي
كي يتسنى لنا السترشــاد  على المنهض المقارن  من حين إلى أخرعتمدنا  ا   كماللمورد اللكتروني،  

خاصــة التشــريع الفرنســي كونــه كــان الســباق  ،وضــوعمالب  بــبعر التشــريعات المقارنــة ذات الشــأن
بإصــداره لقــانون الثقــة فــي القتصــاد الرقمــي ســنة ،  التجــارة اللكترونيــةالمتعلقة ب قواعد  الفي إرساء  
، الــذي أرســى قواعــد الثقــة فــي التجــارة عبــر المواقــع مــن خــلال التأســيس لمقومــات الأمــن 2004
 .   فيها

 عتمدنا خطة ثنائية من بابين  ا  فقدالسابقة، وبغية الإجابة عن الإشكالية  
 مساولية المورد اللكتروني المدنية قسمنا الباب إلى فصلين  قيامالباب الأول بعنوان  

درســنا فــي المبحــا الأول منــه للمــورد اللكترونــي  العقديــةالفصــل الأول عنونــاه المســاولية 
ــية حـــــددنا أطرافهـــــاورد اللكترونـــــي للم ـــــ العقديـــــةمفهـــــوم مســـــاولية  المتمثلـــــة فـــــي المـــــورد  الأساســـ

 العقديــةو فــي المبحــا الثــاني تطرقنــا لشــروط قيــام المســاولية اللكترونــي،  اللكتروني والمســتهل   
الإخلال بتنفيــذ اللتزامــات  حالتدرسنا  كما بها في المطلب الأول،إستعرضنا الشروط الخاصة  

 في المطلب الثاني  ي اللكترونيالتعاقدية في العقد التجار 
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إمكانيــة إثــارة المســاولية التقصــيرية للمــورد ب  عنونــاهأمــا الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب فكــان 
مـــن خلالـــه مبحثـــين، المبحـــا الأول تناولنـــا فيـــه أنـــواع المســـاولية التقصـــيرية  هاللكترونـــي عالجن ـــ

 المساولية التقصيرية.  حالتالملقاة على عاتق المورد اللكتروني و في المبحا الثاني إلى 
المســاولية المدنيــة للمــورد  الآثــار المترتبــة عــن قيــامو بخصــوص البــاب الثــاني كــان بعنــوان 

فصلين، الفصل الأول تطرقنا فيه لتحديد الآثار الخاصــة لليــام المســاولية   اللكتروني قسمناه الى
المدنيـــة للمـــورد اللكترونـــي تناولنـــا فيـــه التعـــوير كـــأثر جـــوهري لليـــام المســـاولية المدنيـــة للمـــورد 

 للإبطال والفسخ.  التجارة اللكترونية اللكتروني، كما تطرقنا لأثار أخرى كقابلية عقد
ــان  ــي الفصـــل الثـ ــا فـ ــورد أمـ ــاء المـ ــباب العامـــة لإعفـ ــه عـــن الأسـ ــدثنا فيـ ــاب تحـ ــذا البـ ي مـــن هـ

وقــد وتقادم دعوى المساولية المدنية اللكتروني من المساولية المتمثل أساسا في السبب الأجنبي 
دراسة مظاهر تضييق نطــاق إعفــاء المــورد اللكترونــي مــن على  عرجنا  السبب، كما  تعرضنا إلى  
   .الأسباب الخاصة لإعفاء المورد اللكتروني من المساولية  تناولناو   المدنية، المساولية

ــذه  و أخيـــرال  ــلنا إليهـــا فـــي هـ ــا أهـــم النتـــائض التـــي توصـ ــنا فيهـ ــة لخصـ ذيلنـــا هـــذا البحـــا بخاتمـ
 بعر التوصيات والقتراحات.كما قدمنا  الدراسة، 
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 البــــــــــــــــــاب الأول 

المسؤوليـــــــــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة يام قــــــــــ  

قانون ل وفقا ل د الالكترونــــــــــــــي للمــــــــور  

18-05  
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الثورة اللكترونية تطورات مهمة في القتصاد العالمي، نتيجــة إرتبــاط  الممارســات   نتض عن
لكترونيــة، مــا أدى إلــى ظهــور نمــا جديــد  فــي تعــاملات تصــال الإالتجاريــة بإســتعمال وســائل الإ

التكنولوجيــا الحــالي، وذلــ  لمــا التجــارة يســمى بالتجــارة اللكترونيــة، تتماشــى مــع متطلبــات عصــر 
لهــا مــن مزايــا  تتوافــق مــع التطــور الحاصــل كســهولة وســرعة الســتعمال وتنــوع الســلع والخــدمات 

 بتنوع ثقافات دول العالم.
ــرات جذريـــة مســـت  ــدر نقلـــة نوةيـــة، و تغيـ ــذي شـــهده العـــالم أحـ ــور التكنولـــوجي الـ إن التطـ

قتصــادي ، وظهــر جليــال تــأثيره فــي الجانــب الإمختلــف الجوانــب الجتماةيــة والثقافيــة والقتصــادية
لدرجــة قلبــت مــوازين  ،فــي المجــال التجــاري  حيــا أن هــذا الأخيــر عــرف تحــولت كبيــرة خصوصــال 

الأســواق التجاريــة الداخليــة والخارجيــة، كــون التعــاملات التجاريــة اللكترونيــة تمــارس عبــر وســائل 
ق فيهــا مختلــف الســلع ة ممتدة النطــاق تلســو  صارت تجارة عالمي   فقد  التصال اللكترونية الحديثة،

 لكترونيين، عبر المواقع اللكترونية الفتراضية.لموردين االوالخدمات من قبل  
بذل  إنتشرت ظاهرة التجارة اللكترونيــة، إنتشــارال منقطــع النظيــر نتيجــة لمــا وفرتــه مــن مزايــا 

هــو أمــر وقــت ومــن أي مكــان و  ن التعامــل بهــا يتــيح للمســتهل  اللكترونــي التســوق فــي كــلأذلــ  
ســاس علــى وســائل التصــال اللكترونيــة لأنهــا تعتمــد بالأ ،ر الوقتاختصال الجهد و ي قلت   من شأنه
 يزيد من رفاهية الستخدام.  وهو ما

لتجــاوزات  فتح البــاب واســعال ت إل أنها في المقابل  ،وفره التجارة اللكترونية من مزايات رغم ما  
دة الــثمن اأو بزي ــ  تقديم سلع وخدمات غيــر مطابقــةمن خلال ، هالقائمين ب الموردين اللكترونيين ا
فئـــة المســـتهلكين فـــي أحقيـــتهم فـــي رد لـــدى  مـــا يثيـــر التســـا ل، هـــذا المنتـــوجأو بتـــأخر فـــي تســـليم 

 .  لحقت بهمالتي ضرار الأالتعوير عن ب في حقهم  مطابقة أو الغير    المنتوجاتإرجاع    ،الثمن
فــإن المشــرع  تــدخل مــن  اللكترونــي، المطالــب وحمايــة لمصــلحة المســتهل إســتجابة لهــذه 

لتنظــــيم أحكــــام المســــاولية المدنيــــة كجزئيــــة مــــن منظومــــة التجــــارة  ،05-18رقــــم  خــــلال القــــانون 
تكفــل حمايــة للمســتهل  عــن كــل إخــلال يرتكبــه المــورد   ،لخلق ضمانات قانونية فعالة  ،اللكترونية
 د أو في المرحلة تكوين العقد وبعده.سواء قبل التعاق  ،اللكتروني
مســاولية النجــد المشــرع أولــى أهميــة فــي تنظــيم قواعــد  ،05-18 رقــم قانون الطلاع على بالإ
مــن خــلال إقرارهــا ووضــع أســاس قــانوني لهــا وإرســاء أركانهــا وشــروط قيامهــا، ذلــ  أن  ،المدنيــة

إخـــلال المـــورد اللكترونـــي يـــأتي كـــأثر مترتـــب عـــن  ،تنظـــيم مســـاولية المـــورد اللكترونـــي المدنيـــة
 .  اللكتروني  بإلتزاماته المدنية الهدف منها حماية المستهل 
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  د اللكترونــي المســاولية المدنيــة علــى عــاتق المــور   فإننــا نشــرع فــي دراســة ،إنطلاقا مما ســبق
للمــور د المســاولية المدنيــة  متعلقــة بليــامجزئيــة دراسة    من خلال    ،حكامهاأ  مجملو الوقوف على  

 :  هما في فصليناللكتروني  
 د اللكترونيلمور  ل العقديةمساولية ال  الفصل الأول:      
 د اللكتروني لمور  ل ةمساولية التقصيري الالفصل الثاني:إمكانية إثارة      
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 الفصل الأولا 
د اكل تروة   مسلولية   العقديــــــــــــــــــة للم ر 

 
مــن قــانون التجــارة اللكترونيــة إلــى مســاولية المــور د   18تطرق المشرع الجزائــري فــي المــادة  

اللكترونــي حيــا نــص علــى أنه: بعــد إبــرام العقــد اللكترونــي يصــبح المــورد اللكترونــي مســاول 
 اللكتروني عن حسن تنفيذ اللتزامات المترتبة عن العقد...   .بقوة القانون أمام المستهل  

يستشف من نص المــادة أعــلاه أن المشــرع قــد اعتمــد المســاولية العقديــة كأســاس علــى لليــام 
 مساولية المورد اللكتروني المدنية .   

مكننهـــا مـــن ت مســـألة هامـــة للمـــورد اللكترونـــي  العقديـــةتحديـــد مفهـــوم المســـاولية عليـــه فـــإن  
الشخصــي  أو ضــيق نطاقهــالــى إتســاع إضــبا حــدودها ومعرفــة مــدى فعاليتهــا وكفايتهــا، بــالنظر 

معــــــايير المعتمــــــدة لليــــــاس كفــــــاءة الحمايــــــة المكفولــــــة للمســــــتهل  الحــــــد أعتبــــــاره إوالموضــــــوعي ب 
   .اللكتروني

ة كأســاس للمســاولية المدني ــ 05-18رقــم فــي القــانون  العقديــةيتطلــب البحــا فــي المســاولية 
 :للمورد اللكتروني تجاه المستهل  اللكتروني دراسته من خلال تقسيمه إلى مبحثين

د الال تروة .  مفه م المسلوليةالمبحا الأول:      العقدية للم ر 
د الال تروة  وجق القاة   قيام المسلولية  متطلبات  المبحا الثاني:  . 05-18العقدية للم ر 
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 المبحث الأولا 
د الال تروة  ة ــــــــــمفه م مسلولي  . العقدية للم ر 

مجابهــة ل 05-18مــن القــانون  18بموجب نــص المــادة العقديةمساولية  اعتمادإرتئ المشرع 
فــي عقــد التجــارة المتعامــل    بإعتباره الطرف الضعيف  ،المخاطر التي تواجه المستهل  اللكتروني

   اللكترونية.
التكيــف مــع  العقديــة واعتمــاده لهــا هــو محاولــة المســاوليةمــن خــلال وضــع المشــرع يهــدف  

ن أفتراضــي و التوافــق مــع متطلبــات التجــارة، علــى للكترونــي الوســا االخصوصــية التعاقــد فــي 
الســـرعة المتمثلـــة فـــي حـــد ذاتهـــا  إحتـــرام خصوصـــية التجـــارة فـــيهـــو المقصـــود بمتطلبـــات التجـــارة 

، مــن خــلال إرســاء مقومــات الثقــة للمســتهل  اللكترونــي قصــوى ضــمان حمايــة  كــذا و  ،والئتمــان
 والأمن القانوني.
العقديــة والبحــا فيهــا، الغايــة منــه الوصــول إلــى  المــورد اللكترونــي ةـــــــ ـــــساولي لم إن دراســتنا

ــية  ــكالية الأساسـ ــن الإشـ ــة عـ ــرة بالإجابـ ــة مباشـ ــا علاقـ ــة، لهـ ــا لت جزئيـ ــة تسـ ــن مجموعـ ــات عـ إجابـ
والمحوريـــة للطروحـــة، المتمثلـــة فـــي مـــدى فعاليـــة وكفايـــة أحكـــام المســـاولية المدنيـــة الملقـــاة علـــى 

 .  05-18ي تجاه المستهل  اللكتروني في القانون رقم المور د اللكترون 
و التحقــق مــن العقديــة الملقــاة علــى عــاتق المــورد اللكترونــي  إن معرفــة تــأثيرات المســاولية 

 إنما يكون من خلال تحديد مفهومها و أركانها والتعرف على وجه الخصوصية إن وجــد  ،فعاليتها
 وجودها.  تكريسها و  مبررات  وبإبراز،  فيها

مطلبــين، المطلــب الأول بعنــوان تعريــف  إلــىتقســيمه مــن خــلال  المبحــا الأول    نــدرسعليه  
ــيالمســـاولية  ــة للمـــورد اللكترونـ ــا المطلـــب الث ـــ العقديـ ــها أمـ ــوم ومبـــررات تكريسـ ــنتطرق لمفهـ اني سـ

 .العقديةالأطراف الأساسية في المساولية 
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 ومعررات ت ريسهاد الال تروة  لم ر  ل العقدية مسلوليةالالمطلب الأولا:  
بوجــود إطــار قــانوني يحــدد أساســها القــانوني  حقــق إســتلزامال تت  العقديــة،رســاء المســاولية ن إإ

ستشـــف مـــن خـــلال قـــراءة مبـــررات تكريســـها، علـــى أن مبـــررات تكريســـها تل  ويوضـــحويبـــين أركانهـــا 
ــة مبـــررات المســـاولية  ــا وبمعرفـ ــد ذاتهـ ــام المســـاولية فـــي حـ ــة حتـــى نصـــوص و أحكـ تتضـــح العقديـ

 .جليال   تأثيراتها
فــي الفــرع  هــاتعريفل بــالتطرق  لية العقديــة انطلاقا مما سبق نشــرع فــي معالجــة مفهــوم المســاو 

للمــــورد اللكترونــــي  العقديــــةمبــــررات تكــــريس مســــاولية لدراســــة الفــــرع الثــــاني  نخصــــصالأول، و 
 وتأثيراتها.

 ية.لعقدتعريف المسلولية ا:  الفرع الأولا
 يستدعي دراسة نقاط عدة تتعلق أولها بمصدر المساولية  العقديةإن تعريف المساولية 

 في النقاط الآتية تباعال:  أساسها و الخصائص التي تميزها  العقدية

 :يةعقدأصل المسلولية ال -أولا
التي ظهــرت و إنتشــرت  .1  الغرم بالغنمية   ي التبع  إلى نظرية  يةلعقديعود أصل المساولية ا

خاصة في أوروبــا مــع ظهــور القتصــاد الصــناعي كنتيجــة لنتشــار المصــانع   19مع بداية القرن  
الكبــرى و الآلت الميكانيكيــة والبخاريــة آنــذاي، و هــو مــا أدى للعديــد مــن الحــوادر المهنيــة التــي 

هــذه ل، فظهــرت كــان يتحملهــا العامــل آنــذاي نظــرال لعــدم إمكانيتــه مــن إثبــات خطــأ صــاحب العم ــ
  Salielle، ســالي Labbéنظريــة حمايــة للفئــة الضــعيفة وقــد تبنــى هــذه النظريــة كــل مــن لبيــهال

ــد Ripert، ريبـــر  Josserandجوســـران ــا بعـ    Emongueيمـــونضإ، فـــي أول الأمـــر، ثـــم فيمـ
 .  Savaties 2سافاتيه 

 ضــرر أو علاقــة ســببيةخطــأ أو مــن المتصــور قيــام المســاولية المدنيــة دون  ســابقال  لــم يكــن
لم يستغنى عن هذه الأركان بل أصــبح التركيــز علــى ركــن الخطــأ   وكذل  الحال في الوقت الراهن

، تلــ  هــي الفكــرة المحوريــة و ركن العلاقــة الســببية من خلال افتراضه، بالإضافة إلى ركن ضرر

 
 .285يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -1
المساولية الموضوةية من حيا الأساس والتطبيق، مجلـة الدراسـات القانونيـة محمد شعيب محمد عبد المقصود،مقال بعنوان   -2

 .11، ص 2021، 02، العدد 07والقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، المجلد
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ــة  ــا نظريـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــةالالتـ ــورد و ، تبعيـ ــة للمـ ــاولية المدنيـ ــام المسـ ــترط لليـ ــة يشـ ــذه النظريـ ــا لهـ وفقـ
      ينحــــرف فــــي مســــلكه عــــن مســــل  الرجــــل العــــادي و خاطئــــا هــــذا الأخيــــر  اللكترونــــي أن يســــبب

يكفي أن يكون ذل  الفعل هو مصدر الضرر الذي أصاب المســتهل ، وفــي كــل   ولأو المألوف،  
أتــاه بتعــوير مــا نجــم عنــه مــن  المــورد اللكترونــي إنتــزم يلالــذي  لبــد مــن ركــن الخطــأ الأحــوال

 المــورد اللكترونــي خاصــة فــي الأحــوال التــي يجنــي فيهــا ،ضــرر ويتأكــد هــذا اللتــزام بــالتعوير
ســتحدر مخــاطر إالمتســبب فــي الضــرر مــن وراء فعلــه الضــار نفعــا أو ربحــا أو يكــون بفعلــه قــد 

 1.التجارة اللكترونيةإضافية لم تكن موجودة في 
ــة التبعن  تقـــوم ــالغنم علـــى ي ـــظريـ ــرم بـ ــأ و ركـــن اة أو الغـ ــببية       لضـــررركـــن الخطـ ــة السـ والعلاقـ
المــورد جبــر الضــرر، فكــون  ولكن تركز أكثر علىمحدر الضرر  تهتم بسلوي الفاعلفهي بذل   

تحمــل تبعــة نتائجــه، بالتــالي  عليــهإســتحدر ضــررا  التجــاري اللكترونــي  النشاطاللكتروني القائم ب 
ومــن يكون الغنم بالغرم، أي جبر الضرر مقابلا للمنفعــة التــي تحصــل عليهــا المــورد اللكترونــي، 

   يه.تلقي تبعة الضرر علثمة  
ــول أن  ــبق نقـ ــا سـ ــة ممـ ــة النظريـ ــرة التبعيـ ــتند لفكـ ــا تسـ ــور  مفادهـ ــاحب أن المـ ــي صـ د اللكترونـ

ــاط  ــاري اللكترونــــي  النشــ ــب عليــــه التجــ ــرر يتوجــ ــاطه مــــن ضــ ــا يســــببه نشــ ــل مــ للمســــتهل  تحمــ
 هنشــاط قتــرانلإالمــورد اللكترونــي و التــي يجنيهــا بــالنظر لإربــاح الضــخمة المحققــة  اللكترونــي،

 2كمفهوم للمخاطر الناتجة عن الربح. بفكرة المخاطر المالية
يتوجــب علــى المــورد اللكترونــي المســاول عــن النشــاط  التجــاري اللكترونــي تحمــل مــا  منــه

ــرونيين ــتهلكين اللكتـ ــرر للمسـ ــن ضـ ــاطه مـ ــببه نشـ ــة ،يسـ ــي حالـ ــات فـ ــان إثبـ ــواء كـ ــأ سـ ــن الخطـ  ركـ
أو بــأي صــورة تنفيــذه  ســوءأو تمثــل فــي  جزئــيالكلــي أو اللتزامــات ال تنفيــذمــرتبا بعــدم الإخــلال 

 .لركن الخطأورها من الصور الممكن تص
ة أو الغــرم ي ــنظريــة التبع فــي مســاولية المــورد اللكترونــي العقديــة القائمــة علــى  ميــزة  التكمن  

، وهــو مــا جعلهــا تتقــدم لــذل  فقــد تبنــت فكــرة الخطــأ المفتــراالضــرر جبــر  بالغنم أنها تركز علــى  

 
 .11، ص مرجع سابقالمقصود،محمد شعيب محمد عبد  -1
بجاوي زهيرة، مروي أحمد، مقال التزام  البنـ  المصـدر بفحـص المسـتندات فـي العتمـاد المسـتندي، المجلـة الجزائريـة للعلـوم   -2

 02، العـــدد 57، المجلـــد 1القانونيـــة السياســـية والقتصـــادية الصـــادرة عـــن كليـــة الحقـــوق، جامعـــة بـــن يوســـف بـــن خـــدة، الجزائـــر
 .536، ص2020
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كلات التــي تشــهدها المدنيــة، وإقرارهــا بمثابــة الحــل البــديل للمش ــ  على كامل الأســس لليــام مســاولية
  القواعد التقليدية التي لم تعد تنصف فئة المستهلكين المضرورين وأبقتهم غالبا دون تعوير.

إنقســموا  عقديــةكأساس للمساولية ال الذين يعتمدونهاإن أنصار نظرية التبعة أو الغرم بالغنم 
ــة للـــربح ــاطر المقابلـ ــنهم مـــن يـــرى أن المســـاولية تقـــوم علـــى أســـاس المخـ ــين، مـ ــالمورد  ،إلـــى رأيـ فـ
ومــنهم  1اللكتروني الذي يباشر نشاطال و ينتفع منه عليه تحمل مخاطر مــا ينشــأ عنــه مــن خســارة

ــاط  ــين ممارســـته لنشـ ــالمورد اللكترونـــي حـ ــا تقـــوم علـــى فكـــرة الخطـــر المســـتحدر، فـ مـــن يـــرى أنهـ
بســبب ذلــ  للمســتهل  اللكترونــي التجــارة اللكترونيــة يكــون قــد إســتحدر خطــرال، فــإذا وقــع ضــررال 

 2التعوير.اللتزام حدثه  استوجب على المورد اللكتروني مل   المنتوج

  :د الال تروة   م ر  لل  العقدية  لمسلولية  الأساس القاة ة -ثاةيا

 مــن القــانون  02 /18اللكترونــي أساســها فــي نــص المــادة د للمــور   عقديــةتجــد المســاولية ال      
والتي تنص على مــا يلــي:  بعــد إبــرام العقــد سابقة الذكر المتعلق بالتجارة اللكترونية    05-18رقم

اللكتروني، يصبح المورد اللكتروني مساول بقــوة القــانون أمــام المســتهل  اللكترونــي عــن حســن 
المترتبــة علــى هــذا العقــد، ســواء تــم تنفيــذها مــن قبلــه أو مــن قبــل مــادي خــدمات تنفيــذ اللتزامــات 

 آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم .

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد حذى حــذو المشــرع الفرنســي بإعتمــاده لــنفس الأســاس 
ارســة هــذا الأخيــر للتجــارة القانوني الموجب لليام المساولية المدنية للمورد اللكتروني بمناســبة مم

ص علـــى نجـــد المشـــرع الفرنســـي قـــد ن ـــ ،رجـــوع لقـــانون الثقـــة فـــي القتصـــاد الرقمـــيفب اللكترونيـــة، 
، وفقــا لهــذا الــنص فــإن أي 3التنفيــذحســن  كنتيجة مترتبة على إخلاله ب   مساولية المورد اللكتروني

صــارمة عــن الكاملــة و ته ســأل مســاولي اللكترونيــة يل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بنشاط التجارة 
 

صــــلاح فــــايز العــــدوان، المســــاولية المدنيــــة عــــن الآلت و الأشــــياء الخطــــرة، جامعــــة الشــــرق الأوســــا، رســــالة لنيــــل شــــهادة  -1
 .53، ص 2019الأردن،  ،الماجيستير،جامعة الشرق الأوسا،عمان

ي ضـوء أحكـام القـانون كريم بن سخرية، المسـاولية المدنيـة للمنـتض واليـات التعـوير المتضـرر، دراسـة تحليليـة و تطبيليـة فـ   -2
 .112، ص2013، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،2009المدني وقانون حماية المستهل  وقمع الغش لعام

3 - Loi  n2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ،Article 15: 

"1- Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 

est  Responsable de plein droit à l ' égard de l'acheteur de la bonne exécution des résultant du 

contre ،que ces obligations  soient to exécuter par elle-même -ou par d'autres prestataires de 

services  ،sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 
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المفترضــة قانونــا و التــي ل هــي أي إخــلال فــي إلتزاماتــه، ويقصــد بالمســاولية الكاملــة المســاولية 
، إنمــا التحلــل منهــا يكــون بإثبــات الســبب المســاولية أيمكــن التحلــل منهــا بإثبــات عــدم وجــود خط ــ

 1.الأجنبي

 المــورد اللكترونــي مساوليةأساس سبق له أن نص على نشير إلى أن المشرع الفرنسي قد  
ــانون الفـــي  ــا كـــذل  فـــي 2 3-20- 1121المســـتهل  فـــي المـــادة حمايـــة المتعلـــق ب قـ و نـــص عليهـ

تــاح أ مســاوليةومــن خــلال هــذه ال  ،السابقة الذكر في قانون الثقة في القتصاد الرقمي  15المادة  
أو أيـــا كانـــت  أخـــريين    مســـتهلكين أو مـــوردين الكتـــرونيينا و ســـواء كـــان  للمشــترين عبـــر النترنـــت

   .يهاتأسيس دعواهم عل  صفتهم  
ـــدم ـــا تقـ التشـــريع الفرنســـي  المـــورد اللكترونـــي فـــي مســـاوليةأســـاس  بمقارنـــة ه و أن ـــ نقـــول ممـ

فــــي بموجــــب المســــاولية  المســــتهل  حمايــــةقَصــــر نجــــد أن هــــذا الأخيــــر قــــد  ،التشــــريع الجزائــــري ب 
فــــي حــــين أن  ،مــــن المشــــترين عبــــر النترنــــت دون غيــــره لمســــتهل  اللكترونــــيعلــــى ل 18المــــادة

 التشريع الفرنسي وسع نطاق الحماية لتشمل كل مشتري عبر النترنت.

 م رد الال تروة  للالعقدية  ليةمسلو الخصائص  -ثالثا
                                                  يلـــــــي:خصـــــــائص نـــــــذكر أهمهـــــــا فيمـــــــا ب  مـــــــورد اللكترونـــــــيلل العقديـــــــة مســـــــاوليةالتتميـــــــز       

 :م ض عيةالم رد الال تروة  مسلولية  -أ
 ي أي أنموضــوعمساولية مــرتبا بمعيــار تتميز بأنها العقدية للمورد اللكتروني المساولية        

تنفيـــذ ب  إخـــلالالمـــورد اللكترونـــي خطـــأ يتمثـــل فـــي  معيـــار تحديـــدها موضـــوعي ولـــيس شخصـــي،
 عــدم تنفيــذ عنــديعني أن مساولية المورد اللكتروني تقام تجاه المستهل  اللكتروني ما  ،  التزاماته
 3. كحالة من حالت الخطأ  نية  حسنب  التزاماته

 
1 .Maxime Bizeau"La responsabilité de plein droit : définition et explication" sit-

web:https://fiches-droit.com/responsabilite-de-plein-droit date :04/15/2021. 
2 - Art. L121-20-3 modifié par loi  n 2008-3 du 3 janvier 2008 – art .28: "Le professionnel est 

Responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des consommateur 

de la bonne exécution des obligation résultant du contrat ou  à remote ،que ces plans soient à 

exécuter par le professionnel qui a conclu ce consommateur de la bonne prestataires de services ،

sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci " 
 .285يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -3
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مســاولية غيــره  مــعتشــتري عليــه فمســاولية المــورد اللكترونــي فــي عقــد التجــارة الإلكترونيــة       
عقــدي الخطـــأ الركــن علــى يكــون بنــاءال  أساســهان أفــي  يالبــائع، متــدخل، مهنــي، عــون اقتصــادي 

 .تقصيري ال كما يمكن إثارتها على أساس الخطأ
 مســاول يكــون  المــورد اللكترونــينــص علــى أن  18لكن تجدر الإشارة أن المشرع في المــادة     
 الإخــلالالخطــأ عــن طريــق   الإخلال بــركن  نع  الناتضاللكتروني    بالمستهل   اللاحق  الضررعن  
كــون المشــرع  1اللتزامــات التقصــيرية. ا دون تنفيــذهفــي أو ســوء  العقديــة اللتزامــاتتنفيــذ حســن ب 

 بإبرام عقد التجارة اللكترونية.    مساولية المورد اللكترونيقرن قيام 
مـــع مســـاولية غيـــره مـــن المتعـــاملين  اشـــتركتلمـــورد اللكترونـــي وإن ل العقديـــةمســـاولية الإن 

علــى معيــار موضــوعي   اســتنادهاالقتصاديين كالبائع، المتدخل، المهني والعــون القتصــادي فــي  
مشـــتري يتمثـــل فـــي الســـلوي الإنحرافـــي المســـبب للضـــرر الصـــادر مـــن الشـــخص المســـاول القـــائم 

 العقديــةمســاوليات كــون مســاولية المــورد اللكترونــي بالنشاط القتصادي، فهذا ل يعنــي تطــابق ال
 التنفيذ.في   حسن النيةباللتزام بالتنفيذ فقا بل تتعداه لتشترط    مجرد الإخلالل تقوم على  
المشـــرع لحســـن النيـــة فـــي التنفيـــذ اللتزامـــات يمثـــل حمايـــة قصـــوى للمســـتهل   فاشـــتراطمنـــه 
المســتندة  فــي معيــار موضــوعي  ةكونه يتعدى العتماد علــى مبــادع العدالــة المتجســد  ،اللكتروني
ليرتقــي فيســتند علــى  لخطأ بسيا أو جسيم أو المستندة على عيــب فــي المنتــوج، بالتنفيذ    الإخلال

  .  في التنفيذ  مبدأ أخلاقي متمثل في حسن النية
 :  مصدرها القاة   الم رد الال تروة  مسلولية  -ب

ــاولية ال ــد المسـ ــةعقدتجـ ــي  يـ ــا فـ ــدرها ومرجعيتهـ ــانون المصـ ــم قـ ــارة  05-18 رقـ ــق بالتجـ المتعلـ
 18أمــرة منصــوص عليهــا فــي المــادةنونيــة  اق  تــم إقرارهــا بموجــب قواعــد  يةلوهي مساو اللكترونية،  

وحــدد نطاقهــا  ةلكتروني ــلإ ةتجار الحدد محل العقد فيها فتمثل في عقد  ،منه، نظم أحكامها القانون 
عرفت المورد اللكتروني والمســتهل  اللكترونــي، كمــا رســم  تيال 062و   04الشخصي في المادة  

المــورد اللكترونــي  عــاتق نطاقهــا الموضــوعي مــن خــلال إرســائه لمجمــوع اللتزامــات الملقــاة علــى
 ةســليمإرادة  المساولية التي تمثلــت فــيهذه  أركان حكذل  وض  ،في مواد متفرقة في ذات القانون 

 
 مجلـة  مسعودي يوسف، ارجيلوس رحاب، مقال منشور بعنوان:  التجاه الموضوعي لمساولية المنتض في التشـريع الجزائـري    -1

 .87، ص2017القانون والمجتمع، الصادرة عن جامعة أحمد دراية، أدرار، 
 المتعلق بالتجارة اللكتروني السابق ذكره.  05-18رقممن القانون  04،06ينظر إلى المادة  -2
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، ولــم يكتفــي بهــذا رســمي موقــع مصــادق عليــهالكترونــي ومحــل وســبب مشــروعين ومقتــرن بمحــرر 
لكترونــي والقــوة بل عَدَد أسباب الإعفاء منها فنص على أنه يتحلل منها لسببين هما المســتهل  ال

 1القاهرة.
ســابقة الــذكر  18في المادةفنص    ،حدد بدأ سريانها  قد  05-18ن القانون رقم  ألى  إنشير        

 ل بهــا يقتصــرلعم ــ، مــا يعنــي أن اتقــوم بمجــرد إبــرام العقــد المــورد اللكترونــي المســاولية علــى أن
، هــذا مــا يــدعو للقــول 2اللتزامات قبــل تعاقديــةعلى الإخلال باللتزامات التعاقدية دون غيرها من 

 مقتصرة على فترة دون غيرها.بن حماية المستهل  اللكتروني جاء منقوصة  
أمــر التعاقديــة دون غيرهــا  علــى اللتزامــات هإن ما ذهب إليه المشــرع الجزائــري فــي اقتصــار       

 فهذا الأخيــر ،ما ذهب إليهفي  هيوافقلم المشرع الفرنسي و  قد خالفيكون   و بهذا  ،بررمل نجد له  
ل يفــرق فيــه  ،نظــام واحــد يطبــق عليــههمــا فكلا تزامــات التعاقديــة وقبــل التعاقديــةلــم يفــرق بــين الل

مســاولية عقديــة  بأنهــا المســاولية ل يمكــن تصــنيف ، حيــا3بــين المســاولية العقديــة و التقصــيرية
و إنمــا هــي كــذل  لأنــه تــم تكريســها  ي مســاولية تقصــيرية ســبب وجودهــا تقصــير  أو  أساســها العقــد 

تـــدعم التوجـــه الحـــديا القائـــل بفكـــرة زوال التقســـيم والمســـاولية بهـــذا الشـــكل  فقـــا قـــانون البموجـــب 
لــى إوذلــ  بغيــة الوصــول  ،4الكلاســيكي للمســاولية المبنــي أساســه إمــا علــى عقــد أو تقصــير فقــا

 
 .284يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -1
المشــــرع لــــم يســــاير التوجــــه الحــــديا المنــــادي بعــــدم الأخــــذ بالتقســــيم الكلاســــيكي للمســــاولية المدنيــــة، ومــــازال يعتمــــد التقســــيم  -2

 الكلاسيكي
القانونية قبل أو بعد التعاقد، وربا ذل  بمجرد الممارسـة للنشـاط حيـا جـاء فـي نـص لم يحدد المشرع فترة لتطبيق المساولية   -3

من قانون الثقة فـي القتصـاد الرقمـي:  أن أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يقـوم بالنشـاط المحـدد فـي الفقـرة الأولـى مـن   15المادة
 . .يكون مساولل تلقائيال عن المشتري. عن حسن تنفيذ اللتزامات.. 14المادة 

وموقف المشرع الفرنسي يدعم التوجه الحديا القائل بعدم التمييز بين المساولية العقدية و التقصيرية، لن الدراسات الحديثة   -4
توصلت إلى هدم فكرة التمييز الكلاسيكي بين المساوليتين التقصيرية والعقدية ونصت بأنـه تقسـيم المسـاولية المدنيـة بهـذا الشـكل 

لأنهــا لــم تعــد تمثــل الصــورة الحليليــة للمســاولية المدنيــة فــي القــانون الوضــعي كمــا هــي مجســدة فــي القــوانين  تعــرا لهــزة عنيفــة،
والجتهــادات القضــائية، وهــذا راجــع بالدرجــة الأولــى إلــى إصــطناةية التمييــز المــذكور، ســواء مــن حيــا الطبيعــة القانونيــة أو مــن 

دفع الفقه المعاصر إلى التفكير في إيجاد حلول بديلـة تحقـق حمايـة فعالـة  حيا النظام القانوني ول ش  أن هذا السبب هو الذي
مقــال شــوقي بناســي، بعنــوان المســاولية التقصــيرية والمســاولية العقديــة :تمييــز نحــو زوال،  راجــللحــق الضــحايا فــي التعــوير، 

ــن  ــن يوســـف بـ ــة الحقـــوق بـ ــادرة كليـ ــادية،  الصـ ــة والقتصـ ــوم القانونيـ ــة للعلـ ــة الجزائريـ ــرالمجلـ ــة الجزائـ ــدة، جامعـ ــد1خـ ، 57، المجلـ
 .435، ص2020، 02العدد
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إمكانيــة قيــام المســاولية لفائــدة جميــع المســتهلكين المتضــررين، دون البحــا عــن هــدف يتمثــل فــي 
 1أساس العلاقة بين يالمورد اللكتروني ومستهل  إلكتروني  وسبب وجودها.

 آمرة:  الم رد الال تروة مسلولية  ال -ج

 2المــورد اللكترونــيمواجهــة فــي يــة عقدللمســاولية ال ةم ــظالمن  الأحكــامو  واعــد  قتطبيــق ال  يلعد        
 وكــل ،3أحكامهــا مخالفــة علــى  المســتهل  اللكترونــي  مــع  لإتفـــاقا  يجــوز  لحيــا  العــام    النظام  من
مطلقــال ويعتبــر  بطلانــال  بــاطلا يعــد هــذه المســاولية أو التخميــف منهــا بإســتبعاد قواعــد يقضــي شــرط

بقواعــد  التمســ  فــي الخيــار لــه فــإن ،لمســتهل  اللكترونــي للمضــرورل بالنســبةأمــا ، 4كــان لــم يكــن
 5.المدنية مساوليةفي ال التقليدية القواعد  إتباع  أو  05-18العقدية بموجب القانون  المساولية

 6:  معتمدة  لى معدأ حسن الهية  الم رد الال تروة مسلولية  -د
حســــن النيــــة تنفيــــذ عقــــد التجــــارة اللكترونيــــة، وإن كــــان عقــــد  أيقصــــد بــــذل  أن يســــود مبــــد      

اســتهلاكي ول يتطلــب هــذا الأمــر جانــب واحــد مــن العقــد بــل ينبغــي أن يلتــزم بــه كــل مــن الطــرفين 
حد صــور أوبالأخص المورد اللكتروني، لذل  فإن اللتزام بالأمانة والشرف في التعامل بوصفه ا

ــور   ــى المــ ــع علــ ــة تقــ ــن النيــ ــش          حســ ــدم الغــ ــزم بعــ ــا يلتــ ــل منهمــ ــا، فكــ ــرونيين معــ ــتهل  اللكتــ د والمســ
 أو التدليس أو ممارسة الحيل أثناء التعاقد أو تنفيذ العقد.  

 
دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر، -ممــدوح محمــد خيــري هاشــم، المســاولية التقصــيرية فــي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة -1

 .145، ص2003القاهرة ، 
نيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قـانون نادية مامش، مساولية المنتض، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، رسالة ل  -2

 .47، ص2012أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .494، ص2009، بيرو ،  01إلياس ناصيف، العقد اللكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط -3
لمســاولية المنــتض علــى ضــوء القواعــد العامــة للالتزامــات ، مختــارات مــن  لمــين عبــد الحميــد، مداخلــة بعنــوان  الطبيعــة القانونيــة-4

أشـــغال الملتقـــى الـــوطني حـــول  مســـتقبل المســـاولية المدنيـــة  الصـــادر عـــن كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية جامعـــة أمحمـــد بـــوقرة 
 .412، ص2020جانفي 28بومرداس، يوم 

بشــأن المســاولية  1985يوليــو  25فــي  85/374لأوروبــي رقــم مــن التوجيــه ا 13وهــذا مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة  -5
الموضوةية التي تقضي بأن:  ل تاثر القواعد في هذا التوجيه على الحقوق التي يستطيع أن يطالـب بهـا المضـرور إسـتنادال إلـى 

ي أي بلـد مـن بلـدان السـوق المساولية العقدية  أو التقصيرية أو إلى نظام خاص من نظام المساولية وفقـا للتشـريعات الداخليـة فـ
 ." الأوروبية

علا عمر محمد الجاف، الآليات القانونية لحماية المستهل  في عقود التجارة الإلكترونية يدراسة مقارنة ، منشورات الحلبي  -6
 . 278، ص2017،  01الحقوقية، ط
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 مفترضة:  الم رد الال تروة المسلولية    -ه
 العقديــةالمساولية ن لأ، إخلال المورد بمبدأ حسن النية في التنفيذتفترا    أنها  بذل قصد  ي       

ــة عـــن  ــي نتيجـــة مترتبـ ــأ هـ ــة المـــورد اللكترونـــيخطـ ــة فـــي التنفيـــذ  هإخلال ـــ نتيجـ ــدأ حســـن النيـ بمبـ
ــه،  ــى عاتقـ ــاة علـ ــات الملقـ ــر الإلتزامـ ــول ب ـــن أغيـ ــة ل ي أالقـ ــاولية مفترضـ ــين المسـ ــه  عنـ ــراا إبـ فتـ

بمبــدأ حســن النيــة اللكترونــي أن إخلال المــورد   هو المساولية المدنية في حد ذاتها، بل المقصود  
 في  اللتزامات هو المفترا.  

فــي المســاولية اللتزامــات تنفيــذ بمبــدأ حســن النيــة فــي  اللكترونــي دفتراا إخلال المور  ن إإ
ــةعقدال ــذا 1يــ ــي أن هــ ــة ، يعنــ ــأ نتيجــ ــلال الخطــ ــانون الإخــ ــم القــ ــرر بحكــ ــائم ومقــ ــاه المســــتهل   قــ تجــ

تجــاري مــع المــورد اللكترونــي، وهــذا علــى عكــس مســاولية المنــتض العقــد الاللكترونــي الــذي أبــرم 
مــا إذا في مدني لم يميــز بــين المســتهل  المتضــرر القانون  من ال  2140حيا أن المشرع في المادة  

ــم تربطــه بالمتضــرر علاقــة تعاقديــة   كــان متعاقــد أم غيــر متعاقــد مــع المنــتض بقولــه:   حتــى ولــو ل
لعقــود التقليديــة و لــم فــي ا .وعليه فإن المشرع وســع فــي حمايــة المتضــررين مــن المنتجــات المعيبــة

       لن الخاص يقيد العام.، كما ل يمكن تطبيقه  اللكترونية التجارة عقودعلى    يطبقه

ــم يشــترط   ــذكر،  18فــي نــص المــادة تجــدر الإشــارة أن المشــرع ل خطــأ أن يســبب ســابقة ال
المســـــتهل  يصـــــيب بالتنفيـــــذ ضـــــررال لكـــــن مقتضـــــيات العدالـــــة توجـــــب أن  هإخلال ـــــالمـــــورد نتيجـــــة 
 3مصلحة ومصلحته هي جبر الضرر الذي أصابه. هلصفته مدعي    ال، يكسبهضرر اللكتروني  

التنفيذ هو أحــد النتــائض المترتبــة حسن الإخلال ب نتيجة المفترا  إن خطأ المورد اللكتروني  
فــإعتبره الفقــه حيلــة  ،ة والتــي أثــرت علــى القضــاء والتشــريعات الوضــعيةي ــعــن نظريــة تحمــل التبع

 
 .143يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -1
ــادة  - 2 ــم 140تـــنص المـ ــدني الجزائـــري رقـ ــانون المـ ــام 13المـــارخ  10-05مـــن القـ ــى عـ ــادى الأولـ ــي  1426جمـ ــق فـ  20الموافـ

، المتعلـق بالقـانون  1975سـبتمبر  26الموافـق 1395رمضـان عـام  20المـارخ فـي  58-75المعدل والمتمم للامـر  2005يونيو
 .2005يونيو 26، بتاريخ 44المدني، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد

على أن: يكون المنتض مساول عن الضرر الناتض عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه علاقة تعاقدية. على أن: يكون 
 المنتض مساول عن الضرر الناتض عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه علاقة تعاقدية.  

تـاريخ  https://qawaneen.blogspot.comمقال بعنـوان  المسـاولية المدنيـة بقـوة القـانون  متـاح علـى الموقـع اللكترونـي   -3
 .11:30على الساعة 02/05/2019الطلاع 

https://qawaneen.blogspot.com/
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خطــــأ المـــــورد  و يترتــــب علـــــى 1إبتــــدعها القضــــاء لإعفـــــاء المســــتهل  اللكترونـــــي مــــن الإثبـــــات.
   :همهاأ   نذكر آثار عدةوالذي له  بمبدأ حسن النية في التنفيذ   هإخلال  المفترا

لـــم ينفـــذ إلتزاماتـــه أخطـــأ و  أن مجـــرد إدعـــاء المســـتهل  اللكترونـــي بـــأن المـــورد اللكترونـــي -1
 التعاقدية يليم مساولية الأخير.

بــل يكفــي أن المســتهل  اللكترونــي ل يقــع عليــه عــبء إثبــات مســاولية المــورد اللكترونــي  -2
 إثبات أن ضرر لحق به كان نتيجة تعاقد تجاري إلكتروني مع المورد.

إمــا  ،إن المــورد اللكترونــي ل يمكنــه الــتخلص مــن مســاوليته إل بإثبــات الســبب الأجنبــي -3
 المستهل  اللكتروني.أو لفعل   ،قوة القاهرة ل
الأصــل أن القــانون يحمــي الأوضــاع المتفقــة مــع صــحيح حكمــه، غيــر أن العتمــاد علــى   -4

يــراه الــذي  فعلــيالظــاهر الوضــع لحســن النيــة فــي التنفيــذ هــو حمايــة لالخطــأ نتيجــة الإخــلال ب ركن  
أن الأخــذ بالوضــع الظــاهر يعــد ضــرورة تمليهــا اعتبــارات العدالــة ، المستهل  ويتعامل على أساســه

 .2سن النيةللمستهل  حَ وحماية مصلحة  

مــن القــانون الثقــة فــي القتصــاد  15هــذا مــانص عليــه كــذل  المشــرع الفرنســي فــي المــادة        
الرقمي على أنــه:  يكــون مســاول تلقائيــال تجــاه المشــتري عــن الأداء الســليم للالتزامــات الناتجــة عــن 

خــــدمات دون المســــاس بحقــــه فــــي العقــــد ســــواء كــــان ســــيتم تنفيــــذ العقــــد بنفســــه أو بواســــطة مقــــدم 
 .3الرجوع.... 

 
عنوان  إعتماد الضرر كتوجه جديـد لليـام المسـاولية المدنيـة ضـرورة حتميـة ، بمناسـبة أشـغال بوعجاجة منال، مداخلة منشور ب-1

الملتقــى الــوطني حــول  مســتقبل المســاولية المدنيــة ، بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة أمحمــد بــوقرة، بــومرداس، المنعقــد 
 . 68،ص 2020جانفي  28يوم

دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الـدكتوراه، تخصـص القـانون الخـاص، -لنية في العقودزيتوني فاطمة الزهراء، مبدأ حسن ا  -2
 .85، ص2018جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

3- L’article 15 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, pose un 

principe de responsabilité contractuelle de plein droit de l’opérateur du commerce électronique, 

en cas d’inexécution du contrat électronique, applicable à tout contrat et non pas seulement dans 

les contrats de consommation. Selon ce texte, toute personne physique ou morale exerçant une 

activité de commerce électronique “est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la 

bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par 

elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre 

ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 

preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, 
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 :مشددة  مسلولية للم رد الال تروة -و

   ستشــف مــن نصــوص القــانون ي مشددة كاملة وصارمة إنما   عقديةإن الحكم بأن المساولية ال      
المنظمــة لأحكــام المســاولية والتــي يمكــن أن نعــدد بعــر ســمات التشــديد فــي نقــاط  05-18رقــم 
 :ةالآتي 

فــي عقــود التجاريــة   القتصاديين  د اللكتروني أثقل بالنسبة لغيره من المتعاملينإلتزامات المور  -1
   .التنفيذ وفقا لمبدأ حسن النيةب العادية، لأنه بمناسبة ممارسته لتجارة اللكترونية يكون ملزمال 

يحتــاج  لالمســتهل  اللكترونــي  الخطــأ فيهــا وبــذل  فتــرامل  د اللكترونــيالمــور  أن مســاولية -2
 .التجارة اللكترونية عقدوقع نتيجة إبرام قد ن الضرر أبل يثبت   الخطأ لإثبات ذل 

إن نفي المورد اللكتروني للمساولية المدنية على عاتقه، عبء ل يتحلل منه بأي شكل مــن   -3
 .اللكتروني  الأشكال إل لقوة قاهرة أو لخطأ المستهل 

 05-18مــن القــانون  18/02المشرع النص على  خطأ الغير  كســبب معفــي فــي المــادةأغفل    -4
 وبفعله هذا يكون قد ضيق من نطاق الأسباب التي تعفي المورد اللكتروني.    منه

الســــتفادة مــــن الظــــروف الطارئــــة و التــــي تجعــــل تحرمــــه إن المســــاولية المــــورد اللكترونــــي  -5
ستشــــــف هــــــذا بمفهــــــوم المخالفــــــة مــــــن نــــــص ويل حيلال، الإلتــــــزام علــــــى عاتقــــــه مرهقــــــال ولــــــيس مســــــت 

حيا بالنظر للســباب التــي تعفــي المــورد الإلكترونــي نجــدها تقتصــر سابقة الذكر،   18/02المادة
 دون ذكر فعل الغير.   فعل المستهل  اللكتروني والقوة القاهرةعلى السبب الأجنبي المتمثل في  

 :ثباتاك تعفى المستهلك من  بء    الم رد الال تروة مسلولية   -ي

مـــن عـــبء  الأخيـــرأعفـــى المشـــرع هـــذا  ،تحليقـــا لمزيـــد مـــن الحمايـــة للمســـتهل  اللكترونـــي      
الملقاة علــى عــاتق المــورد التعاقدية لتنفيذ للالتزامات حسن نية الإخلال ب ركن الخطأ نتيجة إثبات  

ــي وعليـــه ف ـــ ــةإاللكترونـ ــزام التعاقـــديبمجـــرد تقـــوم  ن المســـاولية المدنيـ ــدم تنفيـــذ اللتـ ، ذلـــ  أن عـ
وءأو  التنفيذعدم الخطأ عن طريق  فترا فيها  مل   الموردالمساولية   وعليــه  كما سبق أن ذكرنــا ه،سل

 

soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 

prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. 

  



05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 25 - 

بــل  ،1إخــلال المــورد اللكترونــي بالتنفيــذ  ركن الخطــأ نتيجــة  ل يلكلف المستهل  اللكتروني بإثبات
مكنــه الحتجــاج بأنــه د اللكترونــي فــلا ي على المــور  المساولية كاملة  وتقع حينئذ    وقوع ضرر  يثبت

 الضــرر، بــل عليــه للــتخلص مــن مســاوليته أو أنــه قــام بواجــب العنايــة لمنــع وقــوع لــم يرتكــب خطــأ
 18/02نصــت عليــه المــادة وذلــ  مــا 2وجــود ســبب أجنبــي لــىإعدم تنفيذ اللتزام راجع   أن  بإثبات

 .  سابقة الذكر

 ية وتأثيراتها.لعقدمعررات ت ريس المسلولية ا:  الثاة الفرع 
يــة ثــم عقدندرس في هــذا الفــرع المبــررات التــي إســتدعت تبنــي المشــرع الجزائــري للمســاولية ال

 لمــا ورد فــي أحكــام القــانون  اســتنادال هذه المساولية   قيامالمنجرة عن    التداةياتج للتعرف على  رل ع  نَ 
 بشأنها. 05-18رقم
                                                        .05-18رقم  وجقا للقاة    العقديةمعررات ت ريس المسلولية  -أولا
لليـــام المســــاولية  كأســــاس ،العقديـــةالمشــــروع المســـاولية  اعتمـــادألحـــت جملـــة مــــن الأســـباب     

هــذه الأســباب بــإختلاف   وتختلــف  ،المدنية للمورد اللكتروني بمناسبة ممارسته للتجارة اللكترونية
خاص بالحقوق المــراد حمايتهــا  هو  ومنها مامنها ما هو مرتبا بأطراف المساولية ف  ،زاوية النظر
 ل هذه المبررات تباعال:  و سنتطرق لك  ةاللكتروني  ةعقد التجار   مرتبا بخصوصية  الأخروبعضها  

 يالمورد اللكتروني، المستهل  اللكتروني معررات متعلقة بأطراف المسلولية-1
رتبطـــت بـــالمركز االعقديـــة المـــورد اللكترونـــي مســـاولية  قيـــامســـتدعت اهنـــاي عـــدة مبـــررات 

ــانوني لأطــراف المســاولية  الأســباب فــي هــذه وتتمثــل  لكترونــيد الكترونــي والمســتهل  الإمــور  الالق
 النقاط الآتية:

 :الهاحية المعرفية -أ
المســاواة بينهمــا مــن  انعــدامفــي ، تجــارة اللكترونيــةعنــد إبــرام عقــد   المســتهل   ضــعف  يتجلى      

حيــا المعرفــة والخبــرة، ففــي فــروا كثيــرة يعتــري المســتهل  اللكترونــي ضــعفال ناشــئال عــن جهلــه 
د الإلكترونــي العقــد يملكهــا المــور   مبــرة شخصــية أو عمليــة متعلقــة بــإبرابمعلومــات أو بيانــات، أو خ 

 
قـوادري مختـار، مقـال منشـور بعنـوان   تراجـع فكـرة الخطـأ الطبـي فـي القـانون المـدني المقـارن ، مجلـة دفـاتر السياسـة والقـانون -1

 .341، ص2015، جوان 13قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  الصادرة عن جامعة
ــالة لنيـــل شـــهادة الماجيســـتر، تخصـــص عقـــود  -2 ــأ فـــي المســـاولية التقصـــيرية والعقديـــة، رسـ حضـــرية خنـــوف، تطـــور فكـــرة الخطـ

 .215، ص2010ومساولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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وإنمــا تفاوتــال فــي العلــم أو المعرفــة   فحســب،  اقتصــاديا  لذل  يكون التفاوت القائم بينهما لــيس تفاوتــا
المساواة بين الطــرفين،  انعدامأو الدراية و يلرى للبعر أن الضعف في المعرفة ل ينشأ فقا عند 

 1بل يتعدى ذل  إلى وجود فارق بالمعرفة أو الخبرة يعتد به بين الطرفين.
نــد إبــرام العقــد، فيكــون عاقــد عمت الالمســتهل  بالنســبة للفــارق يكفــي أن يكــون مــاثرال فــي إرادة 

 اشــترى المستهل ، كما لو  مقارنة مع جانب من موضوع العقدلد اللكتروني ذو خبرة ودراية  المور  
ل يعـــرف  شـــخص حاســـوبال محمـــول مـــن نـــوع حـــديا، ل يشـــبه الحاســـوب الـــذي كـــان يعمـــل عليـــه

كمــا يعتقــد الــبعر أن هــذا النــوع مــن  مميزاتــه وعيوبــه مقارنــة مــع المــورد الــذي يفتــرا فيــه ذلــ ،
إذ أن المســتهل   ،الضــعف هــو أقــرب مــا يكــون إلــى الضــعف الــذي يعتــري الشــبكات الإلكترونيــة

 إلــىويضــاف ، التي يحصل عليها خدمةالإلكتروني يبقى في حالة جهل وعدم دراية بالسلعة أو ال
 2عبر الموقع.  جهله بالمورد الإلكتروني الذي يتعاقد معهجانب جهل المستهل  بالسلعة 

ــإن  ــل فــ ــاولية بالمقابــ ــي المشــــرع لمســ ــيتبنــ ــورد اللكترونــ ــراا المــ ــم المــــور   ســــببه إفتــ د تحكــ
ذلــ  أن ممارســته النشــاط التجــارة اللكترونيــة تحديــدال يفتــرا تحكمــه فــي  ،الإلكترونــي فــي التقنيــة

ســوء نيــة المــورد لهــو تصـــدي العقديــة تم فــي وســا إلكترونــي، وتبنــي المســاولية ت ــ اكونه ــ ،التقنيــة
  3فــي فضـــاء لمــادي ،المبــرم عـــن بعـــد بينــه وبــين المســتهل   التجــاري   اللكتروني أثناء تنفيــذ العقــد

لخصوصــية التعامــل الــذي يــتم بســرعة وفــي بيئــة لماديــة  و احتراماهذه الظروف  وعليه وفي ظل  
العقديــة المســاولية  لليــاممبــررات  05-18 رقــم ل يتم فيهــا معاينــة الســلعة أو الخدمــة أوجــد قــانون 

 حمايتا لمصالح المستهل  اللكتروني.

 خعرة المستهلك الال تروة  و دم تحكم  ج  التقهية:    ةاحية-ب

المشـــرع عـــدم تحكـــم أغلـــب  افتـــراامـــن  يـــأتيمبـــرره  د اللكترونـــيالمـــور  مســـاولية  قيـــامإن 
معظمهم  للخبــرة والمهنيــة، وعليــه ومراعــاة   وافتقارالمستهلكين اللكترونيين في التقنية اللكترونية  

ن المشــرع إد اللكترونــي ف ــلمركــز المســتهل  اللكترونــي القــانوني الضــعيف مقارنــة بمركــز المــور  

 
 .75علا عمر محمد الجاف، مرجع سابق، ص  -1
 .76،75، ص المرجعنفس  -2
 .281يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -3
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لرفـــع مســـتوى الحمايـــة  علـــى أســـاس الخطـــأ المفتـــرا العقديـــة المســـاولية  اعتمـــاد ارتـــئالجزائـــري 
 المقررة  للمستهل  اللكتروني.  

فــي التقنيــة  هــذا الأخيــرســببه إفتــراا تحكــم  المــوردالمشــرع للمســاولية تبنــي  بالمقابــل فــإن
كونهــا تــتم فــي  ،ذلــ  أن ممارســته لنشــاط التجــارة اللكترونيــة تحديــدال يفتــرا تحكمــه فــي التقنيــة

وســا إلكترونــي، وتبنــي المســاولية العقديــة هــو تصــدي لســوء نيــة المــور د اللكترونــي أثنــاء تنفيــذ 
   ، وعليــه وفــي ظــل هــذه الظــروف 1المبرم عن بعــد بينــه وبــين المســتهل ، فــي فضــاء لمــادي  العقد

       معاينـــة الســـلعةو إحترامـــال لخصوصـــية التعامـــل الـــذي يـــتم بســـرعة وفـــي بيئـــة لماديـــة ل يـــتم فيهـــا 
حمايتــا  المورد اللكتروني العقديةمبررات لإعمال مساولية  05-18أو الخدمة أوجد القانون رقم 
 لمصالح المستهل  اللكتروني

د الال تروة :-ج    ةاحية الق ة الاقتصادية للم ر 

أهـــم هـــو الوجـــه المقابلـــة للضـــعف المســـتهل  وهـــو  ةقتصـــادي القـــوة المـــورد اللكترونـــي إن  
فــالخبرة و المهنيــة التــي يتمتــع بهــا كطــرف فــي العقــد  العقديــةمبــررات تكــريس المســاولية المدنيــة 

مقارنة بالمستهل  اللكتروني بوجه عام تفرا علمه الكــافي والضــروري بمجــال تخصصــه بشــأن 
 بقوة القانون مبررا.العقدية السلع والخدمات التي يعرضها ويجعل تحمله للمساولية  

معرفيــة فــي مجــال الســلع والخــدمات التــي القتصــادية و لقــوة اللالمورد اللكترونــي    امتلايإن  
يتعامل فيها، تجعله يتفوق على الطرف الثاني مما يفتح الباب أمامه لســتخدام هــذه القــوة والنفــوذ 

ــتغلالعــــن طريــــق  ــة اســ ــة لماديــ ــتهل  الإلكترونــــي فــــي ظــــل بيئــ ــديا لأي  و  ،المســ ــتغلالتصــ         اســ
ــلال ــدت ،أو إخـ ــذه ال العتمـ ــاولية حماي هـ ــامسـ ــتهل لل تـ ــي مسـ ــين  اتحليق ـــ اللكترونـ ــدي بـ ــوازن العقـ لتـ

 2.الطرفين مورد إلكتروني ومستهل  إلكتروني

 

 

 
 .  281يمينة حوحو، مرجع سابق ص - 1
 05-18ماضي نبيلة، صدوق آمنة، مداخلة بعنوان  حق المستهل  فـي العـدول عـن تنفيـذ العقـد اللكترونـي فـي ظـل القـانون   -2

الإطـــار القـــانوني لممارســـة التجـــارة اللكترونيـــة علـــى ضـــوء المتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة ، ألقيـــت بمناســـبة ملتقـــى الـــوطني حـــول 
 .299ص 2019أكتوبر  08بقالمة ، يوم  1945ماي 08المنظم، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  05-18القانون 
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                                                     :الال تروة  خلق خصم واحد ج  م اجهة المستهلك -ح

ــريس المشــــرع        ــد مبــــرره فــــي ي  ،د اللكترونــــيالمــــور  مســــاولية لإن تكــ   طبيعــــة التكنولوجيــــةجــ
ــةو  ــات انظ ــــذات ال التقنيــ ــال   يم المعلومــ ــد، بــ ــن التعقيــ ــر مــ ــي كثيــ ــعب فــ ــي يصــ ــالت الوالتــ ــى حــ علــ
نفيــذ ت  ســوء ركن الخطأ المتمثل في الشخص المساول عنتحديد    المضرور  اللكترونيمستهل   ال
ــام   المــور  ا د اللكترونــي  بغــر النظــر عــن للتزامــات ونقصــد بالشــخص المســاول فــي هــذا المق

ــان المـــور   ــواء كـ ــي الإخـــلال سـ ــبب الحليقـــي فـ ــي المتسـ ــه مـــن د اللكترونـ ــه أو مـــن ينوبـ ــادنفسـ  يمـ
 خدمات.  

والتـــي جـــاء  05-18مـــن قـــانون  18المـــادة يفهـــم ذلـــ  مـــن خـــلال الفقـــرة الأولـــى مـــن نـــص 
  ســوء عــن الإلكترونــي المســتهل  أمــام بقــوة القــانون  مساول اللكتروني دالمور   يصبح ......فيها: 
 خــدمات يمــاد قبــل مــن أو  قبلــه مــن ســواء تــم تنفيــذها هــذا العقــد، علــى المترتبــة الإلتزامــات تنفيــذ
 ...... آخرين

                                                                                                                        : المعل ماتإثبات الخطأ صع بة  -د

فــي أن  مبــرر تكريســها 05-18رقــم المنصــوص عليــه فــي القــانون العقديــة المســاولية جــد ت       
صــعب عليــه إثبــات الخطــأ المعلومــاتي للمــورد اللكترونــي خصوصــال فــي المســتهل  اللكترونــي ي 

 مجال التجارة اللكترونية وذل  مرده إفتقار المستهل  اللكتروني للوسائل التي تمكنه من ذل .

 معررات متعلقة بالمصالح المراد حمايتها :-2

 العقديــةالمــورد اللكترونــي نذكر من بين المبــررات التــي كانــت ســبب فــي إرســاء المســاولية        
عاقــدين، تعزيــز الثقــة فــي تحقيــق المســاواة فــي العلــم بــين المت ب  ال أساسأهداف تتعلق  مصالح و تحقيق  
 اللكتروني، الحفاظ على التوازن العقدي.  التجاري   التعامل

 :تحقيق المساواة ج  العلم بين المتعاقدين-أ

يكــاد ل يعــرف  ةذهــب بعــر الفقــه الفرنســي إلــى القــول أن التعامــل فــي التجــارة اللكتروني ــ      
الطــرف الضـــعيف أو المـــذعن مـــن الناحيـــة القتصـــادية، بقـــدر مـــا يعـــرف الطـــرف الضـــعيف مـــن 
ناحيــة العلــم والدرايــة، بــل و ذهــب رأي آخــر إلــى القــول أن عــدم التكــافا بــين طرفــي العقــد لــيس 
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ــين  ــد إذ أن عـــدم التســـاوي بـ ــلة بالعقـ ــافا فـــي المعلومـــات المتصـ ــو عـــدم التكـ ــا هـ ــاديا بقـــدر مـ اقتصـ
الذي يادي إلــى عــدم التــوازن فــي العقــد  متعاقدين في المعلومات بشأن محل التعاقد، هو السببال

د لذا يرى البعر أن عدم المساواة في المعرفة بين أطــراف العقــديمور    ،لختلاف المراكز القانونية
 1.العقديةتقرير المساولية لبرر  مإلكتروني ومستهل    

     :الم رد المسلولية  قيامالال تروة  سعب ج   التمار   الثقة ج  التعامل تعزيز  -ب

اتية لإرساء و ز العناصر اللازمة لتوفير بيئة ميعد عنصر الثقة و الأمان من بين أبر       
      أرضية متينة لممارسة تجارية الكترونية ويستلزم بناء الثقة وجود إطار قانوني صلب يحمي

  2  .اللكترونيين  المستهلكين

بــين مــورد  افتراضــيالمعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة ممارســتها فــي فضــاء   إن أهم مــا يميــز      
أي حــدور يخلــق تخــوف لــدى المســتهل  مــن  مــاهــذا و ومســتهل  ل يعرفــون بعضــهم الــبعر، 

 .   3خطر يهدد حقوقه

 مــن خــلالظهرت الحاجة للبحا عن وسائل تكفــل لــه حمايــة، أقرهــا المشــرع الجزائــري   لهذا
ــيالمســــاولية  ــي التــــي ، المــــورد اللكترونــ ــان فــ ــة والأمــ ــوع مــــن الثقــ ــفاء نــ ــا إضــ ــاول مــــن خلالهــ حــ

أقصــى مســتوى  إلــىكــان واجــب رفــع الحمايــة  ذلــ ومــن أجــل 4، المعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة

 
خصـص القـانون خلوي عنان نصيرة، الحماية المدنية للمستهل  عبر النترنت، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شـهادة دكتـوراه، ت  -1

 .42، ص2018الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
دراسة بحثية الصادرة عن اللجنة القتصادية والجتماةية لغربي آسيايالإسـكوا  بعنـوان  بنـاء الثقـة بالخـدمات اللكترونيـة فـي   -2

وتعــــرف باســــم  إســــكوا  نســــبة  المتحــــدة القتصــــادية والجتماةيــــة لغــــرب آســــيا لجنــــة الأمــــم .ي 04، ص2009منطقــــة الإســــكوا، 
وهــي واحــدة مــن خمــس لجــان إقليميــة أسســها المجلــس القتصــادي والجتمــاعي للمــم المتحــدة ومقرهــا الرئيســي فــي  للاختصــار 

  يمكـــــــــــن الإطـــــــــــلاع علـــــــــــى المصـــــــــــدر مـــــــــــن الموقـــــــــــع اللكترونـــــــــــي 1973بيـــــــــــروت، تأسســـــــــــت فـــــــــــي التاســـــــــــع أغســـــــــــطس 
:https://www.unescwa.org 
ـــد المبــــرم عبــــر شــــبكة الأنترنــــت، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، عمـــان، الأردن  -3 بشـــار محمــــود دوديــــن، الإطــــار القــــانوني للعقـ

 .68، ص2006
قيـت بمناسـبة عبيزة منيرة، مداخلة منشور بعنـوان  حمايـة الخصوصـية للمسـتهل  اللكترونـي علـى ضـوء التشـريع الجزائـري  أل  -4

إنعقــاد الملتقــى الــوطني الثالــا حــول المســتهل  والقتصــاد الرقمــيي ضــرورة النتقــال وتحــديات الحمايــة ، بــالمركز الجــامعي عبــد 
 .09، ص2018أفريل  24و 23الحميد بو الصوف، ميلة، يومي  
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كآلية لتجسيد تل  الحماية كونها تتصف بأنها مســاولية العقدية  ولية  المسا   النص علىعن طريق  
 مشددة.

  :الحفاظ  لى الت از  العقد -ج

يعتبـــر المـــورد الإلكترونـــي فـــي عقـــد الســـتهلاي المبـــرم بموجـــب عقـــد تجـــاري إلكترونـــي فـــي       
الإلكترونــي بمــا يتضــح أمامــه مــن مركز قوة في مواجهة المستهل ، لأنه يمل  آليات إدارة السوق 

التامة بمفرداته، وبمــا يتفــوق بــه مــن مركــز اقتصــادي، فــي حــين أن المســتهل  فــي موقــف   المعرفة
ضــعيف يســعى للحصــول علــى أفضــل المنتجــات و التــزود بأحســن أداء للخــدمات التــي هــو فــي 

    1حاجتها.

أن  ، خاصــةاللكترونــي دور هــام فــي حمايــة المســتهل  اله ــالعقديــة إن تكــريس المســاولية       
 أمـــرا هـــاعـــن بعـــد، فـــي ظـــل الغيـــاب المـــادي للطـــراف هـــذا مـــا يجعـــل مـــن إقرار  يـــتم إبرامـــه عقـــدال

                                           .في العقود التجارية الإلكترونية ضروري 

الفقـــه مــن يـــرى أن الأســـاس القــانوني لهـــذا الحــق يجـــد مصـــدره فــي الحمايـــة التقليديـــة  هنــاي
للطــرف المــذعن فــي القــانون المــدني، إل أن الــرأي الــذي إنتهجــه غالبيــة الفقــه يــرى بــأن الأســاس 
موجود في قانون حماية المســتهل  الــذي أصــبح يشــكل نظريــة مســتقلة تجعــل مــن المســتهل  دائمــا 

 د اللكتروني المحترف.  ي ل يمل  الخبرة في مواجهة المور  الطرف الضعيف الذ

تجســيد للثقــة فــي التعــاملات التجاريــة و الوســيلة العقديــة  المــورد اللكترونــي تعتبــر مســاولية
ــذا معالجـــة  ــتهل ، وكـ ــي والمسـ ــورد اللكترونـ ــين المـ ــم بـ ــي العلـ ــود فـ ــوازن المفقـ ــادة التـ ــة لإعـ القانونيـ

ــين طرفـــي  ــة القتصـــاديةالإخـــتلال الناشـــئ بـ ــد مـــن الناحيـ ــوازن فـــي  العقـ ــدم التـ ــتض عنـــه عـ الـــذي نـ
 2المراكز العقدية.

 معررات تتعلق بخص صية العقد التمار  اكل تروة :  -3
هــي مبــررات تتعلــق  المــورد اللكترونــيمســاولية  قيــامأحــد المبــررات التــي كانــت ســببال فــي       

 ويمكن تعداد بعضها في النقاط الآتية: ة ةخصوصية عقد التجار ب 
 

 .42خلوي عنان نصيرة، مرجع سابق، ص -1
 .43صمرجع، ال نفس -2
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 العقد التمار  اكل تروة   قد معرم  ن بعد:-أ
 مـا يخـالف هـذا الأصـليوجد  الأصـل أن يكـون مجلـس العقـد بـين حاضـرين وإن كـان        

افتراضــــي كـــــان  التعاقــــــد بــــــين غــــــائبين ســــــمي مجلــــــس العقــــــد حينئــــــذ بمجلــــــس عقـــــد عليــــه فــــأن و 
د إلكترونــي المتعاقدين مــور   يحكمــي ، وينطبق هــذا الكـــلام علــى التعاقد التجاري الإلكتروني، لأن

 1.ضمن العقود المبرمة عن بعد  ومستهل  أحدهما في مكان والثاني في مكان أخر لذل  يصنف
هــو عقــد مبــرم عــن بعــد ل يجمــع ، 05-18رقــم  عقد التجارة الإلكترونية بمفهــوم القــانون إن  

بينهمــا مباشــر لــذل   التصــالبــين المــورد الإلكترونــي والمســتهل  فــي مجلــس عقــد واحــد ول يكــون 
نقول إبرام العقد الإلكتروني دون التواجد المادي لأطرافه في مجلس عقد حليقي، حيا يتم تبــادل 

هــو ســبب رئيســي  ،عالإيجاب والقبول الإلكتروني بدون قدرة المستهل  علــى المعاينــة الماديــة للســل
 .  العقدية  المورد اللكتروني  مساولية لإقرار

د الال تروة معرر لت ريس المسلولية    السر ة ج  اكبرام-ب  :العقدية للم ر 

اليوم بفضل ظهور وســائل التصــال اللكترونيــة أصــبح عقــد التجــارة اللكترونيــة المبــرم بــين      
د اللكترونــي والمســتهل  يــتم بســرعة وخــلال ثــوان معــدودة والفتــرة الزمنيــة التــي تفصــل بــين المــور  

كــان ســبب لعتمــاد  هــذال تكــاد تحســب قيمتهــا الزمنيــة و  جــداصــدور الإيجــاب والقبــول قصــيرة 
 .2مساولية المورد اللكتروني العقدية

ــبب        ــت سـ ــرعة وإن كانـ ــتهل ، فالسـ ــبة للمسـ ــدين بالنسـ ــلاح ذو حـ ــد سـ ــرام العقـ ــي إبـ ــرعة فـ السـ
إل أن لهـــا أثـــر ســـلبي حـــين يقتنـــي المســـتهل  ســـلعة دون أن  ،تحقيـــق الرفاهيـــة و تســـهيل التســـوق 

وذلــ   أو دون شــاحن، يدري أنها بــدون ملحقاتهــا ومثــال ذلــ  شــراء هــاتف محمــول دون ســماعات
 لأنه قام بإبرام العقد بسرعة.    المنتوجنتيجة عدم الإطلاع على محتويات  

 05-18رقم قانون الفي  المورد اللكتروني العقديةمساولية  لبالتالي فإن المشرع عند  تبنيه  
فــر حمايــة للمســتهل  مــن و التجــارة اللكترونيــة و  عقــود ســرعة التــي تميــزيكــون قــد راعــى خاصــية ال

 تداةياتها .
 

العلـــيم الشـــيخ، مجلـــس العقـــد وأثـــره فـــي عقـــود التجـــارة اللكترونيـــة، دراســـة مقارنـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون أســـامة عبـــد  -1
 .25، ص2008الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .68بشار محمـود دوديـن، مرجع سابق، ص -2
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 :التمارة اكل تروةية جضاء لفرض شروط تعسفية-ج

ــي        ــه فـ ــة ورغبتـ ــات المعروضـ ــتهل  للمنتوجـ ــة المسـ ــاإن حاجـ ــي اقتنائهـ ــع اللكترونـ ــن الموقـ   مـ
وفرة المنتجات  القتناء، سهولةرفاهية التسوق،    السرعة،المتمثلة أساسا في    ها العديدةمزايانظرال ل

ــا ــاا ،وتنوعهـ ــوردين اللكتـــرونيين  انخفـ ــت بعـــر المـ ــة جعلـ ــذه الأســـباب مجتمعـ ــل هـ ــة، كـ التكلفـ
ــتغلون  ــي  يسـ ــتهل  الإلكترونـ ــمية و المسـ ــروط تعسـ ــون شـ ــه، يفرضـ ــدعليـ ــود العقـ ــها ببنـ ــرتبا بعضـ       يـ

حيــال ذلــ  اللكترونــي رتبا بعضــها الآخــر بــالمنتوج فــي حــد ذاتــه، ويكــون رد فعــل المســتهل  ي ــو 
تصــــديا لهــــذه 1 ،الختيــــار تــــه فــــيفر وهــــذا مــــا يضــــعف إلــــى حــــد كبيــــر حري إمــــا القبــــول أو الــــر 

ــرع المســــاولية  ــرس المشــ ــة كــ ــات المخالفــ ــيالممارســ ــورد اللكترونــ ــة للمــ ــة للمســــتهل   العقديــ حمايــ
 .اللكتروني

             :  العقديةمعرر كقرار المسلولية   اكشهارتأثير  -ع

 للمنتوجات التي يعرضها    مستهلكينعبر الموقع دور ماثر في جلب ال  الإشهارلعب  ي 
ي ذال ــالإشــهار علــى التأكيــد مــن خــلال  اهتمامــهالمورد اللكتروني، هذا الأخير الذي ينصب جــل 

يتفنن فيه و يطاردهم به على أن سلعه أفضل ما صنع مــن هــذا النــوع، و إن كــان مــن المفتــرا 
د اللكترونـــي فـــي ســـبيل تـــرويض ســـلعه، قـــد يلجـــأ إلـــى بعـــر فـــي كـــل مســـتهل  أن يعلـــم أن المـــور  

الكذب، و هو ما يعرف لهذا السبب بالكذب المألوف فــي التعامــل، و لكــن المســتهل  يكــون دائمــا 
           أن ل تكـــــون تلـــــ  الســـــلع تنطـــــوي خلـــــل يســـــبب ضـــــرر علـــــى شخصـــــه انتظـــــارعلـــــى حـــــق فـــــي 

ل تســتحقها هــذه  لديه ثقة مــن هــذه الناحيــة ، و و أمواله، فإذا كانت الدعاية لهذه السلع قد خلقت 
مفترضة عــن كــل إخــلال الالعقدية  مساولية  الد اللكتروني  السلع يكون من العدل أن يتحمل المور  

 2رال للمستهل  اللكتروني.ضر يسبب  
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 تأثير اكشهار معرر كقرار المسلولية القاة ةية-ر

دورال مــاثرال فــي جلــب المســتهلكين لإقتنــاء المنتوجــات اللكترونيــة قــع ايلعــب الإشــهار فــي المو      
الإشــهار الــذي  ينصب جل إهتمامه على التأكيد من خــلال  التي يعرضها المورد اللكتروني الذي

أن سلعه أفضل ما صــنع مــن هــذا النــوع، و إن كــان مــن المفتــرا فــي ب يتفنن فيه و يطاردهم به  
  للكترونــي فــي ســبيل تــرويض ســلعه، قــد يلجــأ إلــى بعــر الكــذب كــل مســتهل  أن يعلــم أن المــور د ا

و هو ما يعرف لهــذا الســبب بالكــذب المــألوف فــي التعامــل، و لكــن المســتهل  دائمــا مــا يقتنــع فــي 
نتظـــار أن ل تكـــون تلـــ  الســـلع تنطـــوي خلـــل يســـبب ضـــرر علـــى شخصـــه و أموالـــه، فـــإذا كـــان ا

لناحيــة، وهــي ل تســتحقها يكــون مــن العــدل أن الإشــهار لهــذه الســلع قــد خلــق لديــه ثقــة مــن هــذه ا
  .1يسبب ضرر للمستهل  اللكتروني  يتحمل المورد اللكتروني المساولية عن كل إخلال

 معررات تتعلق بقص ر الحماية ج  إطار المسلولية التقليدية:-4

هــو  الخطــأالعقديــة المفتــرا فيهــا المورد اللكتروني مساولية  من المبررات المباشرة لإقرار  
 المســتهلكين فئــةقواعد المساولية التقليدية في كثير من الأحيان عن توفير الحماية الكافيــة ل عجز

، و ذلـــ  بالوقايـــة مـــن أضـــرار و مخـــاطر الســـلع و الخـــدمات و جبـــر مـــا لحقهـــم مـــن اللكتــرونيين
القصــور  طنمــواالتشريعية والقضائية لمحاولة إبراز أهــم   و   أضرار، لهذا تضافرت الجهود الفقهية

 اللكتروني الموجود.ر إلى حلول قادرة على مسايرة التطو حاولة التوصل  مل 
بداية تمحورت الجهود حول محاولة إبراز مختلف جوانب قصور المساولية التقليديــة ليكــون 

إعــادة ب د اللكتروني مساولية المور  لالتفكير لحقا في محاولة الكشف عن ملامح الطابع الخاص 
ضــــيات و مقت  القتصــــاديةو  الجتماةيــــةتفســــير و تعــــديل النصــــوص بمــــا يتناســــب و التحــــولت 

، لهــذا كانــت البدايــة ليســت بــالتخلي عــن الطــابع التقليــدي لمســاولية التطــور العلمــي و التكنولــوجي
 المورد اللكتروني و إنما بمحاولة تطويع هذا الطابع بما يتماشــى و المعطيــات المســتجدة، و مــن

و   الإخــلال بالتنفيــذالمتمثــل فــي المفترا الخطأ  أهم هذه المحاولت هو ما عرفته كل من فكرة 
مســاعي لإعــادة تكيفيهــا و جعلهــا  وهــيالعقديــة فكــرة حســن النيــة فــي التنفيــذ كأســاس للمســاولية 

تســاير التطــور الحاصــل و مــا أفرزتــه مــن مخــاطر و أضــرار نتيجــة التعامــل اللكترونــي فصــعوبة 
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ت الخطــأ و إســناده إلــى مرتكبــه مــثلا وجهــت الأنظــار إلــى ضــرورة التفكيــر فــي إعمــال نظــام إثبــا
 1بوجود الضرر تهتم بجبرهو    المفترا  بالخطأعنى  التي تل العقدية المشددة يقوم على المساولية 
ــا ــبق نقـــول أن  علـــى ضـــوء مـ ــريسسـ ــة المســـاولية  تكـ ــيالعقديـ ــانون ال فـ ــم  قـ ــم  05 -18رقـ تـ

علــى التكيــف مــع المعطيــات الجديــدة التــي تعتمــد  فــيقــدرة ومرونــة أبانــت  ،مبــررات لعــدة تكريســها
التجــارة  واحتياجاتلمتطلبات  استجابة كونها، برام تعاملات تجاريةلإوسائل التصال اللكترونية  

 .الإلكترونية

      د الال تروة :لم ر  لالعقدية    مسلوليةالإقرار   أثيرت  -ثاةيا

أثيرات يمكــن ، ت ــ05-18رقــم    وفقــا لأحكــام القــانون المــورد اللكترونــي  كان لإقــرار مســاولية        
 تبيانها فيما يلي:  

   التقليد : التمار    الال تروة  والعقدالتمار  عقد التمييز بين  ال-1

الخطــأ المفتــرا نتيجــة عــدم القائم على ركن   العقديةد اللكتروني  لش  أن مساولية المور        
و عـقـــد  ةينــتض عنــه تمييــز بيـــن عـقـــد التجــارة الإلكتروني ــ  أمــر  التنفيــذفــي  النية    تنفيذ اللتزام أو سوء

يتـــم  التجــارة، و نــرى أن هـــذا التمييــز لــيس فــي محلـــه لأنــه ل يمكـــن تصـــور عـقـــد ةالتجــارة التقليدي ــ
عنــه تمييــز بــين المشــتري فــي ن هــذا التمييــز ينــتض أتنفيــذه بأقـــل جـــودة مـــن عـقـــد آخـــر، خصوصــا 

الإلكترونــي، حيــا التجــاري فــي قواعـــد التعاقــد  اللكترونــي القواعــد العامــة التقليديــة، و المســتهل 
مطالبة المورد بالتنفيذ الجيد في حين أن المشــتري يطالــب بالتنفيـــذ فقـــا دون هذا الأخير  يستطيع  

 أي وصـف لهذا التنفيذ.

لمبـدأ العدالة العقدية التي تشترط قـدرال مـن التكافا في القواعد يعتقـد أن هذه المسألة مخالفة  
التجــاري حتى إن قصد المشـرع مـن ذلـ  تنفيذ العقـــد بصـــورة كاملــة، لأن عمليــة التعاقــد   ،القانونية

عبــــر الموقــــع مـــن خــــلال البيانــــات الرقميــــة، كمـــا أن الوفــــاء بالثمـــــن مـــــن قـبـــــل  اللكترونـــي تمــــت
ا، لكـــن ل ننســـى أن المشـــرع قـــد وضـــع جملـــة مـــن القواعــــد تـعــــد أكثـــر ملائمـــة المشـــتري يـــتم مســـبق
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ــد ــي التعاقـ ــة فـ ــة العقديـ ــاري  للعدالـ ــد  التجـ ـــن العقـ ـــوع عـ ــتهل  حـــق الرجـ ــنح المسـ ــا مـ ــي منهـ      الإلكترونـ
 1ثمنه في مدة محددة، و إقرار حق الفسخ من جانبه. استردادو  

   :ج  الق ا د العامة   ن المسلوليةج  قاة   التمارة الال تروةية  تمييز المسلولية  -2-2

التجــاري العقــد  مييز في المساولية بين البــائع فــييادي إلـى الت   العقديةإن تكريس المساولية       
ــد ــي العقـــ ــي فـــ ــورد اللكترونـــ ــدي و المـــ ــاري  التقليـــ ــاولية المـــــورد  التجـــ ــا أن مســـ ــي، حيـــ الإلكترونـــ

 التقليدي.التجاري  اللكتروني تعد أشـد مـن مساولية البائع في العقد 
د اللكتروني الــذي يــزاول نشــاطه بمثابة إجحاف في حق المور  التشديد  هـذارى البعر أن  ي ـ

نـــع المـــورد عبـــر الموقـــع اللكترونـــي و قـــد انتقـــد الفقـــه الفرنســـي موقـــف المشـــرع الفرنســـي، حـــين م
اللكتروني من الستفادة من الظروف الطارئة التي قد تطرأ حين تنفيــذ العقــد وبهــذا الصــدد يقـــول 

حــول فكــرة تشــديد مســاولية المــورد اللكترونــي فــي مجــال ، ThibaultVERBIESTتيبـــو قربياســت
     المـــورد اللكترونـــيالتجـــارة الإلكترونيـــة أن هــــذا التشـــديد هـــو تمييـــز فـــي المســـاولية بـــين البـــائع و 

ويضــيف أيضــا أن إقــرار مثــل هــذه المســاولية مــن قبــل المشــرع  ،هــذا التمييــز غيـــر عـــادلأن و 
مــوردين آخــرين اللكترونــي فــي ذلــ  البلــد وبــين  دبين المــور   سيجعل المنافسة التجارية غير عادلة

 . المشددة العقديةفي المناطق التي ل تلقر بهذه المساولية  
د اللكترونـــي فـــي نظـــر الفقـــه تشـــديدا فـــي مســـاولية المـــور   اعتبـــرإن  و  هـــذا الأمـــرحيـــا أن 

ة الأولــى ، فهو في الوقت نفســه لــه مبــرره حيــا يهــدف بالدرج ــالفرنسي و ما يترتب عنها من آثار
ــائي ــيا حمــ ـــق محــ ـــى خـلــ ــال  إلــ ــائل التصــ ــد عبــــر وســ ــتهل  اللكترونــــي الــــذي يتعاقــ ــائي للمســ وقــ
تشجيع المعاملات الإلكترونية ضمن التجارة الإلكترونيــة قصـــد كســب لا الإلكترونية، ويهدف أيض ـ

على التسوق الإلكتروني عبر مواقع و هذا ل يمكــن تحليقــه إل  مثقة المستهل  اللكتروني، وحثه
   2بواسطة قواعد قانونية صارمة و دقيقة.

 د الال تروة  من ةظرية الظروف الطارئة:   دم إستفادة الم ر  -3
عــن  العقديــةد اللكترونــي مســـاولية المــور  لالمشــرع فــي قــانون التجــارة الإلكترونيــة  أقــرارن إ      

والتــي ل  المدنيــة رتــب مســاوليتهلتزامــات يل لاهــذه  ، يعنــي أن إخلالــه ب بحســن نيــةاللتزامــات  تنفيـذ  ب 
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لقـــوة  فــي فعــل المســتهل  اللكترونــي أو  يمكــن نفيهـــا إل بإثبـــات الســبب الأجنبــي والمتمثــل حصــرال 
 18.1القاهرة وفقا لنص المادة 

طــرأ بعــد إبــرام العقــد وقبــل تمــام ت  الظــروف الطارئــة التــيفــي حالــة التســا ل الأتــي    يثارعليه  
بــين التزامــات  وازن ترتــب عليهــا اخــتلال الت ــو لم تكــن متوقعــة  والتي  حوادر    والتي تنتض عن  تنفيذه

وهنــا  ،2صبح التزام المورد اللكتروني مرهقال يهدده بخسارة جســيمةي الطرفين اختلال فادحال بحيا  
علــى الوجــه  اللكترونــي المــورد يســون للقاضــي أن يتــدخل لتعــديل التــزامهــل نطــرح تســا ل التــالي 

 ؟  اللتزام المرهق إلى الحد المعقولرد به  الذي يَ 

ا المـــورد خــــذ بعـــين العتبــــار المســـائل التـــي تعتـــر ا ل ي  العقديـــةأنـــه وفقـــا للمســـاولية  نقـــول      
عامــة تطــرأ  اســتثنائيةكأن يصبح اللتــزام مرهقـــا ل مســتحيلا بســبب حالــة  ،عنـد التنفيذ  اللكتروني

ــة  ــد العامـ ــذ المـــورد اللكترونـــي للالتـــزام والمعـــروف فـــي القواعـ ــد ووقـــت تنفيـ ــة إبـــرام العقـ بـــين مرحلـ
، والتــي بموجبهــا يمــنح للقاضــي ســلطة لــرد اللتــزام المرهــق إلــى الحــد 3بنظريــة الظــروف الطارئــة

 . 4من القانون المدني الجزائري  107المعقـول كـمـا ورد في نص المادة 

لقاضي الموضوع في تقدير حسن التنفيذ اللتزامات من قبــل المــورد   الأمريعود  حالة  هذه ال
التــي ل  العقديــة، لـــه تقريــر مســاوليته بحسن نيةأن الـعـقـد لـم يـنفـذ    لقاضيفإذا تبيـن لاللكتروني،  

لـهـــذا الأخيـــر أن يــتخلص منهـــا إل بإثبـــات القــوة القــاهرة ، أو خطـــأ المســتهل  اللكترونـــي  منيك ـــ
و المضرور، دون إمكانية الستفادة من المكنة القانونية المتعلقة بحدور طارع بهــذا الخصــوص 

نظرية الظروف الطارئة رغم توفر شروطها هــو أمــر يتعــارا مــع  استبعادأن  الفقهاء يرى بعر

 
 السالف الذكر. 05-18من القانون  18ينظر للمادة -1
عبــد القــادر اقصاصــي، نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا علــى تنفيــذ اللتــزام التعاقــدي، المجلــة الإفريليــة للدراســات القانونيــة  -2

 .128.ص2018، ديسمبر 02، العدد02بر القانون والمجتمع، جامعة احمد دراية أدرار، المجلدوالسياسية، الصادرة عن مخت
بشــير دالــي ، مقــال منشــور بعنــوان  ســلطة القاضــي فــي تحقيــق التــوازن العقــدي فــي إطــار نظريــة الظــروف الطارئــة ، مجلــة  -3

 .  139، ص2016، جوان06العدد،أحمد زبانة غليزان القانون، الصادرة عن معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي 
من القانون المـدني، التـي تنص: .....غيـر أنـه إذا طـرأت حـوادر اسـتثنائية عامـة لـم يكـن فـي الوسـع   107ينظر إلى المادة    -4

هـدده بخسـارة فادحـة توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ اللتزام التعاقدي، و أن لم يصبح مستحيلال، صار مرهقال للمدين بحيا ي
جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد اللتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع كل إتفاق على خلاف 

 ذل . 
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غيــر متوقــع أثنــاء  طــارع العدالة العقديــة التــي تقتضــي إعـــادة التــوازن فــي اللتزامــات لـحـــادر مبـدأ  
 .1تنفيذ المورد اللكتروني للتزاماته

 ســببها د اللكترونــيلمــور  ا يةمســاولالناتجــة عــن  نظريــة الظــروف الطارئــة لالمشــرع  اســتبعاد
ــيل  ــي سـ ــون القاضـ ــد، لكـ ــة للعقـ ــوة الملزمـ ــرق للقـ ــا خـ ــرى أنهـ ــه يـ ــد أنـ ــب احـ ــى طلـ ــاء علـ ــد بنـ عدل العقـ

وهــو الــرأي الــذي كــان  دون رضــا المســتهل  اللكترونــي د اللكترونــيالمــور  والــذي هــو المتعاقــدين 
   2يتبناه القضاء الفرنسي والذي تراجع عنه فيما بعد.

   الال تروة د  م ر  لل  العقدية  مسلوليةالطراف الأساسية ج  المطلب الثاة : الأ
د اللكترونـــي المـــور   وهما،العقديـــةفـــي هـــذا المطلـــب نتعـــرف علـــى مفهـــوم طرفـــي المســـاولية 

وذلــ  فــي الفــرعين الأول والثــاني  ،ضــعيفالطــرف الالمســتهل  اللكترونــي مســاول و الطــرف ال
ــوالي إن تعريـــف أطـــراف المســـاولية ــة علـــى التـ ــه العقديـ ــد نطاق الهـــدف منـ ــا هـــو تحديـ الشخصـــي هـ

م ي هاالمف ـــ فاتســـاع ومـــداها للمســـتهل  اللكترونـــي ةمعيـــار لتحديـــد مقـــدار الحمايـــة المقـــرر ال باعتبـــاره
فـــي  ةمجـــال الحمايـــة المقـــرر  اتســـاعبالضـــرورة مـــا يعنـــي  العقديـــة يوســـع نطـــاق تطبيـــق المســـاولية

 إلــىممــا يــادي  ،المســاولية قواعدوضيق المفاهيم تادي طردال إلى تضييق ،  05-18رقم    القانون 
 .  اللكتروني  تقليل مجال الحماية المكفول للمستهل 

 مسلولا.الطرف  الد الال تروة   الفرع الأولا: الم ر  
إلــى الأهميــة البالغــة لــه فــي رســم نطــاق  د اللكترونــيالمــور  المشــرع لمصــطلح يبــرر تعريــف 

للمســتهل   شــكل مباشــر بنطــاق الحمايــة المكفــوللأنــه أمــر مــرتبا ب  ،الشخصــي للمســاولية المدنيــة
ــالي  ــا وبالتــ ــي قانونــ ــاداللكترونــ ــور   اعتمــ ــيق للمــ ــع ومضــ ــوم موســ ــى مفهــ ــرع علــ ــي المشــ د اللكترونــ

 .  بالضيق أو التساعسينعكس بشكل طردي على مجال الحماية القانونية للمستهل  اللكتروني  
 أولا: تعريف الم رد الال تروة .

القــانون الفرنســي فــي إرتأينا التطرق إلى تعريف المورد اللكترونــي فــي قــانون الأونيســترال و       
 ثم التشريع الوطني.

 
جيلالــي بــن ةيســى،مقال منشــور بعنــوان  نظريــة الظــروف الطارئــة فــي ظــل اخــتلال اللتزامــات التعاقديــة ، مجلــة المعيــار ،  - 1

 .135، ص2018، 02، العدد09جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة ، المجلد  عن الصادر ة
 .144بشير دالي ، مرجع سابق، ص -2
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 قــانون مــن تعريــف فــي  دور  نخــص بالــذكر مــا :المقــار  قــاة   الد اكل تروةــ  لمــ ر  اتعريــف -1
 .  2004لسنة  و قانون الفرنسي المتعلق بالثقة في القتصاد الرقمي  الأونيسترال

   الأوةيسترالا:  ج  قاة   د الال تروة   تعريف الم ر  -أ
ــة الأونيســـترال مصـــطلح  ــه  للتعبيـــر عـــن طرفـــي  "المهشـــ "إســـتخدمت منظمـ و  المرســـل إليـ

ــة ــارة الإلكترونيـ ــي التجـ ــة فـ ــة التعاقديـ ــطلح  أنا ي ـــح  ،العلاقـ ــئ مصـ ــطلح   منشـ ــه مصـ ــور   يقابلـ د مـ
انون ق ــعــرف ، 05-18  رقم  في القانون    المستهل  يقابله     المرسل إليه بينما مصطلح     الكتروني

بأنـــه:  الشـــخص الـــذي يعتبـــر أن إرســـال أو إنشـــاء المـــادة الثانيـــة  بمقتضـــىلمهشـــ  ا الونيســـترال
رسالة البيانات قبل تخزينهــا، إن حــدر قــد تــم علــى يديــه أو نيابــة عنــه، ولكنــه ل يشــمل الشــخص 

 1الذي يتصرف كوسيا فيما يتعلق بهذه الرسالة 
أساســه ســنحدد لفهم الصحيح مصطلح المنشئ في قانون الأونيسترال والذي على لالوصول  

ــاول ــو المسـ ــن هـ ــام  ،مـ ــف  الوجـــب أن نقـــف أمـ ــة لتعريـ ــارات  المكونـ ــ عبـ ــه المهشـ ــد ذاتـ ــي حـ ،  فـ
 جــاء مشــفوعال الأونيســترال النمــوذجي  كــون قــانون  ة،ل يشــكل أي صــعوب  هــذا الأمــر أن والحليقــة

مــن  ،فــي هــذا المجــالوالبــاحثين  ةالإلكتروني ــ التصــالبــدليل تشــريعي لمســاعدة مســتعملي وســائل 
 د وضبا الكثير من المصطلحات والمفاهيم.ي خلال تحد

الوارد فــي تعريــف منه، بأن المقصود  بالشخص   01/35كما حدد نفس القانون في المادة  
 .2هو كل شخص طبيعي او هيئات اعتبارية أو أي كيانات قانونية أخرى   المنشئ 

يتــداول علــى تســميتها يبــالمحرر هــي مــا  Data Messagesالمقصــود برســالة البيانــات أما  
و ترســل أو تســتقبل كليــا أأو تــدمض أو تخــزن  أاللكتروني  ورسالة البيانات تتضمن معلومات تنش ــ

 3  أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة.
الإنشــاء يعــودان علــى  إلى كون الشخص قد أنشأ وصنع ، والصــنع و مهش ترجع تسمية    

ــة الفقـــرة  أ  ــي المـــادة الثانيـ ــه فـ ــالة البيانـــات ورد تعريفـ ــات ومصـــطلح رسـ ــالة البيانـ ــن قـــانون   رسـ مـ
الأونيسترال على أنها : المعلومات التــي يــتم إنشــا ها أو إرســالها أو إســتلامها أو تخزينهــا بوســائل 

 
متـاح  04، ص1996قانون الونيسترال النموذجي بشأن التجارة اللكترونية الصادر عن الأمم المتحـدة مـع دليـل التشـريع ،   -1

 uncitral.un.org//:httpsعلى الموقع اللكتروني: 
 .27، صمرجع سابق قانون الونيسترال النموذجي بشأن التجارة اللكترونية، -2
  www.almaany.comمعجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي،يرسالة بيانات ، متاح على الموقع اللكتروني  -3
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ــبيل الإ ــى سـ ــ  علـ ــي ذلـ ــا فـ ــابهة، بمـ ــائل مشـ ــوئية أو بوسـ ــة أو ضـ ــادل لكترونيـ ــر تبـ ــال ل الحصـ مثـ
 1البيانات اللكترونية، أو البريد اللكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ الورقي  .

 د الال تروة  ج  القاة   الفرةس  المتعلق بالثقة ج  الاقتصاد الرقم :تعريف الم ر    -ب
القــانونيين الجزائــري و الفرنســي علــى خــلاف قــانون الأونيســترال نجــد أن هنــاي تطــابق فــي 

، وهـــذا التطـــابق الـــوارد فـــي المصـــطلح قـــد ل يتبعـــه بالضـــرورة 2د الكترونـــي مصـــطلح  مـــور  علـــى 
المخصصـــتين  16و 15وللتحقـــق مـــن ذلـــ  يجـــب الرجـــوع لفحـــوى المـــادتين  ،تطـــابق فـــي المفهـــوم

د اللكترونـــي  فـــي مـــتن القـــانون الفرنســـي المتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة والمســـمى لتعريـــف  المـــور  
د اللكترونــي بأنــه كــل شــخص يقــوم بنشــاط بقانون الثقة في القتصادي الرقمي، التي عرفتا المور  

د بالنشــاط القتصــادي ي كــل نشــاط تعلــق بمجــال التجــارة ،الصــناعة علــى أن المقصــو  3إقتصــادي
   .الزراعة و المهن الحرفية 

لتجــارة اللكترونيــة والمتمثلــة انــواع أيســتوعب كــل  ،مــا يلاحــي علــى هــذا التعريــف أنــه موســع
  أنواع وهي التجارة بين ماسسة وماسسة، بين ماسسة ومستهل ، بــين مســتهل   09في  تسعة ي

ــة ومســـتهل  ــين حكومـــة وحكومـــة، بـــين حكومـ ــتهل ، بـــين ماسســـة وحكومـــة، بـ مـــن  وغيرهـــا ومسـ
 .الأنواع

 د الال تروة :للم ر  المزائر  تعريف التشريع   ال -2
أصــيل للفقــه و يرجــع بالدرجــة الأولــى لــه، لكــن نلاحــي   اختصــاصإن وضع التعريفــات يعــد  

مـــن بينهــــا تعريفـــه للمــــورد ، 05-18رقــــم أن المشـــرع الجزائـــري أورد عــــدة تعريفـــات فــــي القـــانون 

 
 .04قانون الونيسترال النموذجي، سابق الذكر، ص -1

2 - Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 22 juin 2004 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108 .Article 30- III. Le 

fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du 

Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, 

ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d’Etat".... 
3   -Article 15:"I. − Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier 

alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution 

des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par 

d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 

l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, 

imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au 

contrat, soit à un cas de force majeure." 
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د اللكتروني من خلال مجموع الأعمال التــي يقــوم بهــا اللكتروني وذل  بهدف تحديد صفة المور  
للتوصــل و قوق القانونية على شخص محدد بصــفاته وبالتالي إسقاط جميع أحكام اللتزامات والح 

رقــم  مــن القــانون  06/04د اللكتروني الوارد في المادة فحوى  ومضمون تعريف مصطلح المور  ل
لابـــد مـــن التطـــرق لأهـــم عناصـــر هـــذا التعريـــف  وعليـــه ف ،المتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة 18-05

 بالتفصيل.
   اكل تروة :د  للم ر   الاصطنح التعريف  -أ

ــطلح        ــور  مصـ ــا المـ ــين همـ ــن كلمتـ ــون مـ ــي يتكـ ــور   د اللكترونـ ــي و   دالمـ ــذا ف ـــ ، اللكترونـ ن إلهـ
د المقصــــود بمصــــطلح مــــور   تحديــــدد اللكترونــــي يقتضــــي منــــا قبــــل ذلــــ  التطــــرق لتعريــــف المــــور  
 والمقصود بالإلكتروني

   د:بالهسبة ل لمة م ر  -1-أ
رِ  يلرِدل  يوَرَّد  من الفعل  ةمشتق  هي  ودال  بالكس  رل رَدَهل :حَضَرَ  ول تو  يقال :أورد فلان  1أَحضَرَهل. واس 

د اللكتروني هو   ، ومن ثم فالمور  2إستورد السلعة ونحوها جلبها من خارج البلد الشيء أحضره، و 
                                                                                 من يحضر سلعة ويجلب منتوج لأجل تسويقه.

 د:فيقصد بالم ر   صطنحاإأما -2-أ
ويقصــد بالتوريــد حســب تعريــف الســنهوري هــو قيــام أحــد كــل شــخص يقــوم بنشــاط التوريــد       

  3الزمن. من مدة  المتعاقدين بتوريد شيئلا معينلا، بشكل متكرر
أشــياء  توريــد و ه ــ هشــخص طبيعــي أو معنــوي والهــدف مــن نشــاط كــل ويعــرف المــورد بأنــه

 أن يمكــن ول خ،ال ــ المختلفــة الحربيــة المــواد أو  الســفن أو  الفحــم أو  كالبضــائع ،منقولــة بإســتمرار
  4.  شغل عقد أصبح و إل  بالتخصيص أو  هبطبيعت  عقار في العمل  محل يكون 

بأنه تعهد بتوريد سلع موصوفة على دفعة واحــدة أو عــدة دفعــات يعرف نشاط التوريد كذل   
في مقابل ثمن محدد، غالبال مــا يكــون مقســطال علــى أقســاط، بحيــا يــدفع قســا مــن الــثمن كلمــا تــم 

 
  336.1، ص1997،بيروت مكتبة العصرية، 3محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط  -1
مجــــد الــــدين، القــــاموس المحــــيا، مادةيورد ،بــــاب الدال،فصــــل الــــواو، ماسســــة الرســــالة  أبــــاديمحمــــد بــــن يعقــــوب الفيــــروز  -2

  1426.2، ص08،2009، ط01للنشرالمجلد
 2011،  ة، دار الكتاب،القــــاهر 3دراســــة مقارنــــة ، ط–بتصــــرف ســــليمان محمــــد الطمــــاوي، الأســــس العامــــة للعقــــود الإداريــــة  -3

 . 121ص
 .122-121مرجع سابق ، ص -4
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، أي قد يتم بين منشأتين في بلــد واحــد، قبر قسا من المبيع، و التوريد قد يكون محليال أو دوليال 
 1مختلفين.أو في بلدين  

   :لغ يا بالهسبة ل لمة إل تروة -3-أ
ــدا، دائمـــة  ــة جـ ــة دقيقـ ــحنات كهربائيـ ــن شـ ــارة عـ ــو ةبـ ــرون، وهـ ــى الإلكتـ ــي إلـ ــة الكترونـ ــب كلمـ تنسـ

دخل فــي ت ــســتخدم فــي التصــنيع، و التــي ت الحركة، حول جسم هو النواة والذي هو جــزء مــن الــذرة، و 
     2التلكس والفاكس، وأخيرا الحاسب الآلي والنترنت.كثير من المجالت، كالراديو، والتلفزيون 

تقنيـــة اســـتخدام وســـائل كهربائيـــة أو مغناطيســـية      يقصـــد بمصـــطلح إلكترونـــيأمـــا اصـــطلاحا 
ــا  ــادل المعلومـــات وتخزينهـ ــابهة فـــي تبـ ــائل مشـ ــية أو أي وسـ ــا 3أو ضـــوئية أو الكترومغناطيسـ ، كمـ

وكــل مــا يتصــل  مغناطيسي، لسلكي، بصري، ضــوئي،، كل ما هو:  كهربائي، رقمي  يعرف بأنه
   4.بالتكنولوجيا الحديثة والنترنت و ذو قدرات تقنية أخرى مشابهة

ن نفهمــه مــن مصــطلح أبعــد أن بينــا مضــمون مفهــوم المــورد واللكترونــي، فمــا الــذي يمكــن 
 المورد اللكتروني ؟

إشــتقه مــن نشــاط الممارســة يتضح لنا جليال أن المشرع إســتوحى مصــطلح مــورد الكترونــي و 
بــــرغم مــــن أن الأعمــــال فــــي عقــــد التوريــــد ل تتطــــابق مــــع نشــــاط المــــورد ي فــــي عقــــد التوريــــد، ف ــــ

اللكتروني كلياَ إل أن السمة الأبرز في عقد التوريد هي تسليم سلعة بأوصاف محددة بنــاء علــى 
ج يســلعة أو خدمــة  يعــرا المنتــو كونــه عقد مسبق يعد أهــم التــزام علــى عــاتق المــورد الإلكترونــي 

الموقع ثم يوردهــا ييحضــرها ويســلمها  للمســتهل  اللكترونــي تســليمال فعليــال يــد بيــد أو يســلمها   عبر
 .  رقميال بإرسالها عن طريق البريد اللكتروني إذا كانت برنامجال مثلا

ــارة إل تروةـــ بينمـــا مصـــطلح     مشـــتقة مـــن كلمـــة إلكترونـــي أو يرقمـــي  نســـبة إلـــى أن التجـ
 الإلكترونية تتم عبر موقع إلكتروني و بواسطة وسائل الإتصال الإلكترونية.

 
الــرحمن اجــاه ابــوه، مقــال منشــور بعنــوان  عقــود التوريــد ر يــة فقهيــة جديــدة، مجلــة الشــهاب، الصــادرة عــن معهــد العلــوم عبــد  -1

 .179، ص2021، ، 01العدد 07المجلد  ،الإسلامية، جامعة الوادي
ممارسـة، مداخلـة ألقيـت نهى شيروف، الآليات القانونية في إبرام العقد اللكترونـي فـي ضـوء التشـريع الجزائـري بـين الـنص وال  -2

المــنظم بكليــة الحقــوق  05-18بمناســبة ملتقــى الــوطني حــول الإطــار القــانوني لممارســة التجــارة اللكترونيــة علــى ضــوء القــانون 
 .11، ص2019أكتوبر  08بقالمة، يوم  1945ماي 08والعلوم السياسية، جامعة 

من   2010المنشور على الصفحة  2001لسنة  85الماقت رقم قانون المعاملات اللكترونية الأردنيمن  02ينظر المادة  -3
 . 31/12/2001، تاريخ 4524ج.ر العدد

 .465إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص  -4
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 من خلال ما سبق يمكن إستخلاص ما يلي :
 أن مصطلح المورد اللكتروني هو مصطلح قديم الظهور حديا التكيف. -
أن مصــطلح المـــورد الكترونـــي مســـتمد مــن التزامـــه الأساســـي والمتمثـــل فــي توريـــد منتـــوج   ســـلع -

 وخدمات عن طريق تسويقها من خلال عرضها عبر وسائل التصال اللكتروني .
يقصــد بــه  مــن نشــاط التوريــد التجــاري والــذي تقش ــمصــطلح المــورد اللكترونــي مســمى م كمــا أن-
وهــذا عبر منح أجل لتنفيذه يكون اللتزام بالتوريد  ، على أنشخص بتوريد سلع محددة  يتعهد    أن

 . مورد مبرر الجوهري لنتقاء المشرع لمصطلح هو العنصر الأساسي وال
بوســـائل التصــال الكترونيـــة دون عبـــر الموقــع يــتم أنــه  ،د اللكترونـــيإن مــا يميــز إلتـــــزام المــور  -

   1الحضور الفعلي والمتزامن ويتم من خلال وسيا إلكتروني.
   د الال تروة :مدى شم لا الاصطنح التشريع  لمضم   الم ر    -ب

 رقـــم  مـــن القـــانون  06/04د اللكترونـــي الـــوارد فـــي المــادة لتوضــيح مضـــمون تعريـــف المــور        
أو الخــدمات  الســلع تــوفير اقتــراح أو  بتســويق يقــوم معنــوي  أو  طبيعــي شــخص بأنه:  كل 18-05

تطــرق لشــرح المصــطلحات التــي إســتعملها وعليه فلابد مــن ال  .التصالت الإلكترونية   عن طريق
 :كمايلي  ذات التعريف تباعال المشرع في 

 :  الأشخاص المعهية بهذا الهشاط-1-ب
الحقـــــوق فــــي معظــــم الــــنظم القانونيــــة، يســــتخدم مفهـــــوم الشــــخص للإشــــارة إلــــى أصــــحاب       

ــي تفســــير ــات وينبغــ ــ  واللتزامــ ــين والهيئــــات  ذلــ ــن الأشــــخاص الطبيعيــ ــمل كــــلا مــ ــه يشــ علــــى أنــ
 2الأخرى.العتبارية والكيانات القانونية  

 تحديد المقص د بالتس يق:-2-ب
  1مصــــطلح إقتصــــادي، إنتقــــل إلــــى علــــم القــــانون بتبنــــي المشــــرع لــــه 3إن مصــــطلح تســــويق      

لتحديد مفهوم المــورد  فأضحى بذل  موضوع اهتمام قانون التجارة اللكترونية، وهو مصطلح مهم

 
، 2014، دار هومــة  للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 2لزهــر بــن ســعيد، النظــام القــانوني لعقــود التجــارة اللكترونيــة، ط  -1

 .21ص 
الجنبيهـــى ،ممـــدوح محمـــد الجنبيهـــى، قـــوانين الونيســـترال النموذجيـــة فـــي مجـــال التجـــارة اللكترونيـــة ، دار الفكـــر منيـــر محمـــد -2

 .125،ص 2006الجامعي، الإسكندرية ، 
و ركز علـي دراسـة رلبـات و أذواق واحتياجـات المسـتهل  ومـن ثـم العمـل علـي  1950بزن مفهوم التسويق الحديا في عام   -3

دمات وانسيابها إلى المستهل  فنقطة البداية والنهاية هو المستهل ، ينظر الى مرجع عبد الله حمود علـي سـراج، إنتاج السلع والخ
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ذل  أن البحا عن مفهوم المورد اللكتروني ل يكتمــل دون دراســة مصــطلح تســويق   ،اللكتروني
 على النحو التالي: عرضهارتأينا  

ات مــن المنــتض إلــى المســتهل    : هو ذل  النشاط الــذي يعمــل علــى تــدفق الســلع والخــدم  التس يق
  و قــد أبــرز هــذا التعريــف محــل عمليــة التســويق يالســلع والخــدمات  والأطــراف القائمــة بــه يالمنــتض 

ربحــي، إضــافة  و المستهل  ، لكن يعاب عليه أنه لم يوضح الهــدف مــن التســويق ربحــي أو غيــر
   2والخدمات.إلى أنه ركز على التوزيع المادي دون اللكتروني للسلع 

ــادة السادســــة هــــو التســــويق اللكترونــــي ، و التســــويق 3المقصــــود بالتســــويق فــــي صــــلب المــ
اللكترونـــي هـــو:  الســـتخدام الأمثـــل للتقنيـــات الرقميـــة بمـــا فـــي ذلـــ  تقنيـــة المعلومـــات والتصـــال 
ــات والنشــــاطات ــائف التنظيميــــة  والعمليــ ــي الوظــ ــه المتمثلــــة فــ ــة التســــويق وعملياتــ ــل إنتاجيــ  لتفعيــ
ــدمات الـــى العمـــلاء وأصـــحاب  الموجهـــة لتحديـــد حاجـــات الأســـواق المســـتهدفة وتقـــديم الســـلع والخـ

 المصلحة في المنظمة .
يبـــــزر هـــــذا التعريـــــف الأعمـــــال يالتنظيميـــــة و العمليـــــة  التـــــي تـــــدخل فـــــي مفهـــــوم التســـــويق 

 وفــق و توريــد الإنتــاجب  يهــتم  كما،  نتاجية و تقديم السلع والخدماتاللكتروني، ودوره في تفعيل الإ
نســياب الســلع والخــدمات إبحيــا تضــمن  ،تلبيــة رلبــات وأذواق المســتهل  تقــوم علــى ،اســتراتيجية

 .حترام رلباتهإوقبول المستهل  لها بإعتبارها أنتجت وفق  
نســياب الســلع والخــدمات إلــى المســتهل  فإنــه يســتخدم إ  ىلكي يعمــل المــورد اللكترونــي عل ــ 

البيــع ويقــوم المــورد  -الدعايــة –تــرويض المبيعــات  –ترويجيــة مثــل الإعــلان  العديد من الأساليب ال
  سعر السلعةعن طريق عرا   اللكتروني ببناء استراتيجياته وفق لعناصر المزيض التسويقي

 

جامعــة  -التســويق والتجــارة اللكترونيــة فــي الــدول العربيــة التحــديات التــي تواجههــا وســبل التغلــب عليهــا، مجلــة العلــوم الإنســانية
 .193، ص2004، 05محمد خيضر بسكرة، العدد 

 299-16من المرسوم التنفيـذي رقـم 19إستخدم مصطلح تسويق في المنظومة القانونية في عدة مواضع نذكر منها المادة  -34
، المحـــدد 2016ديســـمبر  06الصـــادر فـــي  69جريـــدة رســـمية رقـــم 2016نـــوفمبر  23الموافـــق ل 1438صـــفر  23المـــارخ فـــي

سـة الغذائيـة، وكـذا مستحضـرات تنظيـف هـذه اللـوازم والتـي نصـت علـى لشروط وكيميات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملام
    بالبيانات الآتية:.... .تس يقهامايلي:  يجيب ان ترفق الأشياء واللوازم التي توضع بعد ملامسة المواد الغذائية أثناء  

 .50ص 2012عمان ، الأردن ، دار الفكر،01سامح عبد المطلب عامر، علاء محمد سيد قنديل، التسويق اللكتروني، ط -2
يختلف التسويق اللكتروني عن مفهوم التجارة اللكترونية و تعني هذه الأخيرة عمليـات  بيـع وشـراء علـى النترنـت فـي حـين   -3

 أن التسويق اللكتروني هو عملية إشباع حاجات المستهلكين من خلال عمليات التبادل على النترنت.
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عناصر القــوة والضــعف فــي معرفة لبيئة المحيطة و ا من خلال دراسةالتوزيع    و العرا التجاري،
عــن 1كما يتطلب التسويق دراسة السوق الفتراضــي وتلبيــة رلبــات المســتهل  اللكترونيــة.  ،موارده

 .07-18طريق معالجة المعطيات الشخصية لهم، وفقا لشروط المحددة في القانون رقم 
أمــر  وصفال لنشاط الــذي يزاولــه المــورد اللكترونــي  تسويق إستعماله لمصطلح   عندالمشرع       

فق فيه، يعكس تطــور ونضــض فــي مراحــل العلاقــة بــين المــورد اللكترونــي مصطلح تسويق  لأن    ول
ــة الرابعــــة مــــن مراحــــل تطــــور  لنوالمســــتهل  اللكترونــــي  مصــــطلح تســــويق يعبــــر عــــن المرحلــ

 2العلاقة.
 مات:تحديد المقص د باقتراح ت جير السلل والخد-3-ب

مصــطلح المــورد اللكترونــي فــي ب جاء مفهوم إقتراح توفير سلع وخدمات كشق ثان للتعرف       
نصــت علــى أنــه:  كــل شــخص  والتي ،همن قانون التجارة اللكترونية السابق ذكر   06/04المادة   

 إقتراح توفير السلع أو الخدمات ....  .  3طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو 
سلع وخدمات مــن قبــل المشــرع لســبب وجيــه وهــو  "إقتراح ت جير و يرجح إستخدام مصطلح  

محاولة خلــق فــارق بــين المصــطلحات بهــدف تمييــز العمــل التجــاري التقليــدي عــن العمــل التجــاري 
ســلع أو خــدمات بالبعــد المكــاني بــين الأطــراف  "إقتــراح تــ جير قتران مصــطلح اللكتروني وذل  لإ

 
 .193مرجع سابق، صعبد الله حمود علي سراج،  -1
: والــذي يــدور حــول فكــرة الــوفرة مرحلــة المفهــ م اكةتــاج .1إن الوصــول الــى مصــطلح تســويق مــر عبــر مراحــل أربعــة هــي: -2

المنتوجات وعلى أساسها يختار المستهل  ماهو متاح في المدى الجغرافي إذن فهذه المرحلة كـان يركـز علـى الزيـادة فـي الإنتـاج 
: فـي هـذه المرحلـة ركـز المنتجـون اهتمـامهم  علـى مرحلـة مفهـ م المهتـ ج.2طلب كـان أكثـر مـن العـرا ،وكفاءة التوزيع لن ال

الجـودة والكميـة  مـع افتـراا ان المسـتهلكين يسـعون الـى شـراء منتجـات جيـدة الصـنع معتدلـة السـعر لأنـه لـم يكـن هنـاي الحاجـة 
رحلـة المفهـ م .م3الى القلق ازاء ما يرغب فيه الزبائن لن احتياجـاتهم كانـت مـن الضـروريات وبالتـالي  مـن السـهل التنبـا بهـا، 

: تلت الأزمة القتصادية والتي زاد فيها العرا على الطلب، أصبح عمل المنتض ليسـت البحـا فـي كيميـة الإنتـاج بكفـاءة العيع 
ــة المفهــ م التســ يق 4و إنمــا ركــزوا عملهــم علــى النشــاط الترويجــي لتصــريف المنتوجــات المصــنعة، الــذي نحــن بصــدد  . مرحل

مداخلـة بعنـوان  المنـتض ودوره فـي حمايـة المسـتهل ، قـدمت ضـمن فعاليـات الملتقـى الـوطني الأول   دراسته.راجع، جيلالـي قولـون،
 حول حماية المستهل  في ظل النفتاح القتصـادي، المـنظم مـن قبـل معهـد العلـوم القانونيـة و الإداريـة بـالمركز الجـامعي الـوادي

 .54، ص2008أفريل ،  14-13يومي  
فتنطبـق عليـه كـذل  صـفة  التس يقبين قيام المورد اللكتروني بعملية  الفصلو  في التعريف يفيد تجدر الإشارة أن حرف يأ  -3

سـلع أو خـدمات   فينطبـق مفهـوم المـورد اللكترونـي  وبالتـالي ل يشـترط الليـام  باقتراح تـ جير المورد اللكتروني أو بين قيامه   
 فر صفة المورد اللكتروني.بعمليتي التسويق والقتراح للسلع والخدمات معا لتتو 
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إســتخدامهم لوســائل التصــال اللكترونيــة   المتعاقدة يالمورد اللكتروني والمســتهل  اللكترونــي  و 
 1السابق الذكر.  05-18 رقم من القانون   04و 01في الفقرتين   06عليه المادة    نص  وهو ما

         وجـــــهثلاثـــــة أتفســـــير ةبـــــارة إقتـــــراح تـــــوفير ســـــلع أو خـــــدمات حســـــب القـــــانون يكـــــون علـــــى 
 صد :  اأو مق

الســلع والخــدمات عبــر وســائل التصــال   ــرضأنــه ب يحتمــل تفســير  اقتــراح تــوفير  المقصد الأولا:
ــي  ــادي فـ ــاري المـ ــذا العـــرا يختلـــف عـــن العـــرا التجـ ــية، وهـ ــع الفتراضـ ــة فـــي المواقـ اللكترونيـ

مصطلح  اقتراح توفير يفيد العرا مع مراعــاة عنصــر الــزمن فجر التقليدية المعهود وبالتالي المتا
ليس هــو أو التعاقد بين غائبين ن عدم وجود المتعاقدين في مجلس العقد لأ،  عند التعاقد عن بعد

القبــول زمنــي بــين صــدور ال الفاصــلو إنما الذي يميزه هــو أن   عقد التجارة اللكترونيةالذي يميز  
 وعلم الموجب به.

ــاة  المقصــد  ــ جير اقتــراحمصــطلح :الث د الكترونــي أن ن للمــور  يقصــد بــه أيســلع أو خــدمات    ت
عــن طريــق مــا ه لــه تــوفير  ،غيــر متــوفر فــي المخــزون  2مهت جالمستهل  في حال طلب   يقترح على
.مثــال  ، الطلعيــة المســبقة  07/ 06المــادة  بموجــب تعهــد بــالبيع أو كمــا أســماه المشــرع اليســمى 

د اللكترونــي منتوجــات غيــر معروضــة أصــلا فــي ذل  أن يطلب المســتهل  اللكترونــي مــن المــور  
ــع اللكترونــــي، ــلعة الموقــ ــي بطلــــب ســ ــوم المســــتهل  اللكترونــ ــن أو أن يقــ       ات بلياس ــــ موجــــود  لكــ
رونــي أن يتعهــد اللكت د فــي هــذه الحالــة للمــور  ، غير المعروا فــي الموقــع أو أحجام  أو أصاف  
ن يقتـــرح علـــى بـــأد اللكترونـــي و إن لـــم يطلبهـــا المســـتهل  اللكترونـــي للمـــور   بتـــوفير تلـــ  الســـلعة

خدمات المقصود به تــوفير  أو توفير سلع    قتراحإفوعليه  ،  ر هذه السلعةالمستهل  اللكتروني توفي 
 طلبية مسبقة.

 
أو ضــمان تــوفير ســلع  بــاقتراح النشــاط الـذي يقــوم بموجبــه مــورد الكترونــي اللكترونية:الفقــرة الأولــى تعــرف التجــارة  06المـادة -1

    ن طريق الاتصالات الال تروةيةللمستهل  اللكتروني ،   ن بعدوخدمات 
 اقتــراح تــ جيرمعنــوي يقــوم بتســويق أو  أوأمــا الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة فتــنص أن : المــورد اللكترونــي كــل شــخص طبيعــي 

  ن طريق الاتصالات الال تروةية."السلع أو الخدمات 
فر عام ص 29المارخ في  03-09من قانون حماية المستهل  رقم10الفقرة  03حسب نص المادة   المهت جيقصد بمصطلح   -2

ــر  25الموافـــق  1430 ــدد2009فبرايـ ــي ج .ر العـ ــادر فـ ــتمم، الصـ ــدل والمـ ــش، المعـ ــع الغـ ــتهل  وقمـ ــة المسـ ــق بحمايـ  15، المتعلـ
 .2009/ 03/ 08بتاريخ



05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 46 - 

 103-09مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهل  رقـــم 03/08إلـــى نـــص المـــادة  اســـتنادا: لـــثالمقصـــد الثا
المنتــوج للاســتهلاي بأنــه:  مجمــوع مراحــل الإنتــاج والســتيراد وضــل  والتي تشــرح المقصــود بعمليــة  

 والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة .
  ــرض أو وضــل ســلع أو خــدمات هــو معنــى مــرادف لـــ   تــ جير  اقتــراحفإذا سلمنا بــأن معنــى  
 فهمــه فــإن  ،03-09 رقــم  فــي قــانون حمايــة المســتهل ورد   وفقا لمان  سلع أو خدمات المستخدمي 

نطاقـــه العديــد مـــن ضــمن هـــذا الأخيــر المـــورد اللكترونــي ليشــمل  وســع مفهــومي علــى هــذا النحـــو 
والمســتورد عنــد الليــام بعمليــة الســتيراد وتشــمل كــل مــن الأشخاص هم:المنــتض فــي مرحلــة الإنتــاج  

التســويق للســلع والخــدمات بشــرط أن يــتم  ،المخزن والناقل والموزع سواء بالجملــة كــان أو بالتجزئــة
خل المورد اللكتروني بأحد اللتزامــات المترتبــة أ، فإذا ما الكتروني ععرضها عبر موق لمن خلا

 منظور هذه المادة.عليه قامت مساوليته وفق 
ــتنتض أن مفهـــوم  المـــور   ــا ســـبق نسـ ــاد الرقمـــي د الإلكترونـــي  فـــي ممـ ــة فـــي القتصـ قـــانون الثقـ

لتجــارة اللكترونيــة والمتمثلــة فــي  تســعة ا، جــاء موســع يســتوعب كــل أنــواع 2004لســنة  الفرنســي
ل ،   أنواع وهي التجارة بين ماسسة وماسسة، بــين ماسســة ومســتهل ، بــين مســتهل  ومســته09ي

د بينمــــــا اقتصــــــر مفهــــــوم  المــــــور   غيرهــــــا، ....و بــــــين ماسســــــة وحكومــــــة، بــــــين حكومــــــة وحكومــــــة
 و المتعلـــق علـــى نـــوع واحـــد مـــن أنـــواع التجـــارة اللكترونيـــة  05-18رقـــم  الإلكتروني فـــي القـــانون 

 . B2B الذي يرمز له بـ    مستهل الو يماسسة     اللكتروني  دمور  بال
 الال تروة   ن المفاهيم المشابهة ل .د  تمييز مفه م الم ر  -ثاةيا

الخــدمات والــواردة  أو تســويق الســلع   واقتــراحهناي بعر المفــاهيم المتصــلة بنشــاط التســويق  
في نصوص خاصة ولسيما قانون حماية المستهل  والممارســات التجاريــة، الأمــر الــذي يســتدعي 

ــا عـــن المـــور   ــوارد فـــي القـــانون التطـــرق إليهـــا وتمييزهـ ــا للمفهـــوم الـ ــم د اللكترونـــي طبقـ  05-18رقـ
 السالف الذكر. 

 :تمييز الم رد الال تروة   ن المهه -1
 266-90مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02/01عــرف المشــرع الجزائــري المهنــي فــي المــادة       

حرفــي أو تــاجر كــل منــتض أو صــانع أو وســيا أو   :المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، بأنه

 
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  2009غشت سنة 05الموافق  1430شعبان عام 14مارخ في  04-09القانون رقم  -1

 2009أوت   16بتاريخ  47ا الإعلام والتصال ومكافحتها الصادر في الجريدة الرسمية العدد الجرائم المتصلة بتكنولوجي
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        ـه فـــــي عمليـــــة عـــــرا المنتــــوجت ــــأو مســــتورد أو مــــوزع، و علــــى كــــل متــــدخل ضـمـــــن إطـــــار مـهن 
 1أو الخدمة للاستهلاي. 

ــه  ــا عرفـ ــرع بينمـ ــادة المشـ ــي المـ ــانون  03/01فـ ــن القـ ــم مـ ــدد الأحكـــام  04-02 رقـ ــذي يحـ الـ
كـــل منـــتض أو تـــاجر أو حرفـــي أو مقـــدم خـــدمات أيـــا   :، بأنـــه2المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة

تأســس مــن كانت صفته القانونية نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيــق الغايــة التــي 
 أجلها .
ذل  الشــخص الــذي يباشــر مهنــة تجاريــة أو صــناةية    يعرف الفقه المهني بأنه:  فقهيا ف  أما

راف، وقــد يكــون المهنــي شخصــا طبيعيــا أو شخصــا أو زراةية أو حرة أو فنية أو على وجه الحت ــ
ــاص.  ــانون الخـ ــام أو القـ ــانون العـ ــعا للقـ ــا خاضـ ــرف 3معنويـ ــ ويعـ ــا بأةـ ــيأيضـ ــخص الطبيعـ        :  الشـ

أو المعنـــوي الـــذي يتعاقـــد فـــي إطـــار مباشـــرته لنشـــاطه المعتـــاد والمـــنظم، ســـواء كـــان هـــذا النشـــاط 
 4إنتاجا أو توزيعا أو تقديم خدمة.

د اللكترونــي إضــافة إلــى الوســيلة ممــا ســبق يمكــن القــول أن الخــتلاف بــين المهنــي والمــور  
والموضــوعي للمهنــي أوســع  يتمثــل فــي أن النطــاق الشخصــي  ،المعتمدة لممارســة النشــاط التجــاري 

مقارنــة بــالمورد اللكترونــي، فــالمهني هــو كــل منــتض أو تــاجر أو حرفــي أو مقــدم خــدمات يباشــر 
 مهنة قد تكون تجارية أو صناةية أو زراةية أو حرة أو فنية.  

 د الال تروة   ن المتدخل الاقتصاد :تمييز الم ر   -2
المتعلــق بقواعــد حمايــة المســتهل   03-09 رقــم مــن  03/7المــادةخــص المشــرع الجزائــري       

:  كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي بأنـــه لتعـــرف المتـــدخل القتصـــادي الســـابق ذكـــره، وقمـــع الغـــش
حســب الفقــرة على ان المقصــود مــن العــرا  و ،يةســتهلاكلايتــدخل فــي عمليــة عــرا المنتوجــات 

بأنها:  مجموع مراحل الإنتاج والستيراد والتخــزين والنقــل سالف الذكر،  03المادة  ذاتالثانية من  
 

هجريـة الموافـق  1411صـفر عـام 25المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات المـارخ فـي  266 -90المرسوم التنفيذي رقم   -1
 الملغى. 1990سبتمبر   19بتاريخ 40الصادر ب ج ر العدد1990سبتمبر  15لـ 
  41يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الصادر بـ ج.ر، العدد  2004يونيو23المارخ في  02-04القانون  -2

 . 2004يونيو27الصادرة بتاريخ 
، 2016، 01الأردن، ، ط -عمار زعبـي ، حمايـة المسـتهل  مـن الأضـرار الناتجـة عـن المنتجـات المعيبـة، دار الأيام،عمـان  -3

 .67ص
4 -Jean Calais-Auloy et frank Steinmetz, Droit de la consommation Dalloz, paris, 5 éme 

édition2006,  p04. 
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ــاءال عل فالمتــــدخل هــــو المنــــتض، المســــتورد، المخزن،الناقــــل  يــــهوالتوزيــــع بالجملــــة أو التجزئــــة . وبنــ
   1والموزع.

كــل مــن يمــارس مهنــة متمثلــة أمــا فــي نشــاط إنتــاجي ":يعرف الفقه المتدخل القتصــادي بأنــه
 .2للخدماتأو توزيعي أو تقديم  

قــارب مل  بهــذا الشــكل هــو مفهــومالقتصــادي  المتــدخلمفهــوم مــن خــلال مــا ســبق نقــول أن  
الوســيلة التــي يمــارس  اخــتلافبينهمــا إضــافة إلــى    غيــر أن الخــتلافد اللكترونــي،  لمفهوم المــور  
القتصــادي أوســع مــن مفهــوم المــورد اللكترونــي لن هــذا  المتــدخل، أن مفهــوم هنشاط بها كليهما

ــر  يقتصـــر دوره علـــى مهـــام  القتصـــادي فـــي مرحلـــة معينـــة فقـــا وهـــي المرحلـــة  المتـــدخلالأخيـ
 يأتي كحلقة ربا بينه وبين المستهل .   يالمورد  اللاحقة للعملية الإنتاجية، فدوره

د القتصـــادي يتقـــاطع والمـــور  نستشـــف أن المتـــدخل للمتـــدخل مـــن خـــلال التعـــاريف المقدمـــة 
ال أو معنويــا يمــارس عمــلا تجاريــا ي ــاللكترونــي فــي كــون كــل منهــا يحتمــل أن يكــون شخصــا طبيع

فالمتـــدخل بدايـــة  ،د اللكترونـــين المتـــدخل القتصـــادي مجالـــه أشـــمل إذا مـــا قـــورن بـــالمور  أغيـــر 
          التوزيـــــع بالجملـــــةنشـــــاطه تمتـــــد مـــــن الإنتـــــاج وصـــــول إلـــــى عمليـــــة الســـــتيراد والتخـــــزين والنقـــــل و 

د اللكتروني نشاطه محدد مقتصر على العرا والتخزين والنقــل والتوزيــع أو التجزئة، بينما المور  
 لى غاية  التوزيع بالجملة.  إ  يمتدلى المستهل  بغرا الستهلاي النهائي ول  إ
 :  المست ردد اكل تروة   ن تمييز الم ر   -3

حســبما  3من عمليات التسويق  الستيراد  لكنه اعتبرلم يعرف المشرع الجزائري المستورد، و        
ــادة  ــتفاد مــــن نــــص المــ ــوم التنفيــــذي 02/07يســ ــودة و قمــــع  39-90 المرســ ــة الجــ المتعلــــق برقابــ

   4الغش.

 
المتعلــق بحمايــة المســتهل  الجزائــري   2009فيفــري  25المــارخ فــي  03-09زاهيــة حوريــة  ســي يوســف،  دراســة قــانون رقــم  -1

 .11،  ص2017دار هومة، الجزائر ،
2-Jean calais Auloy, précis de droit de consommation, 4 eme édition, Dalloz 1996, p 41. 

 . 35عادل عميرات، مرجع سابق، ص -3
يتعلـــق برقابـــة الجــودة وقمـــع الغـــش معـــدل  1990جــانفي  30المـــارخ فـــي   39-90مـــن المرســـوم التنفيــذي  02/07المــادة  -4

 1990جــانفي  31الصــادر بتــاريخ  05الصــادر ج .ر العــدد 2001اكتــوبر16المــارخ  315-01ومــتمم بالمرســوم التنفيــذي رقــم
والتي  تنص على أنه: مجموع العمليات التي تشمل خـزن كـل المنتوجـات بالجملـة و نصـف الجملـة ونقلهـا و حيارتهـا و عرضـها 

 قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ومنها الإستيراد و التصدير و تقديم الخدمات .
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ــا تـــنص المـــادة  ــم مـــن الأمـــر  04كمـ ــد المطبقـــة علـــى عمليـــات  03-04رقـ المتعلـــق بالقواعـ
ستثناء العمليات ذات الطابع غيــر التجــاري و العمليــات إع و تصديرها على أنه   ب د البضائ استيرا

و تصدير المنتوجات ل  استيرادالتي تنجزها الإدارات و الهيئات و ماسسات الدولة فإن عمليات  
طبقــا للتشــريع و التنظــيم  اقتصــاديامعنــوي يمــارس نشــاطال  يمكن أن ينجزها إل شــخص طبيعــي أو 

 1المعمول بهما .
عـــرف الأســتاذ علـــي فتــاي المســـتورد بأنــه   كـــل شــخص يتـــولى مباشــرة عمليـــات ففقهيــا أمــا 

 2 .الحترافخارج القطر على سبيل    جلب المنتوجات من
: كل شخص طبيعي أو معنوي يقــوم بإســتيراد ســلع صــناةية مــن الخــارج  رج  البعض بأة 

التجــار فهــدف المســتورد هــو وضــع الســلع المســتوردة فــي التــداول، عكــس الجالــب الــذي بغــرا 
 . 3يدخل المنتوج الأجنبي ليس بهدف التجار فيه، بل لغرا الستعمال الشخصي

بأنـــه:   كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يمـــارس  المســـت ردوممـــا ســـبق فإنـــه يمكـــن تعريـــف 
ــة  ــيم الدول نشــاط اقتصــادي يتجــاري، حرفــي، صــناعي..  يقــوم بخــزن الســلع ونقلهــا مــن خــارج إقل

إن مــا يميــز المــورد ، وقــد يكــون كــذل  المــور د اللكترونــي الحتــرافبصــفة معتــادة و علــى ســبيل 
إذا لــم يقــم بجلــب  يبــدأ حيــا ينتهــي نشــاط المســتورد يالمورد ن نشــاطهأ داللكترونــي عــن المســتور 

وصـــل بـــين المســــتورد د اللكترونــــي حلقـــة المـــور   يعتبـــرو عنذئـــذ  ،المنتوجـــات مـــن خـــارج الدولــــة
 والمستهل .

 د الال تروة   ن الع   الاقتصاد :تمييز الم ر  -5
نــص  بموجــبأعطى المشرع تعريفــا للعــون القتصــادي للعون القتصادي    تعريف التشريعي

المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة بأنــه:    02-04  رقــم  من القــانون 03/01المادة

 

ــادة  -1 ــن المــــر 04المــ ــارخ فــــي 04-03مــ ــائع  19/07/2003المــ ــتيراد البضــ ــات اســ ــة علــــى عمليــ ــق بالقواعــــد المطبقــ           المتعلــ
 .20/07/2003الصادر بتاريخ  43و تصديرها الصادر ب ج .ر العدد

 .420،ص 2008علي فتاي، تأثير المنافسة على اللتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
عبـــد الحميـــد الدياســـطي عبـــد الحميـــد، حمايـــة المســـتهل  فـــي ضـــوء القواعـــد القانونيـــة لمســـاولية المنـــتض، دار الفكـــر والقـــانون  -3

 .525، ص2010المنصورة ، 
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كل منتض أو تاجر أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية  يمارس نشــاطه فــي الإطــار المهنــي 
 1لها. العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أج 

بأنــه:  كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس نشــاطا  العــ   الاقتصــاد كمــا عــرف الفقــه 
و العـــون القتصـــادي بهـــذا المفهـــوم يكـــون  2منظمـــا يقـــدم مـــن خلالـــه ســـلعة أو خدمـــة . اقتصـــاديال 

الوســيلة التــي  اخــتلافبينهمــا إضــافة إلــى  الخــتلافمقــارب لمفهــوم المــورد اللكترونــي، ويتمثــل 
د اللكترونــي لن يمارس بها نشــاط كليهمــا، أن مفهــوم العــون القتصــادي أوســع مــن مفهــوم المــور  

مرحلـــة معينـــة فقـــا وهـــي المرحلـــة  هـــذا الأخيـــر يقتصـــر دوره علـــى مهـــام العـــون القتصـــادي  فـــي
 اللاحقة للعملية الإنتاجية، فدوره يأتي كحلقة ربا بينه وبين المستهل .  

د اللكترونــي مصــطلح مصطلحات السالفة الذكر نســتنتض أن المــور  من خلال المقارنة بين ال
وتطـــور  متـــدادكتعبيـــر لالمتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة،  05-18 رقـــم المشـــرع فـــي قـــانون  اعتمـــده
متــدخل المتعامــل القتصــادي المتعاقــد مــع المســتهل  ســواء كــان ذلــ  المتعامــل :مهنــي، لمفهــوم 
ــادي ــادي  ،اقتصـ ــون القتصـ ــرهم،  عـ ــتورد وغيـ ــي او مسـ ــتلاف فـ ــاة الخـ ــع مراعـ ــل مـ ــيلة التعامـ وسـ

 .عبر الموقع  والمتمثلة في استعمال وسائل التصال اللكترونية
  د علــى أنــه شــخص يقــوم بتســويق لمــور  ا مفهــوم اقتصــر مــع هــذا يمكــن القــول أن المشــرع قــد

ــرى التـــي تلحـــق عمليـــة  ــة فقـــا دون المجـــالت والنشـــاطات الأخـ ــراح تـــوفير ســـلعة أو خدمـ أو اقتـ
يمكــن وصــفها   حيــاتضــييق فــي مجــال الحمايــة  وهــذا يعــدعــرا الســلع والخــدمات للاســتهلاي 

وهذا على خلاف ما ورد في إطار القانون  3،رفقا هما التسويق والتوفي أنها قاصرة على مجالين  
   بأنــه كــل شــخص طبيعــي 08:/03المتــدخل فــي المــادة عنــد تعريفــهالمعــدل والمــتمم  03-09رقــم

كمــــا وســــع المشــــرع مــــن دائــــرة   ،أو معنــــوي يتــــدخل فــــي عمليــــة عــــرا المنتوجــــات الســــتهلاكية
مقــدم الخــدمات ولــم يكتفــي  ،المســتورد ،الأطراف الذين يشملهم مفهوم المتدخل وهم المنــتض المــوزع

         المشــــرع بهــــذا فــــي تعريــــف المتــــدخل بــــل ذهــــب إلــــى أكثــــر مــــن ذلــــ  فــــلا يقتصــــر علــــى التــــاجر
 أو الشركات التجارية لكن يمتد لكل الأنشطة المهنية سواء كانت صناةية أو حرفية أو زراةية.  

 
 ـيحـدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة الصـادر بـ 2004يونيـو23المـارخ فـي  02-04من القـانون  03/01المادة    -1

 .2004يونيو27بتاريخ  41ج.ر العدد
 .15عادل عميرات، مرجع سابق، ص - 2
أحمــد بعجــي، فعاليــة حمايــة المســتهل  اللكترونــي مــن الشــروط التعســمية، مجلــة الدراســات والبحــور القانونية،الصــادرة عــن  -3

 .155، ص2019، 04د، العد04، المجلدمخبر الدراسات والبحور في القانون و الأسرة والتنمية الإدارية، جامعة المسيلة
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 ل تروة  الطرف المضرور.لا الفرع الثاة : المستهلك ا
ــانون  مفهـــومإن ضـــبا  ــا لقـ ــتهل  اللكترونـــي وفقـ ــم المسـ ــة حيـــا  05-18 رقـ ــة بالغـ ــه أهميـ لـ

ــور   ــاولية المـ ــي لمسـ ــاق الشخصـ ــد النطـ ــي لتحديـ ــار أساسـ ــر معيـ ــةيعتبـ ــي المدنيـ ــه  ،د اللكترونـ وعليـ
 .لقانون لذات االمستهل  اللكتروني وفقا سنحاول تعريف  

تشريعيا وفقهيــا اصطلاحيا،  تعريفا المستهل ف ي عر تطرق لت ن :تعريف المستهلك الال تروة   -أولا
 :كما يلي

 التعريف الاصطنح  للمستهلك الال تروة :  -1
يعد مصطلح  الســتهلاي  و المســتهل   مــن مصــطلحات علــم القتصــاد التــي دخلــت حــديثا       

ــورة  ــا الثـــ ــي خلقتهـــ ــة التـــ ــاملات التجاريـــ ــور التعـــ ــطلح بتطـــ ــذا المصـــ ــور هـــ ــد تطـــ ــانون، وقـــ ــة القـــ لغـــ
بظهــور الــنما التجــاري اللكترونــي    المستهلك الال تروة التكنولوجية، فظهر مصطلح جديد هو 

 .  مصطلح قديم الظهور حديا التكيفبذل   يمكننا القول أنه   و 
 :التعريف التشريع  للمستهلك الال تروة -2

كترونيــة، المســتهل  المتعلــق بالتجــارة الل 05 -18رقــم قــانون العــرف المشــرع الجزائــري فــي 
كل شخص طعيع  أو معه   يقته  بع ض أو بصــفة   بأنه:   03/  06المادةبموجب  اللكتروني  

ــة ســلعة أو خدمــة  ــن طريــق الاتصــالات الال تروةيــة مــن المــ رد الال تروةــ  بغــرض  مماةي
 الاستخدام الههائ ".  

ا التعريــف كــل شــخص يتعاقــد مــع مــورد الكترونــي هــذلبالتالي يعتبر مستهلكال إلكترونيــال وفــق  
  لكترونيــةلا التصــال شروط المحددة قانونا لكتساب صفة المورد اللكتروني، عبر وســائللوفق  

 .سواء كان ذل  بعوا أو مجانا    بغرا الستعمال النهائي، لسلعة أو خدمة
ينبغــي دراســة العناصــر المحــددة لوصــفه  ،للوقــوف أكثــر علــى مفهــوم المســتهل  اللكترونــي

 .05-18رقم من القانون  06/03في مضمون المادة
 إقتهاء السلل والخدمات لنستخدام الههائ . -أ
للدللــة علــى أســلوب المســتهل  اللكترونــي فــي التســوق ولكــن   يقتنــي ســتعمل المشــرع لفــي ا-1-أ

ن ألدللــة علــى   اكســتخدام الههــائ عــم التعريــف بمصــطلح  فــي نفــس المــادة وتجنبــا لأي لــبس دل 
وبالتـــــــالي فالمســـــــتهل  اللكترونـــــــي فـــــــي مفهـــــــوم  ،المســـــــتهل   ليمكـــــــن ان يكـــــــون مـــــــورد أخـــــــر
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يعــزز القواعــد المخصصــة لحمايــة  التعريــف  وهذا  خدميست  و يقته ، هو كل من  06/03المادة
 .وليختلف معها  المستهل  اللكتروني

الأصــل ل يســتعملها؟  و  تعنــي مــن يقتنــي ســلعة يقتنــي   هــل مصــطلح الــذي يطــرح التســا ل لكــن   
أو الخدمــة، ولكــن كثيــرا مــا   الــذي يقتنــي هــو غالبــا مــن يســتعمل الســلعة  اللكترونــي  المستهل   أن

يتم الستعمال من قبل الغير، كأفراد أسرة المقتني أو المجموعة التــي ينتمــي أليهــا والــذين هــم مــن 
، لهــــذا الســــبب تمتــــد قواعــــد الحمايــــة مباشــــرة المــــورد اللكترونــــي لنهــــم لــــم يتعاقــــدوا مــــع  الغيــــر 

 1.خدمص يست كل شخ   و لتشمل كل شخص يقتني    اللكتروني،  المخصصة للمستهل 
بــالعودة إلــى تعريــف الســلعة فبالنسبة للســلع والخــدمات محــل التعــاملات التجــارة اللكترونيــة -2-أ

كــل شــ ء مــاد  قابــل للتهــازلا  هــ   المخصــص لحمايــة المســتهل :  03-09فــي القــانون رقــم
المنقــولت الماديــة مــن خــلال هــذا التعريــف، يتبــين لنــا إن الســلعة تشــمل كــل 2 ،بمقابــل أو مماةــا

التي اقتنيت أو استعملت للاستخدام النهائي وبالتالي فهي ل تقتصــر علــى الأشــياء التــي تســتهل  
ــالمواد الغذائيـــة مـــثلا، و إنمـــا تشـــمل كـــذل  المنتجـــات التـــي تســـتهل  بمـــرور  مـــن أول اســـتعمال كـ

 3  الزمن كالسيارات والملابس و الآلت...الخ.
قـــد قيـــد محـــل  03المــادة بموجـــب 05-18 رقـــم قـــانون التجــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع فــي 

   4و منع بعر التعاملات المحظورة.،  التجارة اللكترونية
 وسائل الاتصالا الال تروة  كعهصر محدد لتعريف المستهلك الال تروة   -ب

 اللكتروني وجب دراسة مصــطلح  في إطار تحديد المقصود بالمفهوم التشريعي للمستهل        
ــا ،5 الاتصــــالات الال تروةيــــة وســــائل  لتعامــــل التجــــاري لالمعيــــار الفاصــــل و الميــــزة الأهــــم  لأنهــ

 
 .50عمار زعبي، مرجع سابق،  ص -1
 المتعلق بحماية المستهل  وقمع الغش، السابق ذكره. 03-09القانون رقم  -2
 .51عمار زعبي، مرجع سابق، ص-3
على أنه:  تمنع كل معاملة عن طريق التصالت اللكترونية تتعلـق بمـايلي: لعـب   06في مادته    05-18نص القانون رقم  -4

القمار و الرهان واليانصيب ، المشروبات الكحولية و التب ، المنتجات الصيدلنية، المنتوجات التي تمس بحقوق الملكيـة الفكريـة 
أو الصـناةية أو التجاريــة، كــل ســلعة أو خدمــة محظــورة بموجــب التشــريع المعمـول بــه، كــل ســلعة أو خدمــة تســتوجب إعــداد عقــد 

 رسمي.
 2013نـوفمبر 09الموافـق فـي  1435محـرم عـام 05المـارخ فـي 378-13المرسـوم التنفيـذي رقـم  22الفقـرة  03عرفت المادة  -5

ــة .عرفــت 2013نــوفمبر  18، بتــاريخ 58،يحــدد الشــروط و الكيميــات المتعلقــة بــإعلام المســتهل   الصــادر فــي  ج.ر عــدد تقهي
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وجــب أول   وســائل التصــال اللكترونيــة لوصــول للفهــم الصــحيح لمعنــى ا بهــدفو  1اللكترونــي.
التطرق إلــى مســألتين جــوهرتين أولهمــا تعريــف التصــالت اللكترونيــة،ثم تعــداد وســائل التصــال 

 .  ةاللكتروني 
 :تعريف وسائل الاتصالا الال تروةية ج  التشريل المزائر    -1-ب

ــف  ــري تعريـ ــريع الجزائـ ــي التشـ ــرد فـ ــم يـ ــ لـ ــالا الال تروةـ ــائل الاتصـ ــف ل سـ ــه ورد تعريـ ، لكنـ
المتعلـــــق بالقواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بالبريـــــد  04-18ترونـــــي، فـــــي القـــــانونين رقـــــمللاتصـــــال اللك

المتضــمن القواعــد الخاصــة للوقايــة مــن الجــرائم  04-09والتصــالت اللكترونيــة و القــانون رقــم 
منــه والتــي عرفــت  02المتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام والتصــال ومكافحتها.بــالرجوع لــنص المــادة 

    أ  تراســل أو إرســالا أو اســتلابالا  نمــات أو إشــارات أو كتابــاتالتصـــال اللكترونـــي بأنـــه:  
 2 .  أو ص ر أو أص ات أو معل مات مختلفة ب اسطة أ  وسيلة ال تروةية

كــل إرســالا أو بأنــه: الاتصــالا الال تروةــ    04-18رقــم  ن قــانو المــن    10بينما عرفــت المــادة  
لابالا  نمات أو إشــارات أو كتابــات أو صــ ر أو أصــ ات أو بياةــات أو معل مــات تراسل أو است

نلاحــي  3 . مهما كاةت طعيعتها   عر الأسنك أو الألياف البصرية أو بطريقــة كهرومغهاطيســة
ن التراســـل أو الإرســـال أموســـع حيـــا نـــص علـــى  04-18 رقـــم  أن التعريـــف الـــوارد فـــي القـــانون 

 

ي والمتزامن للمتدخل والمستهل  ، يمكن استعمالها لإبـرام  العقـد بـين بأنها : كل وسيلة بدون الحضور الشخص  الاتصالا  ن بعد
 هذين الطرفين .

تعـد وســيلة التصــال اللكترونــي أهــم مظــاهر الخصوصــية فــي العقــد اللكترونــي، بــل إنهــا أســاس هــذا العقــد حيــا يــتم إبرامــه  -1
يقـة إبرامـه وكونـه يـتم باسـتخدام وسـائا الكترونيـة، عبر شـبكة اتصـال الكترونيـة، فالعقـد اللكترونـي ل يختلـف فقـا مـن حيـا طر 

الكتابـة التقليديـة التـي تقـوم علـى الـدعائم الورقيـة لتحـل محلهـا الكتابـة اللكترونيـة التـي  اختفاءوتل  الوسائا هي التي دفعت إلى 
المـدني الجزائـري،دار الهـدى  تقوم على دعـائم ورقيـة.انظر مرجـع منـاني فـراح، العقـد اللكتروني،وسـيلة إثبـات حديثـة فـي القـانون 

 .   37، ص2009،عين مليلة، 
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009غشت  05الموافق  1430شعبان عام 14مارخ في  04-09قانون رقم    -2

 .2009أوت  16، بتاريخ  47المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والتصال ومكافحتها الصادر في ج .ر العدد
، يحــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالبريــــد 2018مــــايو  10الموافــــق  1439شــــعبان عــــام  27مــــارخ فــــي  04-18رقــــمقــــانون -3

 . .2018مايو  13بتاريخ في 27والتصالت اللكترونية الصادر في ج.ر  العدد
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الكترونيــــة، وهــــو تعريفــــا مطــــابق لتعريــــف للاتصــــال اللكترونيــــة فــــي القــــانون يكــــون بــــأي وســــيلة 
 1الفرنسي. 2004المتعلق بالثقة في القتصاد الرقمي لسنة  

ائل التصـــــال مــــن خـــــلال التعريفـــــات الســــابقة للاتصـــــال اللكترونـــــي نخلــــص إلـــــى أن وس ـــــ
طرف إلى طرف أخــر ســواء  ة التي يتم بها نقل أو إرسال أو إستلبال إرادةسيلاللكتروني هي الو 

أو الصــور أو الأصــوات، علــى أن تــم التعبيــر عــن الإرادة  بالإشــارات أو العلامــات أو الكتابــات 
 عبر الأسلاي أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسة .  تتم المعالجة

 :بعض أة اع وسائل الاتصالا الال تروةية  -2-ب
تعــددت وســائل التصــال اللكترونيــة لدرجــة يصــعب فيهــا حصــر جميــع وســائل التصــال  

وعليه سنكتفي بــذكر   2اللكتروني في الوقت الحاضر وذل  راجع لرتباطها بالتطور التكنولوجي،
 أهم وسائل التصال اللكترونية.

يســتلم بيانــات كمــدخلات ويجهزهــا  فهــو وسيلة لتجهيز البيانــات :الحاس ب الال تروة   -1-2-ب
ــات، أي  ــات كمخرجــ ــورة معلومــ ــمم أفــــي صــ ــه مصــ ــة لنــ ــات الداخلــ ــن البيانــ ــر مــ ــدر كبيــ ــواء قــ حتــ

نجــاز العمليــات الحســابية عليهــا و إجــراء المقارنــات المنطليــة المتعلقــة بهــا، وأخيــرا إثــم  وتخزينهــا،
 3الإمداد بالمعلومات وذل  كله بمعدل سرعة كبيرة .

ظهر جهاز المينيتل في فرنســا فــي منتصــف الثمانينيــات، وهــو جهــاز   لميهيتل.جهاز ا-2-2-ب
ولوحـــة  لكنــه صــغير الحجـــم نســبيا، ويتكــون مـــن شاشــة صــغيرة، قريــب الشــبه بجهــاز الكمبيـــوتر،

 مل على حروف وأرقام قريب الشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر.ت مفاتيح تش

 

فــي القتصـــاد بشــأن الثقــة  2004يونيــو  21المــارخ  575-2004مــن القــانون الفرنســي رقـــم  02الفقــرة  02تــنص المــادة  -1
الرقمي أن التصالت الإلكترونية تعني :إرسال أو نقـل أو اسـتلبال الإشـارات أو الإشـارات أو الكتابـات أو الصـور أو الأصـوات 

 بالوسائل الكهرومغناطيسية .
جمهــور أو والفقــرات التــي تليهــا جــاءت مفصــلة لمعنــى اتصــال اللكترونــي:  الإتصــال الإلكترونــي للجمهــور:  يعنــي أي إتاحــة لل 

أو علامـات أو إشـارات أو كتابـات أو صـور أو أصـوات أو رسـائل مـن أي  1فئات من الجمهور عن طريق التصال الإلكتروني
 نوع الطبيعة التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة .

 .   37،ص2009مناني فراح، العقد اللكتروني،وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري،دار الهدى ،عين مليلة،  -2
فـي  الماجسـتيرحورية بولعويدات،إستخدام تكنولوجيا التصال الحديثة في الماسسات القتصادية الجزائرية رسـالة لنيـل شـهادة -3

 .90، ص2008العلوم الإنسانية والجتماةية، جامعة منتوري قسنطينة،  التصال والعلاقات العامة، ،كلية
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ابــة مــن جهــاز لأخــر علــى الشاشــة دون جهاز المينيتل هو وسيلة اتصال مرئيــة تنقــل الكت و  
 1.بخا تليفون   يهوصلت تصال عن طريق الكتابة، ويلزم لتشغيله  إنه وسيلة أأي  الصور،

عــن طريــق طباعتهــا فــلا مباشرة المعلومات  لإرسال التلكس هو جهاز:جهاز التل س  -3-2-ب
لــم يكــن هنــاي مــن يــرد علــى  إذا  إلســتلبالها  إالمعلومــات و   إرســاليوجد فاصل زمنــي ملحــوظ بــين  

 2المعلومات لحظة إرسالها.
يـــــتم عـــــن طريقـــــه نقـــــل  وهـــــو ةبـــــارة عـــــن جهـــــاز نســـــخ بالهـــــاتف،:جهـــــاز الفـــــاكس -4-2-ب

والرســائل علــى جهــاز  نســخ تلــ  المســتندات، الرســائل نقــلا مطابقــا للصــل فتظهــر أو المســتندات،
   3ن هناي فاصلا زمنيا للرد على المرسل.أ، ويلاحي هنا  إليهالفاكس الأخر المرسل  

منــتض بواســطة الهــاتف  أو يــتم التعاقــد مــن خــلال التليفزيــون بطلــب ســلعة :التليفزيــ    -5-2-ب
يـــتم التصـــال مــــن المشـــاهد بقبـــول الســـلعة بعـــد ر يتـــه لكافــــة بعـــد عرضـــها بواســـطة التلفزيـــون و 

 4أوصافها وعناصرها عبر التليفزيون ثم يعلبه القبول من الطرف الأخر.
تجـــــاري ســـــتخداما فـــــي التعاقـــــد إنتشـــــارا و إ الأوســـــع الوســـــيلة وهـــــو :الهــــاتم المحمــــ لا-6-2-ب

ويتميـــــز بســـــرعة التصـــــال، وســـــهول 5النترنـــــت،اللكترونـــــي  وليـــــتم ذلـــــ  يجـــــب وصـــــله بخدمـــــة 
ــرا، حيـــا  ــا ومباشـ ــد عـــن طريقـــه فوريـ ــه مباشـــرة قبـــول أالســـتخدام، ويكـــون التعاقـ ن الإيجـــاب يعلبـ

 6وذل  في حالة الموافقة الطرف المقابل.  الطرف الأخر،
هي ةبارة عن أجهزة تحتوي على رقائق تمكن مــن عمليــة الــدخول :التمهيزات الذكية  -7-2-ب

على النترنت وتبادل عمليات التصال و إرسال واستلبال إشارات، وهي تنتشر بشكل واســع فــي 
ــر  ــذه الأخيـــ ــتطيع هـــ ــة، إذ تســـ ــة الذكيـــ ــة كالثلاجـــ ــزة المنزليـــ ــراء أالأجهـــ ــر شـــ ــدار أمـــ ــوم بإصـــ ن تقـــ

بــداخلها، بإرســال أمــر الشــراء  الغــذاء وزنهــا أو عندما ينقص عددها  االمستلزمات الغذائية الكتروني 
فتــتم العمليــة دون تــدخل  ،لكترونيا إلى إحدى المتاجر الفتراضية المتواجدة عبــر شــبكة النترنــتإ

    7بشري.
 

 .58لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص-1
 .35عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص-2
 .35نفس المرجع ، ص -3
 .46مناني فراح، مرجع سابق، ص -4
 .61لزهر بن سعيد، مرجع سابق،ص -5
 .47مناني فراح، مرجع سابق ،ص-6
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نقــول أن المشــرع الجزائــري رغــم اشــترطه  ،بعد تعداد بعر أهم وسائل التصال اللكترونيــة
ــفة المـــــورد أن يـــــتم التعامـــــل  ــة لكتســـــاب صـــ ــد الشـــــروط اللازمـــ ــا، كأحـــ ــاري اللكترونـــــي بهـــ التجـــ
منــه نجــد أنــه اقتصــر هــذه الوســائل علــى التــي تــتح   08وبالرجوع إلــى المــادة    أنه    اللكتروني، إل

 .الولوجإلى الموقع اللكتروني و الصفحات اللكترونية دون غيرها من الوسائل
عليه يتبادر الى أذهاننا التســا ل الأتــي مــا ســبب حصــر المشــرع الجزائــري لمفهــوم وســائل   

الم قـــل بالوســـائل التـــي تتـــيح الولـــوج لتصـــفح   05-18التصـــال اللكترونـــي فـــي القـــانون رقـــم 
 ، خصوصا أن الحد من وســائل التصــال اللكترونــي يضــيق الصفحة الال تروةية  و الال تروة 

 لمستهل  اللكتروني بالضرورة وهل لهذا الحصر تبرير منطقي؟  من مجال حماية ا
حصــــر المشــــرع الجزائــــري وســــائل التصــــال اللكترونــــي واقتصــــرها فــــي تلــــ  التــــي تمكــــن 
للمتعـــاملين بهـــا ســـواء للمـــور دين الكتـــرونيين أو للمســـتهلكين الكتـــرونيين، الولـــوج مـــن خلالهـــا إلـــى 

ــى ن ـــ ــة، فبمقتضـ ــفحات اللكترونيـ ــع والصـ ــادة المواقـ ــاني  08ص المـ ــل الثـ ــاني الفصـ ــاب الثـ ــي البـ فـ
المعنون بشروط ممارسة التجارة اللكترونية أنه : يخضع نشاط التجــارة اللكترونيــة للتســجيل فــي 
السجل التجاري أو سجل الصناعات التقليديــة والحرفيــة حســب الحالــة، ولنشــر موقــع الكترونــي أو 

 ."com.dz" ائر بامتدادصفحة إلكترونية على النترنت، مستضاف في الجز 
ــادة  ــول أن المــ ــن القــ ــه يمكــ ــة  08عليــ ــه التجاريــ ــام بتعاملاتــ ــي الليــ ــور د اللكترونــ ألزمــــت المــ

وبالتــالي فوســيلة  "com.dz " اللكترونية عــن طريــق إنشــاء موقــع مستضــافة فــي الجزائــر بإمتــداد
التصــال اللكترونيــة يقصــد بهــا الطريقــة التــي تتــيح إمكانيــة التصــفح المرئــي المحــددة حصــرال فــي 

 .. com.dz الموقع اللكتروني أو الصفحة اللكترونية المستضافة في الجزائر
 اللكترونــي  إذا كان المشرع قد اقتصر وسائل التصــال علــى التــي تتــيح الولــوج إلــى الموقــع

دعامــــات  خصوصــــا أن هنــــاي تعــــاملات تجاريــــة الكترونيــــة كثيــــرة تــــتم فــــيذلــــ   هــــو مبــــرر فمــــا
و  النســتغرام  "كالتجــارة عبــر حســابات التواصــل الجتمــاعي مثــل  فــيس بــويالكترونيــة مختلــف 
 وليس عبر صفحات الكترونية أو عبر موقع الكتروني؟   اتوغيرها من الحساب 

 
 
 

 

 

http://com.dz/
http://com.dz/
http://com.dz/
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 ف الموقع اللكتروني ومعرفة أهميتهي إن الإجابة على هذا التسا ل تدعونا إلى تعر 
 كــــذل  شــــبكة الويــــب ويقصــــد بــــه   شــــبكة: ويصــــطلح عليــــه تعريـــف الم قـــل الال تروةـــ  

من  و التي تتكون  world wide web المعلومات الدولية التي يرجع أصل تسميها للغة النجليزية
  . 1 عدد كبير من الوثائق المخزنة في الحواسيب مختلفة في العالم

يتكــون مــن ثلاثــة لموقع اللكتروني بأنــه ذلــ  الحيــز المكــاني الفتراضــي والــذي اف  عر يل   كما
ــان  wwwأجـــزاء الجـــزء الأول المخصـــص ــا أن يكـــون كيـ ــان إمـ ــاني هـــو اســـم الكيـ ــا الجـــزء الثـ ، أمـ
وبالنســبة  للجــزء الثالــا فهــو محــدد إمــا بحســب طبيعــة الإقلــيم  غيــره،قــانوني أو اقتصــادي أو ...

ــه الموقـــع الل....fr،dzالجغرافـــي مثـــل:   ــأ لأجلـ ــال المنشـ ــاط والمجـ ــي    أو بحســـب نـــوع النشـ كترونـ
.  والــــذي يعــــد أحــــد صــــور التــــي يــــتم بهــــا التعاقــــد ....com ،orgتعليمــــي أو تجــــاري .... مثــــل :  
 د والمستهل  اللكترونيين.التجاري اللكتروني بين المور  

ــي  ــاء الموقــــع  اللكترونــ ــتم إنشــ ــع sitewebيــ ــاء موقــ ــة إنشــ ــي خدمــ ــتراي فــ ــن طريــــق الشــ عــ
ــع الكترونـــي طلـــبب فـــي الكترونـــي بحيـــا يضـــع كـــل مـــن يرغ ـــ ويـــدرج فـــي الموقـــع  ،2إنشـــاء موقـ

اللكترونــي بيانــات مكتوبــة أو مصــورة داخــل هــذا الموقــع بهــدف تســويق الســلع والخــدمات، ويتــاح 
      3لكل من يرغب في زيارة الموقع ذل  بدون الحاجة إلى استخدام كلمة مرور أو كلمة سر.

 لتعاملات التجارية اللكترونية فيما يلي :ل  بالنسبةتكمن أهمية الموقع اللكتروني  
يوفر الموقع اللكتروني إمكانية عرا الســلع و الخــدمات عــن طــرق التصــوير بطريقــة الثلاثيــة -

 الأبعاد مع إمكانية تسجيل كافة المعلومات والبيانات الخاصة.
يــز الثقــة فــي لتعز والتحقــق منهــا د اللكترونــي لمستهل  اللكتروني التأكد مــن بيانــات المــور  ل  يتيح-

 .4الموردين لأسماءعن طريق معاينة بيانات الموقع ببيانات البطاقية الوطنية  تعامل اللكتروني  

 
حســــين عبــــد الباســــا جميعــــي، إثبــــات التصــــرفات القانونيــــة التــــي يــــتم إبرامهــــا عــــن طريــــق النترنــــت، دار النهضــــة العربيــــة،  -1

 .08، ص2000السكندرية ، 
 تضــمن الغرفــة الجزائريــة للتجــارة والصــناعة بصــفتها مســجل معتمــد مــن طــرف مركــز البحــا فــي الإعــلام العلمــي والتقنــي -2

(ceris) DZ.NIC خدمة مجانية مرافقة للماسسات الجزائرية في تسجيل إسم النطـاققدم لً تdz   تسـجيل أسـماء النطـاق لفائـدة
 . /http://www.nic.dzالموقع  من دون أية مصاريف عبر  تتكفل به والطالبين 

 .66سعيد، مرجع سابق، صلزهر بن  -3
 ق ذكره.بالسا  05-18من القانون رقم 09ينظر الى المادة  -4

http://www.nic.dz/


05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 58 - 

ن أالمشــرع اشــترط  نلهــا ل الأقربفي ظل لياب المعاينة المادية يعد الموقع البديل والعرا   -
 يكون التعامل التجاري اللكتروني مسبوقا بعرا تجاري مرئي مقروء ومفهوم.  

كيميـــات التعاقـــد حـــول الســـلع والخـــدمات محـــل العقـــد  يتـــيح للمســـتهل  الطـــلاع علـــى شـــروط و -
 . 1طلبه، لم المشرع اشترط ان يتم التعاقد عبر ثلار مراحل الزامية  وتأكيد  التجاري اللكتروني

الموقـــع اللكترونـــي يعـــد بمثابـــة العقـــد الـــذي يـــتم فيـــه التعبيـــر عـــن إيجـــاب وقبـــول المســـتهل  إن -
والمورد اللكترونيين وفيه تفرن إرادتهما، ويتم ذل  بمليء المستهل  اللكترونــي لخانــات مخططــة 

تــم عرضــه فــي الموقــع وتتعلــق البيانــات فــيي نــوع وعــدد  للبيانات التــي يرغــب فــي تســوقها وفــق مــا
  .  وغيرهالخدمة وتاريخ تسلمها.... أو السلع   وحجم
هــو محــرر الكترونــي ذو  com.dz 2قــع اللكترونــي المستضــافو ن المأمن كل هــذا    الأهم      

دعامــة الكترونيــة موثقــة لأن تســجيله وإنشــائه يــتم عــن طريــق الغرفــة الجزائريــة للتجــارة والصــناعة 
المعتمدة من طرف مركز البحــا فــي الإعــلام العلمــي والتقنــي، لأنــه يتــيح إمكانيــة تأمينــه بإضــفاء 

 التوقيع والتصديق اللكترونيين عليه.
وســائل  حصــرن فــإى الغاية التي يهدف المشرع الوصول إليها بالنظر إلمما سبق نقول أنه 
و اقتصــرها علــى تلــ  التــي تتــيح الولــوج إلــى الموقــع اللكترونــي والطــلاع التصــال اللكترونــي 

يكــرس أســس حمايــة هــذا منطقــي ومبــرر، لأن علــى العــرا التجــاري المرئــي والمقــروء، هــو أمــر 
ســليم مبنــي علــى مرتكــزات صــحيحة يمكــن تتبعــه  ويضــمن تعاقــد الكترونــي المســتهل  اللكترونــي

   من خلال معرفته والوصول اليه وبالتالي يمنعه من ارتكاب أي تجاوزات.
 :الم رد الال تروة   هصر محدد لمفه م المستهلك الال تروة -ج

       المـــــــادة تنصــ ـــــ ونــــــي بتعريـــــــف المســـــــتهل  اللكترونــــــي،د اللكتر مصـــــــطلح المـــــــور   ارتــــــبا
ــتهل  اللكترونـــــيمايليعلـــــى  06/03        كـــــل شـــــخص طبيعـــــي أو معنـــــوي يقتنـــــي بعـــــوا : المســـ

 ،.... المــ رد الال تروةــ  أو بصــفة مجانيــة ســلعة أو خدمــة عــن طريــق التصــال اللكترونــي مــن
ــذكر أن تعريــف المســتهل  اللكترونــي مــرتبا بمفهــوم  مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن المــادة ســالفة ال

 شرحه.  المورد اللكتروني السابق 

 
 السابق ذكره. 05-18من القانون رقم  12ينظر الى المادة    - 1
المتعلق بالتجارة    05-18في القانون  08الموقع اللكتروني المنشأ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  - 2

 اللكترونية. 
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 :التشريعات ذات الصلة ب المستهل  اللكتروني مقارنة  تعريف  خصوصية    -ثاةيا
علــى مــا ورد فــي  اللكترونــي لــم يقتصــر المشــرع الجزائــري فــي تعريفــه لمصــطلح المســتهل       

الســابقة والمتنوعــة عبــر المفهــوم الضــيق الخاصــة بحمايــة المســتهل  التقليــدي النصــوص القانونيــة 
الشخصــي  نطــاقتحديــده هــدف إبــراز خصوصــيته و والمفهــوم الواســع، بــل أضــاف تعريــف أخــر ب 

ــانون  ــم للقــ ــالرجوع  05-18 رقــ ــة وبــ ــاولية المدنيــ ــادة ل وللمســ ــت  06/03لمــ ــي عرفــ ــتهل  التــ المســ
كل شــخص طعيعــ  أو معهــ   يقتهــ  بعــ ض أو بصــفة مماةيــة ســلعة :  نصت بأنه  الإلكتروني

  .  ل تروةية من الم رد الال تروة  بغرض الاستخدام الههائ أو خدمة  ن طريق الاتصالات الا 
يتضــح جليــال مــن خــلال التعريفــات الــواردة أعــلاه، أن المشــرع الجزائــري لــم يفــرا شــكلا معينــا - 

 .1سلع أو  خدمات اقتناءلليام العلاقة الستهلاكية، بل جعلها تنشأ بمجرد  
ــة فــي المشــرع  اليهــا أشــارالتــي التعاقــد الجديــد الــذي ورد فــي المــادة هــو طريقــة أن - أن  المتمثل

 المستهل  اللكتروني يقتني منتوج عن طريق التصالت اللكترونية.  
 شــملت الشــخص الطبيعــي والشــخص المعنــوي حينمــا عرفــت المســتهل  اللكترونـــي. أن المــادة -

 تعكس تباعال التوسع في نطاق الحماية المقررة للمستهل  اللكتروني. وهذه مسألة
ــم القـــانون  إن - ــانون المفهـــوم كـــرس  05-18 رقـ ــتهل  مثلـــه مثـــل القـ ــيق للمسـ ــم الضـ  03-09 رقـ

وذلــــ  بإقصــــائه صــــفة المحتــــرف أو المتــــدخل مــــن الحمايــــة مــــن خــــلال ةبــــارة  2المعــــدل والمــــتمم
 ي...بغرا الستخدام النهائي... 

تتجلــى  ،05-18الــوارد فــي القــانون رقــم  مــن خــلال تحليــل التعريــف المســتهل  الإلكترونــي
 :النقاط التية   هل  اللكتروني فيالمست حماية  نطاق  مظاهر تضييق  

من يقتني سلع وخدمات بعــوا أو مجانــا دون الشــخص على  صفة    هذه  المشرع يحصرأن    -1
، رغــم أن المســتهل  اللكترونــي يشــمل صــنفين فقــد يكــون المســتهل  هــو الــذي  3هاالــذي يســتعمل

 
ــا فــــي التشــــريع الجزائــــري، دار هومــــة، علــــي  -1 بولحيــــة خمــــيس، القواعــــد العامــــة لحمايــــة المســــتهل  والمســــاولية المترتبــــة عنهــ

 .16، ص2000الجزائر،
السابق ذكره بأنه: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابـل  03-09من القانون رقم  01/ 03علرف المستهل  في المادة   -2

و خدمــة موجهــة الســتعمال النهــائي مــن أجــل تلبيــة حاجتــه الشخصــية أو تلبيــة حاجــة شــخص أو مجانــا ســلعة أو خدمــة موجهــة أ
 آخر أو حيوان متكفل به .

ي...يقتنـي بمقابـل أو مجانـا  3/1فـي  المـادة 03-09وهذا مايظهر كذل  بمناسبة تعريف المشرع للمسـتهل  فـي القـانون رقـم   -3
 الذي يقتني دون الشخص الذي يستعملسلعة أو خدمة...  أنه يحصر أفعال المستهل  على 
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يقتنــي ســلعال وخــدمات مــن أجــل إشــباع حاجاتــه الشخصــية ويكــون حينئــذ المســتهل  طرفــال فــي عقــد 
الســتهلاي إمــا الصــنف الثــاني فيحــدر عنــدما يقتنــي المســتهل  ســلعال وخــدمات ل يســتعملها هــو 

دو مســتهلكا رغــم أنــه لــيس طرفــا فــي عقــد الســتهلاي بــل ع ــه فهذا ي ائلت بذاته لكن يستعملها أفراد ع
 .1تربطه أية رابطة عقدية مع المورد اللكتروني ومع ذل  يعد مستهلكال ل  يعد من الغير بحيا  

ــانون  06/03المــادة  لــنصبــالرجوع   -    تعريــف  جــاءالعربيــة فقــد فــي نســخته  03-09مــن الق
... يقتنـــي ســـلعا قـــدمت فنصـــت علـــى   مقتصـــرا علـــى فعـــل القتنـــاء دون الســـتعمال  المســـتهل   

مل علــى ت أش ــفقــد ، فــي ذات المــادة باللغــة الفرنســية تعريــف المســتهل  اللكترونــي بينمــا 2  للبيــع..
التعــارا الموجــود هــو تعــارا فــي علــى أن إنمــا يــدل دل ن إ، هــذا  الســتعمال و   القتنــاء فعــل 
  قـــد ســـقا ســـهوا مـــن تعريـــف أو يســتعمل وبـــأن مصـــطلحمصـــطلح القانونيـــة المعبـــرة عـــن الاللغـــة 

حيــا ، 05-18وهذا مــا ل نجــد فــي تعريــف المســتهل  فــي القــانون رقــم النص العربــي للمســتهل .
ــ  أ ــن ذلـ ــم مـ ــي ويفهـ ــين العربـ ــي النصـ ــابق فـ ــاي تطـ ــتبعد ن هنـ ــرع اسـ ــأن المشـ ــذي بـ ــتهل   الـ  المسـ

حــد أفــراد العائلــة المســتهل  اللكترونــي ن يكــون أمن نطاق الحماية المســتعمل كــأيستعمل المنتوج  
 3يجب على المشرع تداركه .  تضرر وهذا ما  المنتوج بطريقة ما و  أو شخص آخر انتقل إليه

المــ رد   فكــرة  ىقص ــأ 05-18 رقــمفــي القــانون  اللكترونــيلمستهل  ل  هن المشرع عند تعريفإ  -2
ويستشــف ذلــ  اللكتروني  المستهل  مفهوم بصفته محترف في أن يدخل في حيز و    الال تروة 

بضـــرورة توســـيع وهــذا بـــالرغم مـــن منـــاداة الفقـــه  ، لنســتخدام الههــائ مــن خـــلال ةبـــارة  القتنـــاء 
أيضــا فئــة المــوردين اللكتــرونيين بصــفتهم تجــار محتــرفين يتعــاملون خــارج  مجــال الحمايــة ليشــمل

ــاملات  ــبة للمعـــ ــال بالنســـ ــو الحـــ ــة، فكيـــــف هـــ ــاملات العاديـــ ــار المعـــ ــي إطـــ ــهم، فـــ ــال تخصصـــ مجـــ
اللكترونية، التي يتسع فيهــا المجــال للتجــار فيمــا بيــنهم فهــي ميــدان خصــب للتبــادل التجــاري بــين 

ــا ــدان، و أيضـــ ــف البلـــ ــار فـــــي مختلـــ ــتورد  التجـــ ــين المســـ ــة وبـــ ــار التجزئـــ ــة وتجـــ ــار الجملـــ ــين تجـــ بـــ
    .  غيرهاوالموردين....

 

 
 .155أحمد بعجي، مرجع سابق، ص -1
 .156-155مرجع سابق ،ص - 2
 .19المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق، ص زاهية حورية سي يوسف،- 3
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 المبحث الثاة   
 العقدية للم رد الال تروة ة ــــــــالمسلوليام  ــــــ ـــقي متطلبات

مجموعـــة  ،05-18 رقـــم فـــرا المشـــرع الجزائـــري عنـــد إرســـائه لقـــانون التجـــارة اللكترونيـــة
تنفيــــذ بالإضــــافة الــــى ضــــرورة  ،لتجــــارة اللكترونيــــةد اللكترونــــي لمزاولــــة المــــور  ضــــوابا أركــــان و 
وجب علينــا حالت هذه ال ولتعرف على ،لمساوليتهيعد الإخلال بها مليما والتي    العقدية  اتهالتزام

لوصــول إلــى المــواطن تعيننــا لكخطــوة أولــى ، 05-18رقــم    القــانون   الــواردة فــيمعالجة اللتزامات  
 إلى مطلبين:  هتقسيم ارتأينا المبحا المحتمل الإخلال بها، ولدراسة هذا

 .عقد التجارة اللكترونية  أركانالمطلب الأول:
 بأحكام تنفيذ عقد التجارة اللكترونية.المورد اللكترونية  الإخلال  :الثانيالمطلب 

 
 . قد التمارة الال تروةية  أركا المطلب الأولا:
إيجــاب  اقتــرانوالــذي يقصــد بــه  ،التراضــي ركــنتــوفر  ةقيــام عقــد التجــارة اللكتروني ــ يتوجــب

     عقــد البهــدف إبــرام وذلــ   ،  مطروح بطريقة الكترونيةالعرا  لل  ،المورد اللكتروني بقبول المستهل 
إذا كان القالب الكلاسيكي للتراضي يســتند علــى مفــاهيم الإيجــاب والقبــول المتبــادلن فــي مجلــس و 

 ةاللكتروني ـــالتجـــارة عقـــد لكتـــرونيين قـــد تـــأثرا بخصوصـــية فـــإن الإيجـــاب والقبـــول ال ،عقـــد حليقـــي
كمــا ، انعقــادهلكــون هــذا الأخيــر ينعقــد دون أن يكــون لطرفيــه حضــور مــادي بمجلــس العقــد وقــت 

 لكترونية.لتجارة االسبب ومحل مشروعين، لإبرام عقد قيام العقد  يشترط وجود  
نظــرا لخصوصــية عقــد التجــارة اللكترونيــة كــان لزامــا تبنــي ضــمانات لإرســاء مقومــات الثقــة 
وقــــــد تــــــم ذلــــــ  بــــــإقرار شــــــروط شــــــكلية متمثلــــــة فــــــي الكتابــــــة اللكترونيــــــة،  التوقيــــــع والتصــــــديق 

 اللكترونيين .  
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 .ةالال تروةيج   قد التمارة التراض    ركنخص صية   الفرع الأولا:
فــي هــذا الفــرع مفهــوم الإيجــاب والقبــول فــي عقــد التجــارة اللكترونيــة كمفــاهيم مركبــة  نــدرس

 .    هذا العقدالتراضي الواجب لإبرام   لركن
 :مفه م اكيماب الال تروة  -أولا

ــة تعريــــف الإيجــــاب اللكتروني،محــــل        ــالض فــــي هــــذه الجزئيــ ــة  ،الإيجــــابنعــ الحــــدود الزمانيــ
 .والمكانية للإيجاب

   :تعريف اكيماب الال تروة -1
يعتبر مبدأ التراضي ركنا مهما في إبرام وتنفيذ العقود، ول يتم إبــرام العقــد إل بعــد أن تتجــه       

كــركن مهــم فــي إبــرام يتجســد مبدأ التراضي  أن، برامهلإف العقد  اطر أحد  لأيرة  تن الإرادة الحرة المس
عقــد بغيــة إحــدار أثــر الوتنفيذ العقد وذل  من خلال تطابق كل من الإيجــاب والقبــول بــين طرفــي 

حيــــا يعــــرف الإيجــــاب بأنــــه  ،عــــن الإرادة بصــــدور الإيجــــاب قــــانوني معــــين، ومنــــه يــــتم التعبيــــر
ــدار أ ــدين والموجـــه إلـــى الطـــرف الآخـــر بقصـــد إحـ ــات الصـــادر مـــن أحـــد المتعاقـ ثـــر  التعبيـــر البـ

  ".1قانوني، أي إبرام العقد
مفــرد الجانــب، موجــه إلــى الجمهــور أو إلــى شــخص عــن الإرادة  يعرف أيضا بأنه:   تعبيــر      

، كمــا يعــرف بأنــه:  عــرا كامــل و جــازم للتعاقــد وفــق شــروط معينــة 2محــدد بغــرا إبــرام العقــد 
 60و فــي هــذا الإطــار نصــت المــادة  3يصدر مــن أحــد المتعاقــدين لشــخص أو أشــخاص آخــرين 

من القانون المدني الجزائري علــى أن:  التعبيــر عــن الإرادة يكــون بــاللفي و بالكتابــة، أو بالإشــارة 
ــا يكـــون  ــا، كمـ ــة عرفـ ــاذالمتداولـ ــاحبه موقـــف باتخـ ــه علـــى مقصـــود صـ ــ  فـــي دللتـ         ل يـــدع أي شـ

القــانون أو يتفــق الطرفــان علــى أن  و يجــوز أن يكــون التعبيــر عــن الإرادة ضــمنيا، إذا لــم يــنص
 يكون صريحا  .

 
المفكــر مباركــة حنــان كركــوري ، مقــال بعنــوان خصوصــية ركــن التراضــي فــي عقــود التجــارة اللكترونــي، منشــور فــي مجلــة  -1

، 2020جـوان، 10للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالـي بونعامـة خمـيس مليانـة، العـدد 
 .223ص
 .145، ص2009، مكتبة الرشد ناشرون ،الرياا ،01محمد سليمان أبو الخيل ماجد ، العقد اللكتروني، ط -2
، 2005ل  فــي التعاقــد اللكترونــي، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، مصــر،بــدر أســامة احمــد ، حمايــة المســته -3
 .226ص
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هــل يأخــذ فباتــا نهائيــا،  إيجابــايعــد عرا المنتوج في الوســا المــادي مرفقــا بــالثمن كان    إذا      
 1التسويق اللكتروني للمنتوجات ؟  نفس الحكم

 .الإيجاب الإلكترونيف نعر للإجابة على هذا الساال  
ــاب يل        ــازم عـــن الإرادةعـــرف الإيجـ ــه:  تعبيـــر جـ ــات  ،الإلكترونـــي بأنـ ــد عبـــر تقنيـ ــتم عـــن بعـ يـ

التصــــال، ســــواء كانــــت مســــموعة أو مرئيــــة أو كليهمــــا، و يتضــــمن كافــــة الشــــروط و العناصــــر 
و مصـــــطلح  ،معـــــه القبـــــولى الأساســـــية للعقـــــد المـــــراد إبرامـــــه، بحيـــــا ينعقـــــد بـــــه العقـــــد إذا تلاق ـــــ

ــيف إلـــى  ــا أضـ ــي إذا مـ ــةالإلكترونـ ــة العامـ ــا للنظريـ ــلي وفقـ ــاه الأصـ ــن معنـ ــه عـ ــاب ل يخرجـ  الإيجـ
خــتلاف وســيلة التعبيــر عــن الإرادة إالتقليديــة، فالمســألة مجــرد وصــف ل أكثــر، و هــذا راجــع إلــى 

 2التصال الحديثة. الإلكترونيات التي تتجسد في وسائل هفي عصر رقمي قوام
التقليــدي فــي أنــه يــتم بإســتخدام وســيا إلكترونــي مــن ميــز الإيجــاب الإلكترونــي عــن لــذل  تَ 

خــلال شــبكة الإنترنــت، وهــذه الميــزة جعلتــه يتمتــع بخصوصــية تثيــر جملــة مــن المشــكلات النوةيــة 
عنــي ي مــا قبــول مطــابق يعــد علــى الفــأرة click، إن مجــرد النقــرســبب خطــورة الآثــار المترتبــة عليـــهب 

 3.ةكتروني الإل التجارة عقدموافقة القابـل علـى إبرام 
 اكيماب الال تروة : محل-2

يتجســد إيجــاب المــورد اللكترونــي مــن خــلال وضــعه لبيانــات العقــد المنصــوص عليهــا فــي        
الإلكترونــي علــى  العقــد يتضــم أن يجــبالتي جاء فيها ما يلي:  05-18رقم من القانون  13المادة

الخصائص التفصيلية للسلع والخــدمات، شــروط و كيميــات التســليم   الخصوص المعلومات الآتية:
 اللكترونــي، شــروط و كيميــات الــدفعشــروط الضــمان وخــدمات مــا بعــد البيــع، شــروط فســخ العقــد 

شــروط و كيميــات إعــادة المنتــوج، كيميــات معالجــة الشــكاوى، شــروط و كيميــات الطلبيــة المســبقة 
ــاء، الشـــروط و الكيميـــات الخاص ـــ ــة عنـــد القتضـ ــاء. الجهـ ــد اقتضـ ــالبيع بالتجريـــب عنـ ــة بـ ة المتعلقـ

 أعلاه، مدة العقد حسب الحالة .  02القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة
 

1 - Yousef SHANDI, la formation du contrat à distance par voie électronique, thèse de doctorat 

en droit privé, faculté de droit et des sciences politiques et de gestion, université Robert 

SHUMAN Strasbourg, 2005.p28. 
 

صلاح الدين بوحملة، مقـال بعنـوان:  خصوصـية الإيجـاب والقبـول فـي العقـد اللكترونـي  منشـور فـي مجلـة العلـوم الإنسـانية، -2
 .307 ،ص2019بر ، ديسم03، العدد02المجلد  الصادر ة عن كلية العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،

 .84، ص2010،  منشورات الحلبي، ، بيروت، 01فادي محمد عماد الدين توكل، عقد التجارة اللكترونية، ط -3
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 :والمكاةية للإيماب  الحدود الزماةية-3
مــن إذا كــان مــن حــق المــورد اللكترونــي أن يوجــه الإيجــاب إلــى عــدد معــين أو غيــر معــين       

فهــل مــن حقــه أن يقيــد الإيجــاب بنطــاق مكــاني ل يســري خارجــه؟ أو يحــدده بنطــاق المســتهلكين، 
 زماني ل يتجاوز المدة المحددة لـه؟

 جاب اللكتروني، فغالبا ماالإجابة على هذه الإشكالية تكمن في تحديد المدة الزمنية للإي       
فــإذا مــا  إرادة المورد اللكترونــي، إليهوفقا لما تتجه   ،يكون أمر تحديد النطاق الزماني قائما      

لمــدة  أو ن العــرا ســاري حتــى تــاريخ كــذا، أعــين فتــرة صــلاحية لهــذا الإيجــاب صــراحة كــالقول ب ــ
غيرهــا مــن العبــارات التــي تفيــد إنهــاء مــدة  أو خــلال هــذا العــام  أو شــهرين مــن تاريخــه،  أو أســبوع 

 ن الإيجاب يبقى ساريا ويبقى المورد اللكتروني ملزما بإيجابه طول هذه المدة.    إالإيجاب ف
 الحدور نادر رأم ــ وهــو  للإيجاب، المورد اللكتروني أجلا فيها يضع ل التي في الحالة و 

 خلال من يتم الذي الإيجاب كعرا ،1عام الإيجاب كان إن الإلكتروني و  التعاقد في مجــال
 تحذير فلط يكفي إذ بســهولة، عنــه الرجوع يمكنــه المورد اللكتروني فإن ،(web)الواب صمحات

 المخزون مثلا. بنفاذ المستهلكين
نجــد أن  04نــدالب مــن  04و  03يلاحــي أنـــه بــالرجوع للعقــد النمــوذجي الفرنســي فــي الفقــرتين 

ســواء بنطــاق زمــاني ييبقــى ملتزمــا  ،مــن حــق المــورد اللكترونــي أن يقيــد الإيجــاب الصــادر منــه
بإيجابــه خــلال المــدة المحــددة ، وإذا كانــت المــدة مطلقــة مــن أي تحديــد يبقــى المــورد اللكترونــي 

مــن ناحيــة أخــرى يســتطيع أن ، وظــروف التعامــل حسب العرف ،إيجابه خلال مدة معقولةملتزمال ب 
يضع حدودا جغرافية لإيجابه أو عرضــه، وفــي هــذه الحالــة ل يســري هــذا العــرا خــارج الأمــاكن 

 .2الجغرافية المحددة

 
 الإلكتروني البريد ةبر كالإيجاب بالذات، مسـتهلكيين معينين إلى المرسل الخاص الإيجاب حالةويشـير بعـر الفقـه الـى  -1

 هـو الميعاد فيكون  الميعاد، بهـا محددا كان مشابهـة و سابقة رسائل نايھ كانت إذا يستخلص الميعاد فإن ميعاد، تحديد دون 
الموضوع، ولكن هذه الحالة ل يمكن تصورها  لن المشرع  قد إشترط أن  بنمس متعلق إذا كان خصوصا السابق، الميعاد ھنمس

عنــد عــرا ايجابــه علــى رابــا  يصــل العــروا المرســلة يكــون إليجــاب عبــر الموقــع  حصــرا  إل إذا اعتمــد المــورد اللكترونــي 
  .307 عبر اليميلات بالموقع اللكتروني مباشرة  نقلا بتصرف عن صلاح الدين بوحملة، مرجع سابق، ص

 2009 ،الإســكندريةعصــام عبــد الفتــاح مطــر، التجــارة اللكترونيــة فــي التشــريعات العربيــة والجنبيــة، دار الجامعــة الجديــدة،  -2
 .166ص
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علــى ضــرورة  05-18رقــم  مــن القــانون 11المــادة فــيوبالنســبة للمشــرع فقــد إكتفــى بــالنص 
يفصل فــي هــذه المســألة لكنه لم   العرا، عند الإقتضاء  مدة صلاحيةذكر مجموع البيانات منها  

 .كثرأ
 قع لا الال تروة :  مفه م ال  -ثاةيا  

 .عنه  وطرق التعبير  نعالض ضمن هذه الجزئية تعريف القبول اللكتروني      
 الال تروة :  تعريف القع لا-1

 لــى حالتــهلكتروني هو تصريح من جانب المستهل  اللكتروني بقبول العرا عالإ  1القبول      
 13/01وقــد نصــت المــادة 2العقــد التجــاري اللكترونــي. يــتمدون شــرط، فــإن تطــابق مــع الإيجــاب 

تنســب إرادة القبــول  من قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة اللكترونية اليونيسترال أنــه :
بواســطة  أو إذا كــان هــو الــذي أرســلها عبــر تقنيــات التصــال الحديثــة، ســواء بنفســه المتعاقــد،  إلــى

 . نائب عنه
 طرق تععير المستهلك  ن القع لا الال تروة :  – 2

ــه       ــن قبولـ ــا عـ ــر بهـ ــتهل  التعبيـ ــن للمسـ ــي يمكـ ــرق التـ ــن الطـ ــد مـ ــاي العديـ ــرع  ،هنـ إل أن المشـ
، وعليــه حصــرانــص علــى أن التعاقــد يكــون عبــر الموقــع  ،05-18رقم القانون  08بموجب المادة  

 .من الطرق نكتفي بالتطرق للقبول عبر الموقع دون غيره  
 القع لا  عر الم قل الال تروة :  -أ

اللكتروني بالتحميــل أوجدت تقنية التعاقد عبر الموقع اللكتروني طرق للتعبير عن القبول       
وفــي كــل  ،عــن بعــد أو مــن خــلال مــل الفــران المخصــص بإحــدى العبــارات التــي تعبــر عــن القبــول

ــا كـــان القبـــول يـــتم بطريقـــة آليـــة  الحـــالت فـــإن ذلـــ  يتعـــين بالضـــغا علـــى الأيقونـــة مـــرتين، و لمـ

 

يعــرف القبــول بأنــه: الإرادة الثانيــة فــي العقــد  علــى أن يــتم بصــورة حازمــة باتــة معبــرة عــن موقــف المســتهل  الــذي وجــه إليــه  -1
 باكتمــال الرضــا والرضــا ل يــتم إل بإتفــاق إراداتــين والقبــول كالإيجــاب يجــب أن يكــون مرتبطــال بوجــود الإيجــاب، فالعقــد ل يــتم إل

 الحامد دار الأولى، الطبعة الأنترنت، ةبر البيع علد خالد، ةمر الإرادة واتجاههـا الـى إحـدار اثـر قـانوني نقـلا عـن زريقات
 .140 ص ،2007الأردن، و التوزيع، للنشر

ــةعلــــي  -2 ــة، دار اســــهامات فــــي ادبيــــات الماسســ ــارة اللكترونيــ ــال الحديثــــة والتجــ ــوات التصــ ــة لقنــ  كحلــــون، الجوانــــب القانونيــ
 .325.، ص2002تونس



05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 66 - 

   دة قائمــة وصــريحة لســيما رافــإن ذلــ  يشــك  فــي وجــود القبــول كــإ ،بالضــغا علــى أيقونــة الموقــع
 .  1ن الآلة معرضة في كل وقت للعطبو أن أخطاء اليد على الجهاز واردة لأ

ــ لا الال تروةـــــــــــــــــــــ   -ب ــدور القعـــــــــــــــــــ ــل:كيفيـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــ ــر الم قـــــــــــــــــــ                                                             عـــــــــــــــــــ
التعبير عن القبــول اللكترونــي بعــدة طــرق، منهــا الكتابــة بمــا يفيــد الموافقــة أو بإســتخدام   يتم      

 المحادثــة ، أو عــن طريــق اللفــي مــن خــلال غرفــةالتوقيــع اللكترونــي عبــر البريــد اللكترونــي
chattingroom  ــع أو الســــــلعة عبــــــر ــل البرنــــــامض للمبيــــ ــد مــــــن خــــــلال تنزيــــ ــل عــــــن بعــــ أو التنزيــــ

 .وتحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابل downloadeالنترنت
ذكرنا سابقا أن المشــرع إشــترط أن تــتم ممارســة التجاريــة اللكترونيــة فــي الموقــع اللكترونــي 

يكون عن طريق تطابق إيجاب مع قبول فــي  ةوعليه فإن إبرام أي عقد تجارة إلكتروني   ،دون غيره
 اب المـــورد اللكترونــــي يـــتم بواســـطة العــــرا عبـــر هــــذإيجـــا علــــى أن ،ذات الموقـــع اللكترونـــي

ــر  ــع أو عبـ ــفح المواقـ ــالمورد صـ ــاص بـ ــالموقع الخـ ــر بـ ــا  مباشـ ــا رابـ ــون لهـ ــرى يكـ ــة أخـ ات إلكترونيـ
 اللكتروني.

نــص القــانون المــدني فرنســي أن  ومرحلــة تأكيــد  مرحلــة التحقــقيمر القبول بمــرحلتين همــا 
قبــول المســتهل  يمــر بمــرحلتين مرحلــة أولــى تكــون عــن طريــق النقــرة الأولــى لليقونــة المخصصــة  

وهــــذه النقــــرة ل تعــــد قبــــول إنمــــا هــــي مراجعــــة لمــــا يحملــــه العقــــد التجــــاري  ،للتصــــريح عــــن قبولــــه
وعليه ل ترتــب النقــرة الأولــى أي   2اللكتروني من بيانات و معلومات خاصة بالسلعة أو الخدمة،

ــة وقائيــة ول  ،أثــر قــانوني ضــعت لحمايــة رضــا المســتهل  الإلكترونــي مــن وهــذه المرحلــة هــي مرحل
 3نتائض التسرع الآلية.

 
                                                                         . 91يمينة حوحو، مرجع سابق، ص  --1
لســنة  14 أيــار 10الصــادر فــي  131-2016دني الفرنســي المعــدل بموجــب الأمــر رقــمالقــانون المــ 1/  5-1369المــادة  - 2

 https://context.reverso.net المتوفر على الموقع اللكتروني: 2016
 .93يمينة حوحو، مرجع سابق ،ص -3
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مـــرحلتين  اعتمـــادفـــي  1نفـــس توجـــه المشـــرع الفرنســـي، فتوجـــهالمشـــرع الجزائـــري كـــذل  فعـــل       
ــادة  ــانون  12فــــنص فــــي المــ ــم مــــن القــ ــارة اللكترونيــــة 05-18رقــ ــة بالتجــ ــتهل   ،المتعلقــ أن المســ

 .  2اللكتروني قبل التصريح النهائي عن قبوله  يمر بمرحلتين مرحلة التحقق ومرحلة التأكيد
لأنهــا  ،فــي رأينــا أن المشــرع الجزائــري حســنال فعــل حــين نــص علــى مراحــل وشــروط القبــولو       

الأصـــيل المتمثـــل فـــي إرســـاء قواعـــد قانونيـــة حمائيـــة مـــن شـــأنها تجنـــب  اختصاصـــهتـــدخل ضـــمن 
يجبــره علــى التعاقــد دون الــذي تحايــل ال الناجمــة عــن الســرعة، أو  المســتهل  اللكترونــي مخــاطر

  .علمه أو رضاه
 إلــىالقبــول  رغــم أن المشــرع  الجزائــري إتفــق مــع المشــرع الفرنســي فــي فكــرة تقســيم المراحــل      
للإعتــداد بصــحة القبــول  ، لأنــه واجــبإجراء من النظام العام ل يجــوز مخالفتــه  تبرهاواع  ،مرحلتين
القبــول عــن  لتعبيــراالتي يتم بها طريقة الأو  فصل في الكيميةنه لم يل أإل    ،عن المستهل   الصادر

    الطلبيــةتم عــن طريــق ملــيء خانــات ي ــم بــالنقر مــرة أو مــرتين أو يــت  هــل، فــي المواقــع اللكترونيــة
 .  تطور التكنولوجيالعليها تبدل يفرضه   يطرأقد   ،أو بأي طريقة أخرى لأنها مسألة فنية بحتة

تصــحيح الأخطــاء  ،تصحيح كل تفاصيل العقــد، و كــذا ثمــن المبيــع  :أثر يتمثل ج  للهقرة الأولى
 المحتملة قبل تأكيد المستهل  قبوله، وعليه فإن النقرة الأولى تعد مرحلة شكلية وقائية.

ــة  أمــا ــة الثاةي ــه النهــائي المرحل ــانون المــدني الفرنســي أن تعبيــر المســتهل  عــن قبول فقــد نــص الق
رونـــي الإقـــرار يكـــون عـــن طريـــق النقـــرة المزدوجـــة يالنقـــرة الثانيـــة ، وأنـــه يجـــب علـــى المـــورد اللكت 

منــه علــى  12في المادة 05-81 رقم  وكذل  نص القانون 3.للطلب الذي تم إرساله إليه  بالستلام
 مرحلة تأكيد الطلبية كتعبير عن رضا صحيح.  

 
 
 
 

 
'' يتعــين علــى  : علــى أنــه 2000مــن قــانون التجــارة اللكترونيــة  27فــي الفصــل  وهــو مــانص عليــه كــذل  المشــرع التونســي -1

ــائع قبــل إبــرام العقــد تمكــين المســتهل  مــن المراجعــة النهائيــة لجميــع اختياراتــه و تمكينــه مــن إقــرار الطلبيــة أو تغييرهــا حســب  الب
 إرادته''.

 السابق ذكره. ،رونيةالمتعلق بالتجارة اللكت  05-18من القانون  12يلنظر للمادة  -2
 السابق الذكر. ،من القانون المدني الفرنسي 2/  5-1369المادة  -3
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 : قد التمارة الال تروةيةزما  و مكا  إبرام    -ثالثا
عقــد زمــان و مكــان إبــرام مســألة غايــة فــي الأهميــة تتمثــل فــي تحديــد  الجزئية هنعالض في هذ      

 التجارة اللكترونية والتي سندرسها تباعا على النحو التالي.
 : قد التمارة الال تروةيةزما  إبرام  -1

 .أهمية تحديد زمان العقدو  عقد التجارة اللكترونية،  زمان إبرام تحديد  فيه   عالضن        
ــرام  -أ ــد زمــا  إب ــةتحدي ــد التمــارة الال تروةي يتميــز عقــد التجــارة اللكترونيــة بصــفة أساســية : ق

تتمثــل فــي التباعــد الزمــاني والمكــاني وعليــه فــإن التســا ل عــن اللحظــة التــي يبــرم فيهــا العقــد وعــن 
 .ن تحديدهما مسألة ترتب نتائض عملية هامةتبدو ساال مشروعا،لأ انعقادهمكان  

تحديــد وقــت إبــرام العقــد التجــاري اللكترونــي مســألة صــعبة نتيجــة لصــعوبة تحديــد زمــان إن 
ــن الإرادة  ــر عـ ــل التعبيـ ــتم نقـ ــدما يـ ــه عنـ ــ  أنـ ــر، ذلـ ــى الطـــرف الأخـ ــاب إلـ ــول و الإيجـ ــول القبـ وصـ
الكترونيـــــال عـــــن طريـــــق الضـــــغا علـــــى أزرار لوحـــــة مفـــــاتيح جهـــــاز الكمبيـــــوتر فـــــإن هـــــذه الإرادة  

ريــــق تــــرددات كهربائيــــة يــــتم تشــــفيرها إلــــى ومضــــات تصــــل إلــــى جهــــاز الإلكترونيــــة تنقــــل عــــن ط
الكمبيوتر لــدى المســتهل  الإلكترونــي و تــاريخ وصــول الومضــات اللكترونيــة إلــى الطــرف الأخــر 

 1أمر يصعب تحديد.
أربعــة مــذاهب نجملهــا علــى  إلــىلتحديــد زمــان نشــوء العقــد التجــاري اللكترونــي  يتجــه الفقــه

 :النحو التالي
يذهب هــذا الــرأي إلــى القــول بــأن وقــت العقــد يبــرم عنــد تطــابق إيجــاب المــورد إ ن  القع لا:  1-أ

 الإلكتروني وقبول المستهل  الإلكتروني، ويتم إعلان القبول في اللحظة التي يحرر فيها
 .  2يضغا على زر الإرسالرسالة إلكترونية تتضمن القبول وحتى قبل أن المستهل   

مـــع نظريـــة  ،تتفـــق نظريـــة إرســـال قبـــول المســـتهل  الإلكترونـــي فـــي جوهرهـــاإرســـالا القعـــ لا:-2-أ
     مـــن حيــا كفايـــة إعــلان قبـــول المســتهل  الإلكترونـــي، وتزيــد عنهـــا ضــرورة إرســـال ،إعــلان قبولــه
المســتهل  قبولــه للمــورد الإلكترونــي علــى أن يكــون الإرســال نهائيــال ل رجعــة فيــه، وأن  أو تصــدير

 
 .116فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص -1
محمــد فــواز المطالقــة، الــوجيز فــي عقــود التجــارة اللكترونيــةي أركانهــا، إثباتهــا حمايتهــا، التوقيــع اللكترونــي، القــانون الواجــب  -2

 .70، ص2008 دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، التطبيق
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يخــرج قبــول المســتهل  الإلكترونــي فعليــال مــن يــده و ينفصــل عنــه بمــا يــادي إلــى عــدم قدرتــه علــى 
  1.استرداده

لــيس كــافي   ،ن إعــلان المســتهل  اللكترونــي وإرســال قبولــهأمفــاد هــذه النظريــة  تسلم القع لا:  3-أ
ــي، لن  ــتهل  الإلكترونـ ــول المسـ ــي قبـ ــورد الإلكترونـ ــلم المـ ــة أن يتسـ ــترط النظريـ ــد، و تشـ ــرام عقـ لإبـ

ن علـــم إبغـــر النظـــر  ،لحظـــة التســـلم هـــي التـــي تجعـــل عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة نهائيـــال وحاســـمال 
صـــيرورته ن العبــرة لـــيس بعلمــه بــل بوجــود القبــول المطــابق وب المــورد الإلكترونــي أم لــم  يعلــم، لأ

هــذا الــرأي ينعقــد العقــد بمجــرد وصــول القبــول و إســتلامه مــن ل، ووفــق 2ال غيــر قابــل للســحبي ــنهائ 
دون حاجة إلى العلم به، فينعقد العقد التجــاري الإلكترونــي فــي اللحظــة   ،طرف المورد الإلكتروني

  3  ني.المورد الإلكترو الخاصة ب التي تظهر فيها المعلومات المتعلقة بالقبول على دعامة 
يشــترط أنصــار هــذا المــذهب علــم المــورد اللكترونــي بــالقبول لأن الإرادة فــي العلم بالقع لا:    4-أ
ل تنــتض إل إذا وصــلت إلــى علــم مــن وجهــت إليــه، وعندئــذ يصــح القــول، مــن الناحيــة  ،عتقــادهمإ 

 4القانونية القول أن ثمة توافق بين الإرادتين.
هــذه النظريــة فــي اللحظــة التــي يعلــم   نصــارلأعد عقد التجارة اللكترونية منعقــدال وفــق  عليه يل 

اللكتروني، ويكون العلم بــالإطلاع علــى المعلومــات التــي فيه المورد اللكتروني بقبول المستهل   
 5أرسلها هذا الأخير.

 أهمية تحديد زما  إبرام العقد:-ب
 أهمية قانونية وذل  للسباب التالية:له   ةعقد التجارة اللكتروني  إبرام  إن لحظة تحديد زمان

العقــد فــي  انعقــاد لأنهــو تحديــد لموعــد قيــام المســاولية المدنيــة للمــورد تحديد زمــان إبــرام العقــد  -
 6حلل منه.و الت لحظة معينة يمنع على أي طرف نقضه أ

 
   .315،ص2010مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة النترنت، دار الكتب القانونية، مصر، -1
 .102مناني فرح ، مرجع سابق، ص -2
، الشــركة المغربيــة لتوزيــع الكتاب،الــدار البيضــاء  01التجـار اللكترونيــة، طمـولي حمــيي علــوي قــاديري، إشــكالت التعاقــد فــي -3

 .43،ص 2013
 .113إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص -4
 .43مولي حميي علوي قاديري، مرجع سابق، ص -5
جامعـة النجــاح  فـي القـانون، كليــة الدراسـات العليـا، الماجسـتيرلمـا عبـد الله صـادق سـلهب، مجلــس العقـد، رسـالة لنيـل شــهادة  -6

 .131، ص2008الوطنية، نابلس، 
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تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق الــذي يحكــم العقــد عنــد تنــازع القــوانين هــو القــانون النافــذ وقــت -
نعقــاد، فــإن هــذا القــانون ل تســري عــدل مــثلا مــن شــروط الالعقد، فــإذا صــدر قــانون جديــد يل   انعقاد

 1  أحكامه على العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون الجديد.  
        الحقــــوق  اكتســــابســــاعد فــــي معرفــــة تــــاريخ لكترونــــي يل الالعقــــد التجــــاري  انعقــــادتحديــــد زمــــان  -
مـــدة تقـــادم اللتزامـــات المنجـــزة التـــي تترتـــب عـــن العقـــد كمـــا يحـــدد مركـــز المتعاقـــدين  احتســـابو 

 2بالنسبة لما يسبقه أو يتلوه من تصرفات.
 تحديــد بــدء ســريان ميعــاد التقــادم بالنســبة لســماع الــدعوى، فــإذا كــان اللتــزام منجــزال فــإن ميعـــاد -

ن، أو مــن وقــت العلــم بــالقبول تبعــال لنظريـــة التقادم يبدأ من وقت إعلان القبول وفقال لنظرية الإعــلا
العلــم، وكــذل  ســقوط الإيجــاب فــي بعــر الحــالت كالوفــاة أو فقــدان الأهليــة، فــإذا تــوفي المــورد 

ــاداللكترونـــي أو فقـــد أهليتـــه قبـــل  ــم العقـــد قبـــل ذلـــ  يكـــون  انعقـ ــا إذا تـ العقـــد يســـقا الإيجـــاب، أمـ
 . 3  صحيحا.

 :بخص ص تحديد زما  إبرام العقد م قف المشرع المزائر  -ج
إل أنــه وبــالرجوع للقــانون المــدني  ،علــى ذلــ  05-18رقــم  لــم يــنص المشــرع فــي القــانون        

نصت على أنه: يعتبر التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان والزمان الــذين يعلــم   67نجد المادة
ــانونيي ف ــاق أو نـــص قـ ــد إتفـ ــم يوجـ ــا لـ ــالقبول مـ ــب بـ ــا الموجـ ــ  همـ ــر ذلـ ــي بغيـ ــرا أن ....يقضـ ويفتـ

 فيها القبول . إليه الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان الذي وصل
أعــلاه أن المشــرع الجزائــري قــد تبنــى فــي تحديــد زمــان  67يستشــف ممــا ورد فــي نــص المــادة      

موقــف نظريــة العلــم بــالقبول و إفتــرا حصــول العلــم بــالقبول وقــت   ةنعقاد عقد التجــارة لإلكتروني ــإ
ــي  ــورد اللكترونـ ــن للمـ ــيطة يمكـ ــة بسـ ــو قرينـ ــول هـ ــى أن الوصـ ــارة إلـ ــدر الإشـ ــوله، وتجـ ــات وصـ إثبـ
ــم بــالقبول لحظــة وصــوله وإنمــا فــي وقــت لحــق، ــم يعل كــأن  عكســها، أي أن المــورد اللكترونــي ل

يكـــون مســـافرا وقـــت وصـــول القبـــول، كمـــا تجـــدر الإشـــارة أيضـــا إلـــى أن هـــذه القاعـــدة مـــن ضـــمن 

 
 .131لما عبد الله صادق سلهب، مرجع سابق ، ص -1
 .41مولي حميي علوي قاديري، مرجع سابق، ص -2
 .98مناني فرح، مرجع سابق، ص -3
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القواعد المكملة و التي يمكن للمتعاقدين التفاق على مــا يخالفهــا، كــأن يتفــق المتعاقــدان علــى أن 
 .1عقد يتم وقت إعلان القبول أو وقت تصديرهال
 مكا  إبرام  قد التمارة الال تروةية:-2

لــــى إو نتطــــرق  ،نـــدرس مــــن خلالــــه إشـــكالية تحديــــد مكــــان إبـــرام عقــــد التجــــارة اللكترونيـــة      
 النظريات التي تحدد ذل .

كونــه ينشــأ فــي وســا افتراضــي   ،العقد التجــاري اللكترونــي  انعقاديثور التسا ل حول مكان        
مشاكل القانونية مثل القانون الواجب التطبيق بالنســبة للعقــود التــي بعر ال    بالضرورةيتولد عنه  ف

 2تتوفر على العنصر الأجنبي وكذا تحديد المحكمة المختصة بالفصل بالنزاع الناشئ عن العقد  
التــي ســيقت فــي هــذه المســألة، خصوصــا أنــه ثــار جــدل  عليــه ســنتطرق إلــى أهــم النظريــات

 انعقــادحيــا يعتبــر الــبعر أن لحظــة  ،ةعقــد التجــارة اللكتروني ــ انعقــادحــول مســألة تحديــد مكــان 
وبالتالي تتجسد نظرية التلازم بــين الزمــان والمكــان فــي   العقد هي ذاتها التي تحدد مكان النعقاد،

 يرى أنه يجب الفصل بين زمــان ومكــان النعقاديعــدم الــتلازم عقاد العقد اللكتروني وهناي من  إن 
 الفقهينيمالوري  ويشيفاليه . إليهذهب   مثل ما

تبنـــت العديـــد مـــن التشـــريعات فكـــرة الـــتلازم بـــين الزمـــان :ةظريـــة الـــتنزم بـــين المكـــا  والزمـــا -أ
د العقـــد حســـب وعليـــه فـــإن النظريـــة المحـــددة لزمـــان انعقـــا ،والمكـــان فـــي إنعقـــاد العقـــد الإلكترونـــي

فــإن تبنــت الدولــة نظريــة  ،العقــد انعقــادهــي نفســها النظريــة المطبقــة علــى مكــان  ،تشــريع دولــة مــا
أمــا إذا أخــذت بنظريــة  ،هــو الآخــر مكــان تصــدير القبــول  ،العقــد  انعقــادفإن مكان    ،تصدير القبول
 3العقد هو مكان العلم بالقبول.  انعقادفإن مكان   ،العلم بالقبول

بالنظر إلــى مميــزات ف ،هذه النظرية على أساس صعوبة الأخذ بها انتقدت:الهقد الم ج  للهظرية 
بحيا أن الطرف المستهل  يمكنه الدخول إلى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بــه   ،البيئة الإلكترونية

فــي أي قطــر مــن هــذا العــالم، وبالتــالي فــإن الأخــذ بهــذه النظريــة يــادي إلــى حــدور تــداخل بــين 
القــوانين ويــادي إلــى خضــوع أطــراف العلاقــة العقديــة إلــى قــانون دولــة غيــر الدولــة التــي ينتمــون 

 
م القانونيـة و القتصـادية زكية بولمعالي، مقال بعنوان زمان ومكان انعقاد العقد اللكتروني منشور في المجلة الجزائرية للعلـو   -1

 .472، ص2021، 43، العدد01، المجلد 1والسياسية،  الصادرة عن كلية الحقوق بن يوسف بن خدة بجامعة الجزائر
 .260، ص2007،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت4مصطفى العوجي، القانون المدني يالعقد ، الجزء الأول، ط -2
فــي العقــود اللكترونيــة، رســالة لنيــل شــهادة  الماجيســتر، تخصــص القــانون الخــاص، جامعــة مــرزوق نــور الهــدى، التراضــي  -3

 .188، ص2012مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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هذا المقام إبرام جزائريين لعقد داخل حدود الدولة الجزائرية، لكــن المــورد إليها، أبسا مثال يطرح ف
اللكتروني ل يطلع على القبول إل بعد دخوله دولة فرنســا، فمنطــق الأمــور يقتضــي خضــوع هــذا 

مـــن هنـــا تأكـــدت عـــدم ملائمـــة  ،مـــن حيـــا القـــانون الواجـــب التطبيـــق إلـــى القـــانون الجزائـــري  العقــد
قواعـــد جديـــدة  اســـتحدارمكـــان انعقـــاد العقـــد الإلكترونـــي، لـــذل  فإنـــه يجـــب  قاعـــدة الـــتلازم لتحديـــد

  1.وإيجاد حلول تتلاءم مع طبيعتها هذا النوع من العقود  لستيعاب
تــرى النظريــات الثنائيــة عــدم الــتلازم الحتمــي بــين  :ةظريت   دم الــتنزم بــين الزمــا  والمكــا -ب

الأســتاذان مــالوري و شــيفاليه، وعليــه ســنحاول عــرا أهــم مــا زمــان و مكــان العقــد و أهــم روادهــا 
 الإشكال؟ لحل هذا  ،شيفاليه  جاء به كل من مالوري و 

في   استند الفليه مالوري على ما جاء به القضاء الفرنسي، حيا  اعتمد   :ةظرية مال ر  - 1-ب
توصل إلى الأخذ  و  العقد، انعقاد مكانمعالجة التعاقد ما بين غائبين على الفصل بين زمان و 

عليها القضاء الفرنسي، وبرهن هذا الرأي  استقربنظرية تصدير القبول و هي نفس النظرية التي 
ل  التقاضي بعيدال عن مح  ،بقوله أنه ل يجوز إجبار الطرف الذي لم يكن سباقا إلى التعاقد

إقامته، بل على العكس من ذل  إذ أنه من صدرت منه الرلبة التعاقدية بداية هو من يتقاضي  
ينعقد في المكان الذي يصدر فيه    ،ة اللكتروني  ةإقامته، وعليه فإن العقد التجار  بعيدال عن محل

كان  عن قبوله يكون م  فإذا قام المستهل  بإرسال رسالة البيانات للتعبير  ،قبول الإلكترونيال
 2النعقاد هو مكان إرسال الرسالة المتضمنة للقبول. 

   :ةظرية شيفالي  -2-ب
عتبر الفليه مكان إنعقــاد عقــد التجــارة اللكترونيــة قد إ ل تختلف هذه النظرية عن سابقتها ف       
 سكوتد  ــ ـــــوعن   ،المكان الذي أرسل فيه الإيجاب، أي المكان الذي فيه المستهل  اللكتروني  هو 

 ةــــــــــــ ــــالتعاقدي  ادرة ــلمب امنها   تهو مكان الرسالة التي إنطلق  ،الطرفين فإن القانون الواجب التطبيق
وأن ذل  الإيجاب الذي يصدر من شخص إلى عدة أشخاص يكون له المعنى نفســه وإن إختلــف 

  3المستهلكين الموجه إليهم الإيجاب.
 

 
 .474زكية بولمعالي، مرجع سابق، ص -1
 .189-188مرزوق نور الهدى, مرجع سابق، ص -2
 .146سابق،صلما عبد الله صادق  سهلب، مرجع  -3
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  قد التمارة الال تروةية.للايام    ركنالفرع الثاة : المحل  
 عقد التجارة اللكترونية. لليام  ركننعالض في هذا الفرع المحل بإعتباره       

 : قد التمارة الال تروةية  للايام  ركنالمحل   -أولا
 اللكترونيةعقد التجارة في محل  العرف  ن   نتطرق لتطور مفهوم المحل ونعرفه كما      

 " الش ء  فوصف المحل بأنه ذل  ،: تطور مفهوم محل في العقد عمومال محلال تط ر مفه م -1
مفهــوم تقليــدي تــم تكريســه مــن قبــل فــي    الشــيء مصــطلح  و الذي تعهد البائع بنقله إلــى المشــتري،  

بإعتبــار أن عقــد البيــع كــان ينصــب علــى حاجــة الفــرد لمنتــوج طبيعــي خــالي مــن   ،التشريع المــدني
ولكن مــع التطــور التكنولــوجي وتعــدد وتنــوع حاجيــات الأفــراد، لــم يعــد مفهــوم الشــيء يلبــي   ،التعقيد

ذلــ  المعنــى لتلــ  الأشــياء المعينــة محــل الطلــب لتغطــي حاجــة الفــرد المحــددة، الأمــر الــذي جعــل 
تــــدريجيال، ممـــــا جعلـــــه مصــــطلح ل يواكـــــب التطـــــور الحاصــــل فـــــي مجـــــال هــــذا المفهـــــوم يتراجـــــع 

التعـــــاملات، خاصـــــة تلـــــ  التـــــي تبـــــرم بوســـــائل التصـــــال اللكترونيـــــة، ومنهـــــا التعاقـــــد التجـــــاري 
 ."المعيلإلى مفهوم   تسع مفهوم الشيء إاللكتروني، وبذل  

ــا        ــتهل ،كمـ ــة المسـ ــرة حمايـ ــور فكـ ــة ظهـــرت بظهـ ــرى مختلفـ ــاهيم أخـ ــه  بـــرزت مفـ وحلـــت محلـ
مصــطلحات حديثــة تســتعمل فــي هــذا المجــال التعاقـــدي، متجــاوزة فكــرة المبيــع البســيا إلــى فكـــرة 

 الــذي أصــبح محــل التــداول بــدل مــن مفهــوم الأشــياء والحقــوق الماليــة، الأمــر الــذي أثــر "المهتــ ج 
جــه خــاص لتنشــأ على النظرية العامة للالتزامات بوجه عام، وتراجع القواعد التقليدية لعقد البيــع بو 

بذل  قواعد أخــرى تتمحــور حــول المــذاهب الجديــدة الخاصــة بالمنتوجــات اللكترونيــة، حيــا ظهــر 
ــومي  ــدماتمفهــ ــلل والخــ ــع  الســ ــر الموقــ ــرة عبــ ــا مباشــ ــن إقتنائهــ ــتهل  مــ ــتمكن المســ ــة يــ اللكترونيــ
   1الإلكتروني.

 
 
 
 
 

 

سامية لموشية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع اللكتروني، أطروحة لنيل شهادة  دكتوراه علوم، تخصـص عقـود   -1
 .39، ص2019-2018ومساولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 تعريف محل  قد التمارة الال تروةية:-2
عقــد التجــارة دراســة عــدة تعريفــات والتــي مــن بينهــا: تعريــف المنتــوج، يتطلــب تعريــف محــل       

  .تعريف السلع، تعريف الخدمات
   :تعريف المهت ج-أ

 03-09رقــم  فــي الفقــرة العاشــرة مــن القــانون  03المشرع الجزائري المنتوج في المــادة   عرف      
بأنــه:  كــل ســلعة أو خدمــة يمكــن أن يكــون  ســابق الــذكر المتعلــق بحمايــة المســتهل  وقمــع الغــش

 .1موضوع تنازل بمقابل أو مجانا . ليشمل بذي مصطلح المنتوج كل السلع أو خدمات
 ةتطرق الى لتعريف السلل التقليدية وتعريف السلل الال تروةية  :السلل -1-أ
 042-04قـــانون رقـــم المـــن  11مــن المـــادة  2عرفـــت الفقـــرة تعريــف الســلل التقليديــة: -1-1-أ

ــالتقييس  بأنهـــا : كـــل مـــادة أو مـــادة بنـــاء أو مركـــب أو جهـــاز أو نظـــام أو إجـــراء الســـلع المتعلـــق بـ
ممــا يــادي إلــى  ســلع،وظيفــة أو طريقــة  وبجانــب هــذا التعريــف، أعطــى المشــرع تعريفــات مختلفــة لل

مكـــرر المضـــافة إلـــى تعـــديل  140مـــن المـــادة  2وقـــوع نـــوع مـــن اللـــبس، مثـــل مـــا جـــاء فـــي الفقـــرة 
القانون المدني الجزائري بأن السلع هي:  كل مال منقول ولو كان متصــلا بعقــار، لســيما المنتــوج 

لبحــري والطاقــة الزراعي والمنتوج الصــناعي وتربيــة الحيوانــات والصــناعة الغذائيــة والصــيد البــري وا
 الكهربائية .

: تعد السلع اللكترونية سلعال مادية فــي الأصــل تبــاع كمنتــوج تعريف السلل الال تروةية-2-1-أ
لكترونــي ليمكــن للمــورد ا ،لكــن بفصــل وســائل التصــال اللكترونــي  ،مادي فــي الأســواق التقليديــة

 لها إلى بيانات رقميةلكتروني ويتم ذل  بتصوير السلع المادية و تحوي إعرضها في شكل  
فقد تعرا الآلت بمختلف أنواعها و   ،فتصبح مجرد معلومة من المعلومات اللكترونية  

  3الألبسة و أصناف الأغذية وكذا البرامض الإلية الكتب والمجلات. 
الســـلعة إلـــى بيانــات رقميـــة، وفقـــا لتكنولوجيـــا المعلومـــات، فتتخـــذ عندئـــذ  قـــد يـــتم تحويـــلكمــا 

ــكل  ـــروف أو شـ ــا للإجـــراءات  حـ ــذي يتســـلمها وفقـ ــل للمســـتهل  الـ ــكال، تخـــزن و ترسـ رمـــوز أو أشـ

 

 المتعلق بحماية المستهل  وقمع الغش، السابق ذكره.، 03-09من القانون رقم  03ينظر الى المادة -1
 .2004يونيو 27بتاريخ  41المتعلق بالتقييس الصادر في ج. ر، العدد 2004يونيو 23المارخ في   04-04قانون رقم  -2

3 -Alain HOLLANDE ,Xavier Linant de BELLEFONDS avec la collaboration de Célia 

ZOLYNSKI et Sandrine ALBRIEUX Pratique du droit de l' informatique et de l 'internet 6 

éd.DELMAS, 2008 p212. 
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المعمول بها في التوقيع الإلكتروني، عندئذ تأخذ السلعة الرقمية مفهـــوم التوقيــع الإلكترونــي حيــا 
ــا لتقنيــــــة إنشـــــاء التوقيـــــع  تصـــــبح مجـــــرد معلومـــــات إلكترونيـــــة مثبتـــــة فـــــي ســـــجل إلكترونـــــي، وفقـــ

 1الإلكتروني.
 :الخدمات  تعريف - 2-أ

 89-02لم يــول المشــرع الجزائــري فــي قــانون حمايــة المســتهل  الســابق الصــادر تحــت رقــم       
قــانون حمايــة المســتهل  الجديــد فــإن المشــرع الجزائــري لأهميــة للخدمــة، لكــن مــع التعــديل الجــذري 

   .2إهتم بالخدمات
بأنهــا:   كــل عمــل مقــدم  ذات القــانون  مــن 3المــادة  هــات عرفتعريف الخدمات التقليدية:   -1-2-أ

غير تسليم السلعة حتــى ولــو كــان هــذا التســليم تابعــا أو مــدعما للخدمــة المقدمــة ذلــ    ، كمــا ورد 
المتعلــق برقابــة النوةيــة وقمــع الغــش الخــدمات  39-90تعريف الخدمة في المرسوم التنفيذي رقم 

      كـــل مجهـــود يقـــدم مـــا عـــدا تســـليم المنتـــوج ولـــو كـــان هـــذا التســـليم ملحقـــا بـــالمجهود المقـــدم بأنهـــا :
 3 ."أو دعما له

ويجب التفرقة بين تقديم الخدمة والخدمة التي تصحب المنتــوج، ذلــ  أن المــورد اللكترونــي 
كتغليــف المنتــوج ، 4ن يكــون بــالموازاة مــع بعــر الخــدماتأتقديمــه للمنتــوج للمســتهل  لبــد  أثنــاء

   5ل يعني تقديم عقد خدمة.وهذا   ،وإعطائه التعليمات للمستهل  والنصائح الخاصة بالمنتوج
فرغم أن المورد اللكتروني قد قــام بــالتغليف والنصــح، إل أنــه لــم يتعاقــد معــه مــن أجــل هــذه 

لتعاقــد لتقــديم أمــا فــي ا ،الخدمــة الأخيــرة، بــل التعاقــد كــان لقتنــاء منتــوج معــين وهــو محــل العقــد
الخدمات فإن الخدمة هي محل التعاقد، كما هو الحال فــي خدمــة النقــل أو التــأجير و المشــرع قــد 

 6عندما إستثنى مسألة تسليم المنتوج من مفهوم الخدمة. ،أشار إلى فكرة التميز هذه خاصة

 
 .135يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -1
ــتير، 2 ــالة لنيـــل شـــهادة الماجسـ ــتهل ، رسـ ــة المسـ ــة  إســـماعيل قطـــاف، العقـــود اللكترونيـــة وحمايـ ــانون الخـــاص، كليـ تخصـــص القـ

 .24، ص2006-2005، 01الجزائرالحقوق، جامعة 
ــادة  -3 ــع الغـــش 39-90مـــن المرســـوم 2المـ ــة النوةيـــة وقمـ ــي  المتعلـــق برقابـ ــوم  30/01/1990المـــارخ فـ ــتمم بالمرسـ معـــدل ومـ

 .31/01/1990الصادرة بتاريخ  05الصادر بالجريدة الرسمية عدد 16/10/2001المارخ في  01/315التنفيذي رقم
 .92عادل عميرات،  مرجع سابق، ص -4
 .24إسماعيل قطاف، مرجع سابق، ص -5
 . 26عادل عميرات، مرجع سابق، ص -6
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تقــدم لمــن هــي نشــاط إقتصــادي غيــر مجســد فــي ســلعة ماديــة، ف: الخدمــة الال تروةيــة -2-2-أ
يطلبهــا فيــتم تأديتهــا عــن بعــد، وذلــ  بعــد تحويلهــا إلــى رمــوز وحــروف وأرقــام تأخــذ الشــكل البيــاني 
الرقمــي، حيــا تصــبح مجــرد معلومــات الكترونيــة مثبتــة فــي ســجل الكترونــي، وفقــا لتقنيــة إنشــاء 

نتــوج وهــو مــا يتطلبــه عــادة طبيعــة الم التوقيــع اللكترونــي. فيكــون بــذل  محــل بيــع كمنتــوج مســتقل
 1اللكترونية.

ن القاعــدة مالم يحظر القانون ذل ، لأ ،الأصل أنه يجوز التعامل في كافة السلع والخدمات
نه توجد بعــر القيــود علــى مبــدأ الحريــة أإل    ة،هي حرية التجارة عبر وسائل التصال اللكتروني 

ــاوقـــد أورد ــادتين  هـ ــم قـــانون ال فـــي 05و  03المشـــرع الجزائـــري فـــي المـ موانـــع بعنـــوان  05-18 رقـ
ــات ــي بعـــر المنتوجـ ــاجرة فـ ــ  للمتـ ــال  وذلـ ــتهل   حفاظـ ــة المسـ ــام أو حمايـ ــام العـ ــى الآداب والنظـ علـ

 .ذاته  اللكتروني
 : قد التمارة الال تروةية  للايام  ركنالسعب  -الفرع الثالث

ــارة        ــود التجـ ــالي فـــإن عقـ ــد اللكترونـــي كســـائر العقـــود، وبالتـ  يطبـــق مفهـــوم الســـبب علـــى العقـ
اللكترونية، تكون باطلة لعــدم مشــروةية الســبب فيهــا أو إذا كانــت تتضــمن أفعــال منافيــة لــ داب 

ســتمرار، ويختلــف بــين إالعامــة والنظــام العــام، مــع الإشــارة إلــى أن مفهــوم الآداب العامــة يتطــور ب 
إن معرفــة ف ــ، 2وفي كــل الأحــوال ،زمن وآخر، وبين دولة وأخرى، تبعال لتطور المجتمعات وتحررها
يســتخدم لحمايــة المشــروةية فــي  ،السبب بإعتباره الباعا والدافع إلى التعاقــد التجــاري اللكترونــي

 السببركن  نتطرق لتعريف    ، وفيما يليأخر ركنالتعاقد، ول يغني عنه  
 تعريف السعب:-أولا

 دان المور  ـــــــــــ ــــالطرف هالغرا الذي يقصد  ،اللكترونييقصد بالسبب في التعاقد التجاري       
ــواردة بالعقــد ،اللكترونــي و المســتهل  اللكترونــي والســبب هــو الغــرا  ،مــن خــلال إلتزاماتهمــا ال

رتضــائه بتحمــل الموجبــات التــي التــزم بهــا. إمــن وراء  إليــهالمباشــر الــذي يقصــد الملتــزم الوصــول 
 4ولكنه متلازم معها، فهو الغرا المباشر المقصود من العقد.3،الإرادةوهو متميز عن 

 

 .44صسامية لموشية، مرجع سابق،   -1
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ه المتعاقــد شــر يأو القريــب  المجــرد الــذي يقصــدكمــا يعــرف الســبب عــادة بأنــه الغــرا المبا
الســبب بهــذا المفهــوم  و  ،لتعاقــدلتزامه، أما الغرا غير المباشر فهو الباعا أو الدافع إلى اإمن  

ل يكون عنصرا في كل التزام، بــل يقتصــر علــى اللتــزام العقــدي دون اللتــزام غيــر العقــدي الــذي 
ل يقـــوم علـــى إرادة الملتـــزم، هنـــا يتصـــل الســـبب كعنصـــر فـــي اللتـــزام العقـــدي بـــالإرادة، ذلـــ  أن 

 1الإرادة المعتبرة قانونا ل بد لها من سبب مشروع .
الملاحي أنه بصفة عامة ل يوجد شيء من الخصوصية بالنســبة لــركن الســبب فيمــا يخــص       

 2هذا الصدد للقواعد العامة.ب العقد اللكتروني، حيا يخضع في أحكامه  
 :  الأساس القاة ة -2

مــدني، حيــا تــنص مــن القــانون ال 98و  97تنــاول المشــرع الجزائــري الســبب فــي المــادتين       
  مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه : إذا كــان التــزام المتعاقــد لســبب غيــر مشــروع 97المــادة 

مــن القــانون  98/01أو لســبب مخــالف للنظــام العــام أو الآداب كــان العقــد بــاطلا  ونصــت المــادة 
مــا لــم يقــم الــدليل علــى غيــر  ،ائري على أن : كل التــزام مفتــرا أن لــه ســببا مشــروعاالمدني الجز 

 3ذل  . 
يتبــين مــن هــاتين المــادتين أن المشــرع الجزائــري يعتــد بســبب اللتــزام وســبب العقــد أي بفكــرة       

ي كمــا أنــه قصــد الأخــذ بالنظريــة الحديثــة الت ــ ،إزدواج الســبب, ولــو أنــه لــم يصــرح بالتفرقــة بينهمــا
فالســـبب فـــي القـــانون  ،ســـار عليهـــا القضـــاء، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بأحكـــام الباعـــا غيـــر المشـــروع
العقود التي  باختلافالمدني الجزائري، هو الباعا الدافع على التعاقد وهذا المعنى ذاتي يختلف 

 كما أنــه أخــذ بأحكــام القضــاء الفرنســي الحــديا الــذي لــم يتقيــد بحرفيــة ،تعتبر أن السبب هو العقد
وعلــى هــذا الأســاس فإنــه يشــترط فــي الســبب  4قــانون مــدني فرنســي ، 1133و  1131المــادتين 

أن  قـــانون مـــدني جزائـــري شـــرطان أساســـيان وهمـــا :أن يكـــون موجـــودا و  98و  97وفقـــا للمـــادتين 
 5يكون مشروعا. 

 
 .115مناني فرح، مرجع سابق، ص - 1
 .195الفتاح مطر، مرجع سابق، صعصام عبد  - 2
 السابق ذكره. ،من القانون المدني 98/01والمادة  97المادة -3
 .116مناني فرح، مرجع سابق، ص -4
 .،711116نفس المرجع ، ص -5
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ويفــرق الفقــه بــين الموضــوع والســبب، فيــرى أن موضــوع العقــد هــو موضــوع اللتــزام، وهــو يتضــمن 
مـــا الســـبب فهـــو الغايـــة المباشـــرة مـــن اللتـــزام أالمتعاقـــد،  التـــزم: بمـــا الأتـــيالجـــواب علـــى الســـاال 

 1: لماذا التزم المتعاقد؟الأتيويتضمن الجواب على الساال 
 :التمارة الال تروة شروط السعب ج   قد -3

، الشــروط اللازمــة لصــحة الســبب ةيقصــد بشــروط محــل الســبب فــي عقــد التجــارة اللكتروني ــ      
 في عقد التجارة اللكتروني وهي:

 :شرط ال ج د-أ
أو صــوريال فــإذا  بمعنــى أن ل يكــون وهميــال يشــترط فــي الســبب أن يكــون موجــودال وصــحيحال       

المــورد اللكترونــي بــأن يــوفر منتــوج  التــزمإذا ف ــ2 ،كــان العقــد بــاطلاكــان الســبب وهمــي أو صــوري 
عتقــد وجــوده لســبب ظــاهر ل يكــون ا كــأن يعتقــد خطــأ أنــه موجــود أو تبــين أن المــورد اللكترونــي 

السبب في الأســاس مفســدال بنفســه للعقــد، بــل يبقــى الســبب صــحيحال إذا كــان الســبب حليقــي مباحــال 
                                                      3للمورد اللكتروني .

ويقصــد بالمشــروةية 4مشــروعا. ة: يشــترط أن يكــون عقــد التجــارة اللكتروني ــشــرط المشــروعية-ب
إن كــان الســبب ،  وعليــه ف ــ5هنــا عــدم مخالفــة الباعــا علــى التعاقــد للنظــام العــام و الآداب العامــة

عليه يجب يكون معلوما للمورد اللكتروني، فــإذا لــم يكــن من شأنه أن يبطل العقد و  ،غير مشروع
 6على علم به أو ليس في إستطاعته إن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروةية.  

يكــون مخالفــال  ألفــإن الســبب ينبغــي   ،مــن القــانون المــدني الفرنســي  1133وفقا لــنص المــادة
  7ل داب العامة والنظام العام.

   فكرة النظام العام و الآداب العامــة يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى بمقــدار تحــرر المجتمــع إن   
يتطــور بصــورة تدريجيــة مــع الوقــت فــي ذات الدولــة، ومــن هنــا فــإن مــا يعتبــر مناقضــا للنظــام  هــو و 

 
 .149الياس ناصيف، مرجع سابق، ص -1
 .112فادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق، ص -2
 149صإلياس ناصيف، مرجع سابق ،  -3
      مــن القــانون المــدني المصــري علــى ان العقــد يعتبــر بــاطلا فــي حالــة عــدم وجــود ســبب للالتــزام 136وكــذل  نصــت المــادة  -4

 أو كونه مخالفا للنظام أو الآداب. 
 .127لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص -5
 .116مناني فرح، مرجع سابق، ص - 6
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ن كــان طرفــا العقــد مــن إ، لــذا ف ــ1ل  فــي دولــة أخــرى العام والآداب العامة في دولة، قــد ل يكــون كــذ
ــدة، فـــلا يثـــور ــية واحـ ــن  جنسـ ــد، ولكـ ــانون واحـ ــدة، وقـ ــعان لفكـــرة واحـ ــا يخضـ ــكال حيـــا أنهمـ أي إشـ

د ختلاف جنسية طرفي العقد، فأي قــانون يطبــق فــي هــذه الحالــة؟ قــانون المــور  إالإشكال يثور عند 
 اللكتروني أو قانون المستهل ؟

طبقــا لقواعــد القــانون الــدولي الخــاص يــتم إختيــار القــانون الواجــب التطبيــق بإتفــاق الأطــراف 
لى قواعد الإسناد الموضوةية، ويطبق إما قــانون دولــة محــل تكــوين إوعند عدم التفاق يتم اللجوء  

يمكــن العقد، أو محل تنفيذه، ســواء كــان التنفيــذ بالتســليم المــادي، أو كــان التنفيــذ عبــر الموقــع كمــا 
تطبيق قانون دولة محل إقامة المســتهل ، ويبقــى الأفضــل دائمــا للطــراف إختيــار القــانون الواجــب 

 2حتى يمكن تجنب مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق.  ،التطبيق على عقدهم
نجــد المشــرع قــد نــص علــى أنــه:  يـــطـــبـــــــــــق  05-18رقــم من القانون  02لى المادةإبالرجوع  

أحــد  كــان إذا مــا فــي حالــة الإلكترونيــة التجاريــة مــجـــــــال المعــاملات فــي الجزائـــــــري  قـــانـــــــــون ال ـــ
        الجزائــر  شــرةية فــي إقامــة مليمــا أو  الجزائريــة، ســيةجن بال الإلكتروني:متمتعــا العقــد أطــراف

 .في الجزائر تنفيذ أو  إبرام محل العقد كان الجزائري، أو  للقانون  خاضعا معنويا شخصا أو 
وفي كل الأحــوال وبمــا أن عقــد التجــارة اللكترونيــة يتســم بالطــابع الــدولي، فيقتضــي التنســيق 
بين الدول على المستويين الدولي و الإقليمــي لتفعيــل دور العقــود التجاريــة اللكترونيــة بــين الدولــة 

   3المختلفة.
  قد التمارة اكل تروةية.  ركن:الشكلية  الرابلالفرع 
توفر الشكلية والتي تحدد معالمهــا عمليــا وقانونيــا   ة،اللكتروني   ةيستوجب لصحة عقد التجار       

لتمكن المتعاقدين مــن إثباتهــا فيمــا بيــنهم أو تجــاه الغيــر و تتجســد الشــكلية فــي الكتابــة اللكترونيــة 
 وكذا التصديق اللكتروني.  و التوقيع اللكتروني

 : قد التمارة الال تروةيةكثبات    ركنال تابة الال تروةية   -لاأو 
نظـــم المشـــرع الجزائـــري الإثبـــات بالكتابـــة اللكترونيـــة بمناســـبة تعديلـــه للقـــانون المـــدني ســـنة       
علـــى مـــا يلـــي:  يعتبـــر الإثبـــات بالكتابـــة فـــي الشـــكل 1مكـــرر  323،حيـــا نصـــت المـــادة  2005

 

 .117مناني فرح، مرجع سابق، ص - 1
 .،128127لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص - 2
 .150إلياس ناصيف، مرجع سابق،  - 3
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الــورق، بشــرط إمكانيــة التأكــد مــن هويــة الشــخص الــذي أصــدرها، وأن اللكترونــي كالكتابــة علــى 
 تكون معدة في ظروف تضمن سلامتها .

ــنح  ــنص مـ ــذا الـ ــلال هـ ــن خـ ــانوني فمـ ــز القـ ــس المركـ ــة نفـ ــة اللكترونيـ ــر الكتابـ ــرع لعنصـ المشـ
المعتمد عليه في الكتابة العادية سواء كانــت رســمية أو عرفيــة، ويعــود المصــدر التــاريخي لهتمــام 

ــانون النمــوذجي دربشــأن التجــارة اللكترونيــة الصــا المشــرع الجزائــري بالكتابــة اللكترونيــة إلــى الق
ــة  ــة العامـــ ــن الجمعيـــ ــنة عـــ ــدة لســـ ــم المتحـــ ــادة ،1996لأمـــ ــي المـــ ــت  06فـــ ــانون تحـــ ــذا القـــ ــن هـــ مـــ

 1عنوان الكتابة اللكترونية .
 تعريف ال تابة اكل تروةية:-1

، ويقصد به رسالة البيانات التي تتخــذ شــكل "أيضا تسمية  المحرر الإلكتروني  يهايطلق عل      
طــــابع منفــــرد ويثبــــت علــــى دعامــــة حــــروف أو أرقــــام أو إرشــــادات أو غيــــر ذلــــ  ممــــا يكــــون لــــه 

ــادلت  ــكل معـ ــى شـ ــون علـ ــي تكـ ــرر الإلكترونـ ــي المحـ ــودة فـ ــة الموجـ ــوئية، فالكتابـ ــة أو ضـ إلكترونيـ
مــن خــلال شاشــة الحاســوب وقــد عرفــت راجها خوارزمية تنفذ من خلال عملية إدخال البيانات وإخ 

أو أي علامـــات  رمــوزأو  : كـــل حــروف أو أرقـــامبأنهابعــر الـــنظم القانونيــة الكتابـــة الإلكترونيــة 
تعطــي دللــة قابلــة  بهةأخــرى تثبــت علــى دعامــة إلكترونيــة أو ضــوئية أو أي وســيلة أخــرى مشــا

 2."للإدراي
غيــر أن هنــاي مــن يخلــا بــين المحــرر اللكترونــي والرســالة اللكترونيــة، فــالأول لبــد مــن 

 3رسالة الكترونية .لكترونية أو  إأعتبر كتابة   إلحتوائه على التوقيع اللكتروني و  إ
الضــباط الكتابــة الرســمية التــي يقــوم بهــا  ل يقصــد بهــان الكتابــة اللكترونيــة أ الإشــارةتجــدر 

 البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقاموالأعوان العامون كالموثقون مثلا، بل المقصود بها  
 .أو إرشادات أو غير ذل  مما يكون له طابع منفرد ويثبت على دعامة إلكترونية أو ضوئية 
 
 

 
ــية   -1 ــة للعلـــوم القانونيـــة والقتصـــادية والسياسـ ــد اللكترونـــي فـــي التشـــريع الجزائـــري، المجلـــة الجزائريـ نســـيمة موســـى، إثبـــات العقـ

 .132، ص2014،  02، العدد51، المجلد01الحقوق بن يوسف بن خدة،  جامعة الجزائرالصادرة عن كلية  
 .50ص، 07،2000حسين بن محمد المهدي، القوة الثبوتية للمعاملات اللكترونية، مجلة البحور القضائية، اليمن، العدد -2
درة عــن مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الإخــوة حمــو مليســا، الحجيــة القانونيــة للعقــد اللكترونــي فــي التشــريع الجزائــري، الصــا -3

 .496، ص2021، ديسمبر 03، العدد32منتوري قسنطينة، المجلد 
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 شروط ال تابة اكل تروةية: -2
افر شــروط فــي المحــرر وجــوب تــو  1إشــترط المشــرع الجزائــري علــى غــرار المشــرع الفرنســي      

القانونيــة، ويمكــن حصــر الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الكتابــة اللكترونيــة  هرتــب آثــار يل اللكتروني ل
 :من القانون المدني فيما يلي  1مكرر323طبقا للمادة 

 التأكد من ه ية مصدر المحرر:-أ
ــة        ــل للوثيقـ ــدر و المرسـ ــرر والمصـ ــرف المحـ ــية الطـ ــن شخصـ ــد مـ ــرط، التأكـ ــذا الشـ ــد بهـ يقصـ

عليهــا، ولهــذا فقــد حــاول العديــد مــن المختصــين فــي التقنيــة إيجــاد حلــول لمــا  للمضــياللكترونية و 
ــة مس ـــ ــة خاصـ ــارة اللكترونيـ ــد التجـ ــره عقـ ــي أيثيـ ــورد اللكترونـ ــة المـ ــى هويـ ــرف علـ ــان إلة التعـ ن كـ

ل، ومــن بــين الحلــول التقنيــة اللجــوء  أمصــاحب الســم وعنــوان البريــد اللكترونــي المقــدم لــه فعــلا 
عبــر كلمــة الســر أو الأرقــام الســرية، وكــذا وســائل التشــفير  ،لشخصــيةاعريــف لســتعمال وســائل الت 

كالمفتاح العام والمفتاح الخاص، ووسائل التعريف البيولوجية للمورد كبصــمات الأصــابع المنقولــة 
 2رقميا أو تناظريا وسمات الصوت أو حدقات العين أو غيرها.

هويــة مصــدر  إثبــاتوالهدف الأساسي من إيجاد هذه الوسائل هو ضمان تأكيد التصال و 
ثغــرات  فيــهن هــذا لــيس مضــمونا و إنمــا تقــع أالمحــرر اللكترونــي ســوا كــان موجبــا أو قــابلا، إل 

لــى فكــرة الشــخص الوســيا أو ســلطة التصــديق التــي تقــدم شــهادات إممــا إســتدعى اللجــوء  ،أمنيــة
 .ستعمال تقنيات التعرف على الشخص إة المخاطب ب تضمن تأكيد شخصي 

 ظروف إ داد المحرر اكل تروة :-ب
قصــد التأكــد مــن  ،يقصــد بــه النظــر إلــى الظــروف التــي تــم فيهــا إعــداد المحــرر اللكترونــي      

ــا لفتـــرة طويلـــة مـــن الـــزمن مـــع ضـــمان  ،الكتابـــة والإثبـــات بهـــا علـــى أن تـــدون فـــي دعامـــة تحفظهـ
ه ون الــذي أنشــأ بــه وضــمان عــدم تعديل ــإستلامه من طرف المستهل  بنفس الشكل وبنفس المضــم

  3مع إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة .

 

شـروطا معينـة يجـب توافرهـا فـي المحـرر الإلكترونـي حتـى يتمتـع بالحجيـة فـي  2000لسـنة    230حدد القانون الفرنسي  رقـم  -1
نون المــدني الفرنســي والتــي تــنص علــى أن :  المحــرر اللكترونــي مــن القــا 1312/01الإثبــات، هــذه الشــروط واردة فــي المــادة 

مقبــول فــي الإثبــات مثــل المحــرر الــورقي، بشــرط أن يكــون فــي الإمكــان تحديــد هويــة الشــخص الصــادر عنــه المحــرر، و أن يــتم 
 إنشا ه وحفظه في ظروف تضمن سلامته. 

 .912رقية جبار، مرجع سابق،  ص -2
 .132صنسيمة موسى ، مرجع سابق،  -3
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بشكل يضمن سلامته، من أجــل  ،يوجب المشرع الجزائري ضرورة حفي المحرر الإلكتروني
الحفــاظ علــى حقــوق المســتهلكين الثابتــة لهــم فيهــا، فــيمكن حفــي المحــرر الإلكترونــي علــى حامــل 

ــيا ــات  1إلكترونـــي يســـمى الوسـ ــترجاع المعلومـ ــة للتخـــزين والحفـــي وإسـ ــيلة القابلـ الـــذي يعتبر: الوسـ
 Disqueناته الصــلبةبطريقــة إلكترونيــة ، كــأن تحفــي فــي ذاكــرة الحاســب الآلــي علــى شــكل أســطوا

dur أو علــى الموقــع فــي شــبكة النترنيــت أو علــى الشــبكة الداخليــة التــي تخــص صــاحب الشــأن   
أو قــرص  disquette informatique أو قــرص مــرن  CD-Rom و قــد تتمثــل فــي قــرص مــدمض

   2فيديو رقمي.
           حاليــــــايتعــــــين أن يتــــــوفر فــــــي الحامــــــل الإلكترونــــــي الــــــذي يكــــــون مــــــن الوســــــائا المتاحــــــة 

 :المستقبلية خصائص معينة تتعلق بالوثيقة تتمثل في  أو 
 .صلاحيتها إمكانية الإطلاع على البيانات المدونة على الوثيقة و الستفادة منها طيلة مدة-
حفـــي كـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالجهـــة مصـــدرة أو مســـتقبلة الوثيقـــة الإلكترونيـــة وكـــذا إمكانيـــة  -

 .إرسالها واستلبالها  تاريخ و مکان
العقــد و كــذا  يحــدد مكــان وزمــان إبــرام العقــد مــن خــلال هــذه البيانــات المتعلقــة بطرف ــت إمكانيــة  -

المواقـــع الماقتـــة تكـــون  تحديــد إلتزاماتهمهـــا عنـــد تنفيـــذه، فمســـألة تخـــزين الوثــائق اللكترونيـــة عبـــر
لمورد اللكتروني التوجه إلــى جهــة على ا، الأمر الذي يحتم 3عرضة للتغيير من طرف مستعمليه

صــطناع إتوثيق تضمن سلامة الوثيقة اللكترونية علــى أســاس المبــدأ القائــل:  ل يمكــن للشــخص 
 4 . دليل لنفسه و تقديمه أمام القضاء

 حفظ المحرر اكل تروة : -ج
بالحجيــة بحيـــا يـــتم حفظــه ووقايتـــه مـــن أي يقصــد بهـــذا الشـــرط تمتــع المحـــرر الإلكترونـــي       

 مــن في ظروف تضمن سلامته، حتــى يمكــن بعــد ذلــ  ،تـدخل أو تعديل أو إتلاف فترة من الزمن
 

ــواد -1 ــم  44و43 المــ ــن القـــــانون رقــ ــارخ فـــــي   04-15مــ ــري  01المــ ــة بـــــالتوقيع 2015فيفــ ــة المتعلقــ ــدد للقواعـــــد العامــ           ،المحــ
 .2015فبراير10بتاريخ   06، عدد الجريدة الرسميةالصادر في و التصديق اللكترونيين، 

لجزائري،  مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر السـيادة رقية جبار، خصوصية إثبات التعاقد اللكتروني في التشريع ا  -2
 .912، ص2022،  01، العدد01والعولمة جامعة يحي فارس بالمدية،المجلد

    أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم، تخصــص قــانون الأعمــال، كليــة الحقــوق عبــد الوهــاب مخلــوفي ،  التعاقــد اللكترونــي   -3
 .55، ص2012باتنة، السياسة ، جامعة الحاج لخضر،و علوم 

4  -Eric caprioli, la loi française sur la signature électronique dans le perspective euro péan, JCP 

la semaine juridique ,édition général n° 8,2000, p154. 
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، وبالتــالي يجـــب م إثبـــات الحـــق المتنــازع عليـــهبحيــا يــت   ،القضاء عند حــدور أي نــزاع  ىتقديمه إل
 1القاضي.  من  قبلليل   يلهتعد حالته التي تم إنشا ه عليها دون  ىأن يظل المحرر عل

 :حمية ال تابة الال تروةية ج  إثبات الممارسة التمارية الال تروةية-3
 وسائل إنتشار ضوء في تلييم ةملية إلى و الإثبات للتعاقد القانونية اللواةدتخضــع       

خصوصــيتها  مع المعتمدة القانونية النصوص ملائمة مدى إبراز أجل من الإتصــال اللكترونيــة
، فأخــذ بمبــدأ التعــادل الــوظيفي 12مكرر 323بهــذا الشــأن نشــير إلــى أن المشــرع ســاوى فــي المادة

بـــين الكتابــــة الورقيــــة و الكتابـــة الإلكترونيــــة، وألشــــترط لإســـبان الحجيــــة علــــى هـــذه الأخيــــرة تــــوفر 
 د وحفي المحرر في ظروف تضمن ذل .  اشرطين إمكانية التأكد من هوية المصدر، إعد

صــنف بأنــه تصــرف مختلطــة موجهــة للفئــة يل تم عبــر التجــارة اللكترونيــة، ي ــ  ذيال  دالتعاق  نلأ
المستهلكين، فإن مبدأ حرية الإثبات يطبق على المستهل ، بحيا يحق لــه الإثبــات بكافــة الطــرق 

اللكترونــي في مواجهة المورد اللكتروني، ولو بالستعانة بالمحررات اللكترونية، بعكــس المــورد 
الذي يعتبر التصرف تجاريا بالنسبة له، يجب عليه التقيد بالقواعد العامة الواردة فــي القــانون فــإذا 
زادت قيمــة التصــرف عــن النصــاب القــانوني المقــرر وجــب إثباتــه بالكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا فــي 

 .الإثبات ويشمل ذل  الكتابة اللكترونية إذا توافرت شروطها
بفحــص المحــرر اللكترونــي المقــدم للإثبــات، مــن حيــا تــوافره علــى الشــروط  يقــوم القاضــي

المنصــوص عليهــا قانونــا، وكــذا مــدى تــوافر الأمــان التقنــي فــي هــذا المحــرر، وشــروط حفظــه مــن 
العبــا أو تعديلــه أو تزويــره، فــإذا رأى أن المحــرر اللكترونــي مســتوف لشــروط الإنشــاء وشــروط 

املــة فــي الإثبــات. كنظيــره المحــرر الــورقي، وهــو مــا دعمــه قــانون نــه يمنحــه الحجيــة الكإالحفــي، ف
عتبار الوسائل اللكترونية والوثائق تتمتع بذات حجية الســندات إمنه، ب   09اليونسيترال في المادة  
 3العادية في الإثبات.

 
 

 
 .541، ص2008النترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، سامح عبد الواحد التوهامي ، التعاقد عبر  -1
قانون مدني على أنه:  يعتبر الإثبـات بالكتابـة فـي الشـكل اللكترونـي كالإثبـات بالكتابـة علـى   1مكرر323نصت على المادة  -2

 تضمن سلامتها.الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف 
أمينة كوسام، الشكلية في عقود التجارة اللكترونية، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه علـوم ، تخصـص قـانون عقـاري وزراعـي،   -3

 .187،ص 01،2016جامعة  باتنة 
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 : قد التمارة الال تروةية  كثبات  ركنالت قيل الال تروة     -ثاةيا  
نــدرس شــروط وحجيــة التوقيــع ثــم  ال نتطرق لتعريف التوقيع اللكترونــي تعريفــا تشــريعيال وفقهي ــ      

 اللكتروني.
 :تعريف الت قيل الال تروة -1

 له.  فقهيالتشريع و التعريف  التعرا لتعريف التوقيع اللكتروني    يتطلب       
   :للت قيلالتعريف التشريع   -أ

ــادة        ــب المـ ــم  02/01حسـ ـــانون رقـ ـــن القـ ــنة  04-15مـ ــع  2015لسـ ــيم التوقيـ ــاص بتنظـ الخـ
  :  بيانــات فــي شــكل إلكترونــي مرفقــة بــه يقصــد والتصــديق الإلكتــرونيين، فــإن بــالتوقيع الإلكترونــي

 .أو مرتبطة منطليا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق 
مــن ذات القــانون علــى أنــه:    06المشــرع بعــد ذلــ  كأليــة تقنيــة مــن خــلال المــادة ليكرســه       

ــة المل  ــتعمل التوقيـــع اللكترونـــي لتوثيـــق هويـ ــكل يسـ ــة فـــي الشـ ــه مضـــمون الكتابـ ــات قبولـ وقـــع و إثبـ
 الإلكتروني .

ن المشــرع ركــز علــى تركيبــة التوقيــع أالملاحي حول تعريــف التشــريعي للتوقيــع اللكترونــي، 
تخاذهــا شــكلا الكترونيــا، مركــزا علــى الغــرا منــه والمتمثــل إاللكتروني التي تظهر في البيانــات ب 

في توثيق هوية الموقع، وكذا توثيق مختلف الوثائق اللكترونية الصادرة من الأطراف. كمــا يمتــد 
، وبيانــات عنــد تناولــه كــلا مــن بيانــات إنشــائه وآليــة الإنشــاء ،عتــراف القــانون بــالتوقيع اللكترونــيإ 

 04-15رقــم   مــن القــانون 6-5-4-3فــي فقراتهــا ي  02التحقق منه، وذل  ضمن أحكــام المــادة  
 1.السابق ذكره

 :للت قيل  التعريف الفقه -ب
        أو أرقـــــام أو رمـــــوز ةبـــــارة عـــــن حــــروف : يعــــرف بعـــــر الفقــــه التوقيـــــع الإلكترونـــــي بأنــــه      

أو إشـــارات لهـــا طـــابع منفـــرد تســـمح بتحديـــد شـــخص صـــاحب التوقيـــع وتمييـــزه عـــن غيـــره ، وهـــو 
المعلومــات  الوسيلة الضرورية للمعاملات اللكترونية في إبرامها وتنفيذها، والمحافظة علــى ســرية

 2. والرسائل 

 
 .329سامية لموشية ، مرجع سابق، ص -1
 .13،ص2006الفكر الجامعي، ، دار01محمد امين الرومي، النظام القانوني للتوقيع اللكترونيين،ط -2
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مجموعــة مــن الإجــراءات والوســائل التــي يتبــع إســتخدامها عــن  : عرفــه الــبعر الآخــر بأنــه
طريق الرموز أو الأرقام وكذا إخراج رسالة إلكترونية تتضــمن علامــة مميــزة مــن صــاحب الرســالة 

حـد معلــن والآخــر خــاص بصــاحب االمنقولة الكترونيا يجري تشفيرها وإستخدام زوج من المفاتيح و 
  1. الرسالة

لمختلفــــة للتوقيــــع اللكترونــــي أنــــه وســــيلة حديثــــة لتحديــــد هويــــة يســــتخلص مــــن التعريفــــات ا
 بالتصرف القانوني الموقع عليه.  بطهصاحب التوقيع ور 

 شروط الت قيل الال تروة :-2
يشترط أن يستجيب التوقيع اللكتروني لشــروط أساســية حتــى يعتمــد عليــه ككتابــة إلكترونيــة       

الخاصة بالورقة بصــفة عامــة ســواء كانــت ورقــة تقليديــة أو ورقــة والمقصود بالشروط تل  الشروط 
 الكترونية .

 :  ءةو قر مال تابة    أ  ت    -أ
ــيلا فـــي الإ       ــة، لكـــي تعتبـــر دلـ ــترط فـــي الكتابـ ــى ث يشـ ــدل علـ ــات، أن تكـــون مقـــروءة بحيـــا تـ بـ

واضــحة يمكــن فهمهــا وإدراي محتواهــا وإذا  مضمون التصرف القانوني، كما يشترط فيها أن تكــون 
متــوفرال بســهولة وبســـاطة فــي الكتابــة المدونـــة علــى الــورق، فهـــل هــو متــوفر فـــي  الـــركنكــان هــذا 

الكتابة اللكترونية؟يتم تنظيم البيانات اللكترونية بصورة غير مادية، وقد تكون مشفرة، ول يمكــن 
ــر، وإنم ــــ ــكل مباشــ ــا بشــ ــل، أن يقرأهــ ــي الأصــ ــان فــ ــن للإنســ ــا مــ ــه لقراءتهــ ــد لــ ــال خــــلال ا ل بــ إدخــ

المعلومات إلى الحاسوب، الذي يترجم هذه المعلومات إلى اللغة المعروفة، ورغم ذلــ  فلــيس ثمــة 
ن إما يحول دون إعتبار المحررات اللكترونية مقروءة، فكما أن القلم هو وسيلة الكتابة الخطية ف ــ

لتالي فإن البيانات والمحــررات اللكترونيــة تكــون الحاسوب هو وسيلة قراءة الكتابة اللكترونية وبا
ــة قانونيـــة فـــي ــا قيمـــة وحجيـ ــا يعنـــي أن يكـــون لهـ مكـــن فـــ  ت الإثبـــات متـــى  موجـــودة ومقـــروءة، ممـ

بحيــا تصــبح مقــروءة بصــورة واضــحة. وهــذا مــا حــدا بــبعر التشــريعات الحديثــة إلــى  ،التشــفير
 2نفسها للكتابة التي تتم على دعامة ورقية.الأخذ بالعتراف للكتابة اللكترونية، بالقوة الثبوتية  

 

 
حامدي بلقاسم، بيطام احمد، مقال بعنـوان دور التوقيـع اللكترونـي فـي تـأمين العمليـات المصـرفية،  مجلـة الباحـا للدراسـات   -1

 .346، ص2018، نوفمبر03، العدد05، المجلد1الأكاديمية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة
 .212ف، مرجع سابق، صإلياس ناصي -2
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 :(Lastabilité)الاستمرارية والديم مة-ب
الــزمن، يمكــن  ها علــى دعامــة تحفظهــا مــدة طويلــة مــنن يعنــي إســتمرار الكتابــة أن يــتم تــدوي       

تســتجيب لهــذا الشــرط  إليهــاوإذا كانــت الدعامــة المشــار   ،قتضــي الأمــراخلالها الرجوع إليهــا كلمــا  
ــرة  ــي ذاكـ ــا فـ ــم حفظهـ ــو تـ ــا لـ ــة؟ كمـ ــا إذا كانـــت الكترونيـ ــه أيضـ ــتجيب لـ ــل تسـ ــة، فهـ إذا كانـــت ورقيـ

ــة ــي الحاســـوب، أو الأقـــراص الممغنطـ ــد اللكترونـ ــاد أو البريـ ــردد، بـ ــه حصـــل تـ ــي أنـ ء ىل شـــ  فـ
تي تحفي الكتابــة اللكترونية، وذل  لأن الدعائم اللكترونية ال مكان استمرارية الكتابةإالأمر، في  

تتصف بالحساسية، مما قــد يعرضــها للتلــف لعــدة أســباب منهــا : ســوء التخــزين، وتغيــر قــوة التيــار 
الكهربائي، وسواهما، إل أنه جرى التغلب على هذه المشكلة بإبتداع وإستخدام أجهــزة ذات تقنيــات 

ة، و علـــى نحـــو متطـــورة، ســـاعدت علـــى تـــوفير إمكانيـــة حفـــي الكتابـــة اللكترونيـــة بصـــورة مســـتمر 
 .1الزمن  ورأفضل من حفي المستندات الورقية، التي قد يلحق التلف بها مع مر 

الحليقة أن مسألة إستمرار الكتابة الإلكترونيــة مرتبطــة بمســألة حفــي المســتندات الإلكترونيــة 
ــرع  ـــم المشـ ـــم يـنـظـ ـــدد لـ ــذا الصـ ــة، و بهـ ــادقة الإلكترونيـ ـــة المصـ ـــزود خدمـ ـــق مـ ــع علـــى عاتـ التـــي تقـ
ــادقة  ـــزود خدمـــة المصـ ــألة علـــى عكـــس التشـــريعات الأجنبيـــة التـــي أوجبــــت مـ الجزائـــري هـــذه المسـ

ترونية أن يمس  سجلا خاصــا يمكـــن مـــن الطــلاع علــى البيانــات الــواردة فيــه بشــكل مســتمر الإلك
ــادة  ــي نـــص المـ ــا ورد فـ ــو مـ ــم، وهـ ــادة  1 / 6و دائـ ــوذجي ونـــص المـ ــترال النمـ ــانون الأونيسـ مـــن قـ

هــــــذا وقـــــد أدى التطـــــور التكنولـــــوجي فـــــي ميــــــدان  ،مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي 1 / 1316
الرجــوع إليهــا  يمكــننيــات عاليــة و مضــمونة لتخــزين الوثــائق الإلكترونيــة المعلوماتية إلى ظهور تق

تتــيح لمســتخدم الشــبكة أن يحفــي بياناتــه   ،كمــا ظهــرت خــدمات عبــر شــبكة النترنــت  ،عند الحاجة
الــذي  AdBackup بواســطة برنــامض مخصــص لــذل  مثــل برنــامض ،لمــدة طويلــة وبطريقــة مامنــة

 2ويقيها من كل الأخطار المعروفة في هذا المجال.  ستمرارية البيانات لمدة طويلةإيضمن  
   :للتعديل  ةاكل تروةي   تابةال دم قابلية  -ج

فيتأكـــد  أهم ما يثار في الكتابة الإلكترونية للتوقيع الإلكتروني هـو مـا تـوفـره مـن ثقة و أمان      
تغييرهــا و تعــديلها دون تــري أي أثــر عـدم تغييرها أو تعديلها، لأن الكتابة الإلكترونية تتميز بقــدرة 

ـــو أو  ـــل المـحـ ـــا مثـ ـــن أي تغييـــر واقـــع عليهـ عليهــــا عكــــس الورقـــة الخطيـــة التـــي تســـهل الكشــــف عـ

 
 .213-212، صإلياس ناصيف، مرجع سابق -1
 .174يمينة حوحو، مرجع سابق،ص -2
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و مـن هـــذا المنطلــق رأى المشــرع الجزائــري وكــذا معظــم التشــريعات الأجنبيــة  ،الإضافة أو التغيير
ابــة المامنــة التــي مــن شــأنها أن تكشــف أي الأخرى أن الكتابة الإلكترونية التي يعتــد بهــا هــي الكت 
و أن رأيناهـــا بفضــل اســتخدام تقنيــات خاصــة  تعديل أو تغيير فــي بياناتهـــا وهـــذا يـكـــون كـمـــا ســبق

تضــمن ســلامة الكتابــة الإلكترونيــة وصــحتها فــلا يمكــن تعــديلها أو تغييرهـــا مـــن خـــلال حفظهــا و 
المصــادقة الإلكترونيــة تهــدف إلــى إثبـــات شـــرط كمــا أن شــهادة  ،مراقبتهـــا مـــن جهـــات موثــوق بهــا

 1عدم تغيير تل  الكتابة
 الال تروة : الت قيل  لى  قلالم   سيطرة -د

 فــإن ،أشــكال لعــدة إتخــاذه يــةإمكان  حيــا مــن التوقيــع اللكترونــي خصوصــيته إلــى بــالنظر      
 الــذي بالشــكل إســتخدامها عنــد عليهــا ســيطرته علــى دليــل صــاحبه رضــا علــى يــدل بمــا ســتعمالهإ

 2عليه. وقع الذي اللكتروني المحرر بمحتوى  الحليقي رضاه يعبرعن
  القــانون  من 5/07 خلال المادة من ركنال هذا تحقق ضرورة الجزائري  المشرع اشترط وقد

فيــه  تتــوفر الــذي اللكترونــي التوقيــع هــو  الموصوف يالتوقيع اللكترون : الذكر سابق 04-15رقم
 وكذل  3. وقعللمل  الحصري  التحكم تحت تكون  وسائل بواسطة منشأ يكون  أن  : المتطلبات الآتية

 يــأتي بمــا يقصــد" الــذكر الســابق 07/162 رقــم التنفيــذي المرســوم مــن 03/03 المــادة نصــت
 إنشا ه يتم -... الآتية بالمتطلبات يفي الذي إلكتروني توقيع هو  ن:المام اللكتروني التوقيع...

  4. الحصرية  مراقبته تحت وقعالمل  بها يحتفي أن يمكن بوسائل
 التوقيــع إنشــاء آليــة ،الــذكر الســابق 04-15 رقــم القــانون  أحكــام وفقــا الوسائل بهذه ويقصد
 التوقيــع إنشــاء  .. يلــي بمــا يقصــد" القــانون  هــذا مــن 4/02 المــادة تناولتــه مــا وهــو  اللكترونــي

 5.اللكتروني التوقيع إنشاء بيانات لتطبيق عدمل  معلوماتي برنامض أو  اللكتروني جهاز
 

 .176-175، ص يمينة حوحو، مرجع سابق -1
، الصــادر عــن 05-18أكــرم رقيعــي، خصوصــية التوقيــع اللكترونــي فــي العقــد التجــاري اللكترونــي علــى ضــوء القــانون رقــم -2

 الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،مجلة العلوم القانونية والسياسية، 
 .  1677، ص2019، سبتمبر02، العدد10المجلد 

 السابق ذكره.المتعلق بالتوقيع و التصديق اللكترونيين،  04-15من القانون  07/05مادةال - 3
، المعـدل والمـتمم للمرسـوم التنفيـذي رقــم   2007مـاي 30المـارخ فـي  162-07 رقــم التنفيـذي مـن المرسـوم03/ 03المـادة -4
نــوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا فيهــا اللاســلكية المتعلــق بنظــام الســتغلال المطبــق علــى كــل  2001مــاي 09المــارخ فــي 01-123

 . 2001ماي  13المارخ في  27الكهربائية ومختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بـ ج.ر العدد
 المتعلق بالتوقيع اللكتروني، السابق ذكره.  04-15من القانون  02/04المادة  - 5
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   الت قيل الال تروة : وظائم-3
عقــد التجــارة لن يــادي مجموعــة مــن الوظــائف وبالنســبة أالتوقيــع فــي الشــكل الكتــابي يمكــن       

الإلكترونــي يالموقــع  د ن يكــون التوقيــع دلــيلا علــى نيــة المــور  أاللكترونــي الحامــل للتوقيــع فــيمكن 
كما يستمد التوقيع حجيته من خلال أهميته وذل  بــالنظر للوظــائف  1في حالة قيام نزاع مستقبلي.

 التي ياديها والمتمثلة في:     
ن الرســالة الموقعــة منــه أوقــع و يقصد بالتوثيق التحقق من هوية المل   Authentification  الت ثيق-أ

 .إليهتنسب  
لــــم يــــتم تغييــــر  ،وقـــــع عليهـــــا إلكترونيــــايقصــــد بالســــلامة أن محتويــــات الرســــالة المل  الســــنمة:-ب

 مضمونها ولم يتم التلاعب في بياناتها.  
يحقـــق التوقيــــع اللكترونــــي ســــرية المعلومـــات التــــي تتضــــمنه المعــــاملات والرســــائل  الســـرية:-ج

إل لمــن أرســلت إليــه وباســتخدام المفتــاح العــام   ،حيا ل يمكن قــراءة هــذه المعلومــات  ،اللكترونية
 .د اللكتروني والمستهل  اللكتروني   مما يبعا الطمأنينة لدى طرفي الرسالة يالمور    ،للمرسل

وقـــع إنكـــار أن الرســالة أو المعاملــة الموقعــة مــع التوقيــع اللكترونــي ل يمكــن للمل ة ــار: ــدم اك -د
 2.منه تنسب إليه ويرجع ذل  إلى الرتباط التام بين المفتاح العام والمفتاح الخاص

 
   الال تروة :  متطلبات التقهية للت قيل-4

إضــافة إلــى التشــفير يتعلــق الأمــر عنــد الحــديا عــن المتطلبــات التقنيــة للتوقيــع اللكترونــي       
 .عقد التجارة اللكترونية  ثباتمستقل واجب لإ  كركنالذي سندرسه   ق اللكترونيتصدي ال
 تقهية التشفير:-ب

ســتخدام الأنظمــة إهــو إســاءة   ،هاجس يهدد التعاقد التجاري اللكتروني بصــفة عامــة  أخطر      
ومــا يترتــب عــن ذلــ  مــن آثــار وخيمــة  ،المعلوماتيــة واختــراق هــذه العمليــات والــتمكن مــن بياناتهــا

خاصة إذا ارتبا الأمر بالمسائل المالية، الأمر الذي أوجب البحا عن آلية مــن شــأنها التصــدي 
وإن كــان ل يمكــن ، 3لهذه الخروقات ومنعها قبل حدوثها، وهــو الهــدف الــذي تحققــه تقنيــة التشــفير

 
 .149، صفادي محمد عماد الدين توكل، مرجع سابق -1
عبــد الفتــاح محمــود الكيلانــي، المســاولية المدنيــة الناشــئة عــن المعــاملات اللكترونيــة عبــر النترنــت، دار الجامعــة الجديــدة  -2

 .50، ص2011الإسكندرية،
 . 135، ص2005،  01إثبات المحرر اللكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان الأردن، ط  لورنس محمد عبيدات، -3
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وصفها بالنظام الحديا نظرا إلى تاريخ هذه التقنية والتي كانــت تســتعمل فــي مجــال الســتخبارات 
لأنها أصبحت تشــمل العديــد مــن  ،العسكرية والدبلوماسية لكن إستعمالها الآن أصبح أكثر إتساعا

ــا للتعـــاملا ت المبرمـــة عبـــر العمليـــات مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، بســـبب الحمايـــة والســـرية التـــي توفرهـ
  1الوسائا الكترونية.

 :تعريف التشفير-أ
 مجموعـــة مـــن التقنيـــات التـــي تهـــدف الـــى حمايـــة المعلومـــات  يمكـــن تعريـــف التشـــفير بأنـــه :      

بفضـــل اســـتعمال بروتوكـــولت ســـرية، تجعـــل البيانـــات مشـــفرة غيـــر مفهومـــة لـــدى الغيـــر، بواســـطة 
 . 2البرامض المخصصة لذل  

ــه        ــذل  بأنـ ــفير كـ ــيةيعـــرف التشـ ــة رياضـ ــن عمليـ ــارة عـ ــة  -ةبـ ــادلت خوارزميـ ــن  -معـ ــتم مـ يـ
إلى رمـوز وإشارات، ل يمكن فهمها إل بعد الليام بفــ  الشــفرة   إرسالهخلالها تحويل النص المراد  

وتحويل الرموز والإشارات إلى مقروء من خلال استخدام مفــاتيح التشــفير العامــة والخاصــة، فهــذه 
رف الآخـــر يمســـتقبل الرســالة  يملـــ  مفتـــاح التشــفير الـــذي يحـــول الط ــلعمليــة ل تـــتم إل إذا كـــان ا

ال، وإنمــا هنالــ  ضــوابا ي ــالإشارات والرموز إلى النص الأصلي. هنا نجد أن التشــفير لــم يــأت عفو 
 3لبد من توافرها في هذا التصرف.

ال والبيانات التي يتم تداولها مــن الغاية من التشفير تبرز من خلال الليام بحماية الأعم إن
خــلال شــبكة الإنترنــت، ســواء أكــان تحويــل الأمــوال أم إرســال أرقــام لبطاقــات الئتمــان أو تبــادل 

ســتخدام التشــفير يــوفر أعلــى درجــة ممكنــة إالبيانات، أم أي أمـــر يــتم مــن خــلال شــبكة الإنترنــت. ف
التــي ســوف -ضــل أســاليب التشــفير مــن الأمــن والحمايــة لمســتخدمي الإنترنــت، جــراء إســتخدام أف

التــي يصــعب فضــها، بالوصــول إلــى مفتــاح التشــفير الــذي يمكــن مــن فــ  الشــيفرة  -ندرســها لحقــا
 4وإعادة النص إلى ما كان عليه في السابق.

 
 

 
ــورات الحلبــــي  -1 ــة، منشـ ــة مقارنـ ــانوني، دراسـ ــة ومتطلبــــات النظـــام القـ ــندات اللكترونيـ ــات بالسـ ــودي ، تحـــديات الإثبـ ــاس العبـ ةبـ

 .230، ص2010، 01الحقوقية،بيروت، ط
2

-
 
 Lionel  Bochurberg  , Internat et commerce électronique, Paris, Edition  Delmas, 2001.p125.

 

 .150محمد فواز المطالقة،مرجع سابق، ص -3
 .161مرجع ، صنفس ال  -4
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 :تتمثل فيللتشفير أنواع    :لتشفيرا  أة اع-ب
 :( Privat Key Cryptography ) التشفير المتماثل أو التشفير السيمتر  -1-ب

يقصد بهذا التشفير استخدام المفتاح أو الرمز الســري ذاتــه فــي تشــفير الســندات الإلكترونيــة       
أو ترميزها، والتشفير وفقا لهذه الطريقة يعمل بواســطة مفتــاح واحــد وهــو  المفتــاح   و لف  تشفيرها  
شــــئ الســــند الإلكترونــــي والمســــتهل  يمتلكــــه كــــل مــــن المــــورد اللكترونــــي من الــــذي و  "الخصوصــــي

   1اللكتروني المرسل إليه هذا السند.
 : (PublicKeyCryptography)التشفير غير المتماثل  -2-ب

يقصد بهذا التشفير استخدام مفتاح أو رمز مختلــف فــي تشــفير الســندات الإلكترونيــة نفســها       
ــون الأول  ــي، ويكـ ــند الإلكترونـ ــفير السـ ــ  تشـ ــين لفـ ــزين مختلفـ ــاحين أو رمـ ــتخدام مفتـ ــتم اسـ ــا يـ حيـ

ستخدم معين ويبقى سريال وخاصــا بــه، أمــا المفتــاح الثــاني فهــو عمــومي يوزعــه مخصوصي يعرفه  
ــى الم ــه إلـ ــة ويبلغـ ــائل اللكترونيـ ــه الرسـ ــن خـــلال توجيـ ــم مـ ــل معهـ ــذين يتعامـ ــرين الـ ــتخدمين الآخـ سـ

مـــن  98/02والمشـــرع بـــدوره تطـــرق لهـــذه الأنـــواع مـــن خـــلال المـــادة  2الموقعـــة بالمفتـــاح الخـــاص،
ــانون رقــم  الســابق الــذكر، بإعطــاء تعريــف لكــل نــوع منهــا معتبــرا أنهــا جــزء تتضــمنه  04-15الق

ــي، ــديق الإلكترونـ ــهادة التصـ ــأتي...  شـ ــا يـ ــد بمـ ــادة:  يقصـ ــذه المـ ــنص هـ ــا تـ ــفير حيـ ــاح التشـ مفتـ
وقــع فقــا وتســتخدم لإنشــاء التوقيــع يحوزهــا حصــريا المل  الأعــداد: هو ةبارة عن سلسة من الخاص

ــاح التشــفير العمــ م  أمــا الإلكترونــي، ويــرتبا هــذا المفتــاح بمفتــاح تشــفير عمــومي، : هــو المفت
موضــوعة فــي متنــاول الجمهــور بهــدف تمكيــنهم مــن التحقــق ةبارة عــن سلســلة مــن الأعــداد تكــون 

 من الإمضاء الإلكتروني وتدرج في الشهادة التصديق الإلكتروني.  سلسلة من الأعداد
 حمية الت قيل الال تروة :-5

 ذات الحجيــة القانونيــة المقــررة للمحــررب ــعتــراف القــانوني بــالمحرر اللكترونــي و إســباغه الإ     
، وهــذا 3مــع متطلبــات التجــارة اللكترونيــة الإثبــاتمظهر مــن مظــاهر تناســب أنظمــة   يعد  ،العادي

فــي نطــاق المعــاملات التجاريــة اللكترونيــة  بحجيــة مــا ينطبــق علــى التوقيــع اللكترونــي إذ يتمتــع

 
 . 232ةباس العبودي ، مرجع سابق، ص -1

 .1682إكرام رقيعي، مرجع سابق، ص -2
 . 339لموشية سامية، مرجع سابق، ص -3
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 رقــم ن القــانو  أقــر المشــرع الفرنســي بموجــب وكذل  1،القانون الجزائري  في عادل التوقيع التقليديتل 
قيمــة وحجيــة ثبوتيــة  اللكترونــي لتوقيــعلالمعلومــاتي بــأن  بالإثبــات الخــاص 2000 لســنة 230

 2تعادل التوقيع التقليدي.
 الال تروةية:  صديقتال  -ثالثا
 ة إثبـــــات الثقـــــة فـــــي هويـــــات المـــــوردينهـــــي عملي ـــــ ،المصـــــادقة اللكترونيـــــةيســـــمى كـــــذل        

رتباطــا وثيقــا بتحديــد الهويــة فــي بيئــات إاللكتــرونيين المقدمــة الكترونيــا لنظــام المعلومــات، تــرتبا 
الإنترنــت، وفــي مجــال المعلوماتيــة والتصــالت هــي الآليــات التــي يمكــن بهــا التــيقن مــن صــدق 

مــا حســبما يدةيــه لــدرء انتحــال الهويــة إ ،هويــة المــورد اللكترونــي أو الجهــة أو النظــام الحاســوبي
وأكثــر طــرق  ،بــإبراز معلومــات ســرية يتفــق عليهــا الطرفــان مســبقا أو باســتخدام الشــهادات الرقميــة

 ســتيثاق مــن الأشــخاص شــيوعا هــي كتابــة اســم المســتخدم وكلمــة الســر، بالإضــافة إلــى وســائلالإ
 3تحقق أخرى مثل قراءة البصمة أو التثبت باستخدام بطاقة.

 الال تروة :تعريف التصديق  -أ 
أيضــا علــى آليــات للتأكــد مــن مصــداقية الأنظمــة التــي  التصديق الال تروة   يشتمل تعريــف      

ــب  ــدرء التلاعـ ــ  لـ ــام وذلـ ــتخدم أو نظـ ــة بمسـ ــات خاصـ ــداقية بيانـ ــحة ومصـ ــا وصـ ــال بهـ ــتم التصـ يـ
ويســتخدم للتثبــت مــن الشــهادات والتوقيعــات الرقميــة للوثــائق، والتــي  ،يــف وانتحــال الأنظمــةزي والت 

ــفير ــات التشـ ــى تقنيـ ــد علـ ــاح الع ـــ ،تعتمـ ــتخدام المفتـ ــخصباسـ ــا يشـ ــة مـ ــربا كينونـ ــمح بـ ــذي يسـ        ام الـ
أو خــادم أو جســم قــانوني  ليحــل مشــكلة انتحــال بيانــات الأجهــزة والأشــخاص ضــمن بنيــة تحتيــة 

 4للمفاتيح العامة.  
 جهات التصديق الال تروة :  -ب

ــم        ــانون رقــ ــاول القــ ــرونيين   04-15تنــ ــديق اللكتــ ــالتوقيع والتصــ ــق بــ ــذكر المتعلــ ــابق الــ الســ
 التصــديق خــدمات مــادي أو  مقــدموالمتمثــل فــي  اللكترونيــة تصــديقالتنظــيم القــانوني لهيئــات ال

 معنــوي  أو   طبيعــي شخص بأنه  12/ 2بموجب المادة القانون ذات  في هعرفوقد  ،  كترونيالل
 

، الصادرة  الإنسانية والجتماةية وةيشة سنقرة، حجية التوقيع اللكتروني في الإثبات، مجلة الميدان للدراسات الرياضية   -1
 . 350، ص 2019، سبتمبر 08عن جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد

2  -David NOGUERO, L'acceptation dans le contrat électronique, Collection de la faculté de droit 

et des sciences sociales, éditer par Université de Poitiers, France, 2005.p54. 
 .1679إكرام رقعي، مرجع سابق، ص  -3
 .1679نفس المرجع. ص   -4
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 التصــديق مجــال فــي أخــرى  خــدمات يقــدم وقــد موصــوفة، إلكترونــي تصــديق شــهادات بمــنح يقــوم
   . كترونيالل

ن مادي خدمات التصديق اللكترونــي هــو شــخص ثالــا لــيس أيلاحي من خلال التعريف        
 شــهادات دوره مــنح ،معنــوي  أو ن يكــون شــخص طبيعــي أمــورد الكترونــي ول مســتهل  يحتمــل 

ــا إلكتروني ـــ تصـــديق وتتـــوفر فيـــه الشـــروط المنصـــوص عليهـــا قانونـــا، ويمكـــن لمـــادي ة لمـــن يطلبهـ
 الخدمات تقديم  خدمات أخرى في مجال التصديق اللكتروني .

 الســلطة تمنحــه تــرخيص علــى بنــاءا إل م،بعمله ــ الليــام التصــديق خــدمات اديلم ــ يمكــن ل      
 بناءا 04-15رقم  ن قانو  من  33المادةيها في لالمنصوص ع كترونيللا للتصديق قتصاديةال
  .ن القانو  ذات من  34المادة الواردة في   شروط توافر على
 وحفــي نشــر، إلغــاء، مــنح، إصــدار، بتســجيل لكترونــيال التصــديق خــدمات مــادي كلــفيل       

 علقــةالمت والمعلومــات  البيانــات ســرية علــى بالحفــاظون يلزم ــ و ، ةكتروني ــالل التصــديق شــهادات
     منوحةلما بالخدمات الخاصة التعريفات بتطبيق ون يقوم كما ،كترونيالل التصديق بشهادات

 حــددها ى أخــر  مهــام إلــى بالإضــافة وجيــه ســبب ن بــدو  ، خــدمات تقــديم رفــر لهــم يمكــن ل و 
 1.ذات القانون  في عالمشر 

 حمية التصديق الال تروة :-2 
الهيئــات التــي تتــولى إنشــاء والتأكــد مــن صــدور المشرع مادي خــدمات التصــديق مــن   عتبرإ       

ه مــن عن ــرتبــة ت فــي إثبــات الحقــوق الم ابحيــا يمكــن التعويــل عليه ــ ،التوقيــع الإلكترونــي موثوقــا بــه
ــديق الكترونيـــة  ــهادة تصـ ــنح شـ ــلال مـ ــي و خـ ــرف التـ ــابأتعـ ــة  نهـ ــي شـــكل  أو شـــهادات رقميـ ــة فـ وثيقـ

      ن مســـتقل معتـــرف بـــه دوليـــال، حيـــا تثبـــت فيـــه بـــأن صـــاحب الرســـالةصـــادرة عـــن كيـــا ،إلكترونـــي
أو المعاملة اللكترونية هو الشخص ذاته المحدد بهذه الرسالة، وبهذا تساعد الشهادة اللكترونيــة 

ثبات صــحة كافــة معلوماتــه وضــمان صــدق العمليــة إصاحبها على تحقيق شخصيته اللكترونية و 
مــن المعلومــات التجاريــة والفرديــة وبالتــالي تطــور التجــارة ألــى ضــمان إالمطلوبــة، وهــو مــا يــادي 

 .1وقعتثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والمل في يتمثل دورها 2اللكترونية.
 

 . 369، ص 02، الجزء 02العدد  10نجية بوقميجة، إثبات العقد اللكتروني،  المجلد   -1
 .126محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص  - 2
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 الال تروةية قد التمارة تهفيذ    بأحكامالمطلب الثاة : إخنلا الم رد الال تروة   
 التعاقديــةلكــل التزاماتــه  المــورد اللكترونــي التنفيــذ تأكيــد إحتــرامفــي  نيــةالحســن بــركن يقصد  

تســليم المنتــوج فــي الوقــت  و نقــل الملكيــة لــى إ العــرا التجــاري  إبتــداء مــن ،المترتبــة علــى عاتقــه
المحدد و ضمان المنتوج من كل عيــب، فيلتــزم بالضــمانات القانونيــة أو التفاقيــة، فيضــمن تــوافر 

   عيــب يــنقص مــن قيمتــهجميــع المواصــفات المتفــق عليهــا، ويقتضــي ذلــ  أن يكــون خاليــا مــن أي 
، بصــدد تســويق المنتــوج عبــر الموقــع نفعــه، وأن يضــمن صــلاحية اســتعمالهأو يــنقص مــن قيمــة 

أو الخدمــة مــن أي خطــر يهـــدد  ة الســـلعةيتعــين علــى المـــورد اللكترونــي أن يضــمن ســلام  كمــا
 . هو مقرر في قواعد حماية المستهل  المستهل  في حياته أو أمواله كما

عـقــــد التجـــارة تنفيـــذ النيـــة فـــي الخطـــأ المتمثـــل فـــي عـــدم التنفيـــذ أو ســـوء  ركـــنكمـــا  يقتضـــي 
فــي  منتــوجأن يلتزم بتقديم المعلومات والنصــائح والإرشــادات التــي تســمح باســتعمال ال  ،اللكترونيـة

فإذا لم ينفذ هذه اللتزامات فإنه يعد مخــلا   ،أفضل الظروف دون مصاعب أو متاعب أو أخطار
ــتهل ،  ــاه المسـ ــه تجـ ــذ ال و بالتزامـ ــدم التنفيـ ــاولية عـ ــه مسـ ــع عليـ ــنتقـ ــد حسـ ــة أن تأكيـ ــي الحليقـ ، و فـ

للتزامــات هــو عامــل مهــم لإرســـاء  اتنفيــذ حســن النيــة فــي علــى 18ئــري فــي المــادة المشــرع الجزا
 الثقة والستقرار في التجارة اللكترونية المبرمة في فضاء ل مادي.

 الفرع الأولا: إخنلا الم رد الال تروة  بالالتزامات الم ض عية
المــورد اللكترونــي عنــد تنفيــذ  نتطــرق فــي هــذا الفــرع  لدراســة أهــم الخــتلالت التــي يرتكبهــا 

إخلال المـــورد  :نذكر من بين الختلالت ةالتزاماته ذات الصلة  بموضوع عقد التجارة اللكتروني 
حفــي المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي، إخــلال المــورد الإلكترونــي بالتســليم  هالإلكترونــي بالتزام ــ

 .والترويض لمواد محظورة  إلتزام ضمان التعرا والستحقاقب 
 :إخنلا الم رد الال تروة  بالتسليم  - أولا

ــن  ــا، ولكـ ــتهل  لهـ ــرام المسـ ــبب إبـ ــة وسـ ــارة اللكترونيـ ــد التجـ ــوهر عقـ ــليم جـ ــزام بالتسـ ــد اللتـ يعـ
فيمــا يتعلــق بواجــب التســليم حســب مــا تقتضــيه   ،التــي ينفــرد بهــا هــذا العقــد  بالنظر إلى خصوصــية

ن هنـــاي تميــــز فـــي أحكامهــــا، خاصـــة إذا كــــان أ ينــــه يلاح ـــإف ،الطبيعـــة اللاماديـــة لهــــذا التعامـــل
 قد يخل بها المورد اللكتروني.    ،لكترونيةإموضوع التعاقد لماديال وطريقة تنفيذه  

 
 

 سابق الذكر.ال 04-15من القانون  02ينظر الى المادة -1
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 اكخنلا بالتسليم :ص ر -1
   :اللكتروني الإخلال بالتسليم ويكون ذل  في صور هييمكن للمورد 

 :المطابق للطلعية التسليم غير-أ
وحينئــذ يقــع علــى  ،عليــه اتفــقموافقــة لمــا    يلتزم المورد اللكتروني بتقــديم ســلعة أو خدمــة  قد      
حيــا يمكــن  ،تســليم ســلعة معيبــة يــدخل فــي هــذا المفهــومو مطــابق للطلبيــة،  اللتــزام بتســليم المــورد

 04غلافهــا الأصــلي خــلال مــدة أقصــاها الحالتين، بإرجاع السلع فــي في    للمستهل  إعادة السلعة
مـــع الإشـــارة لســـبب الـــرفر مـــع تحمـــل المـــورد  لهـــاأيـــام عمـــل إبتـــداءال مـــن تـــاريخ التســـليم الفعلـــي 
ــلعة،  ــال السـ ــادة إرسـ ــاليف إعـ ــا تس ـــو اللكترونـــي لتكـ ــد ليميقـــع علـــى المـــورد إمـ ــة جديـ       موافـــق للطلبيـ

بــأخر مماثــل أو إلغــاء الطلبيــة و إرجــاع المبــال  المدفوعــة  هأو إصــلاح المبيــع المعيــب أو اســتبدال
، وفــي حالــة التــي 05-18رقــم  مــن القــانون  23ادةم ــدون الإخــلال بحقــه فــي التعــوير حســب ال

المســتهل  بالشــروط المحــددة قانونــا جــاز يرفر فيها المورد اللكتروني إرجاع الســلعة رغــم التــزام  
 1.لهذا الأخير الدفع بمساولية المورد اللكتروني مدنيا

 :التأخر ج  التسليم-ب
 هو وجه من أوجه الإخلال بإلتزام التسليم، لأنه ل يكفي أن ينفذ المورد اللكتروني التزامه      
لما إتفق عليه وإنما يجب عليه اللتزام بالتسليم فــي  ،أو أن يسلم سلع وخدمات مطابقة  ،بالتسليم 

ن يحــدد ضــمن بيانــات عرضــه موعــدا للتســليم أالمــورد ب ــ ألــزمن المشرع قــد لأ  ،الموعد المتفق عليه
وهــو مايستشــف مــن نــص  رد دون تقييــده بمــدة قانونيــة معــين،وتــري حريــة تحديــد هــذا الميعــاد للمــو 

ــادة ــاء بأنــــه: يجب أن يقــــدم المــــورد اللكترونــــي  05-18رقــــم  مــــن القــــانون  11/16المــ والتــــي جــ
ــعر  ــليم وسـ ــد التسـ ــة..... موعـ ــات الآتيـ ــاري ويجـــب أن يتضـــمن علـــى الأقـــل المعلومـ العـــرا التجـ

ســألة المــورد اللكترونــي فــي حالــة الإخــلال بهــذا اللتــزام جــاز للمســتهل  مل  و المنتــوج ....  وعليــه 
لم  يدفع ثمن السلعة في الموعد المحــدد، لأنــه  إذاز للمستهل  التمس  بهذا الدفع ول يجو   2مدنيا.

 

المتعلــق بالتجـارة اللكترونيـة، مجلـة الدراســات 05-18حـزام فتيحـة، خصوصـية مسـاولية المــورد اللكترونـي فـي ظـل القـانون  -1
 .48، ص2021، جوان02، العدد07القانونية، الصادرة عن مخبر السيادة والعولمة ، جامعة يحي  فارس ، المدية ، مجلد

خديجة عبد اللاوي، خصوصية التسليم و أثره على التعاقد اللكتروني، مجلة القانون والعلـوم السياسـية، الصـادرة عـن معهـد   -2
 . 61، ص2022، 01، العدد08بالمركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، المجلد  والعلوم السياسية الحقوق 
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في هذه الحالة تكون السلعة مملوكة للمورد اللكتروني لحين الوفاء بثمنها على الوجه التــام وكــذا 
 .  1مصاريف الشحن

     تسليم سلعة لم تطلب:-ج
إخلال المورد اللكتروني للالتزام بالتسليم  يعد تسليم سلعة أو الخدمة صورة من صور       

 وعليه فتسليم المورد اللكتروني سلعة أو تقديم خدمة لم يطلبها المستهل  ليعد إخلال يليم 
يعــد تســليم ســلعة أو الخدمــة صــورة مــن صــور إخــلال المــورد اللكترونــي للالتــزام و  ،تهمســاولي  

ــليم المـــورد  ــه فتسـ ــليم، وعليـ ــتهل  لبالتسـ ــا المسـ ــم يطلبهـ ــة لـ ــديم خدمـ ــلعة أو تقـ ــي سـ ــد  اللكترونـ يعـ
لســلعة لــم إخلال يليم مساولية المــورد، وإنمــا مطالبــة هــذا الأخيــر بــدفع الــثمن ومصــاريف التســليم 

ل يمكــن للمــورد  05-18رقم من القانون  21يلليم مساوليته، لأنه ووفقا لنص المادة اهو متطلب  
ثمن أو مصاريف التسليم إذا سلم سلعة أو قــدم خدمــة لــم تطلــب، ومــا اللكتروني المطالبة بدفع ال

لــم تقيــد المســتهل  اللكترونــي بأجــل معــين لــرد الســلعة كمــا هــو الأمــر فــي  21ن المــادةأيلاحــي 
    2حالة عدم المطابقة للطلبية أو احترام أجال التسليم.

   :إخنلا الم رد الال تروة  بالضما   -ثاةيا
ــألتين        ــالض مسـ ــا نعـ ــور فيهمـ ــتحقاق يتصـ ــمان التعـــرا والسـ ــي بضـ ــورد الإلكترونـ ــلال المـ     إخـ

 .إخلال المورد الإلكتروني بضمان العيوب الخمية  و 
 :إخنلا الم رد اكل تروة  بضما  التعرض والاستحقاق -1
كل فعــل صــادر منــه أو مــن غيــره لضمان المورد اللكتروني   : بأنه  يعرف ضمان التعرا      

ــاس  ــأنه المسـ ــن شـ ــون مـ ــي ويكـ ــورد اللكترونـ ــتهل  المـ ــق المسـ ـــهبحـ ــع كلـ ــة المبيـ ــع بملكيـ ــي التمتـ       فـ
، فإمــا أن يقــع التعــرا مــن المــورد الإلكترونــي نفســه أو أن يقــع مــن الغيــر وفــي كلتــا 3أو بعضــه 

يظهر التعرا الشخصي في التعاقد التجــاري اللكترونــي حــين الحالتين يلتزم المـورد بالضمان، ف
نتفـــاع المســـتهل  بمحـــل التعاقـــد إيقـــوم المـــورد اللكترونـــي بعمـــل مـــادي أو تصـــرف قـــانوني يعيـــق 

 
1  -Chiheb GHAZOUANI, Le contrat de commerce électronique international, Latrch édition, 

Tunis, 2011, P 149. 
 

دريــس كمــال فتحــي، مرغنــي حيــزوم بــدر الــدين، مقــال منشــور بعنــوان المــورد اللكترونــي، دراســة اقتصــادية وقانونيــة، مجلــة  -2
القتصــادية  ، جامعـة الشــهيد حمـة لخضــر  الإصـلاحات القتصـادية والتكامــل فـي القتصــاد العـالمي، الصــادرة عـن كليــة العلـوم

 .07مرجع سابق، ص،  2019، 03العدد 13الوادي ، المجلد،
 .230خالد ممنوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  -3
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نذكر على سبيل المثال قيام المورد الإلكتروني ببيع برنامض معين بزراعة فيروس في البرنــامض أو 
ــكل  ــن بعـــد بشـ ــه فيـــروس عـ ــن خـــلال توجيـ ــا منـــه مـ ــتفادة كليـــا أو جزئيـ ــتهل  مـــن السـ         يمنـــع المسـ

، كمـــا قـــد يعيـــق الغيـــر إنتفـــاع المســـتهل  اللكترونـــي بمحـــل  1ويصـــنف ضـــمن التعـــرا المعنـــوي 
التعاقــد مــن خــلال قيامــه بــأي تصــرف قــانوني ليثبــت مــن خلالــه أحقيتــه علــى المبيــع، وفــي نفــس 
المثـــال قـــد يـــدعي الغيـــر ملكيتـــه للبرنـــامض، ففـــي هـــذه الحالـــة يقـــع علـــى عـــاتق المـــورد الإلكترونـــي 

 . التدخل القانوني لرد مثل هذا الدعاء
 :إخنلا الم رد اكل تروة  بالتزام ضما  العي ب الخفية -2

يعــرف العيــب الخفــي أنــه:   كــل مــا يطــرأ علــى الشــيء مــن أمــر يفــوت أو يــنقص المنفعــة 
فهــو بــذل  يشــمل كــل مــا ينــال مــن صــلاحية  2 بحيا يادي ذلــ  إلــى نقصــان قيمتــه  المرجوة منه،

الغــرا مــن التعاقــد، ولكــي يكــون موجبــا للضــمان ج ويعيــق النتفــاع بــه علــى نحــو يخــالف و المنت ــ
 :  أن يثبت  يجب

: يقصد بذل  أن يكون موجود وقت التسليم بغر النظــر إن كــان موجــودا قبــل إبــرام قدم العيب-أ
أو بعــده، علــى أن يبقــى موجــودا عنــدما ينــوي المســتهل  تحريــ  دعــوى الضــمان فــإن قــام    العقــد
 3بإصلاحه فلا مجال للحديا عن الضمان.  اللكتروني المورد
   تأثير العيب  لى المعيل:-ب

 أو أن  ذل  إذا بل  حدا من الجسامة تادي إلى التقليل من قيمة المبيع أو أن يفقده قيمته      
مــا هــو ظــاهر مــن طبيعــة الشــيء ككما هو فــي العقــد أو   ،يظهر تأثيره على المنفعة المرجوة منه 

 أو الغرا الذي أعد له.
 :  خفاء العيب  -ج

يقــع علــى عــاتق المســتهل  بــدل عنايــة الرجــل العــادي فــي فحــص المبيــع، حتــى يــتمكن مــن       
، أما إذا قــام بفحــص 1مشمولة بالضمانإكتشاف العيوب الظاهرة أو التي يسهل تبينها لأنها غير 

  د حينها عيبا خميا.عل  المبيع ومع ذل  لم يتمكن من إكتشافه
 

ــد  -1 ــتهل  فـــي العقـــود عبـــر الإنترنـــت، مجلـــة البعـــا، جامعـــة دمشـــق ،ســـوريا، المجلـ ــة المدنيـــة للمسـ ، 39ســـامر بريـــدي، الحمايـ
 .139، ص 2017، 01العدد

وسام عبـد محمـد ظـاهر وحسـام عبـد محمـد ظـاهر، العيـب الخفـي فـي عقـد البيـع اللكترونـي، مجلـة جامعـة تكريـت، العـراق،   -2
 . 400، ص 2017، 02، الجزء 03، العدد 01المجلد 

3 -LETOURNEAU Philippe, op cit. p 106. 
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   :جهل المستهلك بالعيب -د
ــوب الخميـــة يجـــب أن ل يعلـــم المســـتهل         ــوم مســـاولية المـــورد الإلكترونـــي بضـــمان العيـ لتقـ

 تم إكتشافه بعد تفحصه للمبيع بعد إبرام العقد، ليقوم حينئذ وخلال مدة معقولةي بوجوده و إنما 
د ســكوت المســتهل  أو فــور ظهــوره بإخطــار المــورد اللكترونــي لتنفيــذ إلتزامــه بالضــمان، و إل عــل 

 قبولل منه للمبيع بحالته.  تروني  اللك
ــام  يكــون العيــب الخفــي فــي المنتجــات الماديــة، كمــا قــد يكــون فــي المنتجــات الرقميــة فــإذا ق
المستهل  مثلا بشراء برنامض حاسب ألي من المــورد اللكترونــي وتبــين بعــد التعاقــد أنــه معيــب ول 

للمســتهل   ،إل مــن طــرف خبيــركتشــافه إل يمكــن  ،يحقــق الغايــة المرجــوة منــه لوجــود فيــروس بــه
 2المطالبة بالضمان.

 :لم اد محظ رةاكخنلا بالترويج    -ثالثا
ــز  ــي تجيـ ــالت التـ ــدى الحـ ــي إحـ ــورة  هـ ــواد محظـ ــدى المـ ــي بإحـ ــورد اللكترونـ ــاجرة المـ إن متـ

ــتنادال علــــى المســــاولية  ــتهل  اللكترونــــي رفــــع دعــــوى علــــى المــــورد اللكترونــــي إســ ــةللمســ  العقديــ
ويتصور ذل  فــي حالــة تعامــل مــورد الكترونــي مــع قاصــر وتســويقه لهــذه المــواد جــاز لوليــه حينئــذ 

 الدفع بالمساولية المدنية في حالة إصابته بأضرار.
 لترويج لبعض الم اد:امعدأ حظر -أ

نطاق المعاملات التجارية التــي يمارســها المــورد الإلكترونــي فــي إطــار المشرع الجزائري قيد  
منــه، أيــن منــع المــورد الإلكترونــي مــن إجــراء  05و  03ل ســيما المــادتين ، 05-18 رقــم القــانون 

ــت تتعلــــــق بـــ ــــ ــة عــــــن طريــــــق التصــــــالت الإلكترونيــــــة، إذا كانــــ لعــــــب القمــــــار والرهــــــان :معاملــــ
ــ اوالي  ــة والتبـ ــيدلنية،  نصيب،المشـــروبات الكحوليـ ــات الصـ ــات التـــي تمـــس حقـــوق  ،المنتجـ المنتجـ

أو الصــناةية أو التجاريــة،كل ســلعة أو خدمــة محظــورة موحــب التشــريع المعمــول الملكيــة الفكريــة 
 3كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عند رسمي.،به

هــي فــي حليقــة الأمــر تأكيــد  05-18المحظــورة بموجــب القــانون المنتوجــات والملاحــي كــل 
بممارســــات التجاريــــة وحمايــــة القــــوانين الخاصــــة فــــي علــــى الحظــــر الــــوارد فــــي القواعــــد العامــــة و 

 
. الإسـكندرية 2مقارنـة بـين الشـريعة والقـانون، منشـأة المعـارف، طعمر محمد عبد الباقي، الحمايـة العقديـة للمسـتهل ، دراسـة   -1

 .532، من 2008
 .247، ص 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 01خالد ممنوح إبراهيم، إبرام العقد اللكتروني،دراسة مقارنة، ط -2
 ذكره.المتعلق بالتجارة اللكترونية،  السابق  05-18من القانون  06ينظر للمادة   -3
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المتضــمن 58-75مــن الأمــر رقــم  612المســتهل  وقمــع الغــش فعلــى ســبيل المثــال تــنص المــادة 
 .القانون المدني المعدل والمتمم على حضر القمار والرهان

أحــال  ،05-18القــانون رقــم كمــا أن المشــرع الجزائــري مــن خــلال نفــس المــادة الثالثــة مــن 
صـــراحة إلـــى القـــوانين الخاصـــة التـــي نصـــت علـــى حضـــر الســـلع والخـــدمات وعلـــى ســـبيل المثـــال 

المتعلــق بالممارســات التجاريــة  02-04  مــن القــانون 20الحظــر المنصــوص عليــه فــي المــادة ي
 1إذا تم اقتنائه قصد التحويل. الأصليةالتي منعت إعادة بيع المواد الأولية في حالتها  

المتعلــق  03-09 رقــم مــن القــانون  30بموجــب المــادة  ،يض للمنتــوج الخطيــركمــا منــع التــرو 
ن كــل منتــوج ل يســتجيب لمفهــوم المنتــوج المضــمون أبحماية المستهل  وقمع الغــش بنصــها علــى 
 .2و يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة

نجد أن المشــرع الجزائــري  السابق ذكره، 05-18رقم  من القانون  05وبالرجوع إلى المادة   
لم يكتفي عند هذا الحد مــن الخطــر، وأضــاف بموجــب المــادة الســالفة الــذكر منــع المعــاملات عــن 
طريــــق التصــــالت الإلكترونيــــة العتــــاد والتجهيــــزات والمنتجــــات الحساســــة عــــن طريــــق التنظــــيم 

ــدفاع  المعمــول بــه، وأضــاف المنتجــات والخــدمات والنظــام  التــي مــن شــأنها المســاس بمصــالح ال
 3العام والأمن العمومي.

           :بم جب ق اةين خاصة بيل سلل محظ رة أومعررات مهل  رض  -ب
 إن مبرر منع  التعامل التجاري اللكتروني بسلع تم حظرها بموجب قوانين خاص سببه      

فعلا منعهــا تفادي المشرع الجزائري تكرار لقواعد قانونية سبق النص عليها تخص سلعا قد تم -1
 بموجب قوانين خاصة حرصا منه على تحقيق النسجام والتكامل بين القوانين.

إن طبيعــــة وخصوصــــية بعــــر الســــلع الممنوعــــة بموجــــب قــــوانين خاصــــة، التعامــــل التجــــاري -2
اللكترونــــي بهــــا يشــــكل خطــــورة علــــى مصــــالح يريــــد المشــــرع حمايتهــــا تتعلــــق خصوصــــا بحمايــــة 

 المستهل  اللكتروني  
 لقواعد الصحة العمومية.  و ن هذه المنتوجات مخالفة لقواعد النظام العام لأ-3
 

 
 . 03دريس كمال فتحي، مرغني حيزوم بدر الدين، مرجع سابق ،ص -1
 المتعلق بحماية المستهل  وقمع الغش، السابق ذكره.  03-09من القانون  03ينظر الى المادة  -2
 . 03دريس كمال فتحي، مرغني حيزوم بدر الدين، مرجع سابق ،ص - 3
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 إخنلا الم رد الال تروة  بالالتزامات اكجرائية.  الفرع الثاة :
اللتزامات الشــكلية المتعلقــة بسلســلة الأعمــال والمراحــل ب يقصد به إخلال المورد اللكتروني 
عقد التجارة اللكترونيــة، بإعتبارهــا ســبب مــن أســباب قيــام والخطوات الواجب عليه إتباعها لإتمام 

ومــن  05-18رقــم المدنيــة، وذلــ  إســتندال للقواعــد الــواردة فــي القــانون  ية المــورد اللكترونــيمســاول
 بين هذه اللتزامات نذكر:

 :فات رةةسخة من العقد وال  إخنلا الم رد اكل تروة  بتقديم-أولا 
المــــورد   05-18رقــــم  ، ألــــزم قــــانون التجــــارة اللكترونيــــة1المقارنــــةعلــــى غــــرار تشــــريعات 

 تســويقفــاتورة للمســتهل  اللكترونــي عنــد قيامــه بكــل عمليــة نسخة مــن العقــد والاللكتروني بتسليم 
نســخة الكترونيــة مــن  بإرســال: بمجــرد ابــرم العقــد يلــزم المــورد اللكترونــي   19ةهذا مــا تأكــده المــاد

الســــــالف  05-18رقــــــم مــــــن القــــــانون  20 اللكترونــــــي ، ونصــــــت المــــــادة العقــــــد الــــــى المســــــتهل 
الذكر: يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق التصالت الكترونيــة، إعــداد فــاتورة 

 من قبل المورد اللكتروني، تسلم للمستهل  اللكتروني .  
بأنها وثيقة تمكن المورد اللكتروني مــن تجســيد الأســعار، بــالنظر إلــى طبيعــة   :تعرف الفات رة-1

 2و أهمية السلعة المسلمة.
الفاتورة ضمن اللتــزام بــالإعلام بعــد ونسخة من العقد يندرج إلتزام المورد اللكتروني بتسليم 

قــدم معلومــات ت إعــلام التعاقد التجاري اللكتروني، وتتجلــى أهميــة هــذا اللتــزام فــي أنــه يعــد وســيلة 
     نســخة مــن العقــد، إضــافة إلــى أن اللتــزام بتقــديم 3مهمــة عــن الســلعة المقتنــاة أو الخدمــة المــاداة 

التعــاملات التجاريــة اللكترونيــة اللاماديــة و مــن ثمــة فــإن  4فاتورة يعد وســيلة فعالــة فــي إثبــاتو ال
عنــد  ،لة لإثبات مساولية المورد اللكترونــيالفاتورة تعد وسيلة فعااللتزام بتقديم نسخة من العقد و 

 .  المقتناة إستهلاكه للسلع أو للخدمات  نتيجة إصابة المستهل  اللكتروني بضرر

 
بضرورة تقديم فاتورة فنصت المـادة  2006لسنة 67نون حماية المستهل  رقممن قا 06كذل  اخذ المشرع المصري في المادة  -1

ــه  ــه ونوعيتـ ــفاته وطبيعتـ ــوج ومواصـ ــن المنتـ ــل وثمـ ــت التعامـ ــاتورة تثبـ ــه فـ ــى طلبـ ــاءا علـ ــتهل  بنـ ــدم لمسـ ــن يقـ ــزم بـ ــورد ملـ ــى :  المـ علـ
 وكميته..... .

2 -Pierre Godé,Dictionnaire juridique: consommation. Dalloz, Paris, Juillet 1983,P 165. 
 .  152زعبي عمار، مرجع سابق، ص -3
 .100عادل عميرات، مرجع سابق، ص -4
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هــو التــزام قــانوني إجبــاري ينشــأ  ،فــاتورةنســخة مــن العقــد و وإلتــزام المــورد اللكترونــي بتســليم 
 20و 19بعد كــل عمليــة البيــع تجاريــة تــتم عــن طريــق وســائل الكترونيــة يستشــف مــن نــص المــادة 

 سالفة الذكر . 
ــادة ــات أب ـــ 20/02نصـــت المـ ــرام البيانـ ــاتورة احتـ ــداده للفـ ــد إعـ ــي عنـ ــورد اللكترونـ ــزم المـ ن يلتـ

ــا إلـــى المرســـوم التنفيـــذي رقـــم لمحـــدد لشـــروط تحريـــر فـــاتورة وســـند ا 05/468الأساســـية، و أحالتنـ
   .التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية و كيميات ذل 

 الهطاق الم ض    للفات رة الال تروةية:-2
ــاتورة لكــي تقبــل قانونــا، ونــص  حــدد المشــرع مجموعــة مــن البيانــات الواجــب توافرهــا فــي الف

، علـــى ضـــرورة تـــوفر بيانـــات 10/12/20051الصـــادر بتـــاريخ  05/468المرســـوم التنفيـــذي رقـــم
 المتعلقة بالمورد اللكتروني وبيانات المستهل  اللكتروني.

ــ -أ ــالم رد الال تروةـ ــة بـ ــات المتعلقـ ـــ::  العياةـ ــا بـ ــات أساسـ ــذه البيانـ ــق هـ ــورد تتعلـ ــب المـ اسم ولقـ
اللكترونــــي إذا كــــان شــــخص طبيعــــي ، تســــمية المــــورد اللكترونــــي أو عنوانــــه إذا كــــان شــــخص 

ــاكسم ــاتف والفـــ ــم الهـــ ــوان ورقـــ ــوي، العنـــ ــي،   عنـــ ــوان اللكترونـــ ــورد  و العنـــ ــانوني للمـــ ــكل القـــ الشـــ
اللكتروني وطبيعة نشاطه، رأس مال الشركة عند القتضاء، رقم السجل التجــاري ورقــم التعريــف 

تسلسلها،تســمية الســلع الإحصــائي،طريقة الــدفع وتــاريخ تســديد الفــاتورة تــاريخ تحريــر الفــاتورة ورقــم 
المبيعة وكميتها و/أو تأدية الخدمات المنجزة المبيعة و/أو تأديــة الخــدمات المنجــزة، ســعر الوحــدة 

تأديــة الخــدمات المنجــزة، الســعر الإجمــالي دون احتســاب الرســوم  أو دون رســوم للســلع المبيعــة و/
المســاهمات، ونســبتها  أو وق الحق ــ أو تديــة الخــدمات المنجــزة طبيعــة الرســوم و/أو للسلع المبيعة و/

ــة الخـــدمات المنجـــزة، دون ذكـــر الرســـم علـــى  أو المســـتحقة حســـب طبيعـــة  الســـلع المبيعـــة و/ تأديـ
الليمــة المضــافة إذا كـــان المســتهل  اللكترونــي معفـــى منــه، الســعر الإجمـــالي مــع احتســاب كـــل 

ــا ــع التخميضـــ ــاء  جميـــ ــد  القتضـــ ــمل عنـــ ــو يشـــ ــام و الأحـــــرف، وهـــ ــررا بالأرقـــ ــوم، محـــ ت أو الرســـ
القتطاعات و الإنتقاصات الممنوحة للمستهل  اللكترونــي، والتــي تحــدد مبالغهــا عنــد البيــع و/أو 

 .  الختم وتوقيع المورد اللكتروني تأدية الخدمة مهما يكن تاريخ دفعها

 
تحريـر  ، المحـدد لشـروط2005ديسـمبر10الموافـق لــ  1426ذي القعـدة عـام 08المارخ في   468-05المرسوم التنفيذي رقم  -1

المــــــارخ فــــــي  80الصــــــادر فــــــي ج.ر،  العــــــدد والفــــــاتورة الإجماليــــــة و كيميــــــات ذلــــــ الفــــــاتورة وســــــند التحويــــــل ووصــــــل التســــــليم 
 .2005ديسمبر11
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      :  العياةات المتعلقة بالمستهلك الال تروة -ب
مــن  03/02بالمســتهل  اللكترونــي فقــد نصــت عليهــا المــادةبالنســبة إلــى البيانــات الخاصــة       

السالف الذكر و تتمثل في:اسم ولقــب المســتهل  إذا كــان شــخص   05/468المرسوم التنفيذي رقم
القـــانوني وطبيعـــة النشـــاط طبيعـــي، تســـميته أو عنوانـــه التجـــاري إذا كـــان شخصـــا معنويـــا، الشـــكل 

للكترونــي، تماشــيا مــع طبيعــة التجاريــة اللكترونــي رقم الهاتف والفاكس وكــذا العنــوان ا  و   العنوان
ــى أ ــل علـ ــوان المحـ ــوم العنـ ــوا مفهـ ــو يعـ ــاق وهـ ــم النطـ ــو اسـ ــي هـ ــالعنوان اللكترونـ ــود بـ ن المقصـ

 التجاري في التجارة التقليدية، رقم التسجيل التجاري، رقم التعريف الإحصائي.  
للكترونيــة أن يحــرر عنــد كــل من قانون التجارة ا 20بموجب المادة  مورد اللكتروني  ألزم ال

فــاتورة تبــين التزامــه الخــاص بتســليم ســلعة معينــة، أو تقــديم خدمــة محــددة، كونهــا تمثــل بيانــا  ،بيــع
العقــد وطبيعــة  أطــرافملخصــا لعقــد البيــع اللكترونــي، وبيانــا لأركانــه الأساســية التــي تتمثــل فــي 

 1أو الخدمة محل التسليم. سلعةال
، تــزامن التســليم للمنتــوج مــع الوفــاء بثمنــه فــي ةالتعامل التجارية اللكتروني ــيلاحي في مجال  

نفـــس الوقـــت، هـــذا مـــا يجعـــل مـــن الفـــاتورة المســـتند الرئيســـي المحـــدد لليمـــة المدفوعـــة مـــن قبـــل 
عتبـــار الـــثمن هـــو اللتـــزام إموضـــحة لطريقـــة ســـداد تلـــ  الليمـــة وتاريخهـــا، ب  أنهـــاالمســـتهل ، كمـــا 

ما يجعــل مــن الفــاتورة ذات أهميــة كبيــرة فــي مجــال النشــاط التجــاري ســواء  المقابل للمستهل ، وهو 
بوسيلة اتصال الكترونية، إذ عادة ما يبرز دورها عند اخــتلاف الطــرفين علــى   أو تم بشكل عادي  

الثمن، فيحسم الأمر على ضوء المبل  المحدد في الفــاتورة، لــذل  تشــكل الفــاتورة إحــدى ضــمانات 
 2التسليم . 

البيانــات الإجباريــة المتعلقــة بالفــاتورة مــا تعلــق بشــكلها، حيــا تصــدر مــن المــورد كــذل  مــن 
ــال  ــو، تطبيقـ ــة أو حشـ ــطب أو لطخـ ــى أي شـ ــوي علـ ــلا تحتـ ــوعها، فـ ــي موضـ ــحة فـ ــي واضـ اللكترونـ

 468.3-05لأحكام المرسوم التنفيذي
الفــاتورة مــا تعلــق وعليــه إذا لــم يــراع المــورد اللكترونــي الشــروط القانونيــة الخاصــة بتحريــر  

ن عــدم تســليم ببياناتهــا الإجباريــة أو عــدم تســليمها جــاز للمســتهل  متابعتــه برفــع دعــوى مدنيــة، لأ

 
 .94سامية لموشية، مرجع سابق،  -1
 .195بدر أسامة احمد ، مرجع سابق، ص  -2
 تحرير الفاتورة السابق ذكره. المحدد لشروط 468-05من المرسوم التنفيذي 10الى  03المواد من -3
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غيــر ماســس علــى دعامــة و غيــر شــرةية تجــاري بشــكل النشــاط الممارســة  و قرينــة علــىفــاتورة ه ــ
الشــخص الــذي ل ، وهذا الإخــلال يعــرا للإجــراءات والجــزاءات نفســها التــي يتعــرا لهــا قانونية

 .يقوم بتحرير الفاتورة أصلال 
إذا لم يقــدم نســخة مــن العقــد أو الفــاتورة يكــون المورد اللكتروني    نأ  سبق نقول  انطلاقا مما

  بمجــرد إجــراء البيــع تينالإجبــاري  تينالتجــاري  تينقــد أخــل بالتزامــه بتمكــين المســتهل  مــن تلــ  الــوثيق
ــة للتأكــد مــن  مانة قانونيــة لملكيتــه للمبيــع ووســيلةا ض ــم ــباعتباره ،أو تأديــة الخدمــة المطلوبــة فعال

 1مطابقة البيانات للمشتريات على أرا الواقع.
 :اكخنلا بحفظ مقتضيات المعاملة الال تروةية  -ثاةيا

خــلال المـــورد الإلكترونــي بــإلتزام بحفــي ســجلات إ  -1علــى النحــو التــي  ةجزئي ــال  هذهندرس        
ــة،  ــابع  -2المعـــــاملات التجاريـــ ــإلتزام بحفـــــي المعطيـــــات ذات الطـــ ـــورد الإلكترونـــــي بـــ إخـــــلال المـــ

 الشخصي.  
 :وة  بحفظ سمنت المعاملة التمار  الم رد اكل تر   إخنلا -1

يلتـــزم المـــورد الإلكترونـــي بحفـــي  ،مـــن قـــانون التجـــارة الإلكترونيـــة 25اســـتنادال لـــنص المـــادة 
 عــرفوقــد كيميــات تطبيــق هــذه المــادة، و  هــاتنظيملة أمس ــ يلــتح أل  ، والتــيالســجلات الإلكترونيــة
منــه ســجل المعــاملات التجاريــة علــى أنــه  01/02، فــي المــادة 2 89-19المرســوم التنفيــذي رقــم 

اصـــر المعاملـــة التجاريـــة المنجـــزة الآتيـــة: العقـــد ن ملـــف الكترونـــي يـــودع فيـــه المـــورد الإلكترونـــي ع
الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامهــا، كــل وصــل اســتلام، أثنــاء التســليم أو الســتعادة أو الســترداد 

 حسب الحالة . 
 17بالنسبة لوصل الستلام المذكور أعلاه فقد أشار إليه المشرع الجزائري في نص المــادة 

د التســليم الفعلــي للمنتــوج ن ــالمستهل  توقيع وصل الســتلام ع  ألزمتي  الت   05-18رقم    القانو من  
ــورد  ــين المـ ــه وبـ ــدر بينـ ــد يحـ ــزاع قـ ــادي أي نـ ــ ، لتفـ ــرفر ذلـ ــه أن يـ ــن لـ ــة ول يمكـ ــة الخدمـ أو تأديـ

 .الإلكتروني حول تسليم السلعة محل التعاقد أو مدى تمكينه من الخدمة من عدمه
 

 .94سامية لموشية، مرجع سابق،  -1
، المحــدد لكيميــات 2019مــارس  05الموافــق لـــ 1440جمــادى الثانيــة عــام  28مــارخ فــي ال 89-19المرســوم التنفيــذي رقــم - 2

، المـارخ 17فـي ج.ر عـددحفي سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني المسجل التجاري الصـادر 
 .2019مارس  17ه 1440رجب عام 10في 
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ســـليم فـــي التعاقـــد اللكترونـــي الـــذي قـــد يـــتم دون أن يشـــير المشـــرع إلـــى اخـــتلاف طبيعـــة الت 
ــا ــل ماديـ ــان المحـ ــإن كـ ــه، فـ ــارة إليـ ــبقت الإشـ ــا سـ ــة كمـ ــة أو الإلكترونيـ ــالطرق التقليديـ ــن  بـ ــا يمكـ فهنـ

المســتهل  توقيــع الوصــل مباشــرة عنــد التســلم المــادي للســلعة أو عنــد تمكينــه مــن الخدمــة، أمــا إذا 
يقــوم لهــذا ، المــورد اللكترونــيلمســتهل  مــع كــان المحــل مــن المنتوجــات الرقميــة فهنــا ل يلتقــي ا

 يتم توقيع الوصل إلكترونيا.    هناالمورد بإبرام العقد وتنفيذه عبر شبكة الإنترنت في كل مراحله،  
أنهـــا ركـــزت علـــى  89-19 التنفيـــذي رقـــم مـــن المرســـوم 02مـــا يلاحـــي علـــى نـــص المـــادة 

مجموعــة مــن العناصــر التــي توثــق المعاملــة وتثبــت وجودهــا، ويمكــن للمســتهل  أن يحــتض بهــا فــي 
حــال كــان هنــاي أي إخـــلال مــن طــرف المــورد هــذا مــن ناحيــة، ويمكــن مــن ممارســة الرقابــة علــى 

ء ضــــافحجـــم الأعمــــال التـــي قــــام بهــــا، خاصـــة إذا اكتفــــى هـــذا الأخيــــر بممارســــة نشـــاطه عبــــر ال
ــي ــا  ،الإلكترونـ ــون ملزمـ ــن يكـ ــادي ولـ ــع المـ ــي الواقـ ــود فـ ــاطه وجـ ــون لنشـ ــلا يكـ ــاجر ب فـ ــات التـ التزامـ

مــن المرســوم الســالف  2فقــرة  2المنصــوص عليهــا قــانون ويظهــر ذلــ  بوضــوح فــي نــص المــادة 
ألزمـــت أن يـــتم تخـــزين المعلومـــات المتعلقـــة بالعقـــد، أو الفـــاتورة أو الوصـــل بطريقـــة  الـــذكر والتـــي
 .إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان الماهلين من تفحصها ولوجتمكن من ال
بمراعــاة إجــراءات وضــوابا حفــي عناصــر المعاملــة التجاريــة اللكترونــي يلتــزم المـــورد  كمــا

ضــمانا  1الإلكترونية الذي يكــون فــي شــكلها الأصــلي أو فــي شــكل غيــر قابــل للتعــديل أو الإتــلاف
 :لبقائها وفق ما تم التعامل عليه وتتعلق هذه المعلومات ب ـ

 .والإلكترونية المبل  وطريقة دفعه خاصة في ظل وجود نوعين من طرق الدفع التقليدية-
تاريخ المعاملة: ومــا يحملــه هــذا الأخيــر مــن أهميــة بالنســبة للوضــع المــالي للمــورد وفقــا للقواعــد   -

 عليها في القانون التجاري، وكذا مدى احترام المورد للجل المذكور أدناهالعامة المتعارف  
ــة أن منـــع  - ــارة الإلكترونيـ ــانون التجـ ــي قـ ــه فـ ــد ســـبق لـ ــرع قـ ــة أن المشـ ــة: خاصـ ــوع المعاملـ موضـ

 ."2التعامل في بعر السلع والخدمات الكترونيا
 3رقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها.-

 
 المحدد لكيميات حفي سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية، السابق ذكره. 89 - 19من المرسوم  02المادة  -1
 المتعلق بالتجارة اللكترونية، السابق ذكره. 05-18من قانون رقم  03المادة  -2
يقصد بالوثيقة التي تقوم مقامها المعاملة التجارية والذي حدده المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة الثانيـة مـن المرسـوم التنفيـذي  -3

المحـــدد نمـــودج الوثيقـــة التـــي تقـــوم مقـــام الفـــاتورة وكـــذا فئـــات الأعـــوان القتصـــاديين  2016فيفـــري  16المـــارخ فـــي  66_16رقـــم 
 . 22/02/2016المارخ في  10ي ج.ر العدد الملزمين بالتعامل بها، الصادر ف
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يـــتمكن الأعـــوان مـــن الســـتناد علـــى المضـــمون الســـجلات التـــي ل تكـــون قابلـــة بـــأي وبـــذل  
طريقة للتغير فيها، بعد أن يتولى هذا الأخير إرسالها إلــى المركــز الــوطني للســجل التجــاري، قبــل 

ــاريخ العشـــرين ي ــبقه20تـ ــاملات التـــي تمـــت فـــي الشـــهر الـــذي يسـ ، مـــع  1  مـــن الشـــهر لكـــل المعـ
ديريــة العامــة للضــرائب للــتمكن مــن الولــوج إليهــا عــن طريــق التصــالت ضــرورة ربــا المركــز بالم

 .062اللكترونية  تطبيقا لنص المادة 
 :للمستهلك إخنلا المـ رد اكل تروة  بحفظ المعطيات ذات الطابل الشخص -2

يصــادف المســتهل  الإلكترونــي حــين يقــرر التعاقــد إلكترونيــا مطالبتــه بالإجابــة عــن بعــر       
ــلء  ــئلة التـــي يعـــرف بهـــا عـــن نفســـه، أو أن يقـــوم بمـ ســـتمارة معـــدة مســـبقا منهـــا مـــا يتعلـــق إالأسـ

بالبيانــات الشخصــية ومنهــا مــا يــتم التركيــز فيــه علــى ميــول المســتهل  ورلباتــه، وفــي هــذه الحالــة 
 3إذ يحــدد الموقــع الفئــة التــي ســيوجه لهــا إعلاناتــه لحقــا  ،ات ــيكون الغــرا منهــا تجاريــا بح الأخيرة  

فــي المعطيــات  إجمــالإل أنهــا تنــدرج  ،ورغــم الخــتلاف الواضــح فــي طبيعــة ونوةيــة المعلومــات
ــا  ــم معالجتهـــ ــا تـــ ــة إذا مـــ ــيتها خاصـــ ــا وحفـــــي خصوصـــ ــابع الشخصـــــي الواجـــــب مراعاتهـــ ذات الطـــ

 واستعمالها لحقا.
لتزم المورد اللكتروني الذي يجمع البيانات والمعطيــات الشخصــية للمســتهل  بــأن يجعلهــا ي  

 ،وأن ل يكون سهل الولوج إليهــا ،غير متوفرة بطريقة تلقائية للغير سواء من الأفراد أو المنظمات
فيكــون نظــام حفظهــا آمنــا حتــى ل يكــون المســتهل  ضــحية أي تلاعــب بهــا أو عرضــة لنتحــال 

 أي خـــرق لشـــروط جمـــع المعطيـــات الشخصـــية يعـــرا المـــورد اللكترونـــي للمســـألة و  ،شخصـــيته
 الجزائية معال.  و   المدنية

 :تعريف المعطيات ذات الطابل الشخص -أ
فــي نــص  07-18 رقــم عــرف المشــرع المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي بموجــب القــانون       
ــا بشـــخص معـــرف أو قابـــل  01/03المـــادة  ــا:  كـــل معلومـــة بغـــر النظـــر عـــن دعامتهـ علـــى أنهـ

، لســيما بــالرجوع لمعنــي بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرةالشخص ا  بأنهللتعرف عليه والمشار إليه  

 
 .المحدد لكيميات حفي سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية السابق ذكره 89-19من المرسوم  4و 3المواد -1
 السابق ذكره. 89-19من نفس المرسوم  06المادة  -2
 .51، ص 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهل  عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  -3
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          الجينيــةإلــى رقــم التعريــف أو عنصــر أو عــدة عناصــر خاصــة بهويتــه البدنيــة أو الفيزيولوجيــة أو 
 .1الثقافية أو الجتماةية  أو البيومترية أو النفسية أو القتصادية أو 

فالبيانات تعتبر  شخصية  طالما أنها تتعلق بالأشخاص الطبيعيين الــذين تــم تحديــد هــويتهم 
 نــه يمكــن التعــرف علــى الشــخص وتحديــد هويتــه مثــل عنــوانأبشكل مباشر أو غير مباشر، كمــا 

IP   عنــدما يظهــر إســمه كــاملا فــي ملــف المعاملــة، أو أن يتضــمن معلومــات تســمح بــالتعرف أو
التســجيل، رقــم الهــاتف، الصــورة الفوتوغرافيــة، أو البيانــات البيومتريــة كبصــمة الأصــبع عليه كــرقم  

 2مثلا، وعلى العموم كل ما يميزه عن غيره مثل مكان الإقامة ،المهنة، النوع  و السن .
أحيانال ل يقتصر الأمر على مجموعـة مـن البيانات التي تعرف بهويـة المســتهل  وإنمــا تمتــد 

 ، خاصــة حــين يــتم التفــاق علــى أن يــتم الــدفع إلكترونيــا ففــي هــذه الحالــة يكــون لأكثــر مــن ذل ــ
مضــطرا إلــى التصــريح بــرقم بطاقــة الــدفع ومــا يشــكل ذلــ  مــن خطــورة علــى المســتهل  فــي حــال 

لمســتهل  ليــأتي بهــا لــو لــم يكــن لمــا كــان  ،إفشــائها، فبالإضــافة إلــى كونهــا  شخصــية  فهــي ســرية
ذلـــ  يلتــزم المـــورد الإلكترونــي بضــمان ســرية  وعلــى ،جارية الإلكترونيةمضطرا لإتمام المعاملة الت 

المعلومــات والمعطيــات المحصــل عليهــا مــن المســتهل  بغــر النظــر عــن طبيعتهــا، ســواء كانــت 
معطيــــات حساســــة تبــــين أصــــله العرقــــي أو أرائــــه السياســــية...، أو مــــا تعلــــق بالصــــفات الوراثيــــة 

ــة وأي الشــــخص أو أشــــخاص ذوي قرابــــة، أو المعل ومــــات التــــي تتعلــــق بالحالــــة البدنيــــة أو العقليــ
 .معلومة يمكن أن تعرف بالمستهل 

  :آليات تعامل الم رد اكل تروة  مل المعطيات ذات الطابل الشخص   -ب
المـورد الإلكتروني الــذي  05-18قانون رقم المن  26لزم المشرع الجزائري بموجب المادة  أ

ــين أن ل يجمــع  للمســتهلكين والمســتهلكينيقــوم بجمــع المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي  المحتمل
ــة التجاريــة بعــد أن يكــون قــد حصــل علــى  ،إل البيانــات الضــرورية التــي تقتضــيها طبيعــة المعامل
وفقــا لمــا نــص عليــه  ،وســرية هــذه موافقــة مســبقة مــنهم، علــى أن يتــولى هــذا الأخيــر ضــمان أمــن 

المبــادع الأساســية لحمايــة المعطيــات  07- 18القــانون، كمــا حــدد أيضــا المرســوم التنفيــذي رقــم 
 ذات الطابع الشخصي.

 
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 2018يونيو  10الموافق  1439رمضان عام 25المارخ في07-18القانون رقم    -1

 .2018يونيو 10، المارخ في 34العدد  مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر في ج.ر،
محمــد أحمــد المعــداوي، حمايــة الخصوصــية المعلوماتيــة المســتخدم عبــر شــبكات مواقــع التواصــل الجتمــاعي دراســة مقارنــة،  -2

 .1943، ص2018، ديسمبر04، العدد33مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، طنطا، المجلد
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ــابع أعليــــه يمكــــن  ن نلخــــص ضــــوابا تعامــــل المــــورد اللكترونــــي مــــع المعطيــــات ذات الطــ
 الشخصي فيما يلي:

   معل مات الضرورية للمعاملة التمارية:الم رد اكل تروة  بممل ال  التزام  -1-ب
تختلــــف وتتنــــوع المعلومــــات التــــي يمكــــن مــــن خلالهــــا التعــــرف علــــى الشــــخص الــــذي أبــــرم       

المعاملة التجارية الإلكترونية، وإن كانت كلها تصنف بأنها ذات طابع شخصي إل أنها ل تكــون 
الجزائـــري المـــورد بـــأن يســـعى فـــي طلـــب كلهـــا بـــذات الليمـــة أو الأهميـــة، ومـــن ذلـــ  ألـــزم المشـــرع 

 .الإلكترونية المعلومات التي يكون فعلا بحاجة لمعرفتها فعلا لإتمام المعاملة
فقد ل يكون المورد اللكتروني بحاجة للتعرف على مكــان إقامــة المســتهل  إذا كــان التســليم 

للطـــرق التقليديـــة، فتحـــدد يـــتم إلكترونيـــال، ول يحتـــاج لمعرفـــة رقـــم بطاقـــة الـــدفع إذا كـــان ســـيتم وفقـــا 
المعلومات بالنظر إلى مــا تحتــاج إليــه المعاملــة علــى أن يكــون تجميــع البيانــات الشخصــية بأمانــة 

ويجب أن تتلاءم مع الأهداف المتوخــاة ول تتجاوزهــا والأمــر   ووفقا للغراا المحددة والمشروعة
 . ذاته إن كان سيتم معالجة هذه البيانات

 :  اكل تروة   لى الم اجقة المسبقة من صاحب المعل ماتحص لا الم رد  -2-ب
تخضــع البيانــات الشخصــية للمتعــاملين فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة للقــوانين التــي تــنظم       

 السالف الذكر.  07-18معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمنظمة بموجب قانون رقم 
ــادة  ــب المـ ــتهل  أن 27وحسـ ــق المسـ ــن حـ ــه مـ ــي بياناتـ ــل فـ ــبقا بخصـــوص أي تعامـ ــم مسـ يعلـ

الشخصية وإن رضي بذل  تم إستعمالها وله أن يتراجع عــن ذلــ  فــي أي وقــت يشــاء طبقــال لــنص 
 .من القانون السالف الذكر 27المادة 

 ضما  الم رد اكل تروة  لأمن ةظم المعل مات وسرية العياةات:-3-ب
بــالنظر إلــى التــأثير الكبيــر لتكنولوجيــا المعلومــات التــي أضــحت تســيطر علــى كــل مجــالت       

ــع  ــى مـ ــة أو حتـ ــة أو الخاصـ ــة العامـ ــع الأشـــخاص المعنويـ ــتهل  مـ ــل المسـ ــي تعامـ ــر فـ ــاة يظهـ الحيـ
، ممــا يــادي إلــى تخــرين كــم هائــل مــن المعلومــات والمعطيــات ذات الطــابع نالطبيعيــي الأشــخاص 

عــاملين عبــر الشــبكة، مــا يجعلهــا عرضــة للخطــر إذا مــا أفشــيت أو أســيئ الشخصي المتعلقــة بالمت 
 استخدامها أو توجيهها توجيهـا مخالفال لعرف الممارسة التجارية أو مخالفال للقانون.
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   إخنلا الم رد الال تروة  بتأمين الدجل الال تروة .  -ثالثا
ــادي        ــدفع المـ ــة الأولـــى فـــي الـ ــة بطـــريقتين، تتمثـــل الطريقـ ــدفع فـــي التجاريـــة اللكترونيـ يـــتم الـ

المباشـــر فيلســـلم المســـتهل  الـــثمن عنـــد تســـلمه للمبيـــع أو عنـــد تلليـــه للخدمـــة، تتميـــز هـــذه الطريقـــة 
 التقليدية بالأمان فلا تخلق تخوف بالنسبة للطرفين. 

الدفع الفوري على الشبكات، وتنقسم بدورها إلى نوعين شــبكة أما الطريقة الثانية فتتمثل في 
ــات  ــاملات وعلاقـ ــد ويفتـــرا ذلـــ  وجـــود معـ ــراف التعاقـ ــى أطـ ــا علـ ــال فيهـ ــر التصـ ــة يقتصـ خاصـ
تجاريــة وماليــة مســبقة بيــنهم، وشــبكة عامــة، حيــا يــتم التعامــل بــين العديــد مــن الأفــراد ل يوجـــد 

 ،     1بينهم قبل ذل  روابا معينة
بقــى مــن أصــعب المشــاكل التــي تواجــه التجــارة اللكترونيــة، كونهــا تتميــز ي الفــوري إن الــدفع 

بمظهرهــــا الــــدولي فهــــي مفتوحــــة للعامــــة، بإمكــــان فئــــة المختــــرقين أن يتــــدخل ويوجــــه المعلومــــات 
ــة  ــات المتعلقـ ــيد الحســـابي أو المعلومـ ــة أو الرصـ ــتهلكين كالبطاقـــة البنكيـ ــة للمسـ الشخصـــية الخاصـ

 بهويته.
 الال تروة : طرق الدجل  لتأمينشروط -1
عـــن طريـــق وضـــع شـــروط  ،لزام المـــورد اللكترونـــي بتـــأمين طـــرق الـــدفعأتـــدخل المشـــرع  ف ـــ      

 ومن بين هذه الشروط نذكر:  ،  05-18 رقم مواد متفرقة في القانون في نصت عليها  
ـــمأن -أ ـــع ع ــــ يتــــــــــ ــائل طريــــق نالدفــــــــ ــالرجوعبهــــا،  خصالمــــر  2الــــدفع وســ ــادة بــ مــــن ذات  27 للمــ

    بعــد عــن إمــا الإلكترونية المعاملات التجاريــــــــة في الدفـــــــع يتـــــــــمنجدها نصت بأن:  27القانون 
 المعمول به . للتشريع وفقا بها، المرخص الدفع وسائل  طريق عن ،المنتوج تسليم عند أو 

 
 .122،ص2009ة اللكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،محمد حسين منصور، المساولي -1
المتعلــق بالنقــد والقــرا  10-90بــدأ الحــديا عــن التعــاملات اللكترونيــة فــي الجزائــر فــي القــانون الجزائــري بموجــب القــانون  -2

  يمكن اعتبار وسيلة دفع أداة تسـمح لأي كـان تحويـل الأمـوال مهمـا كانـت الركيـزة أو الإجـراء التقنـي 112الملغى بموجب المادة  
المتعلق بالنقد والقرا المعدل والمتمم  تعتبر وسائل الدفع كـل الأدوات التـي تمكـن 11-03رمن الم  69،ثم بالمادة  "المستعمل  

كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المسـتعمل  . وهـو نفـس التعريـف الـذي أورده المشـرع الجزائـري 
وهذا التعريف فتح المجـال واسـعا لكـل وسـيلة سابقا لكن مع تعديل طميف من خلال إدراج مصطلح سند عوا مصطلح شكل، 

من وسائل الدفع لتحويل الأموال مهما تكن الدعامة أو الطريقة المستعملة كانت تقليدية أو حديثة نقلا عن بوعكة كاملـة، النظـام 
سـية ، الصـادرة عـن كليـة القانوني لوسائل الدفع اللكترونية في الجزائر، منشور بمجلة الأسـتاذ الباحـا للدراسـات القانونيـة والسيا

 . 07، ص2022جوان 01العدد   07الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بوضياف مسيلة، المجلد 
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ومستـــغـ ــلـــــة حصــريال  الـــغـــــرا، مـــــنشأة لـــهـــــذا مـــــخصصة دفــــــع أن يــتم الــدفع عبــر مــــــنصات -ب
 أنــواع مــن نــوع بــأي وموصــولة الجزائــر وبريــد بنــ  الجزائــر قبــل مــن مــن طــرف البنــوي المعتمــدة

 .1واللاسلكي ة السلكية للمواصلات الــعــمــومي المتعامل شبــكــة عــبــر الإلــكــتــروني الدفع محطات
وطن فــيأن يكــون حســاب المــورد الإلكترونــي  -ج بنــ   مــن قبــل معتمــد بنــ  لــدى الجزائــر مــل

أنــه إذا كــان الــدفع بمناســبة تعامــل   07إشترط المشرع فــي المــادة  الجزائر، بريد لدى أو  الجزائر،
ــدفع الــى تجــاري اللكترونــي لمســتهل  خــارج الــوطن :  يجــب أن تحــول عائــدات هــذا البيــع بعــد ال

وطن   لــدى أو  بنــ  الجزائــر، مــن قبــل معتمــد بنــ  لــدى الجزائــر فيحســاب المــورد الإلكترونــي المــل
بنكـــا قبـــل الليـــام بعمليـــات  الشـــرط ان يختـــار المـــورد  اللكترونـــيالجزائـــر ، والمقصـــود بهـــذا د بري ـــ

ــه صــفة وســيا معتمــد، يتعهــد  بالليــام لديــه بالعمليــات  تجاريــة معتمــد مقبــل بنــ  الجزائــر يكــون ل
والشكليات المصرفية باعتباره  الوحيد الماهــل لمــنح وإجــراء تــدفقات الأصــول والمتعلقــة بالســتيراد 

 2وتصدير السلع والخدمات. 
 سعل تأمين وسائل الدجل:   – 2

ممـــا  ،بإنعقادهـــا عـــن بعـــد دون اللقـــاء المباشـــر بـــين المتعاقـــدين ،تتميـــز التجـــارة اللكترونيـــة      
والمتعلقــــة بــــأمن وســــرية  ،يــــادي إلــــى وجــــود بعــــر المخــــاطر المعرقلــــة لهــــذا النــــوع مــــن التجــــارة

                                                                                               فالمعلومـــات أثنـــاء تـــدفقها عبـــر الشـــبكة يمكـــن ،بادلهـــا بـــين هـــذين الطـــرفينت  المعلومـــات التـــي يـــتم
 التي توفر   الآلياتمما يادي إلى ضرورة اللجوء إلى مجموعة من    ،محتواها  أأن تحول ويقر 

   التشفير:-أ   
يعـــد وســـيلة لتـــأمين الـــدفع بإعتبـــاره عمليـــة تحويـــل للمعلومـــات إلـــى رمـــوز غيـــر مفهومـــة مـــن      
   3.هاطلاع على المعلومات أو فهمغير مرخص لهم الإ  الأشخاصبحيا ليستطيع  العامة 

 
 

 خــلال مــن يـتــم إلــكــتــرونـــي الــدفـــع علـى أن: التجـارة اللكترونيـة السـابق ذكـره  05-18مـن القـانون رقـم  28نصـت المـادة  -1
 وبريـد بنـ  الجزائـر قبـل مـن ومستـــغـ ــلــــة حصـريا مـن طـرف البنـوي المعتمـدة مــــنشأة الـــغــــرا، لـــهــــذا مـــخصصة دفــــع مــــنصات
 السـلكية للمواصـلات الــعــمـــومي المتعامـل شبــكـــة عــبـــر الإلــكــتـــروني الـدفع محطـات أنـواع مـن نـوع بـأي وموصـولة الجزائـر

 الإلكترونية.  الإتصالت عبر بعد، عن للحدود،حصريا  العابرة  التجارية  المعاملات  فيالدفع  يتم .واللاسلكي ة
ســهام بولقنــاطر، مقــال بعنــوان رســم التــوطين البنكــي منشــورة فــي المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والقتصــادية والسياســية،   -2

 .453، ص2018، مارس 01، العدد55د ، المجل 01الصادرة عن كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر
محمد حسام محمود لطفـي، الملامـح الأساسـية للمعـاملات اللكترونيـة، نشـرة تحكـيم التجـاري الخليجـي، الصـادرة عـن مركـز   -  3

 .125، ص 2001، سبتمبر, 20التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليض العربية، البحرين, العدد 
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   الت قيل الرقم :-ب
ونقــول  ،تــأمين الــدفعفــي لــى دور التوقيــع اللكترونــي إوالذي ســبقت دراســته، وعليــه سنشــير       

أمنا وسرية فهــو بمثابــة خــتم الهويــة التــي  أكثرن دوره يتمثل في تحويل معاملات تجارية بطريقة أ
تــلازم الرســالة عبــر النترنــت، كمــا يســتخدم للتأكــد مــن أن الرســالة قــد جــاءت مــن مصــدرها دون 

 1التعرا لأي تغيير أثناء عملية النقل.
ــ  أو   -ج ــديق الال تروةــ ــي : التصــ ــق اللكترونــ ــن وســــائل ت ــــ التوثيــ ــيلة مــ مين الــــدفع أهــــو وســ

 صــحة تــأمينا دوره ــ ،الــذكركمــا ســبق  ،ل المتكفلــة للليــام بــذ اللكترونــي، لن  الجهــات
 صدرت من إلى نسبتها ودقة مضمونها حيا من الكترونية، دعامة عبر تتم التي المعاملات

  2لكترونية تثبت ذل .إ شهادة ويكون ذل  بإصداربما فيها الدفع اللكتروني،    وحفظها، منه
   المدرا  الهارية:-د

ــر        ــادم عبـ ــى الخـ ــل إلـ ــي تصـ ــات التـ ــات والمعطيـ ــع البيانـ ــة جميـ ــاري بمراقبـ ــدار النـ ــمح الجـ يسـ
النترنت، فهو برنامض تطبيقي يقوم بحمايــة البيانــات المخزنــة علــى الخــادم، مــن أي هجــوم أو أي 

هــذا  و اختراق للمعلومات كذل  في حالة دخول المستخدم إلى بيانات أو معطيات عبر النترنــت 
مــن وبالتــالي ســوف يتعــرا أن هــذه المعطيــات أو هــذا الموقــع غيــر أذر المســتخدم ب ــالبرنــامض ين ــ

تســــتخدم الجــــدار النــــاري  MICROSOFTو  IMBللاختــــراق، و كبــــرى الشــــركات العالميــــة مثــــل 
ــى م ــع الويـــب علـ ــغيل مواقـ ــوم بتشـ ــدما تقـ ــت عنـ ــتخدم سـ ــخمة, تسـ ــركات الضـ ــة، كالشـ خدماتها الخاصـ

 ISPSخدمات مـــزودي خـــدمات النترنــــت ســــت اقـــع علـــى مالجـــدران الناريـــة أيضـــا لستضــــافة المو 
إذا كانــت حواســب الشــركة متصــلة بالنترنــت  ،ســتخدام الجــدران الناريــةإإضــافة إلــى ذلــ  يتوجــب 

 3سواء كانت الشركة كبيرة أم ل.
 
 
 

 
 .190، ص2010كافي، التجارة اللكترونية، دار رسلان للنشر، دمشق، سوريا، مصطفى يوسف  - 1

2 - Didier GOBERT, Cadre juridque pour les signatures électroniques et les services de 

certification, Analyse de la loi du 9 juillet 2001, Publié in La prevue, Formation permanante 

CUP, Volume 54, Mars 2002, P 83.  
  //consulté le commercetechnology.org https :مقال بعنوان  تقنيات التجارة اللكترونية ، متاح على الموقع اللكتروني - 3

 تاريخ الطلاع. 19/02/2019، 09:30على الساعة
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   :رقابة بهك المزائر  -ه
  الجزائر علىعزز المشرع الجزائري سبل الدفع اللكتروني من خلال فرا رقابة بن         

 المنشــأة والمســتغلة الإلكترونــي الــدفع منصــات تخضــع فــنص علــى أن ،منصات الدفع اللكترونية
 وسريـــة الـبـيـــني الـتشغـيـل لمتطلبات لضمــان إستــجــابــتــهــا بــن  الجزائر لـــرقـــابــة ،291لـلـمـادة طــبــقــا

 .تبادلها وأمن وسلامتها البيانات
البن  المركزي تتم من خلال تقييم مدى امتثال موقع التجارة اللكترونية التي تمــارس رقابة        

أيا من أنشطة الدفع والتحويل اللكتروني للموال لمعايير ومتطلبات ممارســة تلــ  الأنشــطة، مــن 
الماليــة  خلال الرقابة المستمرة والحصول على المعلومات الخاصة بتل  الجهات وتحليل البيانــات

رصــد الظــواهر أو التجاهــات التــي قــد تتطلــب و الخاصــة بهــم لضــمان ســالمة أوضــاعهم الماليــة 
إصدار توصيات أو تعديل في التعليمات ذات الصلة بالإضافة إلى إعداد تقــارير دوريــة عــن كــل 

 .2منها
 

 
 27الدفع اللكتروني المنشاة والمستغلة طبقا للمادة السابق ذكره بأنه: تخضع منصات  05-18من قانون  29تنص المادة - 1

 أعلاه، لرقابة بن  الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البني وسرية البيانات وسلامتها وامن تبادلها . 

ال، كليـة نذير زماموش، آليات الدفع اللكترونية. أطروحة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص تخصـص قـانون الأعمـ  -2
  .152، ص 2018، 1الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر
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 الفصل الثاة  
 إمكاةية إثارة المسلولية التقصيرية للم رد الال تروة   

لتزامــات عــن إخلالــه بإلإ ،العقديةالمورد اللكتروني بموجب المساولية   بعد إبرام العقد يسأل
ــة يل  ــد، ومـــن ثمـ ــا ل عـــن التعاقـ ــة فعـــل المـــورد لإاثـــار التسـ ــل التعاقديـــة نتيجـ ــلال باللتزامـــات قبـ خـ

 تابعيــه التــي يرتكبهــا أفعــالعــن أو الموقــع  بمناســبة ممارســته للتجــارة عبــراللكترونــي الشخصــي 
قواعــد وعــن الضــرر الــذي تســببه الأشــياء محــل حراســته، التــي تطبــق عليهــا  أثنــاء تأديــة مهــامهم

هـــذه للكترونـــي اللجـــوء لرفـــع دعـــوى علـــى أســـاس وحينئـــذ يحـــق للمســـتهل  االمســـاولية التقصـــيرية 
ســابق للتعاقــد أو كــان إلتــزام مصــدره القــانون ولــيس الاللتــزام يخــص المســاولية إذا كــان الإخــلال 

   .العقد
عنــد الإخــلال بالتزامــات قبــل التعاقــد إلــى ســببين  العقديــةق قواعــد المســاولية  ي ــيبرر عــدم تطب 
مــا أ 1يــةالإخــلال باللتزامــات التعاقد عنــد العقديةشترط تطبيق قواعد المساولية االأول أن المشرع  

المــورد اللكترونــي عــن الإخــلال بإلتزاماتــه القبليــة السبب الثاني فيرجع إلى إمكانية إثارة مســاولية 
المســاولية التقصــيرية، لن القاعــدة العامــة فــي المجــال غيــر التعاقــدي هــي علــى أســاس    والقانونية

قيــام المســاولية التقصــيرية التــي تلرجــع إلــى فعــل شخصــي صــادر مــن المســاول متضــمنال تدخلــه 
 .2مباشرة في إحداثه دون وساطة شخص آخر أو تدخل شيء مستقل عنه

ونــي التقصــيرية فــي هــذا الفصــل مســاولية المــورد اللكتر  إلــىالــذي يســتدعي التطــرق  الأمــر
 من خلال تقسيمه الى مبحثين:

التعاقد  قيام  :الأول   المبحا قبل  اللكتروني  للمورد  التقصيرية        الشخصيفعله  عن  المساولية 
 وعن حراسة الأشياء.  و أفعال تابعيه 
 المساولية التقصيرية للمورد اللكتروني.  حالت المبحا الثاني: 

 

 
المتعلق بالتجارة اللكترونية السابق ذكره، أن بدأ توقيت العمل بقواعد المساولية القانونية  05-18حدد المشرع في القانون -1

يصبح المورد   بعد إبرام العقد:  أنه 18والذي يكون بعد إبرام عقد التجارة اللكترونية  مباشرة وذل  يستشف من نص المادة
 انون..... اللكتروني مساول بقوة الق

حســن عبــد الباســا جميعــي، مســاولية المنــتض عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه المعيبــة، دار النهضــة العربيــة بالقــاهرة،  -2
 .105، ص 2000
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 المبحث الأولا 
  الشخص  جعل   ن  المسلولية التقصيرية للم رد الال تروة  قعل التعاقد قيام 

 حراسة الأشياء.   و ن وأجعالا تابعي 
   يســـأل عـــن أفعالـــه التقصـــيرية المـــورد اللكترونـــي وفقـــا لأحكـــام المســـاولية التقصـــيرية، فـــإن 

ملــزم بــإحترام المــورد اللكترونــي ســببة فــي أضــرار للمســتهل ، ذلــ  أن ت أحــد تابعيــه المأفعــال أو 
المبدأ العام في القانون القاضي بعدم الإضرار بالغير، و قيام المساولية التقصيرية هو ناتض عــن 

    قـــانون مـــدني 124ة بموجـــب المـــادة خـــارج العلاقـــات التعاقدي ـــالمـــورد اللكترونـــي  ســـلوي إنحـــراف
أو نــاتض عــن ، .جم .ق 136بموجــب المــادة المنصــوص عليــه تابعيــه حــدأســلوي  نحــرافإأو عــن 

وهذا ما سنفصل دراســته فــي المطلبــين ق.م.ج،  138ضرر ترتب شيء تحت حراسته وفقا للمادة
 يلي:  كما والثاني على التوالي  الأول

 . الشخصية فعلهعن  التقصيرية للمورد اللكترونيالمساولية  المطلب الأول:
 وعن حراسة الأشياء.   تابعيه فعل عن  المساولية التقصيرية للمورد اللكترونيالمطلب الثاني: 

 الشخص   جعل  ن  المسلولية التقصيرية للم رد الال تروة أركا   المطلب الأولا:  
اللكترونيــــــة للمســــــاولية التقصــــــيرية  التجاريــــــة عــــــاملاتت تطرقــــــت الدراســــــات فــــــي مجــــــال ال

وعرفها بعر الفقه بأنها: إلزام كل من نسب إليه خطأ تقصيري   فعل الشخصيالعن    اللكترونية
   1م ل أالكتروني بتعوير الشخص الأخر المتضرر سواء كان مستخدم للوسائل اللكترونية  

يكـــون مـــن مســـتخدمي مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف يتضـــح لنـــا أن المســـتهل  المتضـــرر قـــد ل 
لــه مصــلحة تعرضــت للضــرر جــراء معــاملات إلكترونيــة لــم يكــن   تكــون   الوسائل اللكترونية ولكــن

ــن  ــا مـ ــة التـــي يكـــون طرفيهـ ــين المســـاولية العقديـ ــا وبـ ــة إخـــتلاف بينهـ ــذا يشـــكل نقطـ ــا وهـ ــال فيهـ طرفـ
 مستخدمي الوسائل اللكترونية.  

لــــنفس أحكــــام ومبــــادع المســــاولية  عمومــــال فــــإن المســــاولية التقصــــيرية اللكترونيــــة تخضــــع
العاديــة مــع مراعــاة طبيعتهــا اللكترونيــة الحساســة والمعقــدة لمــا تتســم بــه مــن أمــور فنيــة  وتقنيــة 

مــن  124فــي نــص المــادة أساســها القــانوني المســاولية التقصــيرية للمــورد اللكترونــي حيــا تجــد 

 
ةباس زواوي، سلمى مانع، الأحكام العامة للمساولية اللكترونية، مجلة المفكر، الصادرة عن  كلية الحقوق والعلوم   -1

 . 340، ص 2009،  04، العدد 01القانونية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
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الشــخص بخطئــه و يســبب ضــرر التي تنص على أنه:   كل فعل أيــا كــان يرتكبــه القانون المدني  
 .للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعوير 

 الشخصــي فعلــهعــن  المســاولية التقصــيرية للمــورد اللكترونــيتقــوم  نأعليــه يمكــن القــول  
 :ثلار ال ــأركــان  يجب لليامها تــوفرو من القانون المدني 124المادة   مستند على  القانوني  أساسها

 .ندرسهم تباعا الخطأ والضرر و العلاقة السببية
 : ن جعل  الشخص   الال تروة   المسلولية التقصيرية للم رد ركن الخطأ ج الفرع الأولا:

ركـــن الخطـــأ المتعلـــق بالمســـاولية التقصـــيرية للمـــورد  ،لدراســـة الأول الفـــرعهـــذا  نتطـــرق فـــي      
 :وذل  على النحو التالي عن فعله الشخصي،  اللكتروني  

 تعريف ركن الخطأ ج  المسلولية التقصيرية : -أولا
، فنصــت الخطــأأسس القانون المدني الجزائري المساولية عن الأفعال الشخصية على فكرة 

الفرنســية    أن كــل عمــل أيــا كــان، يرتكبــه المــرء ويســبب ضــررا للغيــر بالنســخة  منه ي  124المادة  
 1.يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه 

، بــل تركــه للقاضــي يسترشــد هفهوملم يحدد م أشار إلى ركن الخطأ، إل أنه  المشرعرغم أن  
في ذل  بما يستخلصه من طبيعة نهي القانون من عناصر التوجيــه، علــى أن تكــون مخالفــة هــذا 

 لــى الســتئناسإيــدفعنا ، الخطــأوســكوت المشــرع عــن تعريــف  ، النهــي التــي ينطــوي عليهــا الخطــأ
ــاريف ــيالفقه بالتعــ ــة التــ ــن الطبيعــــي أن ل  ضــــطلعتإ يــ ــده، ومــ ــة تحديــ ــرن بمهمــ ــى  حصــ كــــل علــ

 2  ها.التعاريف التي قدمت في هذا الصدد، ولذا سنركز على أهم
 تعريف الخطأ ج  المسلولية التقصيرية :-1

أي شــيء فــي  والــم يختلف ــ الفقهــاء  تعــاريف،  لكــنفقدم عدة   اهتم الفقه الفرنسي بركن للخطأ
أخــذ بالمــذهب الــذي يضــيق مــن دائــرة الخطــأ  همتحديــد مفهــوم الخطــأ، فبعض ــبقــدر مــا اختلفــوا فــي 

التعــوير، بينمــا أخــذ الــبعر الآخــر  بالتــالي يحــد مــنيحــد مــن قيــام المســاولية المدنيــة و  والــذي
بالمذهب الذي يوسع في تعريف الخطأ، وذل  من أجل تسهيل قيام المســاولية وتســيير التعــوير 

 
معها أن   ولقد اعتمدنا على صيغة النص الفرنسي ل العربي، لكون هذا الأخير سقطت منه ةبارة  بخطئه ، وهو ما يوحي - 1

تسق مع فلسفة هذا القانون، راجع  المشرع الجزائري قد أسس المساولية عن الأفعال الشخصية على فكرة الضرر، وهو ما ل ي
 .32، ص1992علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

قادة شهيدة، المساولية المدنية للمنتض، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص،  كلية الحقوق،  -2
 . 152، ص2005ة أبي بكر بلقايد، تلمسان،جامع
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رر، و قــد ذهــب فريــق مــن الفقهــاء فــي أواخــر القــرن التاســع للمتضــررين علــى مــا أصــابهم مــن ض ــ
عشــر إلــى الحــد مــن المنــاداة بالإســتغناء عــن الخطــأ كأســاس للمســاولية المدنيــة، واســتبدال فكــرة 

 .1تحمل التبعة به كقاعدة عامة
بأنــه  الخطــأ الذي يعــرفتعريف الفليه بلانيول نذكر  الخطأ من أشهر و أهم هذه التعريفات

وجهــت لــه عــدة لــم يســلم مــن النقــد فقــد  ن هــذا التعريــفأنــذكر  ،2:  إخــلال بــإلتزام قــانوني ســابق  
، وبأنــه لــم يتضــمن عنصــر 3لم يوضــح كيميــة معرفــة اللتــزام الســابق أصــلا  هأن   من بينهاإنتقادات  

التـــداري ول تفاديـــا للانتقـــادات الســـابقة حـــاول الفليـــه بلاني ـــ 4 .أصـــلاالتمييـــز كشـــرط لليـــام الخطـــأ 
هــي المتنــاع عــن تقســيمات فــي أربعــة   ، تمثلــتاللتزامات التــي يشــكل الإخــلال بهــا خطــأ  حصرب 

العنف، الكف عن الغش، الإحجام عن عمل لم تتهيأ له الأسباب من قـوة أو مهارة و اليقظــة فــي 
 5تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو الأشياء.

حيــا عيــب علــى التقســيم أنــه لــم يقــدم كــذل ، لكــن حصــر اللتزامــات لــم يســلم مــن النتقــاد 
، كمــا أن حصــر الأخطــاء غيــر ممكــن مــن الناحيــة العمليــة 6تعريفا للخطأ بل قـســـم صـــوره وأنواعــه

في مجال المعاملات اللكترونية نظرا للتطور المتسـارع الــذي تشــهده التكنولوجيــات الحديثــة و مــا 
هـــا مـــن أفعـــال غيـــر مشــــروعة و هـــو مـــا يجعـــل مجـــرد التفكيــــر فـــي وضــــع قائمـــة للخطــــاء يتبع

مــن  للخطــأ الفليــه بلانيــول الأســتاذ الســنهوري بــأن تعريــف ويــرى 7الإلكترونيــة ضـــربا مــن الخيــال.
 الخطأ.  تقسيم لأنواعمجرد  بل هو  ل يعتبر تعريف بالمعنى الصحيح  ، خلال حصر اللتزامات

 

عايد رجا الخلايلة، المساولية التقصيرية اللكترونية ، المساولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والنترنت،  -1
 . 71، ص 01،2009دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

2 -Les principes de la responsabilité civile,5ème édition, Dalloz, Paris, France, 2000, p 48 "La 

faute est un manquement à une obligation préexistante."citée par Patrice (Jourdain).  
 . 164ق،  ص دكتوراه بعنوان العقد الإلكتروني والمساولية المدنية الناتجة عنه، مرجع ساب أطروحةزواوية لعروي،  -3
 .  164نفس المرجع،  ص -3
، المساولية المدنية في مجال المعاملات اللكترونية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحاج  بوبكر قارس -4

 . 16ص ،2021لخضر، باتنة، 
 . 778777،سابق، ص السنهوري، الوسيا نظرية اللتزام مصادر اللتزام، مرجع أحمد  عبد الرزاق -5
مصادر اللتـزام ، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيا في شرح القانون المدني الجديد،  -6
 .880، ص 2009، 03،  ط01، م01،ج
 .16قارس، مرجع سابق، ص بوبكر -7
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 : بأنــهقــانوني  اعــرف الخطــأ تعريف ــالــذي   ريبيــر  بلانيول جاء الفليه  ليهأما الفبعد تعريف 
مــن خــلال هــدا التعريــف يتضــح أن إخــلال بــالتزام ســابق ينشــأ عــن العقــد أو قواعــد الأخــلاق   و  

فـــي تعريفـــه للخطـــأ بعـــر الواجبـــات الأخلاقيـــة بالواجبـــات القانونيـــة التـــي  ألحـــق   ريبيـــر   الفليـــه
لــم يضــع معيــارا  مايعاب علــى هــذا التعريــف انــه  خطأ يوجب المساولية، ولكنيعتبر الإخلال بها  

للتفرقة بين الواجبات الأخلاقيــة التــي تبلــ  مرتبــة الواجبــات القانونيــة و بــين تلــ  التــي ل تبلــ  هــذا 
 الحد.  

ســـابق ســـواء كـــان هـــذا :  الإخـــلال بـــالتزام قـــانوني مـــن التعريفـــات الـــوارد للخطـــأ نـــذكر كـــذل 
تقـــوم  المدنيـــة ، نلاحـــي مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف أن المســـاولية1أو غيـــر عمـــديا  ياالإخـــلال عمـــد

يســبب ضــررا للغيــر، فالخطــأ فــي المســاولية التقصــيرية يتطلــب  ســتنادا علــى حــدور الخطــأ الــذيإ
مـــن غيـــر  ، إذن أن يكـــون ســـلوي المـــورد اللكترونـــي قـــد نـــتض عنـــه خطـــأ، ســـبب ضـــررا للمســـتهل

 غير عمدي.  أو لى كونه عمدي  إالنظر  
ســلوي المــورد  ن يكــون أيتطلــب  التقصــيري اللكترونــي المســاولية فــي منــه نقــول أن الخطــأ

اللكتروني قد نتض عنه خطأ كذل ، سبب ضررا للمستهل  من غير النظر لكونه عمــدي أو غيــر 
 عمدي.
تقصــير فــي بأنــه  عــرفيل  التقصــيري اللكترونــين الخطــأ إف ــ ،كــان تعريــف الخطــأ كــذل  إذا
مــن بمناسبة ممارسته للتجارة اللكترونية على أن التقصير لم يكــن ليقــع  لمورد اللكترونيسلوي ا
يلاحــــي أن التعريــــف الخطــــأ 2 ،وردجــــد فــــي نفــــس الظــــروف الخارجيــــة التــــي أحاطــــت بــــالميقــــي ول 

يختلــف عــن تعريــف الخطــأ الكلاســيكي حيــا تتماثــل العناصــره المحــدد لتعريفهمــا  ل اللكترونــي
ــا أن التعريـــــف أعـــــلاه ربـــــا عناصـــــر الخطـــــأ بشـــــخص المـــــورد  غيـــــر أن وجـــــه الخـــــتلاف بينهمـــ

 .والوسيلة التي يتم بهااللكتروني ومحل نشاطه تجارة اللكترونية  
ــاي  ــيس هنـ ــذكر أن لـ ــدير بالـ ــتلافإالجـ ــي  خـ ــل المإفـ ــتخلاص الفعـ ــأسـ ــون للخطـ الموجـــب  ،كـ

يـــــدخل فـــــي ســـــلطة محكمـــــة الموضـــــوع مـــــادام حيـــــا  ،المـــــورد اللكترونـــــي التقصـــــيريةلمســـــاولية 

 
،دراسة مقارنة ، صادر عن المجلة الجزائرية  رياا بن ةيسى، مقال منشور بعنوان الأساس القانوني لمساولية الإدارة   -1

 .417، ص 2017،  02للعلوم القانونية القتصادية و السياسية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، العدد 
 . 107عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص -2
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نــه إأما تكييــف الفعــل الماســس عليــه طالــب التعــوير بأنــه خطــأ مــن عدمــه ف  ،ستخلاصها سائغاإ
 1.يخضع لرقابة محكمة النقر

 مــن125و  مكــرر، 124،124دالمــوا نص على الخطأ فــي هنجد الجزائري  بالرجوع للتشريع
 للخطـــأ التقليـــدي بـــالمفهوم أخـــذ طلاع علـــى هـــذه المـــواد يستشــف أن المشـــرعوبالإالمـــدني، القــانون 
عتبــــار المــــورد إب و ، مميــــز شــــخص فيــــه يتســــبب عنــــدما، الضــــرر نع ــــ بــــالتعوير يقضــــي والــــذي

ــع منــــه قبــــل التعاقــــد يســــبب ضــــرر أاللكترونــــي كــــذل  فــــإن أي خط ــــ ــه   للمســــتهل  تقــ يكــــون عليــ
 التعوير.  

رتكبــه إالقاعدة العامة في هذا الخصوص تقضي بأن كل خطأ سـبب ضـررا للغير يلــزم مــن 
بالتعوير فتوجد مساولية لكل عمـل غيـر مـطـــابق للســلوي المنتظــر مــن الشــخص العاقــل وتكــون 

الأســواق ويكــون غيــر مطــابق للمعــايير  فــي منتــوجلأي  تســويقلية بالنسبة لكل عمليــة او هناي مس
 2يوجد خطأ أو عجز يتعلق به. المتفق عليهـا أو 

ل يميز بين الخطأ العمــدي والخطــأ غيــر للمورد المساولية التقصيرية  تجدر الإشارة إلى أن
 3يكفي مجرد الخطأ لليام المساولية.ل الخطأ الجسيم والخطأ اليسير بل  ول بين   عمدي،

بمــا أن الخطــأ المــورد اللكترونــي التقصــيري هــو الإخــلال بــالتزام قــانوني أو إخــلال بــالتزام 
ببذل غاية وبالتــالي  هيعتبر التزام  بذل   فانهاليقظة والتبصر في سلوكه حتى ل يضر المستهل ،  

أي واجــب كــان مفــروا عليــه قانونــا   المــورد اللكترونــينكون أمام خطأ تقصيري عنــدما يخــالف  
عتــداء علــى حــق الغيــر أو علــى حــق مــن الحقــوق العامــة، ونكــون أيضــا إ المخالفة تشكل  لأن هذه
تقصــيري إلكترونــي إذا تــم بثــه مــن خــلال معلومــات خاطئــة أو غيــر مشــروعة أو كاذبــة   أمام خطا

 4.الموقععبر  
 :اللكتروني على عنصرين همايقوم الخطأ التقصيري للمورد  : هاصر الخطأ -2
    التقصــيري فــي  التعــديالــورد اللكترونــي يتمثــل العنصــر المــادي لخطــأ :العهصــر المــاد -أ-2

ــأ التقصـــيري يكـــون عنـــدأذل  يقصـــد ب ـــ و  و النحـــراف ــالتزام  ن الخطـ إخـــلال المـــورد اللكترونـــي بـ
 علــى أن بالغير ويشمل مصطلح الغير المستهل  اللكترونــي بمفهومــه الواســع  فيضرقانوني عام  

 
 . 107نفس المرجع ، ص -1
 142رياا بن ةيسى، المرجع السابق، ص -2
 . 145ود الكيلاني، مرجع سابق، صعبد الفتاح محم -3
 .417رياا بن ةيسى، مرجع سابق، ص -4
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ن إف ـــ ، لـــذل يقـــاس بـــالنظر للســـلوي المـــألوف للرجـــل العـــادي ،نحـــراف المـــورد اللكترونـــيإمعيـــار 
 ، وبالتــاليقصــديال  فعــلا يعــدالتزامهــا فــي ســلوكه  العــادي تجــاوز الحــدود التــي يجــب علــى الشــخص

مــع عنــدما يعمــد المــورد اللكترونــي الــذي صــدر الخطــأ عنــه إلــى إحــدار ضــرر لــدى المســتهل  
 .كمن يعتدي قصدا على مل  المستهل  أو على جسده أو سلامته ،إرادة إحدار الضرر  توفر

قــــد اتفــــق رجــــال الفقــــه والقضــــاء علــــى أن المعيــــار الصــــحيح لليــــاس التعــــدي هــــو المعيــــار 
س جميعـــا أن يبلغـــوا درجـــة مـــن اليقظـــة والفطنـــة كالرجـــل العـــادي الموضــوعي إذ يفتـــرا فـــي النـــا

الذي عرفه القانون برب الأسرة الحريص فالمعيار الموضوعي ل يتغير من شخص إلى آخــر ول 
   1.يتعلق بالأمور الخمية المتصلة بشخص المعتدى بل هو ملياس ثابت بالنسبة إلى الجميع

 :   العهصر المعه     ب-2
مــا كــان  ،نــه أتــى عمــلاأأن يكــون المــورد اللكترونــي مــدركا   بتوفر العنصــر المعنــوي قصد  ي       

حتــــى تتحقــــق  المــــورد اللكترونــــييجــــب عليــــه أن يرتكبــــه، فيشــــترط ضــــرورة تــــوافر التمييــــز فــــي 
 .  2الذي ل يدري ما يصدره من عمل ل يجوز مسألته ل مدنيا ول جزائيال أما مساوليته  

   الشخص  للم رد اكل تروة :إثبات الخطأ  ء ب-3
المســـتهل  المضـــرور، مـــع العلـــم أن  علـــى قبـــل التعاقـــدألقـــى المشـــرع عـــبء إثبـــات الخطـــأ       

نحرافـــا عـــن الســـلوي المـــألوف للشـــخص العـــاديأ و يقـــع علـــى عاتقـــه أن يثبـــت أن إالخطـــأ يعتبـــر 
المضــرور وقــوع فمتى أثبــت المســتهل   الضرر الذي أصابه كان نتيجة خطأ المورد اللكتروني ،

فتــرا أن الضــرر قــد نشــأ عــن الخطــأ بمعنــى إثبــات العلاقــة الســببية و إالخطأ و حدور الضرر  
قرينة قضائية علــى تــوافر علاقــة الســببية وإذا أراد المــورد اللكترونــي الــتخلص   حينئذ  ا تقومي ضمن 

مــن المســاولية مــا عليــه إل أن يلــيم الــدليل علــى وجــود الســبب الأجنبــي، و هــو مــا نصــت عليــه 
من القانون المدني: ....إن الضرر قــد نشــأ عــن ســبب ل يــد لــه فيــه كحــادر مفــاجئ   127المادة  

 المضرور،أو خطأ الغير  .أو قوة قاهرة،أو خطأ 
موجــب القــوانين كلمــا تعلــق الأمــر ب الأصل أن يتم إثبات الخطأ بكافة طرق الإثبــات المقــررة 

قانونيــة وقضــائية وشــهادة الشــهود واليمــين والخبــرة، كمــا  ئنراق ــبوقــائع ماديــة مــن كتابــة وإقــرار و 
 

بن قردي آمـين، الخطـأ فـي المسـاولية التقصـيرية مـن حيـا الإثبـات والنتفـاء الصـادرة عـن مجلـة دراسـات و أبحـار الصـادرة -1
 .384، ص2015، 7، العدد 21عن جامعة الجلفة،المجلد

،  04،2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط02عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي، المساولية المدنية، ج  -2
 .  47ص
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مدنيــة، ومــن ثــم يقــع علــى يمكــن الحتجــاج بــالحكم الصــادر فــي الــدعوى الجنائيــة أمــام المحكمــة ال
نحراف الســـلوي بـــإالمســـاول المـــورد اللكترونـــي ، إثبـــات خطـــأ ءعـــب المضـــرورالمســـتهل  عـــاتق 

ــبة 1المـــألوف للشـــخص العـــادي ــأ المفتـــرا علـــى نقـــل عـــبء الإثبـــات بالنسـ ، وتقـــوم نظريـــة الخطـ
مــن علــى عــاتق المســتهل  اللكترونــي  ،للضــرر الــذي يكــون نتيجــة فعــل الأشــخاص أو الأشــياء

المضرور لتجعله على عاتق المساول على نحو يكفي معه لثبوت حــق المضــرور فــي التعــوير 
قيامــه بإثبــات الضـــرر الــذي أصـــابه وعلاقــة الســـببية بينــه وبـــين فعــل الشـــخص أو الشــيء دونمـــا 

 .2حاجة إلى إثبات الخطأ
عــد مــن المســائل الموضــوةية التــي تــدخل فــي حــدود ي إستخلاص الخطــأ الموجــب للمســاولية  

اضــي الموضــوع قهــا أن تراقــب تكييــف للسلطة التقديرية القاضي الموضوع، لكن المحكمة العليــا  ا
  3هل تشكل خطأ أو ل.    المورد اللكتروني بصفته مدعى عليه،للفعال الصادرة من 

المشرع الجزائري على نهض القانون الفرنسي الذي إقتبس منــه قواعــد المســاولية المدنيــة   سار
قــانون مــدني  124المــادة  المنصــوص عليهــا فــيالتقصيرية فجعل المساولية طبقا للقواعــد العامــة  

تقــــوم علــــى أســــاس خطــــأ واجــــب الإثبــــات، فيلتــــزم المســــتهل  والتــــي المتعلقــــة بالعمــــل الشخصــــي 
 .4ور بإثبات الخطأ في جانب المتسبب في الضرراللكتروني المضر 

 صع بات إثبات الخطأ اكل تروة :-4
عكــس مــا تعودنــا عليــه فــي القواعــد العامــة  ،يثيــر إثبــات الخطــأ اللكترونــي عــدة صــعوبات      

في التجارة اللكترونيــة ونظــرا  -  :وسنحاول توضيح ذل  من خلال النقاط التالية  للقانون المدني،
لعدم وجود حدود فاصلة علــى شــبكة النترنــت فقــد ينــتض الفعــل الموجــب للمســاولية أثــره إمــا داخــل 
الدولـــة المرتكـــب فيهـــا الفعـــل أو خارجهـــا، فيثـــار التســـا ل عـــن القـــانون الواجـــب التطبيـــق فـــي تلـــ  

 .الحالة
 

فاطمة الزهراء ربحي تبوب، الخطأ التقصيري اللكتروني مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، الصادرة عن   -1
،  06ن بمساهمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، المجلد مخبر القانون الخاص المقار 

 .188،  ص02،2020العدد
ألقيت بمناسبة الملتقى  مداخلة بعنوان  الخطأ كأساس لليام المساولية المدنية للموثق عن أفعاله الشخصية ، الهام بعبع،  -2

،  2020جانفي  28الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، يوم مساولية المدنية، بكلية الوطني حول مستقبل
 . 351ص
 .188فاطمة الزهراء ربحي تبوب ، مرجع سابق، ص -3
 .   351الهام بعبع ، مرجع سابق، ص -4
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تكمــن كــذل  مشــكلة إثبــات الخطــأ الموجــب للمســاولية فــي أن الفعــل المكــون لــذل  الخطــأ غيــر -
 دائم أو غير مستقر، إذ أن ذل  الفعل يمكن أن يتم إزالته من صفحة الويب أو حتى يتم نقله 

 .من تل  الصفحة إلى صفحة أخرى الأمر الذي نشأ معه صعوبة في إثبات ذل  الفعل
التمييز بــين الأخطــاء عنــد تعــددها لأن هنــاي على المستهل    أنه يتعذركما تكمن الصعوبة في  -

 ورد اللكترونــيأخطاء عاديـة وأخطاء فنيـة، فالخطـأ العـادي هـو الـذي يكون في حالة تقصــير الم ــ
ــة ل يجــد المضــرور أي بــهتخــاذ الحتياطــات الضــرورية لتجنــب الإضــرار إفــي  ، ففــي هــذه الحال
يصــــعب علــــى  نــــهإف ورد اللكترونــــيالــــذي يرتكبــــه الم ــــ الفنــــيوبة فــــي الإثبــــات، أمــــا الخطــــأ صــــع

 1  .المضرور إقامة الدليل عليهاالمستهل   
لمســاولية فــي التجــارة اللكترونيــة أيضــا فــي أنــه فــي كثيــر لتكمن صعوبة إثبات الخطأ الموجــب  -

معلـــوم وذلـــ  كمـــا فـــي حالـــة إذا تـــم مـــن الأحيـــان يكـــون الفعـــل غيـــر مباشـــر أو مـــن مصـــدر غيـــر 
مــن خــلال موقــع مــا يقــدم خدمــة إخفــاء هويــة المرســل، أو فــي حالــة  E mail إرسال بريد إلكتروني

ــاز تعريـــفإ ــر خلـــف جهـ ــى إذا تنكـ ــه، أو حتـ ــا ل يخصـ ــد الكترونيـ ــل بريـ ــتخدام المرسـ ــالفIPسـ  مخـ
 Spoofing .2وهو ما يعرف تقنيا باسم  الجهاز الذي يمتلكه
مـــن التســـا لت التـــي تثـــار فـــي الـــذهن عنـــد تأمـــل واقـــع التجـــارة اللكترونيـــة ومـــا ل شـــ  أن 

أنــه كيــف يمكــن إثبــات الخطــأ الــذي ســبب تلــ  الأضــرار  ،يحــدر عبرهــا مــن أضــرار للمســتهلكين
لكونــه   لأنــهبجميــع  طــرق الإثبــات   الخطــأركــن    إثباتن  ألقتضاء التعوير المناسب لها، نقول  

، إذ أنــه يمكــن إثباتــه الموقــع  بــريختلــف كثيــرا فــي مجــال إثبــات الخطــأ ع الأمــر ل، 3واقعــة ماديــة
بجميــع طــرق الإثبــات المقــررة بموجــب القــوانين المختلفــة وتعــد الكتابــة فــي صــدارة وســائل إثبــات 
الوقــائع الماديــة وفــي إطــار المســاولية التقصــيرية عبــر النترنــت لمــا تتميــز بــه مــن تقنيــات غيــر 

 4يتعين معه اللجوء إلى بعر الوسائل الملموسة لإثبات الخطأ.ملموسة الأمر الذي 

 
للبحور والدراسات،  المعيبة، مجلة إيليزا  منتجاته نة للمنتض يةرالتلصي وليةؤالمس تطبيق أحكام نطاقرحاب ارجيلوس،  -1

 . 37، ص2021، 06الصادرة عن المركز الجامعي إيليزي، ، المجلد
 .189ربحي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2
زاهية حورية سي يوسف، الخطأ التقصيري كأساس لمساولية المنتض، المجلة النقدية، الصادرة عن كلية الحقوق جامعة  -3

 . 38، ص 2005، أكتوبر02مولود معمري، تيزي وزو ، العدد 
 .189ربحي تبوب فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -4
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حلــول لســتنباط خطــأ المــورد اللكترونــي القضــاء الفرنســي  بتكــرإ، الإثبــاتتصــديا لإشــكالية 
ستخلاص الخطأ من ظروف الحــادر وخــرق إ هما،  وسيلتينقبل التعاقد من خلال العتماد على  

 .بالتزاماته التعاقدية وردل المإخلاعن طريق  التجارة و  لقواعد  وردالم
 الال تروة :  ستخنص الخطأ  إطرق -5

خــلال ن وم ــ ،للمستهلكين  الأضراريحدر عبرها من    عند تأمل واقع التجارة اللكترونية وما      
فانـــه يثـــار تســـا ل حـــول الحلـــول  الخطـــأ اللكترونـــي إثبـــاتورد مـــن صـــعوبات تتعلـــق بكيميـــة  مـــا

 ء  التعوير المناسب لتل  الأضرار.الممكنة لقتضا
 إثبات الخطأ بمميل طرق اكثبات:-أ-5

 1واقعه مادية  لأنه لكونه  الإثباتنقول أنه إذا كان إثبات ركن الخطأ يكون بجميع طرق        
 إذ يمكن إثباته بجميعالخطأ اللكتروني عبر الموقع  إثباتيختلف كثيرا في مجال    فأن الأمر ل

بجميــع طــرق الإثبــات المقــررة بموجــب القــوانين المختلفــة وتعــد الكتابــة فــى صــدارة وســائل إثبــات 
الوقـــائع الماديـــة وفـــي إطـــار المســـاولية التقصـــيرية عبـــر الموقـــع لمـــا تتميـــز بـــه مـــن تقنيـــات غيـــر 

 .  2بعر الوسائل الملموسة لإثبات الخطأملموسة الأمر الذي يتعين معه اللجوء إلى 
إضــافة إلــى ذلــ  وتصــديا لإشــكالية الإثبــات، إبتكــر القضــاء الفرنســي حلــول لســتنباط خطــأ       

المـــورد اللكترونـــي قبـــل التعاقـــد مـــن خـــلال العتمـــاد علـــى وســـيلتين همـــا إســـتخلاص الخطـــأ مـــن 
 .ظروف الحادر ومن خلال خرق المورد لقواعد التجارة

 :ستخنص الخطأ من ظروف الحادثإ-ب-5
يلجأ القضاء أحيانا فــي ســبيل تســهيل مهمــة المســتهل  المضــرور فــي الإثبــات إلــى إســتنباط 

متــى كــان فــي هــذه الظــروف مــا يســمح بــإفتراا  ،خطــأ المــورد اللكترونــي مــن ظــروف الحادثــة
عتبـــرت إ  الحركــة فـــي غســـالة كهربائيـــة إيقـــافعـــن ضـــعف جهـــاز  أحـــادر نش ــوقــوع الخطـــأ، ففـــي 

لمــا ثبــت لــديها أن هــذا  المســاولالحادر قد نشأ بالضرورة عــن خطــأ ن  أمحكمة النقر الفرنسية  
أجريــت علــى هــذا الموديــل قــد الغســالة قبــل أن تكــون نتــائض التجــارب التــي   قــام بتســويقالأخير قــد  
 وصلت إليه.

 
الصادرة عن كلية جامعة مولود   ،المجلة النقدية ،الخطأ التقصيري كأساس لمساولية المنتض،زاهية حورية سي يوسف - 1

 . 38ص  ،2005اكتوبر 02العدد  ،تيزي وزو ، معمري                        
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عليــه أن يثبــت  ،عــبء الخطــأ مــن جانبــه لمســاو ال ورد اللكترونــيالم ــ لــدفعو في هذه الحالة 
أن هناي سببا أجنبيا أدى إلى حصول الضرر، وبــذل  يــتخلص مــن المســاولية الموجهــة إليــه مــن 

ســتقر علــى أن القرينــة التــي يســتفيد منهــا إغيــر أن القضــاء الفرنســي  ســتهل  المضــرور،قبــل الم
 أو ليــاب ســبب الضــرر ســواء كــان عيــب  المــوردتســقا بإثبــات  ،المضــرورالمســتهل  اللكترونــي 

ورد فتراا الخطأ في جانــب الم ــإإثبات السبب الأجنبي، خاصة وأن ب السلعة أو    خطر ناتض عن  
 1 ق م ف.  1383و 1382بشكل قطعي يتعارا مع المادتين    اللكتروني

 :التماريةالخروج  ن الق ا د بإستخنص الخطأ  -ج-5
تعــديا قبلــه تجعــل مخالفتهــا مــن  المــورد اللكترونــيإن وجــود قواعــد قانونيــة تضــبا ســلوي       

الذي ل يحترم الأنظمة واجبــة التطبيــق فــي ممارســته لنشــاطه مورد اللكتروني  يستلزم المسألة، فال
هنـــا يكفـــي  يعـــد متعـــديا و تقـــوم تبعـــا لـــذل  مســـاوليته عـــن خطـــأه متـــى كـــان مســـاول، و  التجـــاري 

لقاعدة واجبة التطبيــق، ليكــون ذلــ  بمثابــة  المورد اللكترونيالتعدي إثبات مخالفة   المضرور من
 .ضرر جراء المخالفة الذي لحقه المستهل خطأ يليم المساولية تجاه  

لزمــه بــإحترام تلــ  القواعــد القانونيــة المتعلقــة تل  التجــاري للنشــاط  المــورد اللكترونــيفممارســة 
، و بيـــان مكوناتهـــا و عمومـــا كـــل مـــا يســـتلزمه القـــانون بهـــذا صـــلاحيتها بشـــروط تخزينهـــا، و مـــدة

 المــورد اللكترونــيالصــدد. كمــا تمثــل الأعــراف المهنيــة مصــدرا مــن مصــادر القواعــد التــي يلتــزم 
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة  04-02 رقــم بإحترامهــا حســبما أكــده القــانون 

 2.المورد  ي الحليقة كافيا للحيلولة دون قيام التعديإحترام الأعراف ف 27و    26في المواد 
  ن أجعال  الشخصية.  ركن الضرر للايام المسلولية التقصيرية للم رد-ثاة الفرع ال

ــيا وجوهر        ــا أساسـ ــرر ركنـ ــد الضـ ــاوليةي ـــيعـ ــام المسـ ــى  ا لليـ ــلا يكفـ ــا، فـ ــو مناطهـ ــيرية، وهـ تقصـ
لليامها الخطأ الذي يرتكبه المورد اللكتروني بل يلزم أن يلحق بالمستهل  ضرر يمــس بمصــلحة 

تســتهدف جبــر الضــرر الــذي يصــيب المســاولية المدنيــة لن مشــروعة لــه مقــررة ومحميــة قانونــا. 
به، الأمــر الــذي دفعنــا إلــى البحــا فــي هــذه المســتهل  المضــرور نتيجــة الفعــل الضــار الــذي أصــا
تنــاول كيميــة إثبــات الضــرر وتقــدير التعــوير  الجزئيــة مــن خــلال التطــرق لليــام ركــن الضــرر و 

 
 . 37رحاب ارجيلوس، مرجع سابق، ص- 1
 . 292عادل عميرات ، مرجع سابق، ص -2
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ــة مـــن البحـــا  ــذه الجزئيـ ــنعرج فـــي هـ ــه سـ ــه، وعليـ ــد  تعريـــف الضـــرر و لعنـ ــة تحديـ الشـــروط اللازمـ
 .لليامه

 

 :تعريف ركن الضرر-أولا
ــار إب        ــررعتبـ ـــوام هـــذه  الضـ ــو قـ ــة، بـــل هـ ــاولية المدنيـ ــي فـــي المسـ ــوهري والأساسـ الـــركن الجـ

قــد أدرج الفقــه العديــد مــن التعــاريف مــن أجــل تبيــان فالمساـولـيـــة، لأنــه محــل الإلتــزام بالتـعـــوير 
، فعلــــى الــــرغم مــــن تنــــوع هــــذه التعــــاريف وتعــــددها فــــي مبناهــــا إل أنهــــا واحــــدة فــــي هالمقصــــود ب ــــ

، ومن بين التعاريف التي حاولت أن تفسر المقصــود بالضــرر نجــد:  الضــرر 1مضمونها ومعناها
الــذي يصــيب  ىالأذ أو هــو الإخــلال بمصــلحة محققــة مشــروعة للمضــرور فــي مالــه أو شخصــه، 

ــه ــروعة لـ ــلحة مشـ ــي مصـ ــه أو فـ ــن حقوقـ ــق مـ ــي حـ ــه:   الشـــخص فـ ــر بأنـ ــبعر الأخـ ــه الـ .. ويعرفـ
 2ذل  . ءمواجهته،أو المكسب الذي فاته جراالخسارة التي تلحق بالطرف الذي تم التقصير في  

  الأذى الـــذي يصـــيب الشـــخص مـــن جـــراء المســـاس بحـــق مـــن يعـــرف الضـــرر كـــذل   بأنـــه
حقوقــــه، أو مصــــلحة مشــــروعة، ســــواء كانــــت هــــذه المصــــلحة أو الحــــق متعلقــــة بســــلامة جســــمه 

 .3عاطفته، أو حاله، أو حريته، أو شرفه 
ه لــم يعــا تعريفــا للضــرر، بــل أشــار إليــه فــي نــص المــادة بــالرجوع للمشــرع الجزائــري نجــد أن ــ      
 4القانون المدني الجزائري سالف الذكر.  124

 كما أن للضرر تعريفا وتقسيمات فإن له شروط  ينبغي توافرها للاعتداد به كركن.  

  شروط الضرر:-ثاةيا

 

لضرر متوجه جديد لليام المساولية المدنية ضرورة حتمية ألقيت بمناسبة بوعجاجة منال، مداخلة منشور بعنوان اعتماد ا  -1
جانفي   28مساولية المدنية، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، يوم الملتقى الوطني حول مستقبل

 . 60، ص 2020
 .  27زواوية لعروي ، مقال بعنوان العقد اللكتروني والمساولية التعاقدية الناتجة عنه،  المرجع السابق، ص   -2
 . 143، ص 02بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون  المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، ج  -3
عل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا لغير يلزم من كان سببا من القانون المدني،:   كل ف 124تنص المادة   -4

 في حدوثه بالتعوير .
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ــه التقصـــــيرية للمـــــورد اللكترونـــــي  المنشـــــئ للمســـــاوليةللاعتـــــداد بـــــركن الضـــــرر        عـــــن فعلـــ
 شروط نذكرها على النحو التالي:  الشخصي لبد من توافر

 : وج ب أ  يك   الضرر محقق ال ق ع أو ملكدا  -أ
ن يكــون قــد وقــع فعــلا أو بشــكل ماكــد أمــن أهــم شــروط الضــرر أن يكــون الضــرر محقــق، 

ع، بــل يجـــب أن يكــون قــد وقـــع بالفعــل و يـــتم و مفتــرا الوق ـــ أو حيــا ل يكفــي أن يكـــون محتمــل 
تقدير مدى الضــرر وفقــا لمعيــار الرجــل العــادي إذا مـــا تـــم وضــعه فــي نفــس ظــروف التعاقــد التــي 

 .كان عليها المتعاقدان وقت إبرام العقد
صــعوبتها فــي إطــار الشــتراي فــي قواعـــد المعلومــات ففــي هــذه وفكرة توقع هذا الضــرر تجــد 

الحالة يمكن أن يتوقع منـتض القاعدة الأضرار التي يمكــن أن تلحــق بهــذه الطائفــة مــن المســتهلكين 
 1إذا تم بـا وإدخال بيانات أو معلومات مغلوطة وغير صحيحة وناقصة.

    وج ب أ  يك   الضرر مباشرا:  -ب

ــذل        ــد بـ ــون  يقصـ ــرر أن يكـ ــة للإخـــلالالضـ ــة طبيعيـ ــي  نتيجـ ــورد اللكترونـ ـــه المـ ــذي أحدثـ الـ
مــدني فرنســي ل تقتصــر فقــا اشــتراط أن  1151المــادة  نصــتبسبب عــدم وفائــه بأحــد التزاماتــه،  

 ،بــل يشــترط أيـــضا أن يكـــون الضــرر نتيجــة مباشــرة وحالــة ،للخطــأيكــون الضــرر نتيجــة طبيعيــة 
فتارة يشترط أن يكون  ،ن تحديد معيار الضرر المباشرأء الفرنسي قد تردد فـي شن كان القضاإو 

ــة  ـــرة وحالـ ــة مباشـ ــرر نتيجـ ــأالضـ ــي  للخطـ ــرى يكتفـ ــارة أخـ ـــروريةب ـــوتـ ـــة ضـ ـــضرر نتيجـ ـــون الـ  أن يكـ
 2.للحادثة

يــا كــان نــوع أعــن الضــرر المباشــر  والفقــه فــي فرنســا متفــق علــى أن التعــوير ل يكـــون إل
ولية ا المس ــ فــيغير المباشر فلا يكون موجبال للتعــوير   عقدية أم تقصيرية أما الـضررولية  ا المس

 3.ولا كانت درجة جسامة الخطأ الذي ارتكبه المس  مهماالمدنية  

 أ  يك   الضرر شخصيا :   -ج
 

المساولية المدنية عن النشر اللكتروني،دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة  الماجيستير ، كلية الحقوق   مروى صالح مهدي،  - 1
 67، ص2020جامعة الشرق الأوسا، حزيران 

 . 132الكيلاني، مرجع سابق، ص عبد الفتاح محمود -2
 . 134نفس المرجع ، ص -3
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يقصد بذل  أن يكون الضــرر قــد أصــاب  المســتهل  اللكترونــي طالــب التعــوير شخصــيال       
ــه، وعليــه فيجــب أن  ــيس لـــه أن يطالــب بتعــوير عــن ضــرر أصــاب غيــره إل إذا كــان خلفــال ل فل

 ة  ه في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعالمتضرر بذات المستهل   يكون الضرر الذي ينال من  
    ة بـــالتعوير عـــن أضـــرار أصـــابت غيـــره إل إذا كـــان نائبـــا عنـــهلـــه، فـــلا يمكـــن للشـــخص المطالب ـــ

 .، وذل  لعدم توفر المصلحة التي تعتبر من بين أهم شروط رفع الدعوى 1أو خلفا له
غير أنه يمكن أن يترتب عن الضرر الواحد مجموعة من الأضرار الأخــرى وهــو مــا يعــرف 

وقــد أصــبحت أغلــب القــوانين تأخــذ بــالتعوير  ،بالضرر المرتد، مثل الأضرار التــي تلحــق الخلــف
عــن الضــرر المرتــد غيــر أن هنــاي خــلاف حــول تحديــد درجــة الأقــارب الــذين لهــم حــق المطالبــة 

 . 2بالتعوير
الأصـــل أن يطالـــب الشـــخص بنفســـه بـــالتعوير عمـــا أصـــابه مـــن ضـــرر، غيـــر أن الطـــابع 

مــن النــاس أو مصــالح  الشخصي للضرر يثير بعر الصعوبات إذا كــان التعــدي عــن فئــة معينــة
جماةية فالمساس بحقوق المســتهلكين...، فهــل يعطــي الحــق لأحــدهم المطالبــة بــالتعوير باســمه 

 الخاص عن مثل هذه الأضرار؟ وهل يتوفر الطابع الشخصي في مثل هذه الأضرار؟ 
أمــام إذا كان الرد بنعم هناي العديد من الصــعوبات مثــل العــدد الهائــل للقضــايا التــي ســترفع 

المحــاكم، قــدر المبـــال  التــي ســـيدفعها المســاول والتـــي ســتادي إلـــى إفلاســه...، وعليـــه فقــد عمـــل 
المشرع على حماية هذه الحقوق والمصالح الجماةية بتوفير أشخاص معنوية تتولي الــدفاع عنهــا 
 مثــل الجمعيــات القانونيــة مثــل جمعيــة حمايــة المســتهل  فتقــوم هــذه الأخيــرة بالــدفاع عــن المصــالح

 3المشتركة، غير أن هذا التنظيم قد ل يتحري بسبب الضغوط التي تمارس عليه.
 أ  يصيب حقا مكتسبا  للمستهلك المضرور: -د

ن يصــــيب الضــــرر المســــتهل  اللكترونــــي الملطالــــب بــــالتعوير عــــن الفعــــل أنعنــــي بــــذل        
ــا  ــة، كمـ ــواه مقبولـ ــون دعـ ــية حتـــى تكـ ــلحة الشخصـ ــه المصـ ــوفر فيـ ــار، فتتـ ــذا الشـــرط الضـ يتحقـــق هـ

بالنسبة للضرار المرتدة عن الضرر الأصلي، إذ يعتبر الضرر المرتد ضررا شخصــيا لمــن ارتــد 
 

  عبد العزيز اللصاصمة، المساولية المدنية التقصيريةيالفعل الضار، أساسها، شروطها ،مطبعة الأرز ،عمان، الأردن  -1
 .  84،ص2002

،  2014وعات الجامعية، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر اللتزام في القانون المدني، ديوان المطب-2
 . 169، 168ص

 .65بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص -3
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ــو أصــيب المســتهل  بضــرر أعجــزه عــن الليــام بعملــه، وبالتــالي يحــول دون الإنفــاق  عليــه، كمــا ل
ــرر  ــنهم مـــن ضـ ــد مـ ــل واحـ ــا لحـــق بكـ ــق فـــي طلـــب التعـــوير عمـ ــولهم، فلهـــالء الحـ علـــى مـــن يعـ

 1.شخصي
 أ  لا يك   الضرر المراد جعره قد تم التع يض  ه  مسبقا:-و

إن الغاية مــن التعــوير هــي جبــر الضــرر ولــيس الغتنــاء فــلا يقــل عــن الضــرر و ل يزيــد       
عنـــــه الأمـــــر الـــــذي يمنـــــع المســـــتهل  المضـــــرور مـــــن الســـــتفادة مـــــن أكثـــــر مـــــن تعـــــوير لـــــنفس 

ضرور المطالبة بــالتعوير عــن نفــس الضــرر الماللكتروني  ستهل   فلا يجوز للم  وعليه2الضرر.
لأن ذلــ  ســيادي  ،، كأن يكون محل تأمين خــاص ودفعــت الشــركة التعويضــات المســتحقة3مرتين

 .4المضرور بدون سبب وهو مال يسمح به القانون المستهل  إلى إثراء 
   :اكخنلا بمصلحة مالية مشرو ة-ع

ن الإخــلال و ن يك ــأل بــد  ،للتعــويريعتــد بالضــرر كــركن ويصــبح المســتهل  مســتحقا حتــى       
 :الأتي  على النحو شرحها    في  نفصلوالتي سة  مصلحة مالية مشروعب قد لحق  

 :مصلحة ماليةاكخنلا بك    يأ  -1-ع
مصــلحة  وجــود قــد ل يــادي الضــرر إلــى إخــلال بحــق للمســتهل  المضـــرور و لكــن بمجــرد      

مســتهل  اقتنــى منتــوج كان والمصلحة المالية نضرب المثال التالي: إذا   مالية، وللتفرقة بين الحق
مـــن يعـــولهم الرجـــوع علـــى المـــورد اللكترونـــي بـــالتعوير علـــى أســـاس لكـــان ، معيــب ســـبب وفاتـــه
أو علــى أســاس الإخــلال بمصـلحـــة  ،إن كــانوا ممــن تجــب عليــه نفقــتهم قانـــــونا الإخــلال بحــق لهــم

كــان يتــولى الإنفــاق علــيهم  لمتــوفيإذا لم يكونوا ممن تجــب عليــه نفقــتهم قانونــا. ولكــن ا  أما  ،مالية

 
ألف جنيه بعد ضـبا    100بتغـريم   شركة مصرية لستيراد اللحوم   2009وقد قضت المحكمة القتصادية المصرية في عام  -1

كميـات مـن منتجات الكفتة والهمبورجر غير الصالحة للاستهلاي بسبب تـدوين مدة صلاحية غير صحيحة عليها تزيد على فترة 
 . 134الصلاحية المسموح بها.نقلا عن عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص

، الصادرة عن كلية الحقوق  01ي، تطور الحق في التعوير بتطور الضرر وتنوعه، حوليات جامعة الجزائر علي فيلال -2
 . 18، ص2017، 1، العدد 31، م 01،جامعة الجزائر

 .64منال بوعجاجنة، مرجع سابق، ص -3
امات، المساولية محمد صبري السعدي، محمد سعدي صبري، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتز -4

 . 10،11،12، ص  2009التقصيرية الفعل المستحق للتعوير، دار الهدى للنشر، الجزائر،
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تفضـــلا أو تبرعـــا، غيـــر أنـــه يشـــترط فـــي هـــذه الحالـــة أن يثبـــت المضـــرور صـــاحب المصـــلحة أن 
  1ت محققة.المتوفي كان يعوله على درجة مستمرة وأن فرصة الستمرار هذه كان 

   :مصلحة مشرو ةالاخنلا بك    يأ  -2-ع
يشترط في الضرر الموجب للمساولية أن يكون إخلال بمصــلحة مشــروعة، إل أنــه ل يلــزم       

ــانون  ــة للقـ ــا يكفـــي أن تكـــون غيـــر مخالفـ ــلحة المشـــروعة إلـــى مصـــاف الحـــق وإنمـ      أن ترقـــى المصـ
 ضــرربهــا  الإخــلالأو للنظــام العــام والآداب، أمــا إذا كانــت المصلحـــة غيــر مشــروعة فــلا يعتبــر 

  2بالتعوير.  يـسـتـوجـب الحكم
 تقسيمات الضرر اكل تروة  وتطعيقات :- 3

يتســم بطبيعــة واحــدة، بــل تختلــف  فــي المجــال الإلكترونــي، فهــو ل  تعددت تقسيمات الضــرر      
مجالــه ونوعيتــه، ولعــل القاســم المشــتري هــو ارتباطــه بوســائل التصــال اللكترونيــة طبيعته بحســب  

ومــا تتســم بــه مــن دقــة فــي تقــديرها وتحديــدها ، حيــا يمثــل طابعــال معنويــا، غالبــال مــا يتجســد فــي 
 3.صورة المعلوماتية، إل أن لها طابع مالي أو مادي

  يلي:    تهما فيمالدراس  نتطرق   معنوي  مادي و يقسم الضرر إلى تقسيمات الضرر اكل تروة :-1
   الضرر الماد :-أ-1

بأنــه الضــرر الــذي يلحــق بالذمــة الماليــة للشــخص نتيجــة المســاس ، الضــرر المــادي يعــرف      
، وهــو مــا يســمى بالضــرر القتصــادي أو المــالي، كمــا 4بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة لــه 

 .5يعرف بأنه الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية
ــادي  ــرر المــ ــرح  للضــ ــور المقتــ ــن الصــ ــار ومــ ــرااذو فيــــروس انتشــ ــة  أغــ ــتهدف تدميريــ يســ

حاسب وبرامجه وما ينجم عن ذل  مــن أضــرار ماديــة تتمثــل فــي الخســارة التــي تلحــق المســتهل  ال
المضــرور ومــا فاتــه مــن كســب، بــل والأضــرار المســتقبلة طالمــا كانــت ماكــدة فــبعر الفيروســات 

 
 .52قارس، مرجع سابق ،صبوبكر  -1
 169مرجع سابق، ص النظرية العامة للالتزام في القانون  المدني الجزائري،بلحاج العربي،  -2
 . 333محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -3
 .176، ص2006ن، الخطأ الطبي، دار النشر منشورات زين الحقوقية، بيروت، عصام غص -4
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر اللتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية،   -5

 . 249،  248، ص01،1991الجزائر،ج
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ترتــب ، ومــن بــين مــا ي تنتشر وتتفاقم آثارها مع مرور الــزمن، والضــرر النــاجم عــن تفويــت الفرصــة
 .1عل الضرر المادي المساس بالذمة للمضرور

لماليــة كحــق الملكيــة بحق من حقوق الشــخص ا  االأضرار المادية مساسصنف بعر الفقه  
وذلـــــ  مــــن خــــلال النتقـــــاص مــــن المزايـــــا الماليــــة التــــي تخولهـــــا هــــذه الحقـــــوق  ،وحــــق النتفــــاع

لأصحابها، كمــا يمكــن أن يكــون مساســا بصــحة الشــخص وســلامته الجســدية كالضــرب أو الجــرح 
....فيتمثل الضرر المــادي فــي مصــاريف العــلاج بمختلــف أنواعهــا أو مصــاريف الــدفن فــي حالــة 

دراج تعريــف آخــر الضــرر :  الخســارة التــي تصــيب الذمــة وفاة الصحية، وانطلاقا من هنا يمكن إ
الماليـــة للشخصـــي، والتـــي يترتـــب عليهـــا الإنقـــاص مـــن حقوقـــه الماليـــة، أو تفويـــت عليـــه مصـــلحة 
مشروعة ذات قيمــة ماليــة، وبمعنــى أدق فــالتعوير يقتصــر علــى الضــرر الــذي يلحــق بالمــال أي 

 2بالذمة المالية للمستهل 
 المعه  :الضرر -ب-1

ن الضــرر يكــون معنويــا إذا لــم يقــع الضــرر أهو كل مساس بحق غير مالي للمضرور، أي      
ــرر،  ــالي للمتضـ ــق مـ ــلحة أو حـ ــى مصـ ــيمسعلـ ــرر  فـ ــمعالضـ ــتهل  سـ ــرفة المسـ ــه  هأو شـ أو مكانتـ

 3فرد داخل المجتمع.أي بها    يىالجتماةية أو إي إعتبارات أخرى يح 
ضــرر الــذي يصــيب المســتهل  فــي قيمــة غيــر ماليــة ويعــرف الضــرر المعنــوي كــذل  بأنــه ال

 4كشعوره أو عاطفته أو سمعته أو غير ذل  من الليم.  
ــا  ــب ملاحظتهـ ــي يجـ ــور التـ ــن الأمـ ــع أومـ ــن المواقـ ــع مـ ــي تقـ ــوي التـ ــرر المعنـ ــالت الضـ ن حـ

اللكترونية هي التشهير و الإساءة للسمعة والتجاوز علــى الخصوصــية والصــور الشخصــية، وقــد 
 5.هالضرر المعنوي بالضرر المادي وقد يستقل عن يقترن  

 
 . 334محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -1
 . 60منال، مرجع سابق، صبوعجاجة  -2
 . 66مروى صالح مهدي، المرجع السابق. ص -3
 . 332محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -4
 . 66مروى صالح مهدي ، مرجع سابق، ص - 5
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نــذكر كــذل  حالــة إنتـهـــاي الســرية المعلوماتيــة والبيانــات مــن بــين صــور الضــرر المعنــوي و 
ومثالــه أيضــال  ةإلكتروني اثناء جمع المعطيات الشخصية بطريقة الشخصية وحرمة الحياة الخاصة  

  1.لوقائع الكاذبةالأضرار الناجمة عن أساليب دعائية مغرضة أو عرا ا
 
 

 تطعيقات الضرر الال تروة :  -ب
ــذه الخصـــوص       ــا بهـ ــن ذكرهـ ــات التـــي يمكـ ــين التطبيقـ ــن فيـــروس مـــن بـ ــة عـ ــرار الناجمـ  الأضـ

المستهل  بســبب  الى حاسوب المورد اللكتروني من حاسوب االتي ينتقل الكتروني   الحاسب الآلي
في أموالهم وممتلكــاتهم  المستهلكينالأخطار التي تهدد  من  هذا  يعد  و   ،الأخيربرنامض لهذا    إرسال

ومــن بــين أخطــر وأســوأ مــا جــادت بــه تكنولوجيــا المعلومــات فــي عــالم اليــوم مــا يعــرف بفيروســات  
هذه الأخيرة تعرف بأنهــا:  بــرامض حاســوبية خبيثــة مضـــرة بالحواســيب، وتنتقــل بــين لحواســيب بعــدة 

كمــا يعــرف الفيــروس أيضـــا بأنــه:  برنــامض حاســب   2،طرق وتتكــاثر بالعتمــاد علــى ملفــات أخــرى 
آلي يصمم بواسطة أحــد المبــرمجين المميــزين لتحقيــق هــدف معــين، وقــد يكــون الهــدف هــو إلحــاق 
ــذل  تــتم برمجتــه مــن خــلال إعطائــه القــدرة علــى التســلل إلــى البــرامض  الضــرر بنظــام الحاســـب ول

تكــاثر ذاتيــا لكــي يســتطيع النتشــار بــين بــرامض الأخرى وربا نفسه بها وإعادة إنشـاء نفســـه وكأنــه ي 
 .3الحاسب المختلفة ومواقع الذاكرة في الحاسب ومكوناته المادية تحليقا لأهداف تدميرية 

 لضرر ج  المسلولية التقصيرية للم رد  ن جعل  الشخص :اإثبات ركن  -4
المضــرور نتيجــة  تقصيرية إلــى جبــر الضــرر الــذي يصــيبالتسعى قواعد المساولية المدنية 

المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، غير أن التسا ل الذي يطرح فــي هــذا الصــدد: 
بر الضرر يحكم له بــالتعوير ج هل بمجرد تضرر المستهل  اللكتروني  ورفع دعوى للمطالبة ب 

 أمر ضروري؟ إثبات الضرردون الحاجة إلى إثبات ذل  أم أن 
 وقــوع الضــرر إثبــات إل إذا تــم ،الضرر ل يصلح أساســال لطلــب التعــويرالأصل أن وقوع  

 ن الضــرر ســببه فعــل أو خطــأ المــورد اللكترونــي المســاول، عندئــذ يجــوزأو  ضــرورســتهل  المللم
 

 . 28لعروي زواوية ، مقال بعنوان العقد اللكتروني والمساولية التعاقدية الناتجة عنه، مرجع سابق، ص  -1
 .42بق، صبوبكر قارس ، مرجع سا -2
عزة محمود احمد خليل، مشكلات المساولية المدنية في مواجهة فيروسات الحاسب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية   -3

 . 289، 288، ص1994الحقوق، جامعة القاهرة، 
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متــى كــان محقــق  يعــن الضــرر المســتقبلن يطالــب  أكمــا يجــوز    ،يرو بــالتعالمستهل   أن يطالب  
كانـــت الفرصـــة أمـــرا متـــى ير و القـــانون مـــن أن يـــدخل فـــي عناصـــر التع ـــل يمنـــع حيـــا الوقـــوع، 

 .1يتها أمر محقق يجب التعوير عنهو محتملال، فإن تف

 يلتزم المستهل  المضرور قبل السير في دعوى المساولية المدنية أن يثبت الضرر الذي

قبل أن يثبــت مــا لحقــه مــن ضــرر نتيجــة الفعــل الضــار الــذي   في الدعوى أصابه، فليس له السير  
، غيــر أن هــذه القاعــدة غيــر 2ارتكبه المورد اللكتروني، فيقع عليه عبء الإثبات فــي هــذه الحالــة

ــا المشـــرع المضـــرور مـــن عـــبء  ــاي بعـــر الحـــالت التـــي أعفـــى فيهـ ــار أن هنـ ــة علـــى اعتبـ مطلقـ
الأمــر الــذي يــادي إلــى التعــوير  ،لضرر ووقوعهالإثبات، بحيا تقوم قرينة قانونية على تحقق ا
بسيطة قابلة لإثبــات العكــس أو غيــر قابلــة  قرينة عنه مباشرة دون الحاجة إلى إثباته، سواء كانت

مــن القــانون المــدني الجزائــري ســالف الــذكر التــي 1843لإثبات العكس مثل ما نصت عليه المادة 
تضــرر الــدائن مــن تصــرف المــدين الأمــر  بوردت فــي حكــم الشــرط الجزائــي، الــذي يفتــرا وجــو 

الإشارة إلى أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكــس  أنه يجب الذي يعميه من إثبات الضرر، غير
أي أن الــدائن لــم يصــبه أي ضــرر يســتوجب التعــوير، ومــن بــين الأمثلــة علــى القــرائن القانونيــة 

القــانون المــدني الجزائــري ســالف   من186القاطعة غير قابلة لإثبات العكس ما نصت عليه المادة
 الذكر.

التعــوير عمــا ليحصــل علــى  المستهل  اللكتروني المضرور  سبق نستنتض أن    انطلاقا مما
أصابه من ضرر أن يقــوم بإثبــات وقــوع الضــرر الــذي أصــابه وتحققــه، بــل زيــادة علــى ذلــ  يلتــزم 

ــا إذا كــــان  ــالتعوير كــــاملا، أمــ المســــتهل  بإثبــــات مقــــدار الضــــرر وعناصــــره إذا كــــان يطالــــب بــ
تقريــر مســاولية المــورد اللكترونــي  لجــرد ،فقــاالمضــرور يســعى للحصــول علــى تعــوير ماقــت 

 
 . 333محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -1
 .65منال بوعجاجة ، مرجع سابق، ص -2
القانون المدني السابق ذكره على أنه:  ل يكون تعوير المحدد في التفاق مستحقا إذا اثبت المدين  1/ 184تنص المادة  -3

 ان الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي ان يخفر مبل  التعوير إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر  .  
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ففــي هــذه الحالــة يمكــن لــه إثبــات وقــوع الضــرر وتحققــه  ،التعــوير عــن الضــرر كلــه لحــين طلــب
 .1دون الحاجة لإثبات عناصره أو مقداره

ــررن لأ و  ــن الضـ ــن ركـ ــة  مـ ــائع الماديـ ــى أن  هإثبات ـــ نإف ـــالوقـ ــات، بمعنـ ــة الإثبـ ــع لحريـ يخضـ
المطالبــة بــالتعوير لــه المضرور عند إثباته لضرر الــذي أصــابه مــن أجــل  المستهل  اللكتروني

الستناد إلى جميــع وســائل الإثبــات، وغالبــا مــا يثبــت الضــرر بالمعاينــة الماديــة أو بتقريــر الخبــراء 
   2أو بشهادة طبية تثبت حالة المضرور.

ــزم  ــي ملـ ــتهل  اللكترونـ ــم أن المسـ ــاترغـ ــل  بإثبـ ــات قبـ ــن الإخـــلال بالتزامـ ــاتض عـ ــرر النـ الضـ
حيــا تطبــق القواعــد العامــة التــي تحكــم ،  خصوص إثبات الضررنه ل تثور صعوبة ب أالتعاقد إل  

 3.لأنه هو الذي يدعى الضررالمستهل  ركن الضرر، حيا يقع عبء إثبـات الضرر على 

الشـــروط الواجـــب  ووقـــوع الضـــرر مســـألة موضـــوةية ل رقابـــة فـيـهــــا لمحكمـــة الـــنقر ولكـــن
يعــد الحكــم الجنــائي كقرينــة أو كحجيــة بالنســبة ،  توافرها في الضرر مسألة قانونية تخضع لرقابتها

  أن 4للقاضي المدني، حيا يرتبا القاضي المدني بالحكم الجنائي في حالة توفر شرطين همــا: 
إضافة إلــى تمكــين المتضــرر  يكون الحكم الذي يتقيد به القاضي المدني حكما جنائيا صادر عن

يمكــن أن يــتم باســتعمال جهــة قضــائية جنائيــة ســواء من إثبات الضرر بكافة الوسائل المتاحة له،  
ــذ ــافة لـ ــكرية، إضـ ــاكم العسـ ــتثنائية كالمحـ ــة أو اسـ ــت عاديـ ــدن لكانـ ــي المـ ــد القاضـ ــد أن يتقيـ  ي  ل بـ

  5بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا.

 الشخصية  الال تروة   ن أجعال   للايام مسلولية الم ردركن   نقة السععية  :  الثالثالفرع 

 
 .65منال بوعجاجة ، مرجع سابق، ص -1
 .   351الهام بعبع ، مرجع سابق، ص -2
 . 333محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -3
من القانون المدني:  ل يرتبا الحكم الجنائي بالقاضي المدني إل في الوقائع التي فصل فيها وكان   339ينظر الى المادة  -4

 فصله فيها ضروريال . 
 . 145، 144محمد سعدي صبري، مرجع سابق، ص -5
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        ن مســــاولية المـــورد اللكترونـــي المدنيــــة عـــن أفعالــــهإحســـب الأصـــل التــــاريخي القـــانوني ف ـــ
تقوم على أساس تحقــق ثلاثــة أركــان هــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية الشخصية قبل التعاقد  

 حد شروط أي ركن من هذه الأركان يعدم المساولية.  أها أو تخلف  ا حدإبينهما و تخلف  
وتعــد فكــرة العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر الأســاس الأول للمســاولية المدنيــة والخطــة 

  أن الســببية تقــوم علــى مبــدأ الإســناد المــادي، ومبــدأ تعليــق الأولى فــي طريــق إثباتهــا أو نفيهــا ذل ــ
 المساولية على شرط أول هو وجود خطأ صادر عن المورد اللكتروني.

فهــي التقصيرية للمــورد اللكترونــي تأتي في مقدمة الأصول الكلية للمساولية كركن  السببية  
ن أتعد من ركــائز المســاولية المدنيــة، فــلا يتصــور  و  بهذا المعنى، مبدأ بديهي من مبادع العدالة

المســاولية المدنيــة جــراء  مــورد اللكترونــيتنكــره شــريعة أو قــانون، ذلــ  أن إنكــاره يعنــي تحمــل ال
ســبب أجنبــي ســواء كانــت ســببه الغيــر أو فعــل المضــرور ذاتــه أو قــوة قــاهرة ، ول يمكــن تصــور 

 .1قبول ذل  ل شرعال ول قانونال 
ل يمكــن قانونــا مســاءلة المــورد الإلكترونــي علــى ضــرر لــم يكــن ا سبق نقول أنــه  انطلاقا مم

ــة فعلـــــه أو خطئــــه التقصــــيري، وبالتــــالي ل يكفــــي الليــــام مســــاوليته ثبــــوت صــــدور الخطــــأ  نتيجــ
ــتهل   ،التقصـــيري مـــن طرفـــه ــابين الضـــرر الـــذي لحـــق المسـ ــببية مـ ـــام رابطـــة السـ ـــن قيـ بـــل لبـــد مـ

 الصادر عن المورد الإلكتروني.  اللكتروني و الخطأ التقصيري 
التقصــيرية للمــورد هــا ركــن ثالــا ترتكــز عليــه مســاولية محاولتـــا منــا الإلمــام بالســببية بإعتبار 

الإلكترونـــي لبـــد مـــن تحديـــد ماهيتهـــا مـــن خـــلال  تعريفهـــا وتحديـــد  عـــبء إثباتـــه، وضـــبا تحـــدد 
 معايير تقديرها.

       :التقصير  مفه م العنقة بين الضرر و الخطأ -أولا
ــف العلاقـــة        ــرع تعريـ ــذا الفـ ــي هـ ــاول فـ ــببية نتنـ ــورد اللكترونـــي السـ ــا المـ ــرر و خطـ ــين الضـ بـ

   .وعبء إثباتهاالتقصيري.  
   :تعريف العنقة السععية-1

 
د عزت حمـد، العلاقـة السـببية بـين الخطـأ والضـرر فـي القـانون المـدني العراقـي، منشـور فـي مجلـة المشـكاة فـي مروان عضي  -1

والتجاريــة وعلــوم التســيير بــالمركز الجــامعي عــين تموشــنت ،  القتصــادية الصــادرة عــن معهــد العلــوم القتصــاد التنميــة والقــانون 
 .198، ص2020، 12، العدد05المجلد
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تعرف العلاقة الســببية بأنهــا: هــي العلــة التــي تــربا الضــرر الحاصــل للمســتهل  اللكترونــي   
التقصـــيري  النـــاتض عـــن المـــورد اللكترونـــي الـــذي أدى إلـــى وقـــوع الضـــرر المضـــرور بالخطـــأ 

فالمورد اللكتروني الذي يقـع منـه الخطأ يسبب ضررال للمســتهل  اللكترونــي، يســتوجب وجــود 
 . الواقع علاقة سببية بين العيب الحمل والضرر

 1.والضرر  قانونيالبالتزام   لإخلالبين ا مباشرةالنتيجة  ال  بانهافها  ي عر ت كما يمكن  
عــن ركــن الخطــأ إذ قــد توجــد ول يوجــد الخطــأ، كمــا لــو ترتــب ، علاقة السببية تعتبــر ركنــال مســتقلاال

إل أنــه ل يكيــف بأنــه خطــأ وقــد يوجــد الخطــأ ول توجــد  ،ضرر عن فعل أحدثه المــورد اللكترونــي
علاقة السببية، وكمثال عن وجود علاقة السببية وعدم وجــود خطــأ المســاولية علــى أســاس تحمــل 
التبعة فتوفر الضـرر يعتبر كافيا حتى و لو لم يكيف الفعل الضار على أنه خطأ مثل التعــوير 

المــرور، و كمثــال عــن وجــود علاقــة الســببية تــوفر  عن الأضــرار الجســمانية الناجمــة عــن حــوادر
 2.مثلا ي به المساولية التقصيرية كالقوة القاهرةفسبب أجنبي تنت 

  إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أوضــح أركــان   هقضــت محكمــة الــنقر بأن ــوبهذا الصــدد  
نافســة غيــر م هلال الطــاعنين بالتعاقــد ومنافســتهما المطعــون علي ــخ ــخطــأ هــو إلالمساولية الموجبــة  

وجد لبسا في تحديد مصدر منتجــات كــل مشروعة لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما تل 
من الشركتين لــدي المســتهلكين ومــن وجــود رابطــة الســببية بــين الخطــأ و الضــرر فــلا محــل للنعــي 

 3.بالقصور للتعوير  هعلي 
 المسلولية التقصيرية.أحكام خاصة بركن العنقة السععية للايام    -ثاةيا

ندرس في أحكام الإثبات مسائل ثلار الأولى تتعلق بـــ : عــبء إثبــات العلاقــة الســببية بــين       
ــة  ــارة اللكترونيـ ــي التجـ ــببية فـ ــة السـ ــات العلاقـ ــة بإثبـ ــة مرتبطـ ــا الثانيـ ــعوبة، أمـ ــرر صـ ــأ والضـ الخطـ

 .والثالثة متعلقة بـ: تقرير وجودها
 ين الخطأ والضرر: بء إثبات العنقة السععية ب-1

أن العلاقة السببية كفكرة قانونية تعتبر عنصرال لزم لنعقاد مســاولية التقصــيرية حيــا يبــدو 
فــي الواقــع  للوهلــة الأولــى أنــه مــن الســهل نســبة ضــرر مــا إلــى نشــاط معــين أيــا كــان، لكــن إثباتهـــا

 
 . 199صمرجع ،ال نفس - 1
 . 54قارس ، مرجع سابق، ص بوبكر -2
 . 334محمد حسين منصور ، مرجع سابق، ص - 3
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وكـــذل  الحـــال بالنســـبة لقـــانون حمايـــة المســـتهل  اللكترونـــي المشـــكل ذاتـــه  ،لـــيس بـــالأمر الســـهل
يطرح فيما يخص العلاقة السببية فنسبة خطــأ المــورد اللكترونــي التقصــيري للضــرر الــذي يحدثــه 

 1.نللمستهل  اللكتروني ليس بالأمر الهي 
                                                                              التقصيرية لكون علاقة السببية ةبارة عن ركن مستقل عن الخطأ والضرر في المساولية

فــإن عــبء إثباتهــا يقــع علــى المســتهل  المتضـــرر مــن أي نشــاط تجــاري الكترونــي ضـــار تــوفرت 2
 أفعالــهلن مســاولية المــورد اللكترونــي عــن ، هــذا كأصــل عــام فيه شروط الخطأ من تعد و تميــز

الشخصــية تقـــوم علــى أســــاس الخطــأ التقصـــيري اللكترونــي واجـــب الإثبــات، إذ يكـــون المســـتهل  
ـــري  ــا بإثبـــات عنصـ  المتمثـــل فـــي  التعـــدي والمعنـــوي المتمثـــل فـــي المـــادي  الخطـــأ اللكترونـــي ملزمـ

هــذا الضــرر ماديــا أو معنويــا تــم التمييــز، كمــا يجــب عليــه إثبــات الضــرر الــذي لحقــه ســواء كــان 
 .3معاملة تجارية الكترونية  مناسبةب 

هنــاي صــلة مباشــرة بــين الخطــأ  ووجــدتيقصــد بــذل  أنــه متــى كانــت رابطــة الســببية متــوفرة 
مضرور مستهل  الالضرر هو النتيجة الطبيعية للخطأ المرتكب والذي ل يمكن لل  وبأنوالضرر،  

فإنــه متــى تمكــن مــن إثبــات كــل مــن الخطــأ والضـــرر وتشــكلت  ،تفاديــه ببــذل جهــد معقــول وعليــه
المــورد اللكترونــي الإثبــات ينتقــل إلــى  ءقرينة واضحة على وجــود رابطــة الســببية بينهمــا فــإن عــب

حيـــا مـــن إثبـــات الخطـــأ والضـــرر تمكـــن  مســـتهل  اللكترونـــيعتبـــار أن العلـــى ا و ، بصـــفته مـــدينا
إل نفــي هــذه القرينــة  ورد اللكترونيشكل قرينة على توفر علاقة السببية بينهما فلا يبقى أمام الم

 4بإثبات السبب الأجنبي.
 صع بة إثبات العنقة السععية ج  التمارة الال تروةية:-2

يختلف إثبات علاقة السببية في المعاملات اللكترونية عن غيرها من المعاملات التقليديــة       
إذ يعتبـــر إثبـــات علاقـــة الســـببية أمـــرا يـــسيـــــــرا مقارنـــة بإثبـــات الخطـــأ و بدرجـــة أقـــل الضــــرر حيـــا 

ليــة كــون واضــحة وج ت يسهل في الغالب الأعم إثباتها بمختلــف القــرائن، إلــى درجــة أن تلــ  القــرائن 
فيــه المســتهل  مــن الإثبــات أصــلا، وذلــ  متــى كــان مــن شــأن الخطــأ المرتكــب   فــىعي بالقدر الــذي  

 
،  2018نصيرة خلوي، الحماية القانونية للمستهل  عبر النترنت، دراسة مقارنة، دار الوفاء للطباعة،  الإسكندرية،  - 1
 . 62ص

 . 150عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص - 2
 . 54قارس، مرجع سابق، ص بويكر -3
 .55مرجع ، صال نفس -4
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يعــد  ةاللكتروني ــ التجــارة مجــالعادة أن يلحق مثل ذل  الضـــرر ، بينمــا تحديــد رابطــة الســببية فــي 
مـــن الأمـــور الشـاقــــة والعســـيرة نظـــرال لتعقـــد المســـائل الإلكترونيـــة وتغيـــر حالتـــه وخصائصـــه وعـــدم 

أســـباب الضـــرر إلـــى عوامـــل بعيـــدة أو خميـــة مردهـــا تركيـــب تعـــود ، فقـــد لخطـــأاوضـــوح الأســـباب 
 1.المسبب للضرر الأجهزة وتداخل المعلومات والأدوار مما يتعذر معه تحديد العامل الفعال

 
 
 
 تقرير وج د العنقة السععية بين الضرر و الخطأ:-3

عـــن الســـببية قـــال الأســـتاذ لمبـــرت فيفـــر الســـببية هـــي المجـــال الـــذي يبـــرز فيـــه بشـــكل جلـــي       
 2وصارح بأن القانون هو فن وليس علما دقيقا.

ن رجــع إن يكــون هــو الســبب فــي الضــرر ف ــأن الخطأ يجب أذا كانت العلاقة السببية تعني إ
الضرر الى سبب أجنبي انعدمت السببية، وتنعدم السببية أيضــال حتــى لــو كــان الخطــأ هــو الســبب 

كــان منتجــال ولكنــه غيــر مباشــر ونشــاط القاضــي التقــديري فــي هــذا  أو ولكنه لم يكن السبب المنــتض 
ــألتين  ــدد فـــي مسـ ــال يتحـ ــاالمجـ ــرر أولهمـ ــأ والضـ ــين الخطـ ــببية بـ ــة السـ ــن وجـــود رابطـ ... التحقـــق مـ

 .3أي منتجة وكون هذا الضرر مباشرا ،ولدة لضرركون هذه السببية مل في  انيهما..  وث 
ن  كــان عــبء إثبــات العلاقــة الســببية يقــع علــى عــاتق المســتهل  اللكترونــي إمعنــى آخــر ب 

ــببية مـــن عدمـــهأإل  ،للمضـــرور ــة  ،4ن القضـــاء هـــو المخـــول بوجـــود العلاقـــة السـ لإن قيـــام العلاقـ
الســببية بــين الخطــأ والضــرر مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب 

هل فــي هــذا الصــدد ت ويس ــ 5نتهــت إليــه،إلــى مــا إن تــورد الأســباب الســائغة الماديــة اعليهــا يشــترط 

 
 . 151عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص -1
مختار قوادري، المساولية المدنية عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه تخصـص القـانون والشـريعة، -2

 .179، ص 2010جامعة وهران، 
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طــأ مثــل هــذا القاضي ويليم قرينة لصالح المستهل  اللكترونــي إذا كــان مــن العــادة أن يحــدر الخ 
 1الضرر.

ن تقــدير القاضــي لمســألة قيــام رابطــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر يقــع فــي نطــاق أ الحليقــة
الســببية فيــتلخص فــي  ةتقــدير القاضــي لرابط ــ أمــاتقــديره للخطــأ وتقــديره للضــرر كمــا ســبق بيانــه، 

م أيقــة مباشــرة كان هذا الخطأ بالذات يكون من شأنه توليد هذا الضرر بالذات بطر   إذابحا فيما  
ــد مثــل هــذا الضــرر بطريقــة مباشــرة  أن الخط ــألــى إفــإذا خلــص  ،ل الحاصــل مــن طبيعتــه أن يول

 خلص القاضي الى قيام رابطة السببية وبخلافه تنفي العلاقة السببية.  
ن كــان الخطــأ والضــرر إ و السببية هــو تقــدير موضــوعي مجــرد  ةوتقدير القاضي لليام رابط

يكــون تعيــين العلاقــة الســببية ســهلا عنــدما يكــون  ،تقــديرهما عناصــر شخصــية أو ذاتيــة فــي يــدخل
مــن  فيهــا أكثــريكــون  ة التــيحال ــاليثــار التســا ل فــي عليــه  2 .حــدر الضــرر واحــداأالســبب الــذي 

 على هذه الإشكالية وضعت نظريات فقهية تشرح ذل .    للإجابة  ،حدر ضررا واحدأسبب قد 
 :الهظريات الفقهية ح لا العنقة السععية  -اةيثا

غالبــا مــا يكــون ذلــ   هعلاقــة الســببية، إل أن ــالوإذا كان من اليسر في بعر المواقــف تقــدير 
فــإذا إشــتري أكثــر مــن خطــأ فــي ، 3عسيرا في مواقف أخرى بسبب تعدد ظروف الأحــوال وتــداخلها

إلحاق الضرر بالمستهل  المضرور، حيا يطرح التسا ل حول المساول عــن التعــوير هــل هــو 
شـــتركوا فـــي الخطـــأ أم أن المســاولية تضـــامنية بينهمـــا، ويـــزداد إالمــورد اللكترونـــي أو غيـــره ممــن 

وتعــدد وتنــوع أدوارهــم  نظــرا لكثــرة المتــدخلين ،الأمــر صــعوبة فــي المعــاملات التجاريــة اللكترونيــة
لفصــل فــي هــذه الإشــكالية وهمــا نظريــة الســبب لالفنيــة قبــل تحقــق الضــرر، لــذل  ظهــرت نظريتــان 

  4المنتض ونظرية تكافا الأسباب
 ةظرية السعب المهتج:-1

 الســبب زي ــمفادهــا أنــه عنــد تــدخل أســباب عــدة فــي إحــدار ضــرر مــا لبــد مــن فرزهــا و لتمي       
   ل ياخــذ فــي العتبــار إل الأســباب المنتجــة تلــ  التــي تكــون عرضــية فقــا، و منــتض للضــرر، و ال
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الســبب المــألوف الــذي يحــدر الضــرر عــادة، بحيــا لــوله لمــا  لســعب المهــتجيقصــد بــا 1أو الفعالــة
ــرر ــذا الضـ ــدر هـ ــهحـ ــدار ف ، وعليـ ــي إحـ ــتض فـ ــبب المنـ ــد السـ ــوف عنـ ــب الوقـ ــاولية يجـ ــد المسـ تحديـ

: هــو الســبب غيــر الســعب العــارض أمــا .3الإعتبــارات الشخصــية، بغر النظر عــن كــل  2الضرر
العــادي للمــور أن يحـــدر ضــررا، وإنمـــا  ى المــألوف الــذي لـــيس مــن شــأنه بطبيعتـــه ووفقــا للمجـــر 

طبيعــة الأمــر أن ب ، بعبارة أخرى يكون السبب منتجا أو فعــال متــى كــان 4ساهم في إحداثه عرضا
را فهــو ذلــ  الــذي ل ينــتض عــادة الضــرر، ولــو يــادي إلــى إحــدار ضــرر معــين أمــا الســبب العــا

 5ساهم في حدوثه صدفة. 
بإقامــة الــدليل علــى أن الفعــل كــان  ،يجــب علــى المســتهل  المضــرور إثبــات الســبب المنــتض

العــادي للمــور ولهــذا لــيس المقصــود إقامــة  ى ضروريا لتحقق الضرر و جعله متوقعــا وفقــا للمجــر 
البحــا عــن الســبب ب ولية عن كل الأسباب التي تدخلت في الحادر الناتض، ولكن المقصــود ا المس

 ويبقى التسا ل معلق بأثر تعدد الأسباب؟  6.الذي تدخل في إحدار النتيجة
إذا كان التسا ل متعلقا بالأسباب العارضة و المنتجة، فالإجابــة يســيرة حيــا ل نجيب بأنه        

حب الســـبب المنــتض وحــده ، أمـــا إذا تعلــق التســـا ل بتعــدد الأســـباب يســأل عــن التعـــوير إل صــا
المســاولين إل أن الضــرر قــد يجتمــع معــه  ىالمنتجة وحدها، فمن البــديهي أن يــوزع التعــوير عل ــ

 7سبب أجنبي أو أكثر، فما هو الحل؟ يفرق الفقه عادة بين فروا أربعة على النحو التالي:
المـــورد اللكترونـــي بصـــفته يتحمـــل :المـــورد اللكترونـــي وقـــوة قـــاهرةجتمـــاع خطـــأ إ: الفــرض الأولا

 مدعي عليه وحده تبعه الضرر. 
ــأ المـــورد اللكإ: الفـــرض الثـــاة  ــاع خطـ ــأ المســـتهل  المضـــرور:جتمـ يتحمل المـــورد ترونـــي و خطـ

ــاة قاعـــدة الســـتغراقبشـــكل اللكترونـــي تعـــوير  يلتـــزم المـــورد اللكترونـــي قـــد و  ،جزئـــي مـــع مراعـ
متنــع الســتغراق طبقــت قاعــدة إن إستغرق خطئه خطأ المستهل  المضرور، فإبتعوير كامل إذا  
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تعويضا جزئيا يتناسب مــع خطئــه  إلالخطأ المشتري فيتحمل كل منهما نتيجة خطئه، ل يعوا 
 ىيرجــع عل ــوير ســدد كامــل التع ــ ه إنن فإعتبار أن التضامن مفترا في المساولية التقصيرية إب 

 . 1المستهل  المضرور المخطئ ليقتضي منه نصيبه فيما سدد
: إجتماع خطأ المــورد اللكترونــي وخطــأ الغيــر يتحمــل المــورد اللكترونــي تعــوير الفرض الثالث

ــادة بشــــكل  ــق المــ ــة تنطبــ ــذه الحالــ ــي هــ ــدني التــــي تــــنص عل ــــ 169جزئــــي و فــ ــدد  ىمــ ــه إذا تعــ أنــ
لتــزامهم بتعــوير الضــرر، وتكــون المســاولية إكــانوا متضــامنين فــي  ،المســاولين عــن عمــل ضــار

 2فيما بينهم بالتساوي إل إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعوير.
يتحمــل و جتماع خطأ المورد اللكتروني وخطأ المستهل  المضرور وخطــأ الغيــر إ:  الفرض الرابل
جزئــي مــع مراعــاة قاعــدة الســتغراق ، فيلتــزم المــورد اللكترونــي   بشكلروني تعوير  المورد اللكت 

، فإن امتنــع الســتغراق طبقــت قاعــدة ستغرق خطئه خطأ المستهل  المضروربتعوير كامل إذا إ
ــذا المعن ـــ ــي هـ ــه، و فـ ــة خطئـ ــنهم نتيجـ ــل مـ ــل كـ ــتري فيتحمـ ــأ المشـ ــل أن  ىالخطـ ــأن  الأصـ ــي بـ قضـ

ــل  ىالضـــرر المترتـــب عل ـــ ــا يقابـ ــر مـ ــدر و يعتبـ ــل المهـ ــا يقابـ ــه مـ ــقا فيـ ــدر يسـ ــمون ومهـ ــل مضـ فعـ
المضمون، فينبغي إذن أن ينقص من التعــوير مــا يقابــل الضــرر الــذي ســاهم بــه المضــرور فــي 

 3 .الضرر
ضــرر عمــا الناحيــة العمليــة تخــالف الجانــب النظــري فقــد ل يتولــد الكــون تنتقــد هــذه النظريــة 

 4تعتبره هذه النظرية سببا منتجا، و إنما يكون السبب غير المنتض هو المتسبب في الضرر.
   :ةظرية ت اجل الأسباب-2

مفادهـــا أنـــه يجـــب الإعتـــداد بكـــل الأســـباب التـــي ســـاهمت فـــي إحـــدار الضـــرر، و لـــو كـــان       
ــق  ــي تحقيـ ــروري فـ ــرط ضـ ــا شـ ــا أنهـ ــرر، طالمـ ــدة بالضـ ــة بعيـ ــها علاقـ ــان لبعضـ ــواء كـ ــرر، فسـ الضـ

الضرر مــن فعــل المــورد اللكترونــي أو مــن فعــل الظــروف الخارجيــة فــإن كــل هــذه العوامــل تكــون 
ضرورية لحدور الضرر، و من ثــم لــيس هنــاي داعــي لفرزهــا، فتعتبــر كــل الأســباب التــي تــدخلت 
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ن م ــو  في إحدار الضرر كلها متكافئة أو متعادلة من حيا الدور الذي لعبته في حــدور الضــرر
  1.ثم يعد كل سبب ساهم في إحدار الضرر هو سببه

بمعنى آخر أن نظرية تعــادل أو تكــافا الأســباب يقصــد بهــا أن كــل ســبب كــان لــه دخــل فــي 
إحدار الضرر مهما كان بعيدا ، يعتبر من الأسباب التــي أحــدثت الضــرر ، فكــل الأســباب التــي 

يعتبر سببا فــي إحــدار الضــرر إل إذا كــان تدخلت في إحدار الضرر متكافئة ، وكل واحد منها 
  2عدم توافره ل يوقع الضرر.

لــيس كــل ف أنها تجافى العدالة والمنطق  على أساسة تعادل أو تكافا الأسباب  نظري أنتقدت        
طالما أن تخلــف  بهد ت فعل ساهم في إحدار الضرر ياخذ في الإعتبار، لأن السبب بمفرده ل يع

بــل يجــب التميــز بــين الأفعــال المتســببة فعــلا  ،ســبب مــن الأســباب الأخــرى يمنــع حصــول الضــرر
نتــائض  كمــا إنتقــدت ،المنتض له، و تلــ  التــي لــم تكــن ســببا فيــهيجب مراعاة السبب  أي    في الضرر

اواة بــين جاءت غير متسقة مــع مقــدماتها، فهــي بعــد أن أقــرت التعــادل و المس ــهذه النظرية، لأنها  
 يختارت من بينها سببال وحيــدال تلق ــإعادت و  ،الأسباب و العوامل التي ساهمت في أحدار النتيجة

   ..3عبء أحدار النتيجة، وهو ما يصفها بالتناقر وعدم الواقعية  ،كاهل صاحبه  ىعل
 رأ  المشرع المزائر :-3

ــتخلص مـــن نـــص        ــا يمكـــن أن يسـ ــو مـ ــتض، و هـ ــبب المنـ ــة السـ ــرع الجزائـــري بنظريـ ــذ المشـ أخـ
أو فـــي القـــانون   إذا لـــم يكـــن التعـــوير مقـــدرا فـــي العقـــد :والتـــي تقضـــي بأنـــه .جم.ق 182ةالمـــاد

ــدائن مــن خســارة و مــا فاتــه مــن كســب  فالقاضــي هــو الــذي يقــدره و يشــمل التعــوير مــا لحــق ال
 4.عية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير بالوفاء بهنتيجة طبي  ذابشرط أن يكون ه

يمكـــن أن يفهـــم أن المشـــرع أخـــذ بنظريـــة الســـبب وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي فحـــوى المـــادة الســـابقة، 
ــتض  ــى أن  المنـ ــنص علـ ــي تـ ــدادوالتـ ــون  الإعتـ ــذي يكـ ــرر الـ ــو بالضـ ــاء  هـ ــدم الوفـ ــة لعـ ــة طبيعيـ نتيجـ

   .لتزاملبا
 و ن الأشياء  التقصيرية للم رد  ن أجعالا تابعي المطلب الثاة : المسلولية  

 
 . 372عادل عميرات، مرجع سابق،ص -1
، 02، م02عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، الوســيا فــي نظريــة اللتــزام ، مصــادر اللتــزام، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ج -2
 .1264، ص1981، 03ط
 . 272،273فيلالي،اللتزامات، الفعل المستحق للتعوير ، مرجع سابق، صعلي  -3
 من القانون المدني السابق ذكره.  182المادة    -4



05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 139 - 

الأصـــل أن يســـأل المـــورد اللكترونـــي عـــن فعلـــه و خطئـــه الشخصـــي ، لكـــن نتيجـــة التحـــول 
ــاطر فيهـــا، أدت بظهـــور نـــوع آخـــر مـــن  ــائل التصـــال اللكترونيـــة وخصوصـــية المخـ وظهـــور وسـ

اللكترونــي يســأل المســاولية تعــدى المســاولية الشخصــية عــن الفعــل الشخصــي، فأصــبح المــورد 
عــن عمــل مــن كــان بحاجــة إلــيهم لتســيير نشــاطه، كمــا هــو الحــال للتــابعين ومســاعدين فــي تســيير 

 .، كما يسأل عن الأشياء محل حراستهالموقع
، فجــاءت الحاجــة الماســة تبعــا لــذل  ةاللكتروني ــ ةنظــرا لتعــدد وتعقــد وتنــوع نشــاطات التجــار 

الناحيـــة القانونيـــة، فكانـــت بـــذل  نشـــأة المســـاولية عـــن عمـــل لتـــأطير هـــذه العلاقـــات والـــروابا مـــن 
، كآليـــة قانونيـــة لحـــل الكثيـــر مـــن الإشـــكالت العويصـــة التـــي وعـــن الأشـــياء محـــل الحراســـة الغيـــر

 .لكترونيةفرضتها الممارسات التجارة الإ
 

 : المسلولية التقصيرية للم رد  ن أجعالا تابعي الفرع الأولا:  
 عيـــهالأســـاس القـــانوني لمســـاولية المـــورد اللكترونـــي عـــن أفعـــال تاب نتطـــرق فـــي هـــذا الفـــرع       
                        أفعال تابعيه.مساولية المورد اللكتروني عن الشروط اللازمة لليام و   عناصره

 عي                         الأساس القاة ة  لمسلولية الم رد الال تروة   ن أجعالا تاب-أولا
من القانون المدني على:  يكون المتبوع مســاول  136فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

    تأديــة وظيفتــهفعلــه الضــار متــى كــان واقعــا منــه فــي حالــة عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه 
 لم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعيــه، متــى  و ولتحقق علاقة التبعية  ، وت أو بمناسبتها  أو بسببها
 1 .هذا الأخير يعمل لحسابهكانت  

ختلفــت إمــن المناســب الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى التأســيس النظــري لهــذه المســاولية، فقــد 
أراء الفقه وأحكام القضاء في مسألة التكييف وتحديد الأســاس القــانوني الــذي تقــوم عليــه مســاولية 

 .المتبوع عن أفعال غيره أو تابعيهالمورد اللكتروني  
   ض غير القابل كثبات العكس:ةظرية الخطأ المفتر -1

قائمــة  هن أعمــال تابع ــع ــأن مســاولية المــورد اللكترونــي المتبــوع  يــرى أنصــار هــذه النظريــة
فــي الرقابــة خطــأ ختلافهم في مضــمون هــذا الخطــأ، فقــد يكــون إعلى أساس الخطأ المفترا، مع 

هــذا ويجعلــون مــن ، الشــخص التــابع أو خطــأ فــي كــل الحــالت التوجيــه، أو خطــأ فــي الختيــار و أ
 

 من القانون المدني السابق ذكره. 136نظر الى المادةيل -1
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فهــو خطــأ مفتــرا إفتراضــا ل يقبــل   ات الــدليل العكســيقرينة قطعيــة ل تقبــل دحضــها بإثب ــالخطأ  
هناي افتــراا لخطــأ أخــر مــن جانــب المــورد اللكترونــي ع  ، فبغر النظر عن خطأ التاب 1العكس

 .2المتبوع، يتمثل في سوء الختيار أو التقصير في الرقابة
 لعدة أسباب نذكر منها: مع الإشارة إلى أن هذه النظرية تم انتقادها

الإعتراا على فكرة الخطأ في الختيار، لأن المورد اللكترونــي المتبــوع قــد ليختــار تابعــه بــل -
   3قد يفرا عليه و ورغم ذل  تظل مساوليته قائمة.

افتــراا الخطــأ مــن جانــب المــورد اللكترونــي المتبــوع إفتراضــال غيــر قابــل لإثبــات العكــس،  أن-
ــتخلص ــن الـ ــه مـ ــراف أو  يمكنـ ــي الإشـ ــه فـ ــين خطئـ ــببية بـ ــة السـ ــة بنفـــي علاقـ ــاولية المدنيـ ــن المسـ مـ

التوجيه أو الختيار والضرر الذي لحــق المســتهل  اللكترونــي المضــرور، وهــو أمــر غيــر مقبــول 
 4بإجماع الفقهاء.

إضــراره المــورد اللكترونــي المتبــوع مراقبــة التــابع لتفــادي علــى في الكثير من الحالت   شقكما ي -
   5مهما كانت شدة رقابته ومهما بلغت صرامته.  بالمستهل 

 ة:ةظرية تحمل التبعي - 2
علــى أســاس الغــرم بــالغنم، فــالمورد فــي المرحلــة الأولــى أقــام أصــحاب هــذه النظريــة أقــوالهم       

عليـــه بالنتيجـــة تحمـــل الأضـــرار التـــي قــــد ه يســـتفيد مـــن خـــدمات تابع ـــ كونـــهاللكترونـــي المتبـــوع 
مســاولية المــورد اللكترونــي المتبــوع علــى أســاس الخطــر   في المرحلــة الثانيــة فأقيمــت، ثم  6يسببها

ســتحدار المــورد لنشــاط معــين يقابلــه خطــر مســتحدر أيضــا، وجــب عليــه مفادها أن إالمستحدر،  
تغطيــة أضــراره وتحمــل مســاوليته، وانتهــت إلــى إقامــة مســاولية المتبــوع علــى أســاس الســلطة فــي 

 
 . 76-75بوبكر قارس، مرجع سابق ،ص -1

2- JEAN CARBONNIER, Droit Civil : les obligations, volume 4, Presses universitaires de 

France, 1995, P.339،338 
بلال يونس، بولنوار بلي، النظام القانوني لمساولية المتبوع عن أعمال تابعيه، الأساس القانوني والآثار، مجلة الباحا  -3

 . 49، ص2019،سبتمبر03العددالأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي بأفلو، الأغواط، 
 . 78بوبكر قارس، مرجع سابق ،ص - 4
 . 194،  ص 1985محمود جلال حمزة، العمل الغير المشروع بإعتباره مصدر للإلتزام، دار الهدى، الجزائر،  - 5

6 -« ...Les commettant qui profite de l'activité du préposé doit répondre du risque 'elle 

provoque...» GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNAND, Droit civil, les obligations Tome 2, 

1er volume, Sirey, 1967, p.435. 
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وبالتــالي يجــب  الرقابــة والتوجيــه التــي يتمتــع بهــا المــورد اللكترونــي المتبــوع علــى حســاب التــابع،
 1مساءلته عن الأضرار التي سبيها هذا الأخير .

أما المرحلــة الثالثــة فقــال أصــحاب هــذا التوجــه أن مســاولية المــورد اللكترونــي المتبــوع تقــوم 
قابــل ذلــ  مســاولية الأضــرار التــي قــد يتســبب فيهــا علــى أســاس الســلطة فــي الرقابــة والتوجيــه و م

                  2التابع.
إن الأخــذ بهــذه النظريــة علــى إطلاقهــا يجعــل المتبــوع   إنتقدت هذه النظرية لعدة أسباب منهــا

ــا كانـــت خاطئـــة ودرجـــة خطورتهـــا وهنـــا يمكـــن الإشـــارة إلـــى  مســـاول عـــن كـــل أفعـــال التـــابع، مهمـ
مــن القــانون المــدني التــي  137الــرفر الضــمني لــذل  مــن طــرف المشــرع الجزائــري، فــي المــادة 

 .3التابع أجازت للمتبوع بالرجوع على
 :ةظرية الهيابة القاة ةية - 3

، إلى تبني فكرة النيابة القانونيــة، تأسيســا لمســاولية المتبــوع 4كما ذهب جانب آخر من الفقه
وبالنتيجـــة فـــإن أي خطـــأ  عـــن فعـــل التـــابع، معتبـــرا هـــذا الأخيـــر نائبـــا عـــن الأول فـــي أداء مهمتـــه

يتصــرف بإســمه ولحســابهأ وتبعــا لــذل  يرتكبــه التــابع يســأل عنــه المــورد اللكترونــي المتبــوع، لأنــه 
فإنه يمكن في نظرنا أن توجه لهذه النظرية نفس النتقادات الموجه لنظريــة تحمــل التبعيــة ويمكــن 

 .من القانون المدني الجزائري  137أيضا تأسيسها على المادة 
 :ةظرية الحل لا-4

كأســاس تبنـــى عليـــه مســـاولية يــرى فريـــق أخـــر مــن الفقـــه أن الحلـــول كفكــرة قانونيـــة يصـــلح       
الشــخص عــن أفعــال تابعــة، كــون هــذا الأخيــر يحــل محــل المــورد اللكترونــي المتبــوع فــي الليــام 

 5فتعد شخصيته بالنتيجة امتدادا لشخصية المتبوع.  بمهامه،

 
 .160، ص  2014، 03علي فيلالي، الإلتزامات، العمل المستحق للتعوير، موفم للنشر، الجزائر، ط 1
 . 49بلال يونس، بولنوار بلي، مرجع سابق، ص - 2
من القانون المدني التي نصت على:  للمساول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي   137المادةينظر الى  -3

يكون فيها هذا الغير مساول عن تعوير الضرر  ليتبني بذل  فكرة المساولية على أساس السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه  
 .وليس المنفعة

4 -JACQUES FLOUR et JEAN-LUC AUBERT, Droit Civil, les obligations, p. 26 
5  -Le commettant serait responsable parce-que le préposé prolonge l'activité du commettant, ses 

agissements apparaissent au yeux des tiers comme ceux du commettant» PHILIPPE LE 

TOURNEAU et LOIC CADIET, Droit de la responsabilité Dalloz action, 1996, p.726 
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مــع الإشــارة فـــي هــذا الســـياق لوجــود نظريـــات أخــرى، لــم نشـــأ إرهــاق الدراســـة بهــا، فاكتفينـــا 
ونظريــة الكفالــة  ذه النظريــات نــذكر: نظريــة الضــمان، نظريــة التــأمين القــانونيبأهمها، ومن بين ه

 .القانونية
         ن المـــــورد اللكترونـــــي مســـــاولة عـــــن أفعـــــال الغيـــــر، مـــــن مســـــاعدينأبـــــذل  يمكـــــن القـــــول 

أو تــابعين، مــن خــلال مــا قررتــه القواعــد العامــة فــي القــانون المــدني، ولكــن الإشــكال الــذي يطــرح 
 نفسه ما هي شروط المساولية المدنية عن فعل الغير لمتابعة المورد الكتروني؟

 أجعالا تابعي مسلولية الم رد الال تروة   ن  الشروط النزمة للايام  :  ثاةيا
ــانون المــدني، كإطــار عــام لمعرفــة  136المــادة مــن الضــروري الوقــوف علــى نــص  مــن الق

 .الشروط التي يتطلبها المشرع الجزائري لليام مساوليته على أفعال تابعيه
 التبعية بين الم رد الال تروة  وتابعي    نقة - 1

ــادة  ــال لـــنص المـ ــة  136إعمـ ــرورة وجـــود علاقـ ــه مـــن الضـ ــتنبا أنـ ــدني، يسـ ــانون المـ مـــن القـ
التبعيــة بــين المــورد اللكترونــي، باعتبــاره المســاول مــدنيا وعــن كــل أفعــال تابعيــه الضــارة والغيــر 
مشــروعة أثنــاء ممارســة النشــاط أو بســببه، حيــا نجــد ذات المــادة فــي فقرتهــا الثانيــة تــنص علــى: 

هــذا الأخيــر يعمــل كانــت  لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعيــه، متــى و ولقة التبعية تحقق علاوت  
ــةلحســـاب المتبـــوع ،  ــا نحـــن تحديـــد المقصـــود بالعلاقـ ــالي وجـــب علينـ ــا  وبالتـ ــا أو فقهـ ــة قانونـ التبعيـ

 وعناصرها، ثم معايير تحديدها.  
   :ماهية العنقة التبعية بين الم رد الال تروة  وتابعي -أ

، ثــم معالجــة ماهيــة العلاقــة التبعيــة بــين المــورد اللكترونــيل بتطــرق وعناصــرها ســنقوم أول       
 .هذه العلاقة  عناصرجزئية المتعلقة ب 

   :بين الم رد الال تروة  وتابعي   ماهية العنقة التبعية -1-أ
بــــالرغم مــــن التســــليم بضـــــرورة وجــــود علاقــــة تبعيــــة المـــــورد اللكترونــــي وتابعيــــه، كشـــــرط       

ــه الضــارة المرتبطــة بالنشــاط، العقديــةلمســاوليته  وبأنهــا مناطــا المســاولية التــي تفــرا  عــن أفعال
إل أن الملاحــي أن أغلــب التشــريعات لــم  ،1على المورد المتبــوع جبــر الضــرر الــذي يحدثــه تابعيــه

مــن القــانون  136مــن المــادة  2تقدم تعريفا لهــذا الشــرط، علــى غــرار المشــرع الجزائــري فــي الفقــرة 

 
النظام القانوني للمساولية المدنية لمقدمي الخدمات، أطروحة مقدمة لنيل شهـــــــادة الدكتـــــــوراه، كلية الحقوق زهور دقايشية،  -1

 . 112، ص  2018والعلوم السياسية، جامعة أبى بكر بلقايد ، تلمسان، 
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، وســكوت هــذه التشــريعات 1الغيــر المــدني، حيــا اكتفــي فقــا بتحديــد شــروط المســاولية عــن فعــل
عن ذل  أدى إلى اختلاف الفقه بشأن تحديد العناصر التي تقوم عليها هذه العلاقة، ومــن المفيــد 
الإشارة هنا إلى بعر العناصر التي وضعها الفقه لنشــأة الرابطــة التبعيــة بــين المــورد اللكترونــي 

 . وتابعيه ، ولمعايير ذل 
 : يمكن اختصار هذه العناصر فيما يلي:  ة هاصر الرابطة التبعي -2-أ
 :  مدى حرية الم رد الال تروة  ج  اختيار تابع -1-2-أ

بــالرغم مــن منــاداة جانــب مــن الفقــه التقليــدي، مايــدا بــبعر قــرارات القضــاء، بضــرورة حــق       
ختيار تابعه، كمعيار للكشف عن وجود العلاقة التبعيــة بــين الطــرفين، كشــرط إالمورد المتبوع في  

لمساءلته قانونا، بحيا اعتبرت إساءة المورد اللكتروني المتبوع في الختيار تجعلــه مســاول عــن 
ائه وأفعاله الضارة، إل أن ذل  لم يرق للكثير مــن الفقهــاء، الــذين رفضــوا ربــا وجــود العلاقــة أخط

أمــا عــن موقــع التشــريعات الوطنيــة وحتــى تلــ  المقارنــة، فإنــه يبــدو  2التبعية بحق الختيار للتــابع.
لموقــف الفقــه الحــديا، الــذي ل يلــزم  واضــحا مــن خــلال القواعــد العامــة، تبنــي المشــرع الجزائــري 

   3اختيار التابع حتى تتم مساءلة المورد اللكتروني المتبوع.  بوجود حق
عن أفعال معاونيــه، ولــو لــم يكــون أحــرا فــي  وبالتالي إذا كانت القواعد العامة تجعله مساول
 أحرارا في ذل .  الختيار، فإن الأمر يكون بالأولى أكثر شدة إذا كانوا

 :التبعية الاقتصادية-2-2-أ
 

كتفـت بالإشـارة لمعيـار السـلطة الفعليـة فـي إ من قانون المدني الجزائري قبل التعديل وبعدها 02الفقرة   136المادة  ينظر الى    -1
، والتي كانت مختصـرة 05في فقرتها  1384الرقابة والتوجيه في تحديد علاقة التبعية وهونفس توجه المشرع الفرنسي في المادة 

الرابطــة ول إلــى العلاقــة بــين الفعــل الضــار أو الغيــر مشــروع المــرتبا بوظيفــة  جــدا فــي فقرتهــا الول، فلــم تتطــرق ل لمفهــوم هــذه
 :التابع، حيا جاءت كمايلي

ART 1384 du cic.r. "On est responsable non seulement du dommage que i on cause par son 

propre fait, mais encore de celul qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou 

des choses que I on a sous sa garde" 

 
علي علي سليمان، دراسات في المساولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -2
 .39، ص  1998، 02ط
من قانون   85التوجه نفسه عند المشرع المغربي في المادة  قانون مدني  سالفة الذكر، ونجد  136وذل  من خلال المادة  -3

الإلتزامات والعقود التي نص فيها على:  ل يكون الشخص مساول في الأضرار التي يحدثها بفعله فحسب، لكن يكون مساول 
مساول عن   على:  يكون المدين 233أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته ، ونص أيضا في المادة  

 فعل نائبه.
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وبهــا يتمســ  جانــب مــن الفقــه الإنجليــزي، ويعتبرونهــا عنصــرا هامــا لليــام التبعيــة، وخــالفهم       
فــي ذلــ  بعــر الفقهــاء الفرنســيين، بقــولهم أن التبعيــة القتصــادية لــن تــادي إلــى شــيء باعتبارنــا 
جميعــا فــي علاقــة اقتصــادية مــع بعضــنا الــبعر، هــذا فضــلا عــن أن الأجــر مــا هــو إل وســيلة 

 . ن العيش بشرفتمكن الشخص م
 :الت جي و سلطة الرقابة   -3-3-أ

ــاولية        ــن المسـ ــوع مـ ــذا النـ ــام هـ ــي قيـ ــوهري فـ ــر جـ ــة عنصـ ــاء أن التبعيـ ــن الفقهـ ــدد مـ ــر عـ اعتبـ
وكـــان  تبـــدو فـــي صـــورة رقابـــة وتوجيـــه والتـــي ولـــيس القتصـــادية قانونيـــةوالمقصـــود هنـــا التبعيـــة ال

ــة الأحـــرى  ــذه التبعيـ ــوع وذلـــ  هـ ــة بالخضـ ــة المرتبطـ ــة الفنيـ ــا التبعيـ ــدد صـــورها فمنهـ ــتلاف وتعـ لخـ
الكامـــل لإشـــراف وتوجيـــه المـــورد اللكترونـــي المتبـــوع فـــي دقـــائق العمـــل وجزئياتـــه، ومنهـــا التبعيـــة 
الإدارية والتنظيميــة، التــي تخــول للتــابع حريــة مباشــرة العمــل وتنفيــذه وإن خضــع لأوامــر وتوجهــات 

وجــود شــبه إجمــاع فقهــي يعتــد بالتبعيــة رغــم ذلــ  نشــير إلــى و التنظــيم،  المورد المتبوع فــي الإدارة
 1كتفاء بالتبعية الإدارية أو التنظيمية دون الفنية.  مع الإ

التذكير بأن رابطة التبعية تقوم لمجرد العمل لــدى المــورد المتبــوع، حيــا يباشــر   يجدر  أخيرا
رة بمباشـــــرة ســـــلطة إصـــــدار الأوامـــــر هـــــذا الأخيـــــر ســـــلطته الفعليـــــة فـــــي الرقابـــــة والتوجيـــــه، فـــــالعب 

حيــا وضــع الفقــه  والتعليمات، سواء كان مصدر ذل  العقد الــذي يــربا الطــرفين أو حكــم القــانون 
والقضاء معه معيارين للسلطة التبعية، وجب التطرق إليهما، وهما معيار السلطة الفعلية ومعيــار 

 .الغير العمل لحساب
 معايير تحديد الرابطة التبعية -2

 ، تبنــى الفقــه والقضــاء معيــارينبين المتبوع وتابعيه  في إطار تحديد علاقة أو رابطة التبعية
 الفعلية و معيار العمل لحساب الغير. معيار السلطة هما
 :معيار السلطة الفعلية-أ

 
 . 124، ص  1996، 02،  ط01سين كيرة، أصول قانون العمل ، عقد العمل، منشأة العارف، الإسكندرية،جح -1
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ــانوني فــي مصــر وفرنســا فــي تحديــد علاقــة        التبعيــة معيــار الســلطة الفعليــة اعتنــق الفقــه الق
التوجيهــات العامــة  مكنــه مــن إصــدار الأوامــري  الــذيالمتبــوع،  اللكترونــي المقــررة لصــالح المــورد

 .1بناء على رابطة عقدية أو قانونية
ــذل ، فــإن الحــالت أو المهــام التــي يمكــن إســنادها إلــى المســاعد طبقــا لمــا خولــه  وتفريعــا ل

بينــه وبــين المــورد صــاحب الموقــع، يكــون فيهــا تابعــا لــه، ويعمــل وفقــا  القانون، وفقــا لعلاقــة عقديــة
لأوامره وتوجهاته، ويتحمل بالتبعية المساولية المدنية عن أفعاله الضــارة المرتبطــة بالمهمــة، غيــر 
أننـــا نشـــير إلـــى أن المشـــرع لـــم يتطـــرق لتفاصـــيل هـــذا العقـــد مـــن حيـــا عناصـــره، ل ســـيما مســـألة 

ى كان الأمر يتعلــق بالســلطة الفعليــة ت عتبرها الفقه غير ماثرة في العلاقة التبعية مإ الأجر، والتي  
 في الرقابة والتوجيه.  

كما أشار الفقه إلى وجود العلاقة التبعية دون وجود العقد، حيا قدم التــابع  ــل جهــده وفقــا 
ئية المتاحــة مســألة لرقابة وتوجيهات المورد اللكتروني المتبوع، هذا، وقد أكــدت التطبيقــات القضــا

ــر ــل الغيـ ــن فعـ ــاءلة الشـــخص عـ ــة ومسـ ــة التبعيـ ــات علاقـ ــي إثبـ ــة فـ ــلطة الفعليـ ــار السـ ــذ بمعيـ  2الأخـ
مــن القــانون المــدني الجزائــري، التــي تشــترط تمتــع المتبــوع  136كتطبيــق حرفــي لمنطــوق المــادة 

 3بالسلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، سالكا بذل  سلوي المشرع الفرنسي.
 :ار العمل لحساب الغيرمعي-ب

ل تتطلب علاقة التبعية أن يكون التابع مرتبطــا بــالمورد اللكترونــي المتبــوع بعقــد فقــا، ول       
يهم إن كان مأجورا على نحو دائم، بل تتطلب تل  السلطة فــي إصــدار الأوامــر والتعليمــات التــي 
تســري فــي الأعمــال المــاداة لصــالح المتبــوع، فخــارج هــذه الأعمــال تنعــدم هــذه الســلطة، ول يكــون 

مة محل للمساءلة، والأمر نفسه خارج أوقات العمل المحــددة، وأيــام العطــل الرســمية، حيــا يفقــد ث 
المورد اللكترونــي مســاول عــن أعمــال غيــرهم متــى ف ــفيهــا التــابع هــذه الصــفة وقياســا علــى ذلــ ، 

عهــدوا إلــيهم أعمــال أو مهامــا محــددة، مــع وجــود الــرابا بــين تســبب ضــرر للمســتهل  اللكترونــي 
 لنشاط.وذل  ا

 
،  2006، 01حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، المساولية في فعل الغير، دار وائل للنشر، الأردن ، ط -1

 . 12،13ص
 .97- 96، ص 1998، لسنة  43نشرة القضاء، العدد  - 2
 . 1014عبد الرزاق السنهوري، الوسيا في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص -3
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بظهــور هــذا المعيــار الجديــد لتحديــد العلاقــة التبعيــة، أعتبــر جانــب مــن الفقــه فــي فرنســا أن 
المعيار الأول يالسلطة الفعلية  موجود ضــمنيا، لأنــه يعتبــر كنتيجــة حتميــة أو متلازمــة، إذ يمكــن 
ء اعتبـــار العمــــل لحســــاب الغيــــر هـــو المعيــــار فــــي تحديــــد الرابطـــة التبعيــــة . أمــــا بالنســــبة للقضــــا

مــن القــانون  136الجزائــري، فيكــون قــد أخــذ بمعيــار الســلطة الفعليــة المقــررة بموجــب نــص المــادة 
المــدني الجزائــري، وكــذا معيــار العمــل لحســاب الغيــر فــي تحديــد العلاقــة التبعيــة فــي الكثيــر مــن 

ــائية ــات القضـ ــن 1التطبيقـ ــة، ول يمكـ ــذه العلاقـ ــد هـ ــي تحديـ ــاملين فـ ــارين متكـ ــرى أن المعيـ ــا نـ ، حيـ
 ستعانة بمعيار ورفر الأخر.  ال
 صدور خطأ التابل حالا تأدية ةشاط  أو بسعب . -2

ــبة تأديـــة عملهـــم حـــاول بعـــر الفقهـــاء  ــور الإشـــكال عـــن تكييـــف خطـــأ التـــابعين، بمناسـ يثـ
المهتمين بالمساولية المدنية الإجابــة، وكــون المســألة معقــدة جــدا، وتبــين بصــعوبتها إذا مــا حاولنــا 

ــالت  ــز الحـ ــهتمييـ ــا تابعيـ ــأل فيهـ ــي يسـ ــ  التـ ــن تلـ ــي عـ ــورد اللكترونـ ــا المـ ــأل فيهـ ــي يسـ ــفة  التـ بصـ
 شخصية وهم حال مباشرة للعمل .

علــى العمــوم، فقــد اعتبــر الفقــه أن أي إخــلال بالواجبــات والإلتزامــات التــي تفرضــها القواعــد 
ــأ يوجــــب  مســــاولية المــــورد القانونيــــة أو التنظيميــــة المتعلقــــة بالنشــــاط أو المرتبطــــة بــــه، يعــــد خطــ

اللكترونــي عنـــهأ وقـــد ســايره بـــذل  المشـــرع الجزائــري فـــي القواعـــد العامــة ، وجـــرى القضـــاء علـــى 
 2تطبيق ذل  وعد المورد اللكتروني مساول عن الضرار  التي يسببها تابعيه.

ــاط  غيـــر المشـــروع المرتـــب  ــة النشـ ــارة إلـــى ذلـــ  الخـــتلاف الفقهـــي حـــول ماهيـ تجـــدر الإشـ
مـــورد المتبـــوع، حيـــا تــم تبنـــي فكـــرتين، تقـــوم الأولـــى علــى خطـــأ التـــابع والثانيـــة علـــى لمســاولية ال

 .الضرر
 :خطأ التابل كأساس لمساءلة الم رد الال تروة -أ

تبعا للقواعد العامة التي يتضمنها القانون المــدني، فــلا مســاولية دون خطــأ وضــرر وعلاقــة       
ــالهم  اللكترونـــي لـــن تقـــوم دون هـــذه الشـــروط، ســـواء عـــنســـببية تربطهمـــا، فمســـاولية المـــورد  أفعـ
 .  3الخاصة أو تل  المنتسبة لمعاونيه

 
و قرار المحكمة العليا،   15،  14، ص 1991،  02، المجلة القضائية ،عدد1998ماي  11قرار المحكمة العليا، مارخ في  -1

 . 146،147، ص 1991، 02، المجلة القضائية، عدد1998أكتوبر   20مارخ في 
 . 1014عبد الرزاق السنهوري، الوسيا في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص -2
 . 46لي علي سليمان، مرجع سابق، ص ع -3



05-18وفقا للقانون  د الالكتـــــــرونيلمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 147 - 

قــانون مــدني علــى ان مســاولية المــورد المتبــوع تتوقــف علــى خطــا  136نــص المشــرع فــي 
التــابع أثنــاء تأديــة النشــاط أو بســببه، وكــأن هــذه التشــريعات ربطــت بــين الخطــأ والنشــاط، الأمــر 

يــدعونا إلــى إشــارة الإشــكال التــالي: كيــف يمكــن التمييــز بــين الخطــأ المــرتبا بالنشــاط وذاي الــذي 
 الذي يخرج عن نطاقها؟

فـــي هـــذا الســـياق، اعتبـــر الفعـــل الخـــاطئ داخـــلا فـــي نطـــاق النشـــاط إذا نـــال موافقـــة المـــورد 
دق عليــه اللكتروني المتبوع الصريحة أو الضمنية أول، أو كان تنفيذا غير مصرح به لعمــل مص ــ

مــن طرفــه، وقــد حــاول الفقــه التفرقــة. فــي هــذا الصــدد بــين ثلاثــة أنــواع مــن الخطــأ، الأول الخطــأ 
 1أثناء تأدية النشاط والثاني بسببها والثالا بمناسبتها .

وفــي فرنســا، ســارت الكثيــر مــن الآراء الفقهيــة والقضــائية علــى الأخــذ بعــين العتبــار الخطــأ 
الذي بسببه يمكن إعفاء المورد اللكتروني المتبوع من المســاولية، المرتكب خارج إطار النشاط، و 

وذهــب الــبعر إلــى حــد اعتبــار مســاولية المــورد المتبــوع هــي مســاولية تبعيــة، تفتــرا مســاولية 
شخصــية علــى عــاتق التــابع، الــذي يجــب أيضــا أن تتــوفر فــي فعلــه الضــار كــل عناصــر الخطــأ 

 القانونية .  
حاب هذه النظرة بالمســاولية الخطيئــة، أيــن ياخــذ الخطــأ بعــين يبدو الأمر جليا في تأثر أص

ــة لمصـــلحة المســـتهل   ــا تـــم انتقادهـــا حمايـ ــن هـــذه الآراء ســـرعان مـ ــار ولـــيس الضـــرر، لكـ العتبـ
 المتضرر.  

من القانون المــدني يتحــدر عــن العمــل غيــر  136بالفعل، نجد المشرع الجزائري في المادة 
وزا فكـــرة الخطـــأ، ومســـتندا إلـــى فكـــرة تحمـــل التبعيـــة، أمـــا المشـــروع، والـــذي يتعلـــق بالضـــرر، متجـــا

القضــاء فنجــده غيــر مســتقر فــي أحكامــه إذ نجــده يســتعمل مصــطلح الفعــل الضــارة فــي مناســبات 
 .أخرى الخطأ

 :الفعل الضار للتابل كأساس لمساءلة الم رد الال تروة   -ب
أنـــه طبقـــا للقواعـــد العامـــة المقـــررة فـــي القـــانون المـــدني، فـــإن مســـاولية المـــورد  ســـلف الـــذكر

، وكـــذا أفعـــال تابعيـــه الغيـــر مشـــروعة أو الضـــارة بالمســـتهل  وهـــم أفعالـــهاللكترونـــي تثـــور بشـــأن 
 بصدد ممارسة نشاطهم . 

 
 . 47-46نفس المرجع، ص -1
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هذه المساولية، وإن كانت مطلقة علــى التصــرفات القانونيــة الشخصــية للمــورد فإنهــا خــلاف 
ل  إذا تعلق الأمر بتابعيه، إذ ل يمكن مساءلة مساعديه عن كل الأخطاء التي يرتكبونهــا حــال ذ

تأدية نشاطهم أو بسببها، تبعا للعلاقة التبعية التي تحكمهم، وبالتالي قــد أقــرت التشــريعات حــدودا 
و بمناســبة لهذه المساءلة، التي نكون قــد أشــرنا إلــى أنهــا قــد تكــون حــال تأديــة النشــاط أو بســببها أ

 .تأديتها
  :  وق ع الفعل الضار حالا تأدية الهشاط-1-ب

 خولت بعر القواعد العامة الستعانة بأشخاص يراوه مناسب لتسيير الموقع اللكتروني      
تقنــي جعــل مــن الضــروري تكليــف الخصــوص فــي الوســا ب فتعــدد مهــام هــذه الفئــة وتعقــدها       

مساعديه ببعر الأعمال الثانوية، وبالتالي فالخطأ المرتكب من المعاون وهو حيال تنفيــذ مهامــه 
صاحب الموقع عندئذ مساول عنه سواء وقــع ذلــ  بعلمــه أو بغيــر علمــه المورد اللكتروني  يجعل  

   .لأنه من مقتضيات وظيفته
ع من المســاءلة بأربعــة عناصــر، هــي الزمــان المكــان، ، تحقق هذا النو 1ربا جانب من الفقه

الوســائل المســـتعملة وأخيـــرا القصـــد فــي تنفيـــذ النشـــاط المقـــررة مــن طـــرف المـــورد صـــاحب الموقـــع 
 اللكتروني ومصلحته، بغر النظر عن كون العمل إيجابيا أو سلبيا في شكل امتناع،  

ســارت علــى ذلــ  المحكمــة العليــا فــي العديــد مــن قراراتهــا، ماسســة حكمهــا علــى نــص  قــد
 من القانون المدني مستعملة لفي  أثناء  أو  إثر  أو   حال   تأدية النشاط.  136المادة 

 :وق ع الفعل الضار بسعب الهشاط-2-ب
مــن القــانون المــدني تبــرر مســاءلة المــورد اللكترونــي  136بالفعــل، فالدللــة الحرفيــة للمــاد       

عــن أعمــال تــابعهم عــن تلــ  الأفعــال الضــارة بــالغير التــي يرتكبونهــا بســبب النشــاط، فالضــرر لــم 
 ،معيارين للخطأ بسبب النشاط: 2يكن مباشرا إل أنه وقع بسبيها، لذل  وضع جانب من الفقه

 أن يتوقف وقوع الخطأ على النشاط، إذ دونها ينتفي ذل .   أولهما 
 .، أن يكون التفكير في إتيان الفعل الضار مرتبطا بالنشاطثاةيهما

 وق ع الفعل الضار بمهاسبة الهشاط:-3-ب

 
 . 175،  174علي فيلالي ، مرجع سابق ، -1
 . 1032،1031، 1030صعبد الرزاق السنهوري، الوسيا في شرح القانون المدني، مرجع سابق،  -2
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ــن        ــوع عـ ــألة مســـاولية المتبـ ــارن لمسـ ــي والتشـــريعي المقـ ــاع الفقهـ ــة ذلـــ  الإجمـ يمكـــن ملاحظـ
الأفعــال الضــارة لتابعــه إذا كانــت حــال تأديــة النشــاط أو بســبه، وعلــى خــلاف ذلــ ، هنــاي انقســام 
حول تحميل المــورد المتبــوع المســاولية إذا كــان الفعــل الضــار منســوبا لمســاعده أو تابعــه بمناســبة 

 .أن هذه الأخيرة يسرت وهيأت الفرصة لرتكابه فحسبالنشاط، و 
منـــه، فقـــد رأى الـــبعر ممـــن وســـعوا مـــن فكـــرة المســـاولية علـــى المســـتهل ، ضـــرورة تحميـــل 
المورد اللكتروني المتبوع المساولية إذا كان فعــل التــابع الضــار بمناســبة النشــاط ، كونهــا ســهلت 

رأى الجمهــور مــن الفقــه، مســنودا مــن أو هيــأت ظــروف ارتكــاب الفعــل غيــر المشــروع، فــي حــين 
 غالب التشريعات المقارنة عدم مساولية المتبوع في هذه الحالة.

أما في فرنسا، فنسجل ذل  التعارا في موقف القضــاء ل ســيما الجنــائي منــه والمــدني، إذ 
يفــرا هــذا الأخيــر تلــ  العلاقــة المباشــرة بــين النشــاط والفعــل الضــار الــذي يقــوم بــه التــابع، علــى 
 .1عكس الأول الذي قضى بمساولية المورد اللكتروني المتبوع بمناسبة النشاط التي سهلت ذل 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فيكــون متــأثرا بــالرأي الفقهــي الثــاني كغالبيــة الفقــه، إذ يبــدو أنــه 
قــد فــي فقرتهــا الأولــى إلــى المســاولية بمناســبة النشــاط ، و  136بشــكل متعمــد لــم يشــر فــي المــادة 

وفقــا للقــرارات ســالفة الذكرـــ أن الخــروج  ،ســايره فــي ذلــ  القضــاء الجزائــري، الــذي يكــون قــد أعتبــر
 .من القانون المدني يعد خطأ في تطبيق القانون  136من الإطار المحدد في المادة 

د على أساس الفعل الضار المرتكــب مــن مســاعديه بمناســبة الحق أن تقرير مساولية  المور  
عنــده، لأن الــنص واضــح المعنــى  يعتبر تعسفا في حقه وتجاوزا للحــد الــذي يجــب الوقــوفالنشاط  

ول يحتاج إلى تأويل من جهة، وإلى أننا بتطبيــق ذلــ  نكــون قــد أرهقنــا هــذه الفئــة مــن جهــة أخــرى 
 .بالنظر لطبيعة نشاطها تنوعا وتشعبا وتعقدا

 :الآثار القاة ةية لمسلولية الم رد الال تروة   ن أجعالا تابعي   -اثالث
تحقـــق الشـــروط الســـالفة لليـــام مســـاولية المـــورد عـــن  فـــي حـــاليترتـــب مجموعـــة مـــن الآثـــار 

أولها حق المستهل  اللكتروني المضرور في التعوير عما أصابه مــن   ،أعمال تابعيه ومعاونيه
 .2من القانون المدني 124المادة   ضرر بناء على القواعد العامة، ل سيما

 
1 - " .... La jurisp rudence (crim,20.07.1931. DH 1931/493 retint initiatement une solution 

Favorable à la victime, le commettant est responsable des actes dommageables de son préposé, 

même s'il sortaient du cadre normal de sa Fonction, des lors que leur accomplissement avait été 

facilité par l'exercice deeurosci... "REMY Cabritac, op.cit. p. 202. 
 . 61علي علي سليمان، مرجع سابق، ص - 2
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لكن ما يهمنــا بحكــم موضــوع الدراســة، هــو تلــ  الآثــار المترتبــة فــي هــذه المســاولية، خاصــة 
مــن  137، حيا جاء موقف المشرع الجزائري صريحا في المادة تابعيهبين المورد اللكتروني  و 

الرجــوع عليــه فــي الحــدود التــي يكــون القانون المدني بنصه على:  للمساول عن عمل الغيــر حــق  
 .1المشرع الفرنسيوهو في هذا يتفق مع   فيها هذا الغير مساول عن تعوير الضرر 

أنــه مــن المفيــد التــذكير بــأن التــابع يمكنــه الــتملص مــن أي متابعــة إذا أثبــت   نــرى تبعا لذل ،  
لكترونــي، الــذي أعطــاه تــابع مــن أجلــه جــاء نتيجــة تطبيــق أوامــر وتوجهــات المــورد الأن الخطــأ المل 

لمورد اللكتروني صاحب الموقع اللكترونــي االقانون سلطة فعلية عليه، تجعله تابعا له، ليتحمل 
 2.تبعاتها

الفــرع الثـــاة : مــدى خضـــ ع مســـلولية المــ رد التقصـــيرية للق ا ـــد المســلولية الهاشـــ ة  ـــن 
 الأشياء  

ــير أحكـــام  ــياء إتجـــه القضـــاء إلـــى التوســـع فـــي تفسـ المســـاولية التقصـــيرية الناشـــئة عـــن الأشـ
، لأن هنــاي بعــر الحــالت التــي يرجــع عــدم التنفيــذ فيهــا إلــى تــدخل 3إنطلاقــا مــن فكــرة الحراســة

، لهــذا تطــرح فكــرة إخضــاع المــورد اللكترونــي للمســاولية 4الشيء محل حراسة المــورد اللكترونــي
  5الناشئة عن حراسة الأشياء.

 مسلولية الم رد التقصيرية  ن جعل الأشياء الال تروةيةبصة الأركا  الخا -أولا
:   كــل مــن تــولى حراســـة شـــيء وكانــت لــه أنــهمن القانون المــدني علــى    138المادة  نصت  

 .قدرة الستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مساول عن الضرر الذي يحدثه ذل  الشيء

 
كــذل  يــرى المشــرع الفرنســي بــأن المســتهل  اللكترونــي ل يرجــع علــى التــابعين بــل يرجــع علــى المــورد اللكترونــي بإعتبــاره  -1

صــاحب الموقــع والواضــع لهويــة فــي الموقــع كمســاول متعاقــد وذلــ  بغــر النظــر عــن جســامة الخطــأ خاصــة مــع صــعوبة بــل 
 كبين للخطأ. استحالة التعرف وتحديد تابعي المورد اللكتروني المرت

 . 12،13حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص - 2
 . 115،116زهور دقايشية، مرجع سابق، ص - 3
 . 74محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص - 4
الحفاظ علـى حقـوق المسـتهل  اللكترونـي المتضـرر،  لن القضـاء حـاول إيجـاد وسـيلة لـذل   طرح هذه  الفكرة يتأتى بهدف  -5

فقــد توصــل إلــى خلــق قواعــد خاصــة بالمســاولية عــن الأشــياء غيــر الحيــة، فبعــدما كانــت المســاولية قائمــة علــى الخطــأ الواجــب 
ــه المخطـــئ إ ــأ المفتـــرا الـــذي ل يتحلـــل منـ ل عنهـــا إلـــى نظريـــة الخطـ ل بإثبـــات الســـبب الأجنبـــي، أي أن  المـــورد الإثبـــات، تحـــو 

اللكترونــي بصــفته حارســا ل يعفــى مــن المســاولية التقصــيرية، إل إذا أثبــت أن  الضــرر حــدر بســبب لــم يكــن يتوقعــه مثــل عمــل 
 .68ق.م .ج.راجع  فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص138المستهل  أو عمل الغير أو القوة القاهرة، طبقا 
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الضــرر حــدر بســـبب لــم يتوقعــه مثــل وتعفــى مــن هــذه المســاولية الحــارس الــذي أثبــت أن 
 ."عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة

ــياء  ــيرية عـــن فعـــل الأشـ ــان الخاصـــة للمســـاولية التقصـ ــذه المـــادة تتجلـــى الأركـ مـــن خـــلال هـ
 اللكترونية والمتمثل في  ركن حراسة الشيء وفي ركن تسبب الشيء في الضرر للمستهل 

 نتناولهما على النحو التالي:و الذين س
 ."الش ء"  و مفهوم  الحراسة"نتناول في هذا الركن مفهوم    ركن حراسة الش ء:-1
   مفه م الحراسة:-أ

نعرف الإلتزام بالحراسة من خلال تعريــف حــارس الشــيء، يقصــد بالحــارس مــن لــه الســلطة       
، ويضــيف الأســتاذ قــادة شــهيدة 1أمــرهالفعلية في توجيه ورقابة الشيء أو الحيوان أو التصرف في 

ــروع أم ل. ــق مشـ ــى حـ ــتندة إلـ ــلطة مسـ ــون السـ ــة أن تكـ ــى إمكانيـ ــارس  2إلـ ــوم حـ ــذا مفهـ ــان هـ وإن كـ
 الشيء فما هو مفهوم الشيء.

 قوام الحراسة تكمن في القدرة على:  شروط الحراسة:-1-أ
ويكتفــي أن يكــون :يقصــد بــه إســتخدام الشــيء كوســيلة لتحقيــق غــرا معــين ، إســتعمالا الشــ ء-

   3له سلطة استعمال الشيء حتى ولو لم يمارسها فعلا.
: ويقصــد بــذل  أن يكــون زمــام الشــيء بيــد المــورد اللكترونــي، فتكــون لــه القــدرة تســيير الشــ ء-

  4على  تحديد طريقة استخدامه ووقت استخدامه، ل يشترط ذل  الحيازة المادية.  
الإشــراف علــى الشــيء وتعهــده بالصــيانة و الإصــلاح بمــا يضــمن : يعنــي الرقابــة  لــى الشــ ء-

سلامته الدائمة، ليكون صالحا لما أعد له وبالتــالي فلــه الحــق فــي إســتبدال الأجــزاء التالفــة بــأخرى 
   5سليمة وبصفة عامة سلطته في أن يجري على الشيء التصرفات المادية والقانونية.

قدرتــه علــى هــي  ا،حارس ــورد اللكترونــي بوصــفه الم ــولية ا صــفوة القــول، أن العبــرة فــي مس ــ
ة س ــاحر الناشــئة عــن علــى مســاوليته المدنيــة نشــأت  ،فإذا ما تحققت هذه السيطرة  ،السيطرة الفعلية

 

 . 116مرجع سابق، صزهور دقايشية،  -1
 . 126قادة شهيدة، مرجع سابق، ص -2
 . 190عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق،ص -3
 . 235حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص -4
 . 116زهور دقايشية، مرجع سابق، ص -5
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نتقلــت إليهــا هــذه إولية الجهــة التــي ا وتكــون مس ــ الأخــرى وقد تتنقل هــذه الحراســة مــن جهــة   الأشياء
 .تتعدى لمن حراسة فقا و  إليهانتقل  إالحراسة بحدود ما 

 إن كان هذا مفهوم حارس الشيء فما هو مفهوم الشيء.
 تقتضي دراسة هذا المفهوم التطرق إلى مفهومه التقليدي ومفهوم اللكتروني  مفه م الش ء:  -ب
الأشــياء أن تكــون ماديــة،   فالشيء لغة : هــو كــل موجــود، والأصــل فــي  مفه م الش ء:-1-1-أ

لفــي الشــيء و  ة،غيــر حي ــ، "يقصــد بالشــيء كــل  الجمــاداتكمــا  1.أي لهــا حيــز مــادي محســوس
، و يقصــد بالشــيء وفقــا 2والحيــوان والبنــاءلماديــة شــياء غيــر االأســتثناء إكــل شــيء ب علــى يصــدق 

يعقــار ق.م.ج، كل شــيء مــادي غيــر حــي بغــر النظــر عــن صــفته أو نوعــه   138لنص المادة  
أو منقــــول صــــغير أو كبيـــــر متحــــري أو ســـــاكن جامــــد أو ســـــائل غــــازي متحـــــري ذاتيــــا أو بفعـــــل 

   .3الإنسان 
ق.م، أعــلاه نقــول أن المشــرع أخــذ بــالمفهوم الموســع للشــياء   138من خلال إستقراء للمــادة

 التي تستوجب قيام مساولية الحراسة، لن لفي  الشيء  جاء عامــا فــي نــص المــادة فــلا فــرق بــين
وذلــ  . منقول أو عقار كبير أو صغير، خطير أو غير خطير، آلــة ميكانيكيــة أو غيــر ميكانيكيــة

ويكــون بــذل  المشــرع الجزائــري، قــد وســع المســاولية المدنيــة المــورد  4خلافــا لغيــره مــن المشــرعين،
 اللكتروني من خلال توسيعه لمفهوم الشيء واجب الحراسة.  

 الضرر:ركن تسعب الش ء ج  -2
يقصد بهذا الركن أنه لتحقق مساولية المورد اللكتروني عن الأشياء يجب أن يقع الضــرر       

بفعل الشــيء أي أن يتســبب الشــيء الخاضــع للحراســة فــي حــدور الضــرر، إذ ل يكفــي فــي نظــر 
 

 . 224عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق ، ص -1
دراسـة  -الميكانيكية بين الخطأ والضرر في القـانون المـدني الفلسـطيني محمد خالد عودة، مساولية حارس الأشياء والآلت   -2

 02،2021، العــدد03، المجلــد2تحليليــة، مجلــة الأبحــار القانونيــة والسياســية، الصــادرة عــن جامعــة محمــد لمــين دبــاغين ســطيف
 .48ص
 . 96بوبكر قارس، مرجع سابق، ص -3
مــن ق.م حيــا ضــيق  مفهــوم 291، و المشــرع الردنــي فــي المــادة  178مقارنـة بالمشــرع المصــري فــي ق.م بموجــب المــادة  -4

الشيء  الموجب للحراسة فإقتصرها على الآلت الميكانيكية والأشياء التـي تحتـاج عنايـة خاصـة مـع الإشـارة الـى الغمـوا الـذي 
علـى الآخـرين فـي حالـة  يكتنف المعيار الخصوصية إضافة إلى الآلت الميكانيكية نظرا للخطر المفترا الذي يمكن أن تشكله

تقــاعس الحــارس عــن أداء واجبــه فــي مراقبتهــا وتوجيههــا والســيطرة عليهــا، وتبعــا لــذل  فقــد ضــيق المســاولية المدنيــة راجــع بــوبكر 
 .174و محمد حسين منصور،مرجع سابق، ص 97قارس، ص
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الفقه والقضاء أن يحدر الضرر بتحقق مســاولية حــارس الأشــياء، بــل يجــب ن يكــون الضــرر قــد 
ل الشــيء، بمعنــى آخــر أن تــدخل الشــيء هــو ركــن لليــام المســاولية الشــيئية طبقــا لــنص ســببه فع ــ
ــاد ــادة 138المـ ــا نـــص المـ ــي يقابلهـ ــة  1384ق.م.ج والتـ ــع للحراسـ ــل الشـــيء الخاضـ ق.م.ف، وفعـ

يجـــب أن يكـــون تدخلـــه فـــي إحـــدار الضـــرر تـــدخلا ايجابيـــا، إذ ل يكفـــي أن يكـــون تـــدخل الشـــيء 
لبي من قبل الشيء، فلا يكــون الضــرر مــن فعــل الشــيء، غيــر تدخل سلبي، فان كان التدخل الس

أن تدخل الشيء في حدور الضــرر ل يتطلــب أن يكــون هنــاي إتصــال مباشــر أو إحتكــاي مــادي 
ــادي. ــاي مـ ــرر دون احتكـ ــدخل الضـ ــد يتـ ــرور إذ قـ ــيء والمضـ ــين الشـ ــى و  1بـ ــارة أن علـ ــدر الإشـ تجـ

أن الشــيء محــل حراســة المــورد اللكترونــي، هــو مــن تســبب  بــاتث إالمســتهل  اللكترونــي، عــبء 
 2في إلحاق الضرر به.

 مدى منئمة ق ا د مسلولية حراسة الأشياء لمسلولية الم رد  ن الأشياء الال تروةية  -ثاةيا
يقصد بالأشياء الإلكترونية ذات العلاقة بالمساولية محل الدراسة الحاسوب منهــا مــا يتعلــق       

 بالحاسوب ومنها ما يتعلق بشبكة النترنت.
 مدى منئمة الحاس ب والأشياء ذات العنقة ب  لق ا د المسلولية  ن حراسة الأشياء -1

 الأشياء ذات العلاقة به   ندرس في هذه الجزئية الحاسوب وبرنامض الحاسوب بإعتبارها من
 .لق ا د المسلولية  ن حراسة الأشياء  منئمةجهاز الحاس ب ومدى -أ

يعتبر كمبيوتر أو الحاسوب من أهــم الوســائل اللكترونيــة التــي يمكــن أن توصــف بأنهــا مــن 
ــوب  ــرف الحاســـ ــة ويعـــ ــيرية اللكترونيـــ ــاولية التقصـــ ــلا للمســـ ــون محـــ ــوز أن تكـــ ــي يجـــ ــياء التـــ الأشـــ

ومعاملتهــا وذلــ  بتحويــل  بأنه: جهاز إلكتروني مصمم بطريقــة تســمح باســتلبال البيانــات وإختزانهــا
ــة معلومــات صــالحة للإســتخدام وإســتخدام النتــائض المطلوبــة لإتخــاذ القــرار . المشــرع  3البيانــات آل

علــى خــلاف بغــر التشــريعات الحاســوب مــن الآلت الميكانيكيــة  أن يصــنف الجزائري لم يشــترط

 

، ألقيــت بمناســبة انعقــاد الملتقــى الــوطني حـزام فتيحــة، مداخلــة بعنــوان:  تحــديات المســاولية المدنيــة عــن فعــل الأشــياء الذكيــة  -1
جـــانفي  28حـــول مســـتقبل المســـاولية المدنيـــة المنعقـــد فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة أمحمـــد بـــوقرة بـــومرداس يـــوم 

 .448، ص2020
2 - DAHDOUH Habib, L’évolution de la responsabilité de la chose inanimée en droit tunisien ou 

l’article 96 du coc à la croisée des chemins, revue des études juridiques, faculté de droit, 

université de Sfax, n0 8, 2001. p 140. 
 

 . 97بوبكر قارس، مرجع سابق، ص -3
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اســــتوجبت ذلــــ  ق.م عراقــــي ، الــــذي  231، أردنــــي ق.م 291و   مصــــري ق.م  178العربيــــة ي
مفترضــة بمجــرد تســببه بإحــدار ضــرر للغيــر،  مســاولية حــارسالمــورد اللكترونــي مســاولية  لليــام

آلــة ميكانيكيــة، فــإن الأمــر يحتــاج إلــى البحــا فــي مــدى كونــه   الحاســوب  عتبــارإ في حــال عــدم    و أ
 . 1خاصة  يحتاج إلى عناية

  نــامض الحاســوب شــيئا كــذل إضافة إلى إعتبار جهاز الحاسوب شيئا فتطرح فكــرة إعتبــار بر 
بأنـــه:  مجموعـــة بيانـــات أو تعليمـــات تســـتعمل بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي والـــذي يعـــرف 

فصــحيح أن  2نظــام معالجــة معلومــات الكترونيــة، بغــرا إيجــاد أو الوصــول إلــى نتــائض محــددة .
برامض الحاسوب مــا هــي إل نتــاج أفكــار المبــرمض الــذي قــام بإعــدادها علــى شــكل أوامــر وتعليمــات 

ل يمكــن أن تــأتي ثمارهــا مــا لــم تنتقــل مــن مجــرد أفكــار  مرتبــة ترتيبــا منطليــا، إل أن هــذه الأفكــار
الـــذي   وهـــي لغـــة الحاســـوب علـــى النحـــو 1، 0وتتحـــول إلـــى نبضـــات إلكترونيـــة تمثـــل الـــرقمين ي

 3.أوضحناه سابقال، وبالتالي فيمكن اعتبارها من الأشياء المادية بل هي كذل 
مـــن  ،ل يعنـــي خضـــوعها لأكثـــر مـــن نظـــام قـــانوني ،بـــرامض الحاســـوبالأضـــرار أو إن تنـــوع 

يمكــن أن يكــون عنصــرا  الأضــرار أو البــرامض ، وإنمــا تنــوعوردين اللكتــرونيينحيــا مســاولية الم ــ
مســاعدا فـــي معرفــة درجـــة خطورتهـــا أو مجــال الخطـــأ فيهــا  فـــالبرامض التشـــغيلية أقــل خطـــورة مـــن 
البــرامض التطبيليــة، كمــا أن مجــال الخطــأ فــي البــرامض الشــائعة أقــل خطــورة مــن مجــال الخطــأ فــي 

رة الضــرر الطلب. ولأن المشرع الجزائــري لــم يشــترط درجــة خطــو البرامض المصممة خصيصال وفق 
الناتجة عن مساولية الشيء الواجب حراسته، فإن نوةية البرامض الحاسوب ل تهم لليــام مســاولية 

 4المورد اللكتروني حارس الشيء.
مما سبق يتضح أن جهاز الحاسوب في مثــل هــذه الحالــة إن كــان مــن الأشــياء اللكترونيــة       

المســاولية التقصــيرية عــن الأشــياء مقارنــة بشــي غيــر إل أنه ل يتميز بأي خصوصــية فــي مجــال  
   5الكتروني.

 
 . 224عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق، ص -1
، بشـان  المعـاملات والتجـارة اللكترونيـة الإمـارات دبـي الصـادر بتـاريخ 2002لسـنة 02مـن قـانون رقـم  02ينظر الى المـادة  -2
 www.aidmon.org :https//، متاح على الموقع اللكتروني الخاص بالمنظمة العربية للتنمية والتعدين:  12/02/2002

 . 226صعايد رجا الخلايلية، مرجع سابق،  -3
 .45نفس المرجع، ص -4
 . 99بوبكر قارس، مرجع سابق، ص -5
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 مدى منئمة الأشياء ذات العنقة بالاةترةت لق ا د المسلولية  ن حراسة الأشياء -2
، والـــذي العريـــد الال تروةـــ و  الم قـــل الال تروةـــ الأشـــياء ذات العلاقـــة بالنترنـــت ب يقصـــد 

 لقواعد المساولية عن حراسة الأشياء كلا على حدا.سنتطرق لدراسة مدى ملائمتهما  
مدى منئمة الم قل اكل تروة  لق ا د المسلولية  ن حراســة المــ رد الال تروةــ  ل شــياء: -أ

يعتبــر الموقــع اللكترونــي فكــرة جديــدة إرتــبا ظهورهــا بظهــور النترنــت وزيــادة التعامــل التجــاري 
 1اللكتروني.

 ل تروة  شي ا:مدى إ تبار الم قل اك -1-أ
 ل  ،الموقع الإلكتروني من حيا التكوين يرى الأستاذ عايد رجا الخلايلة بهذا الشأن، إن      

يختلــف عــن برنــامض الحاســوب، فــدون تحــول البيانــات والمعلومــات التــي يتكــون منهــا الموقــع إلــى 
ودون شــغر حيــز فــي   وهــي اللغــة التــي يفهمــا الحاســوب، 1،0نبضــات إلكترونيــة تمثــل الــرقمين ي

وهــذا الــرأي يتفــق مــع توجــه بعــر المحــاكم فــي فرنســا إلــى التوســع فــي  SARVERذاكــرة الســيرفر
عتبــار الصــورة شــيئا إ مفهــوم الشــيء لغايــة المســاولية عــن الأشــياء فقــد ذهبــت محكمــة بــاريس إلــى 
 2.وفق مفهوم الشيء الخاضع لأحكام المساولية عن حراسة الأشياء الجامدة

 مدى منئمة الم قل اكل تروة  بإ تباره ش ء لحراسة الم رد الفعلية:  -2-أ
علــى  05-18من القــانون 02و 01الفقرة 08سبق وأن ذكرنا أن المشرع إشترط بموجب الماد

المــــورد اللكترونــــي الــــذي يرغــــب فــــي ممارســـــة التجــــارة اللكترونيــــة أن ينشــــر موقــــع الكترونـــــي 
وأن يتــوفر علــى وســائل تســمح بالتأكــد مــن صــحته. كــل ".zcom.dمستضــاف فــي الجزائــر بإمتــداد 

ــه ــة عليـ ــتعماله أو الرقابـ ــواء بإسـ ــي سـ ــع اللكترونـ ــى الموقـ ــة علـ ــلطة فعليـ ــورد سـ ــي أن للمـ ــ  يعنـ       ذلـ
 أو بتوجيه.  

مدى منئمة العريد اكل تروة  لق ا د المسلولية  ن حراسة الم رد الال تروة  ل شياء:   -ب
يعــرف و                                        مــن الأشــياء اللكترونيــة يلعــد البريــد اللكترونــي
الحاســـب  مكنـــة التبـــادل الإلكترونـــي غيـــر المتـــزامن للرســـائل بـــين أجهـــزةبأنه: العريـــد اكل تروةـــ  

 

 .10، ص2007محمد شريف غنام، النقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  -1
 ،  230، 231عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق، ص -2
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لكن الســاال يطــرح هــل يعتبــر البريــد اللكترونــي شــيئا يــدخل مــن الأشــياء التــي يســأل عــن   1 الآلي
 حراستها المورد اللكتروني.

معرفــة طريقــة عمــل البريــد اللكترونــي تلعيننــا إن  مدى بإ تعــــار العريد اكل تروة  شيـــ ا :  -1-ب
رســالة مــا إلــى  المورد اللكترونــيأنه وعندما يرسل طريقة عمله، في تتلخص  ،على إستنتاج ذل 

لمخــزن ا sarver  الخــادم ، يتم نقلها عبر خا تليفون من كمبيوتر المرسل إلى   الكمبيوتر مستهل 
و مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى أي حــ  المرســل  ومــن هنــاي تنتقــل علــى نَ المــورد    فيه صــندوق بريــد  

ــندوق بريــــد ، Sarver آخــــر  خــــارج كمبيوتر ــل إليــــه المســــتهل  يخــــزن صــ وعنــــدما يتصــــل   ،المرســ
 لموقع  بالخادم الخاص به من خلال الشبكة التليفونية أو شبكة كمبيوترية تابعة    المستهل 

 وبما  مرسلالمستهل  بصفته  سترجاع محتويات صندوق  إعلى  فسيكون قادرال   المورد اللكتروني،
 2  .المرسلاللكتروني  المورد في ذل  رسالة 
أن البريــد الإلكترونــي  أن طريقــة عملــه تــتم علــى النحــو المبــين أعــلاه، فإنــه يتضــح لنــاحيــا 

مــا هــو إل أوامــر تتحــول إلــى  هوإن ــ sarverجــزءال أو حيــزال مــن ذاكــرة جــاهزة الحاســوب الخــادم ليشــغ
عتباره شيء على غرار الكهربــاء، إ وبالتالي فلا بد من  ، 1 ،  0نبضات إلكترونية تمثل الرقمين ي

ــإذا مــا توصــلنا إلــى  لليــام مســاولية المــورد  ينبغــي البحــا فــي أكثــر مــن ذلــ ، فــلا هــذه النقطــةف
 3غير ذل .تتطلب    ولمشيء  المشرع إشترط الحراسة الفعلية علىعتباره  إ   اللكتروني

 مدى خض ع العريد اكل تروة  بإ تباره ش ء لحراسة الم رد الفعلية:  -2-ب
يتحقق هــذا الفــرا فــي حالــة إثبــات حــق المــورد اللكترونــي فــي الملكيــة شــيء أوفــي أحليــة 

اللكترونــي هــل هــو ، نقول أن هناي جدل فقهيال حول إكتســاب المــورد اللكترونــي للبريــد إستعماله
أن البريــد الإلكترونــي يكــون ملكــال ى ول إل ــالأرأي ال ــ  مرتبا بحق الملكيــة أو بحــق إســتعمال، يــذهب

المــورد ووفــق هــذا الــرأي ففــي حالــة وفــاة  اللكترونــي، العنــوان البريــديللمورد اللكترونــي صــاحب 
صــرال مــن عناصــر التركــة عتبــاره عن إللورثــة ب البريــد اللكترونــي  صــاحب البريــد الإلكترونــي ينتقــل

نتقــال التركــات، وذلــ  قياســال علــي الأوراق العائليــة إويخضــع بالتــالي للحكــام القانونيــة الخاصــة ب 
ــة  ــه ب ـــوالأشـــياء المتعلقـ ــه وأوســـمته وملابسـ ــهاداته وأصـــول مالفاتـ ــه الشخصـــية وشـ المتوفي كمذكراتـ

 
 .12، ص2005، 01نهضة العربية، مصر، طعبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريد اللكتروني، دار ال -1
 . 231عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق، ص -2
 . .323عايد رجا الخلايلة، مرجع سابق، ص -3
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العنــوان  ىعلورد اللكتروني أما الرأي الأخر يستند إلى أن حق الم ة،الرسمية وصورة الفوتوغرافي 
 .  1ستخدام محدد بمجال معينإ  ستعمال و إالإلكتروني ليس حق ملكية وإنما حق  

حــق ملكيــة  بأنــهالعنــوان الإلكترونــي  ىيستند أنصار هذا الــرأي فــي رفــر تكييــف الحــق عل ــ
مســتخدم البريــد الإلكترونــي ل يســتطيع حوالتــه، كمــا أنــه ملــزم  فــي المــورد لعــدة أســباب منهــا، أن 

ســتخدامه إبعر الأحوال، بسداد مبال  نقديــة إلــي الجهــة المختصــة بالتســجيل وإل ســقا حقــه فــي 
ســتعمال البريــد وأصبح العنوان متاحــال للجميــع، كمــا أن مــن المعتــاد أن نجــد فــي الشــروط العامــة لإ

فــي إلغــاء الحســاب  هــاحق ىأن تــنص عل ــ Yahoo،Hotmailهامــة مثــل الإلكترونــي لــبعر المواقــع ال
البريدي في حالة عدة الستخدام وعــدم التصــال بالبريــد الإلكترونــي فتــرة معينــة مــن الــزمن، وهــذا 

 .2يتعارا ل ش  مع طبيعة حق الملكية
اللكتروني سواء خللص فيــه إن الجدل الفقهي القائم حول إكتساب المورد اللكتروني للبريد  

الأمر لإعتبره حق ملكية أو حق استعمال، فالأمر سيان، ذل  أنه يصب في بوتقة واحدة مفادهــا 
أن مســـاولية المــــورد اللكترونـــي عــــن حراســـة الفعليــــة البريــــد اللكترونـــي قائمــــة، غيـــره أنــــه تثــــار 

نهــا فــي فــرا مســاولية صــعوبة حــول إثبــات حجيــة البريــد اللكترونــي فــي الجزائــر ومــا يترتــب ع
المــورد اللكترونــي علــى الأشــياء، وذلــ  علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي فقــد أصــي  
البريد اللكتروني بالحجية القانونية في الإثبــات لأنــه ملوقــع بطريقــة إلكترونيــة ومصــدق عليهــا مــن 

 .  4موصي عليه  و أصبح بذل  يسمى البريد اللكتروني  3جهات التصديق المرخص لها بذل .

 
رمضــان قنفـــود، المســـائل القانونيـــة المتعلقـــة بالبريـــد اللكترونـــي، مجلــة دراســـات و أبحـــار، الصـــادرة جامعـــة زيـــان عاشـــور ،  -1

 .299، ص2009الجلفة،  
،  2018،   خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اللكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية -2

 . 256ص
3  -Pierre Breese, Gautier Kaufma :Guide juridique de L’internet et du commerce électronique, 

Vuibert, Paris , 2000, p.299. 
الخـاص بالثقـة فـي القتصـاد الرقمـي، والـذي  2004يونيـو  21تـدخل المشـرع الفرنسـي بالقـانون الصـادر فـي ومن أجل ذلـ     -4

أعطي للحكومة سلطة إصدار الأوامر الخاصة بتعديل النصوص المطبقة بهدف الوصـول إلـي إبـرام العقـود بـالطريق الإلكترونـي 
،والـــذي ســـمح بإتمـــام بعـــر الشـــكليات التـــي يســـتلزمها  2005يونيـــه  16فـــي  674/2005وإعمـــالل لـــذل ، صـــدر المرســـوم رقـــم 

القانون بطريق إلكتروني، وأصبح البريد الإلكتروني الموصي عليه معترفال به مـن الناحيـة التشـريعية، ونـص المشـرع الفرنسـي فـي 
رســـاله بالبريـــد مـــن القـــانون المـــدني علـــي أن الخطـــاب الموصـــي عليـــه والخـــاص بـــإبرام العقـــد أو تنفيـــذه يمكـــن إ 1369/8المـــادة 

 الإلكتروني.
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ق.م. 138بموجــب المــاقــد وســع المشــرع الجزائــري  ممــا ســبق نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا، أن
وهذا انعكس على التوســع فــي مفهــوم الأشــياء الواجــب علــى  في مجال الأشياء الخاضعة للحراسة

ــا للشـــيء ووضـــع قرينـــة مفادهـــا أن كـــل مـــا يمكـــن أن  المـــورد اللكترونـــي حراســـتها بوصـــفه حارسـ
أنه من الأشياء ينبغي حراسته دون تمييز بين شــيء خطيــر وشــيء غيــر خطيــر أو بــين يوصف ب 

ــة كمــا هــو أشــياء بمفهــوم التقليــدي أو بــالمفهوم اللكترونــي،  ،غيــر ميكانيكيــة آلــة ميكانيكيــة و  آل
، وهــو  الأردنــي الشأن بالنسبة لبعر التشريعات المقارنة مثل التشريع المصري والتشريع العراقي

ويخــدم  ،ملائمــا للتطبيــق علــى الأشــياء اللكترونيــةو مــا يجعــل مــن موقــف المشــرع الجزائــري موفقــا 
لأنه لن يكون مطالبــا  ،المضرور في حصوله على مبل  التعويرمصلحة المستهل  اللكتروني  
ــببية بينـــه وبـــين فعـــل الشـــيء إل بإثبـــات الضـــرر وعلاقـــة       الشـــيءبغـــر النظـــر عـــن نوةيـــة  ،السـ

 1وفي إعتباره آلة ميكانيكية أو غير ميكانيكية واجبة العناية أو غير واجبة العناية.  طبيعته  و 
 

 
 100-99بوبكر قارس، مرجع سابق، ص -1
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 المبحث الثاة  
 التقصيرية  د الال تروة   م ر  المسلولية   قيامحالات 

ــى  ــة علـــــ ــارة اللكترونيـــــ ــانون التجـــــ ــام قـــــ ــه لأحكـــــ ــد تنظيمـــــ ــري عنـــــ ــرع الجزائـــــ حـــــــرص المشـــــ
مجمـــــوع  الـــــنص علـــــىلمســـــتهل  اللكترونـــــي، عـــــن طريـــــق لتـــــوفير القـــــدر الـــــلازم مـــــن الحمايـــــة 

ــة،  ــة اللكترونيــ ــاملات التجاريــ ــة فــــي التعــ ــو مــــن الثقــ ــمانات لخلــــق جــ ــاءا و ضــ ــى ذلــــ بنــ ــد علــ  فقــ
ــةفــــرا  ــن  جملــ ــوابا واالمــ ــورد اللكترونــــي لضــ ــاتق المــ ــى عــ ــات علــ ــفته لتزامــ ــذه بصــ ــائم بهــ القــ

ــات إلــــــــىالتعــــــــاملات ــذه اللتزامــــــ ــد قســــــــمنا هــــــ ــة ، وقــــــ ــبق أن  ،تعاقديــــــ ــذه الأخيــــــــرة التــــــــي ســــــ هــــــ
عالجناهـــــــا، وعليـــــــه وبيانـــــــا لبـــــــاقي اللتزامـــــــات ســـــــنتطرق فـــــــي هـــــــذا المبحـــــــا للالتزامـــــــات قبـــــــل 

ــا لهــــــا بإعتبارهــــــا المحــــــددة لنطــــــاق المســــــاولية الموضــــــوةية للمــــــورد اللكترونــــــي  التعاقــــــد تكملتــــ
ــة ــم دراســ ــه فسنقســ ــاني وعليــ ــون ب ـــــ المبحــــا الثــ ــام المعنــ ــالت قيــ ــي المســــاولية  حــ مــــورد اللكترونــ

 :، إلى مطلبينالتقصيرية
  قبل التعاقد  اللكتروني لإشهاربالضوابا القانونية ل  د اللكتروني: إخلال المور  المطلب الأول

قبــل  للالتــزام بــالإعلام اللكترونــيبالضــوابا القانونيــة  د اللكترونــيإخــلال المــور  المطلــب الثــاني: 
 التعاقد

 
  قعل التعاقد  الال تروة   لإشهاربالض ابط القاة ةية ل  د الال تروة إخنلا الم ر  :  المطلب الأولا

، إذا العقديــةالمســاولية دعــوى علــى أســاس ذكرنا سابقا أن للمستهل   اللكتروني الحق في إقامة 
 .اللكتروني بالتزاماته التعاقديةأخل المورد 

علــى ذكــر بعــر اللتزامــات ، 05-18رغــم حــرص المشــرع فــي قــانون التجــارة اللكترونيــة
إل أنــه لــم يشــملها  الإعــلام والعــرا التجــاري، كالإشــهار،المسبقة لإبرام عقــد التجــارة اللكترونيــة 

مقتــرن بــإبرام عقــد  المــورد اللكترونــيذلــ  أن تطبيــق مســاولية  ،العقديــةكأســباب لليــام المســاولية 
لــدفع بالمســاولية عــن  لــى القواعــد العامــة فــي القــانون المــدنيإتجــارة اللكترونــي، وهــذا مــا يلحيلنــا 

  .اللتزامات قبل التعاقدية  
رفــع دعــوى قضــائية للمطالبــة  ، إمكانيــةلمستهل  اللكتروني قبل إبرام عقــد تجــارة الكترونيــةل

القــانون ب ذل  على أساس المساولية التقصيرية المنصوص عليها في القواعد العامة و بالتعوير،  
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ــدني  ــ  المــ ــون ذلــ ــالإويكــ ــلال بــ ــهاراللتزام عنــــد الإخــ ــابق للتعاقــــد بالإشــ ــلال بــــالإعلام  أو  ســ الإخــ
 :الأتيةتباعال في المطالب   اللتزامات القانونية هذاوبالعرا التجاري السابق و سندرسه 

 قعل التعاقد  اكشهار الال تروة  مفه مالأولا:   الفرع
   التــي يعتمــد عليهــا المــورد اللكترونــي لزيــادة الإقبــال علــى ســلعه  ،يعد الإشهار أهــم الوســائل

إل أن حــدة  ،و خدماتــه و مــن ثــم زيــادة أرباحــه و الإشــهار وســيلة مشــروعة للتــرويض و المنافســة
يلجــاون إلــى أســاليب إشــهارية   ،المنافسة بين الموردين اللكترونيين تجعلهم في كثير من الأحيان

عــن الضــوابا القانونيــة و الأخلاقيــة التــي يجــب أن تتســم بهــا المنافســة  ترويجيــة بعيــدة كــل البعــد
عتمــادال علــى إ المشروعة و النزيهة، و ذل  بحمــل المســتهل  علــى إقتنــاء الســلعة أو طلــب الخدمــة 

 1 .إشهارات كاذبة أو إشهارات مظللة
 :اكشهار الال تروة تعريف  -أولا

رف المشــرع الإشــهار بأنــه:   ،05-18رقــم فــي القــانون  06/06فــي المــادة اللكترونــي  و عــل
كـــل إعـــلان يهـــدف بصـــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة إلـــى تـــرويض بيـــع ســـلع أو خـــدمات عـــن طريـــق 

      لى أنه سبق للمشــرع الجزائــري أن عــرف الإشــهار فــي القــانون رقــمإالتصال اللكتروني ، ونشير  
كـــل إعـــلان يهـــدف بصـــورة  : المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريــة بأنـــهالمحــدد لقواعـــد ، 04-022

ــال  ــائل التصـ ــان أو سـ ــان المكـ ــا كـ ــدمات مهمـ ــلع أو الخـ ــى تـــرويض السـ ــر مباشـــرة إلـ مباشـــرة أو غيـ
 3. المستعملة

ســاوى  مــن التجــارة اللكترونيــة 06يلاحي أن تعريف الإشهار اللكتروني الــوارد فــي المــادة 
، ما يعني أن الإعــلان مــرادف للإشــهار، حيــا أن المقصــود مــن 4علانو الإ  بين مفهوم الإشهار

 
محمــد الصــالح بــن عــومر، مقــال بعنــوان التراضــي اللكترونــي بــين المنــتض والمســتهل  فــي التشــريع الجزائــري، مجلــة الحليقــة  -1

 .365ص 2019، مارس 01العدد، 18للعلوم الجتماةية و الإنسانية، الصادرة عن جامعة أحمد دراية ، أدرار، المجلد 
ــادة  -2 ــي المـ ــهار فـ ــرع الجزائـــري الإشـ ــانون  03/03عـــرف المشـ ــن القـ ــات  02-04مـ ــى الممارسـ ــة علـ ــد المطبقـ ــق بالقواعـ والمتعلـ

التجاريــة المعــدل والمــتمم بأنــه:  كــل إعــلان يهــدف بصــفة مباشــرة أو غيــر مباشــرة الــى تــرويض بيــع الســلع و الخــدمات مهمــا كــان 
 لتصال المستعملة .المكان أو وسائل ا

 .04دريس كمال فتحي، بدر الدين حيزوم، مرجع سابق، ص -3
يعــرف الإعــلان اللكترونــي علــى إنــه:  عمليــة اتصــال غيــر شخصــية لنشــر المعلومــات مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة،  -4

الـــرق، مقـــال بعنـــوان: أثر الإعـــلان بـــن قشـــوة، زينـــب ويكـــون ذا طبيعـــة مقنعـــة حـــول المنتجـــات يالســـلع والخـــدمات  .راجع جلــــــول 
دراســـة تحليليـــة لراء عينـــة مـــن متصـــفحي الموقـــع اللكترونـــي لماسســـة الخطـــوط الجويـــة  –اللكترونـــي علـــى ســـلوي المســـتهل   
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المصــطلحين هــو الإظهــار والمجــاهرة ومــدلولهما اقتصــاديا هــو إبــراز مزايــا الســلع  والخــدمات مــن 
 1قبل التجار.

ــريفين متطــــابقين  ــا يلاحــــي أن التعــ ــي القــــانونينكمــ ــانون 05-18فــ ، غيــــر أن 02-04و القــ
مهمــا كــان المكــان .....  بإيرادهــا لعبــارة حتمــال الوســيلة والمكــان،  إوســع    ،03/  03تعريف المادة  

ــا حـــددت المـــادة  ،أو ســـائل التصـــال المســـتعملة ــال  06/06بينمـ ــيلة الإشـــهار بوســـائل الإتصـ وسـ
 الإلكترونية .

 اكل تروة :شهار اكمخالفة ق ا د قيام المسلولية  ن معررات  -ثاةيا
كبيــرة فــي الســياق الــذي تكــون فيــه آليــات المتثــال للالتزامــات العقديــة للثقــة التعاقديــة أهميــة       

غيـــر فعالـــة نســـبيا، وهـــو الحـــال عنـــد التعامـــل التجـــاري عبـــر وســـائل التصـــال الإلكترونيـــة، الـــذي 
الإلكترونــي قبــل التعاقــد لشــهار يكــون فيــه محــل التعامــل غيــر ملمــوس، و عليــه يعتبــر اللتــزام با

المتعاقــدين، و إشــارة دالــة علــى التعــاون بــين الأطــراف، إلــى ترتيــب  وجــه مــن أوجــه التنســيق بــين
 .التعاقد و جعله أكثر مصداقية

ــزام       ــذا اللتـ ــريعي لهـ ــرار التشـ ــبب الإقـ ــل سـ ــراد مس ـــلعـ ــها ، وايـ ــن الخـــلال بـ ــي  ولية عـ ــع فـ يرجـ
نعــدام إالأساس إلى طبيعة العقد الذي يبرمه المســتهل ، فعقــد الســتهلاي يتميــز بشــكل عــام بمبــدأ 
حيــا  ،التوازن العقدي بين طرفيه، ويتجلى بشكل خاص إذا ما أبــرم هــذا العقــد بوســائل إلكترونيــة

عاقــدين، إل يكون الحضور إفتراضيا بين طرفيــه، وإن كــان هــذا الأخيــر يضــفي التفاعليــة بــين المت 
ــى  ــتهل  إلـ ــة المسـ ــرز حاجـ ــكالت ويبـ ــن الإشـ ــد مـ ــر العديـ ــاثرا يثيـ ــا مـ ــل واقعـ ــاني يظـ ــد المكـ أن البعـ

 .الحماية الخاصة
اللتـــزام ترتيـــب مســـاولية عـــن الإخـــلال عليـــه فمـــن أهـــم ضـــرورات العمليـــة التـــي أدت إلـــى        
ــهاربالإ ــتهل  شـ ــين المسـ ــافا بـ ــدام التكـ ــدي انعـ ــل التعاقـ ــورد اللك قبـ ــارة و المـ ــد التجـ ــي عقـ ــي فـ ترونـ

 :ذل  للسباب التالية  و يرجع  الإلكترونية

 

 21الجزائريــة، مجلــة معــارف الصــادرة عــن جامعــة آكلــي محنــد أولحــاج، كليــة العلــوم الإجتماةيــة والإنســانية،جامعة البــويرة، العــدد
 .68، ص 2016رديسمب
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التطــور الصــناعي و القتصــادي الــذي يشــهده العــالم اليــوم إلــى الإســهام فــي انحــراف أســلوب -1
التجــارة عــن أســلوبها التقليــدي، فلــم تعــد بســيطة كمــا كانــت بــل أصــبحت التجــارة إللكترونيــة أكثــر 

 السلع و المنتجات بتقنيات يجهلها المستهل  في أغلب الأحيانتعقيدا، و تعددت أنواع  
و يعلمها المورد اللكتروني باعتباره صاحب الخبرة ليتقدم وفــق ميــزان العلــم والمعرفــة الفنيــة علــى 
المســــتهل  عــــديم الخبــــرة الــــذي يقبــــل علــــى التعاقــــد دون درايــــة بأوصــــاف محــــل العقــــد مــــن ســــلع 

ة بــين الطــرفين فيعتبــر مــن حــق المســتهل  الطــرف الضــعيف وخــدمات، وعليــه ونظــرا لحليقــة الهــو 
 في العلاقة التعاقدية تعزيز  مركزه القانوني.  

لأن الإشــهار فــي  ،الإلكترونــي بالإشــهارعادة ما تكون الأعمــال التجاريــة الإلكترونيــة مســبوقة -2
يشــكل مصــدر  شكله الإلكتروني أقل تكلفة و أكثر سهولة من الإشهار التجاري التقليــدي لهــا فإنــه

ــلع ــاء الســ ــى اقتنــ ــدام علــ ــى الإقــ ــه إلــ ــ  بدفعــ ــتهل  ، وذلــ ــه إرادة المســ ــى توجيــ ــة علــ ــورة حليليــ  خطــ
 .1والستفادة من الخدمات دون أن يكون بحاجة فعلية إليها

الإشهار ل يشكل خطــورة إذا مــا تضــمن نوعــا مــن المبالغــة فــالأمر مقبــول مــا لــم ينحــرف إلــى   -3
تعاقــد، لأنــه  يــوفر انطباعــا مغــايرا للحليقــة التــي لــو علمهــا المســتهل  لمــاحد التضليل والكــذب بمــا  

فـــي ظـــل الإغـــراءات التجاريـــة، وتـــأثير التقنيـــة الحديثـــة علـــى محتـــوى الإعـــلان نفســـه، أصــــبحت 
 2الصورة الإعلانية الفتراضية تتفنن في إظهار الأشياء على غير حليقتها بشكل منقوص .

ملاهـــــا المصـــــائد التـــــي ذكيـــــة، التفاعليـــــة ال بالدعايـــــةالإلكترونيـــــة تتعلـــــق  الإشـــــهاراتولكـــــون  -4
والإغراءات لإقتناص المستهلكين، ودفعهم للشــراء الســريع، وذلــ  لأن شــبكة الإنترنــت هــي بمثابــة 

فإن قوانين التجــارة الإلكترونيــة تــنص علــى  ،سوق مفتوح بالصوت والصورة للبيع والشراء الفوريين
 المكملة لشروط العقد الإلكتروني.  ارية، هي من الوثائقأن الإعلانات التج 
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                                    لإشهار الال تروة ل لض ابط القاة ةيةإخنلا الم رد با  حالاتالفرع الثاة : 
ل يشكل إخلال في حد ذاته، إل أن قيامه بالإشهار    ،قيام المورد اللكتروني بالإشهار إن      

وحالت  يرتب مساوليته المدنية و الإخلال بالإشهار اللكتروني له أوجه   بطرق مخالفة للقانون 
   عدة نذكر منها:    

 : تقوم مساولية المورد اللكتروني المدنية إذا مارس الإشهار التضليلي اكشهار المضلل -أولا 
   ر المضلل:تعريف اكشها-1

       كـــل تظليـــل للمســـتهل  و إيقاعـــه فـــي الغلـــا علـــى نحـــو يلحـــق ضـــرر بمصـــالحهيقصـــد بـــه      
، سواء بإستعمال الكذب أو عن طريــق تصــرف ينطــوي علــى لــبس أو أمــر مــن الأمــور 1و رلباته

، وهــذا حيا يظهر بمظهــر مخــالف للحليقــة فــي الواقــع و علــى نحــو يــادي إلــى أو دون إســتعماله
فيكــون عــن طريــق التــري بــأن يغفــل المــورد  يســمى بالتضــليل اليجــابي إمــا التضــليل الســلبي مــا

ليحــا المســتهل  علــى التعاقــد  ،اللكتروني عمدا أو سهوا الإشارة إلى بيانات جوهريــة فــي التعاقــد
مــا يجعــل المســتهلكين  ينتظــرون مــا لــم يقدمــه المــورد   ،بإبراز المزايا ويتجاهل عــن بعــر العيــوب

 .2اللكتروني بالفعل
من خلال خداع المستهل  بحيا ل يتضمن الإشــهار بيانــات   التضليل السلبيكما قد يكون  

 3كاذبة ولكنه يصان بعبارات تادي إلى خداع المتلقي.
ــى بموجـــب  ــلل و إكتفـ ــهار المضـ ــم يعـــرف المشـــرع الجزائـــري الإشـ ــادة لـ ــانون    28المـ ــن القـ مـ

، بــذكر ثــلار حــالت الســابق ذكــره المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة 02-04
 1يكون الإشهار فيها مضلل وهي:

أن يتضــمن تصــريحات أو بيانــات أو تشــكيلات يمكــن أن تــادي إلــى التضــليل بتعريــف منتــوج -1
 أو خدمة، بكميته أو وفرته أو مميزاته،

ــهيتضـــمن -2 ــائع آخـــر أو مـــع منتجاتـــه أو خدماتـ      عناصـــر يمكـــن أن تـــادي إلـــى اللتبـــاس مـــع بـ
 أو نشاطه.  

 
 .110عميرات، مرجع سابق، صعادل  -1
 .291ص ،المرجع نفس - 2
بتـول ضــراوة ةبــادي، التضــليل الإعلانــي التجـاري وأثــره علــى المســتهل  دراســة قانونيـة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت،  -3

 . 70، ص2011سنة
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يتعلق بعرا معين لسلع أو خدمات، في حين أن العــون القتصــادي ل يتــوفر علــى مخــزون -3
كــاف مــن تلــ  الســلع أو ل يمكنــه ضــمان تلــ  الخــدمات التــي يجــب تقــديمها عــادة بالمقارنــة مــع 

 ضخامة الإشهار.
ــارة    ــتهلالها لعبـ ــادة بإسـ ــذه المـ ــا نـــص هـ ــي ورد بهـ ــيغة التـ ــام إن الصـ ــنلا بالأحكـ دو  اكخـ

  تجعلنـــا نقـــول أن هـــذه الحـــالت التشـــريعية و التهظميـــة الأخـــرى ... و لا ســـيما إذا كـــا ......
المضلل وردت على ســبيل الــذكر ل علــى ســبيل الحصــر أي أنــه يمكــن   الثلار المذكورة للإشهار

خرى للإشهار التضليلي خارج هذه الحالت، و قد تكون تناولتها نصــوص قانونيــة وجود حالت أ
أخرى، أو يمكن للقاضي إستخلاصها من المفهوم العام للتضليل، و إن كــان ذلــ  يوســع الســلطة 
التقديرية للقاضي و يجعل صعوبة في تحديد المعيار الموضــوعي لتضــليل المنصــوص عليــه فــي 

، إل أنـــــه مــــن جهـــــة أخـــــرى يــــوفر الحمايـــــة مــــن الوقـــــوع فـــــي  04-02مـــــن القــــانون  28المــــادة 
 1. التضليل

:تقـــدير الطبيعـــة المضـــللة للإشـــهار التجـــاري يخضـــع تقـــدير التضـــليل جـــ  اكشـــهار التمـــار  -2
 لمعيارين هما المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي.

 :المعيار الشخص -أ
ــتهل  المتلقـــي        ــية المسـ ــار علـــى شخصـ ــذا المعيـ ــد هـ ــهار،يعتمـ ــة للإشـ ــليل بطريقـ ويقاس التضـ

     و ل شــ  فــي أن ذلــ  يتوقــف علــى درجــة اليقظــة ،لــى التضــليل فــي حــد ذاتــهإمجــردة ول ينظــر 
نخداعــه إو حسن التدبير التي يتمتع بها المستهل  المتلقي لذل  الإشــهار، فكلمــا زادت يقظتــه قــل 

لــــدى اليقظــــة للكترونــــي و اتســـع نطــــاق المبالغـــة المشــــروعة فيــــه، وكلمـــا قلــــت دائـــرة بالإشـــهار ا
 المستهل  انعكس ذل  على سهولة انخداعه بأبسا أساليب الكذب و التضليل الإعلامي.

الحليقــة أن هــذا المعيــار ينظــر إلــى شــخص المتلقــي للإشــهار بنفســه ل إلــى التضــليل فــي 
ســتخدام الصــرامة اللازمــة لمواجهــة الإعلانــات التجاريــة إمح ب ذاتــه، و مــن ثــم فــإن اللجــوء إليــه يس ــ

الموجهة بصفة خاصة إلى الأطفــال و طائفــة الســذج والمغفلــين، ممــا يســاعد علــى تــوفير الحمايــة 
 أيا كانت درجة فطنته و يقظته.    ىالقانونية لكل مستهل  على حد
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تعــذر تطبيقــه فــي الواقــع غير أن هذا المعيار قد تعــرا إلــى العديــد مــن النتقــادات مفادهــا 
، لكــن هــذا المعيــار يعــاب عليــه أنــه 1العملــي  إذ يقتضــي هــذا المعيــار تقــدير الكــذب أو التضــليل

وهــو أمــر خفــي  ،غير دقيق ويقتضي البحا في شخصــية المســتهل  نســبة ذكائــه، فطنتــه، ...الــخ
جــد بعــر يصعب على القاضي التأكد منه بدقة، لأنه يختلف من شخص إلى أخــر، ورغــم هــذا ن 

  2المحاكم الفرنسية أخذت بهذا المعيار الذاتي.
الشــأن تــذهب بعــر القــرارات القضــائية فــي فرنســا علــى أن تقــدير التضــليل يقــوم علــى  بهــذا

علــــى الــــرغم مــــن أن القضــــاء المــــذكور يعتمــــد فــــي معظــــم أحكامــــه علــــى المعيــــار  ،أســـاس ذاتــــي
الموضوعي وحسب التحليل الآتــي: إن قيــاس التضــليل عنــد الأخــذ بالمعيــار الــذاتي يكــون بصــورة 

 3يراعى فيها شخص المتلقي.
 :المعيار الم ض   -ب

فــي هــذا المعيــار يجــرد المســتهل  مــن ظروفــه الشخصــية، حيــا يأخــذ بالمســتهل  المتوســا       
ــة ــدود الفطنـ ــو محـ ــة ول هـ ــديد اليقظـ ــذكاء ول شـ ــارق الـ ــو خـ ــاس، ل هـ ــور النـ ــل جمهـ ــذي يمثـ  الـ

"vulnerable"  أي المستهل  الضعيف الذي يحتاج إلى حماية خاصة وفي هــذا المعيــار المجــرد
البحــا عــن مــا هــو كــامن فــي الــنفس، وهــو معيــار ل يختلــف فــي تطبيقــه مــن يعفــي القاضــي مــن 

شخص إلى آخر، فالتضليل أو الخداع واحد بالنسبة إلى جميع الناس، يستوي فــي ذلــ  أن يكــون 
ضحية الإشهار المضلل شخصا ذكيا أو غبيا، وأغلبية أحكام القضاء تتبنى المعيار الموضــوعي 

ــللة المجـــرد، حيـــا يضـــع القاضـــي نفســـه م كـــان المســـتهل  المتوســـا، عنـــد تحديـــد الطبيعـــة المضـ
  4للإشهار.

 :  اكشهـــار ال اذب  -ثاةيا
فالمبالغــة منتظــرت   ،عبــر الموقــعالتــي تــتم  القاعدة أنه ل توجد حليقة مطلقــة فــي الإشــهار        

صــور فيه، ما دام ل يلحق ضرر بالمستهل ، أي ل يادي إلى التغليا وهذا يعنــي أنــه ل يمكــن ت 

 
درة عـن جامعـة زيـان صليح بونفلة، المسـاولية المدنيـة عـن الإشـهار اللكترونـي الكـاذب والمضـلل، مجلـة آفـاق للعلـوم الصـا   -1

 .102، ص2019، سبتمبر17،العدد05، المجلد عاشور الجلفة
السياســية، جامعــة الإشــهار الكــاذب أو المضــلل، مجلــة العلــوم الإنســانية، الصــادرة عــن كليــة الحقــوق والعلــوم ، يمينــة بليمــان -2

 .291، ص2009، ديسمبر02، المجلد ب، العددمنتوري قسنطينة
 .71مرجع سابق، صبتول ضراوة ةبادي،  -3
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إشهار خالي من الكذب، لكن الساال المطــروح إلــى أي درجــة يجــب أن يصــل إليهــا الكــذب حتــى 
تبيــان ، ونتطرق في هذه الجزئية لتعريف الإشهـــار الكــاذب و 1تتم المعاقبة المورد اللكتروني عليه

 الإخلال بالإشهار اللكتروني.    حالتمن   حالةمحله بإعتباره  
 تعريف اكشهـــار ال اذب:  -1

شــأنها  أو عــروا خاطئــة مــن تضــمينه إدعــاءات أو إشــاراتيعــرف الإشــهار الكــاذب بأنــه       
 2أن تخدع المستهل  اللكتروني.

كما يعــرف بأنــه إدعــاء أو زعــم مخــالف للحليقــة، الهــدف منــه تضــليل المســتهل  عــن طريــق 
الحليقــة أو إصــدار تأكيــدات غيــر صــحيحة وغيــر مطابقــة للحليقــة أو ناقصــة أو ل يمكــن تزييــف 

إلــى  فيه يهدف و  اللكتروني يتعمدهذب الأصل فيه، أن المورد االوفاء بها عمليا، و الإشهار الك
، و لـــذا فهـــو يحتـــوي علـــى عنصـــرين، مضـــمون زائـــف، و قصـــد الغـــش أو تزييـــف الحليقـــة الغـــش

يكــون الإشــهار صــادقا بالكامــل، و ذلــ  لكــون المــورد اللكترونــي كثيــرا  عمليــا يصــعب تصــور أن
الخدمــة فقــا و يعــزف عــن ما يقتصر في رسالته الإشهارية على تقديم و عرا مزايــا الســلعة أو 

 3.ذكر عيوبها
بعمــل ســلبي، أي بالســكوت عــن واقعــة لــو علــم كمــا قــد يكــون يكــون الكــذب بعمــل إيجــابي، 

المتعاقد بها لم يقدم على إبرام العقد، و يتجسد الكذب الإيجابي بــذكر مواصــفات و مميــزات غيــر 
ذكـــر بيانـــات أو وقـــائع معينـــة عـــن متـــوفرة فـــي المنتـــوج ، أمـــا الكـــذب الســـلبي فقـــد يعنـــي الســـكوت 

فــي  06نــع عــن إقتنائهــا، إذ إعبــرت المــادة تتعلــق بــالمنتوج أو الخدمــة لــو علــم بهــا المســتهل  لإمت 
فقرتهــا الثانيــة هــذا النــوع مــن الكــذب مــن قبيــل التــدليس لســوء النيــة الواضــح، و ذلــ  بإعتبارهــا أن 

 4السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة لو علم بها المدلس عليها ماكان ليبرم العقد.
 :محل اكشهار ال اذب-2

و الخــــدمات،  ويكــــون منصــــب علــــى طبيعــــة  ســــلعينصــــب الإشــــهار الكــــاذب علــــى ذات ال      
السلعة، و على أصل البضاعة، وبشأن الخصائص الجوهرية للسلعة أو الخدمة، أو علــى مقــدار 

أو علــى طريقــة الإنتــاج،أو تــاريخ  البضــاعة، وقــد ينصــب الكــذب علــى وجــود الســلعة أو الخدمــة
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جهــا أو إنتهــاء صــلاحيتها، يــرد الكــذب علــى ثمــن الســلعة أو شــروط الإنتــاج، أو بشــأن تــاريخ إنتا
 كما يرد الكذب على الأثر الفعال و النتائض المنتظرة.  ثمنها،  أو بيعها  

 :أوج  الاختنف بين ال ذب والتضليل ج  اكشهار-3
يتضح مما سبق، أن الكــذب يمثــل إدعــاء أو زعــم مخالفــا للحليقــة، أمــا التضــليل فهــو خــداع       

ستعمال ةبارات تــدفع المتلقــي للاعتقــاد بإالمستهل  دون أن يتضمن كذبا بالضرورة و يكون ذل   
 بصحة مضمونها.  

ثـــم أنـــه و أن كـــان ل يوجـــد بينهمـــا خـــلاف كبيـــر فـــي الطبيعـــة، إل أن كلاهمـــا ياديـــان إلـــى 
خــداع المســتهل ، غيـــر أنهــا يختلفـــان فــي شـــدة وضــوح الكـــذب أو خفائــه، إذ يحتـــل الكــذب درجـــة 
أعلــى فــي خــداع المســتهل  مــن التضــليل، الأمــر الــذي دعــا بعــر الفقهــاء إلــى تصــنيف التضــليل 

ــهار ــى ينطبـــق علـــى الإشـ ــة الأولـ ــن الدرجـ ــة إلـــى كـــذب مـ ــهارات التجاريـ ــه  فـــي الإشـ ــاذب، لكونـ الكـ
دعــاءات مغــايرة للحليقــة بشــكل ظــاهر و مكشــوف، و كــذب مــن إا أو يتضــمن بيانــات أو عــرو 

   عتبــار أنــه ل يتضــمن زيفــاإ الدرجــة الثانيــة يشــمل الإشــهار الــذي يثيــر اللــبس فــي المضــلل، علــى 
 أو كذبا ظاهرال، بل يكون مصاغا بعبارات غامضة أو مبهمة من شأنها تضليل المستهل .

وجهان لعملة واحدة، فكلاهمــا ممنــوع لأنــه يــادي   يمكن القول أن الإشهار الكاذب والمضلل
لتغلــيا المســتهل ، لكــن يكمــن الفــرق بينهمــا فــي أن الإشــهار الكــاذب مضــلل حتمــا، لكــن العكــس 

   1ليس صحيح.
ــهار اللكترونـــي       ــال الإشـ ــه فـــي مجـ ــانونيين أنـ ــفتنا قـ ــلم بصـ يصـــعب أن يكـــون  ،يجـــب أن نسـ

الصدق بــالمعنى الصــطلاحي المفهــوم مــن كلمــة الصــدق، لأنــه حتــى وإن كانــت الأوصــاف التــي 
صــــحيحة فهــــي ل تقــــدم إل جانــــب مــــن الجوانــــب وهــــو الأفضــــل  ســــلع والخــــدماتيقــــدمها علــــى ال

ه المحاسن باستعمال التقنيات الحديثــة للاتصــال، لأنــه يســتحيل والأحسن مع المبالغة في ذكر هذ
فــي نفــس الوقــت.  ســلعمــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة أن يــذكر المــورد اللكترونــي مزايــا وعيــوب ال

ــإتفق  .وهــذا مخــالف لقواعــد الإشــهار اللكترونــي لأن هدفــه الأول هــو إغــراء المســتهلكين وعليــه ف
في تنظيم هذا الميدان بإعتباره من سمات العصــر أنهــم ل يطلبــون جميع المشرعين الذين سبقونا  
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من المورد اللكتروني تقديم الحليقة الموضــوةية الكاملــة، لكــن يشــترطون فقــا أن ل يقــدم إشــهارا 
 .1كاذبا أو مضللا

الــذي يمارســه المــورد اللكترونــي  ،فتــرا فــي الإشــهار اللكترونــيإكذل  المشــرع الجزائــري  
و إل عد مخــلال  ،لسلعة أو الخدمةامن  اأن يكون صادقا، على الأقل في الحدود الممكن إنتظاره

 تقام مساوليته المدنية.
 القاة ةية للإشهار .شروط بالإخنلا الم رد الال تروة     -ثالثا

 30بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادتقام مساولية المورد اللكتروني المدنية، إذا أخل 
شــروط تتعلــق بمحتــوى الإشــهار  ،وهــي نــوعين مــن شــروط ،05-18رقــم ومــا بعــدها مــن القــانون 

 اللكتروني وشروط تتعلق بطرق إرسال الإشهار عبر التصالت اللكترونية.
بمحتـــوى شـــروط التـــي تتعلـــق ال: يمكـــن تحديـــد شــروط تتعلــق بمحتــ ى اكشــهار الال تروةــ  -1

 الإشهار اللكتروني في نقاط التالية :
 نه رسالة تجاريةأأيجب أن يدل الإشهار اللكتروني دللة واضحة على  -
 يجب أن يحدد الإشهار المورد اللكتروني بصفته صاحب الرسالة الإشهارية التجاريةأ -
 يجب أن ل يكون الإشهار اللكتروني ماسا بالآداب العامة والنظام العامأ -
يكـــــون الغـــــرا مـــــن العـــــرا التجـــــاري محـــــددال فـــــي الإشـــــهار، كـــــان يتعلـــــق الإشـــــهار  أن -

 بتخميضات أو مكافأة أو هدايا...أ
 يجب أن ل يكون الإشهار اللكتروني مضللا أو غامضا. -
   :شروط تتعلق بإرسالا اكشهار  عر الاتصالات الال تروةية-2

مــــن تــــوفر شــــروط خاصــــة  34،33،32،31،2بموجــــب المــــواد 05-18 رقــــم ألــــزم القــــانون       
 بإرسال الإشهار عبر التصالت اللكترونية و التي نوجزها في النقاط التالية:

ستبيان مباشر باســتعمال معلومــات شــخص طبيعــي، إذا لــم يبــد موافقتــه إيجب أن ل يرسل أي    -
   أطريق الإتصال إلكترونيالمسبقة بكامل حريته لتلقي هذا الستبيان عن  

يجــب وضــع منظومــة الكترونيــة، يســمح مــن خلالهــا لكــل شــخص بــالتعبير عــن رغبتــه فــي عــدم    -
 تلقى أي إشهار منه عن طريق  التصالت اللكترونية، دون مصاريف أو مبرراتأ
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ــالترويض لأي مـــن المنتوجـــات والخـــدمات، المحظـــور   - يجـــب أن ل ينشـــر أي إشـــهار أو يســـمح بـ
 التعامل بها عن طريق التصالت الإلكترونية .  

ويعد تجــاوز هــذه الضــوابا والشــروط المــذكورة أنفــا إخــلال يلــيم مســاولية المــورد اللكترونــي 
 المدنية للمطالبة بالتعوير.  المدنية، و يعطي الرخصة للمستهل  في رفع دعوى مساولية

 لإ نم قعل التعاقدل  بالض ابط القاة ةيةالال تروة   المطلب الثاة : إخنلا الم رد  
ــرر  ــاص يبـ ــابع خـ ــرونيين بطـ ــتهل  اللكتـ ــورد والمسـ ــين المـ ــة بـ ــز العلاقـ ــبعر إتتميـ ــا بـ نفرادهـ

لــيس عــدم التعاقــد فــي بيئــة ل ماديــة فقــا،  ،وأهــم مــا يمــنح هــذه العلاقــة طابعهــا الخــاص  ،الأحكام
ــين الطـــرفين فهـــي تقـــوم بـــين طـــرف قـــوي وطـــرف ضـــعيف بـــين طـــرف  ــافا بـ ــا عـــدم التكـ بـــل أيضـ

 متخصص بأصول فنه وحرفته و طرف جاهل بتل  الأصول.
حقــا ثابتــا فــي جميــع  1لــذل  أصــبح حــق المســتهل  اللكترونــي فــي الإعــلام الســابق للتعاقــد

ن أالتشــريعات العالميـــة، التـــي نصـــت علــى ضـــرورة إحترامـــه ووضـــحت ســبل ذلـــ ، علـــى إعتبـــار 
المستهل  الذي يعلم بشكل جيد، وحقه في الإعلام السابق يخول له القدرة على الدفاع عــن نفســه 
 بشــــكل أفضــــل، لأنــــه ســــيختار المنتجــــات التــــي تلبــــي حاجياتــــه دون أن يخضــــع لرلبــــات المــــورد

   2اللكتروني.
ى اللتــــزام نشـــير إلــــى أنـــه قــــد تعـــددت الألفــــاظ التـــي إســــتخدمها فقهـــاء القــــانون للدللـــة عل ــــ

ــد ــل التعاقـ ــالإعلام قبـ ــار  بـ ــات، الإخبـ ــاظ الإدلء بالبيانـ ــذه الألفـ ــن هـ ــ ، فمـ ــي ذلـ ــم فـ ــت آرائهـ وتباينـ
ر وهــو نــرجح المصــطلح الأخي ــ الإفضــاء، التبصــير، الإفصــاح والإعــلام، ونحــن فــي دراســتنا هــذه

 3الإعلام، لأن الإعلام في اللغة هو تحصيل حليقة الشيء أي معرفته.  
ــإعلام  ــان اللتـــزام بـ ــإذا كـ ــد فـ ــم فقبـــل التعاقـ ــبة للمـــورد اللكترونـــي إمهـ ــة بالنسـ ــه يـــزداد أهميـ نـ

ــا  ــا إذا علمنـ ــد واحـــد، لـــذل  يتعـــين علـــى المـــورد اللكترونـــي أخصوصـ نـــه ل يبـــرم فـــي مجلـــس عقـ

 
يطلق بعر الفقهاء على اللتزام بالإعلام تسميات عدة من بينها  اللتزام قبل التعاقد بالإفضـاء  راجـع: عمـار زعبـي، مرجـع   -1

لومــات  راجع:مصــطفى موســى العجارمـــة، التنظــيم القــانوني للتعاقــد عبـــر . و يســمى كــذل   اللتــزام بتقـــديم المع126ســابق، ص
 .  265، ص2010شبكة النترنت،دار الكتب المصرية، الإسكندرية، 

 . 126عمار زعبي، مرجع سابق ،ص- 2
المســتهل  اللكترونــي، دراســة الزهــرة جقريــف، وســيلة شــريبا، الإلتــزام بــالإعلام مــا قبــل التعاقــد اللكترونــي كضــمانة لحمايــة  -3

المجلـد  تيسمسـيلت، المتعلق بالتجارة اللكترونية، مجلة المعيار ، الصادرة عـن المركـز الجـامعي  05-18على ضوء القانون رقم
 .714، ص2020، 51، العدد 24
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بكــل مــا لديــه مــن بيانــات ومعلومــات تتعلــق بــالمنتوج محــل المســتهل  اللكترونــي، الإفضــاء إلــى 
ويجــب الإدلء بكافــة المعلومــات طالمــا لهــا أهميتهــا فــي  تــهحتــى تســتنير إراد العقــد المــراد إبرامــه،

 1ن حتى يبرم العقد في شفافية ويرتكز عل المصارحة والمكاشفة.التعاقد، وذل  دون كتما
مــا يجــب الإشــارة إليــه أن الصــعوبات التــي خلقهــا التعامــل التجــاري اللكترونــي وســعت مــن 
نطاق التزام المورد اللكتروني بــالإعلام، مقارنتــا بمــا كــان فــي المفهــوم التقليــدي فــي قواعــد حمايــة 

ــة لحم ــد كافيـ ــم تعـ ــتهل  اللكترونـــيالمســـتهل  إذ لـ ــة للمسـ ــيم 2ايـ ــذل  حـــرص المشـــرع علـــى تنظـ ، لـ
م طريقــة التعاقــد التــي ئ ــاللتزام المورد اللكتروني بالإعلام في قانون التجارة اللكترونية بشكل يلا

        لتصــــدي للخطــــار المحتملــــة الوقــــوع بــــإجراءات وقائيــــة تمــــر بــــالعرا التجــــاري  ،تــــتم عــــن بعــــد
بتضــمين العقــد اللكترونــي لمجمــوع مــن  ،تمتــد تقويــة اللتــزام بــالإعلاماللكتــرونيين و  رو الإشــها

للمســتهل  وعــن طريــق تســليم الفــاتورة  لتــوفير حمايــة  مــن العقــد المعلومــات تقــدم فــي شــكل نســخة
 .05-18من قانون  20و 19طبقا لنص المادة  للمستهل  اللكتروني

جـــد أنـــه قـــد نـــص علـــى ن  18-05،بإصـــدار المشـــرع الجزائـــري لقـــانون التجـــارة الإلكترونيـــة 
اللتزام بالإعلام ما قبل التعاقد اللكتروني،إذ ألقى على عاتق المورد الإلكترونــي مســاولية إعــلام 

الخاصـــة بـــالمنتوج  المســـتهل  الإلكترونـــي بكـــل الشـــروط التعاقديـــة وبكـــل المعلومـــات والمواصـــفات
 .13,12,11محل الطلب، وذل  بموجب نصوص المواد 

 التزام الم رد الال تروة  باك نم قعل التعاقد.مفه م  الفرع الأولا:
نتطـــرق فـــي هـــذا الفـــرع لتعريـــف التـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد وتحديـــد شـــروطه وخصائصـــه 

 وإبراز الفرق بينه وبين اللتزام بالإعلام قبل التعاقد، 
 افقهي ــ هنتطــرق إلــى تعريف ــ:ومحلــ  تعريــف التــزام المــ رد الال تروةــ  بــاك نم قعــل التعاقــد -أولا

 ذل  على النحو التالي: ه  ثم ننتقل لتحديد مضمون   و   اتشريعي   هوتعريف
 تعريف الالتزام الم رد الال تروة  باك نم قعل التعاقد  -1
بعــر فقهــاء القــانون اللتــزام بــالإعلام  يعــرفالتعريــف الفقهــ  لنلتــزام بــاك نم قعــل التعاقــد:-أ

المتعاقــدين قبل التعاقدي فــي العقــود التقليديــة بأنــه:   التــزام ســابق علــى التعاقــد يتعلــق بــالتزام أحــد 
كافــة ب علــم  و لإيجاد رضا سليم كامل  ،بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة

 
 . 57محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -1
 . 78يمينة حوحو، مرجع سابق، ص -2
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التجــارة  قــد ترجــع إلــى طبيعــة عقــد ،عتبــارات معينــةإ العقــد، وذلــ  بســبب ظــروف و  فــيالتفصــيلات 
عتبــار آخــر يجعــل مــن المســتحيل علــى إ أو طبيعــة محلــه أو أي  هل ت المس ــصــفة لأو  اللكترونيــة
مــنح ثقــة مشــروعة بنــاء  المــورد اللكترونــي يحــتم علــي وهــذا مــاأن يلــم ببيانــات معينــة المســتهل  

 1على جميع هذه العتبارات باللتزام بالإدلء بالبيانات.
قد ورد تعريف آخر للالتــزام بــالإعلام مــا قبــل التعاقــد الإلكترونــي بأنــه:  مــنح المســتهل  كــل 

لتــزام يقــع علــى عــاتق إتخــاذ القــرار بالتعاقــد مــن عدمــه، و هــو إالمعلومــات اللازمــة لمســاعدته فــي 
تخــاذ قــراره بالتعاقــد إالمــورد اللكترونــي الــذي يجــد المســتهل  بالمعلومــات اللازمــة لمســاعدته فــي 

   .سلبا أو إيجابال 
إلتزام قانوني ســابق علــى إبــرام العقــد اللكترونــي، يلتــزم بموجبــه   : جاء في تعريف آخر بأنه

أحـــد الطـــرفين الـــذي يملـــ  معلومـــات جوهريـــة فيمـــا يخـــص العقـــد المزمـــع إبرامـــه تقـــديمها بوســـائا 
ــان  ــفافية وأمـ ــل شـ ــب، وبكـ ــي الوقـــت المناسـ ــة فـ ــم  -الكترونيـ ــه العلـ ــذي ل يمكنـ ــر، الـ ــرف الآخـ للطـ

لتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي في العقود التقليدية ل يختلف بوسائله الخاصة.   إذن نقول أن ال
 2عن اللتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني.

 :لنلتزام باك نم قعل التعاقد تشريع التعريف ال-ب
 ةبموجـــــب قـــــانون التجـــــار  قبـــــل التعاقـــــد لـــــم يعـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري الإعـــــلام اللكترونـــــي

، كما لم يعرفه أيضــا بموجــب 12و  11واكتفى بالإشارة إليه في المواد    05،-18اللكترونية رقم  
قــانون حمايــة المســتهل  وقمــع الغــش، بــل نــص علــى اللتــزام بــإعلام المســتهل  بموجــب القــانون 

 جــاء نــصمنــه، حيــا  18و  17المتعلــق بحمايــة المســتهل  وقمــع الغــش فــي المــادتين  09-03
ه :   يجــب علــى كــل متــدخل أن يعلــم المســتهل  بكــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج ن ــبأ 17المــادة 

  .الذي يضعه للاستهلاي بواسطة الوسم أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
أشار إلــى هــذا اللتــزام الــذي يــتم عــن بعــد بإســتعمال الوســائل التصــال اللكترونيــة مــن   كما

الذي يحدد الشروط والكيميــات المتعلقــة بــإعلام المســتهل   378-13خلال المرسوم التنفيذي رقم  
على أنه:   كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمســتهل  علــى   15الفقرة    03حيا تنص المادة  

 ."ذل  الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال التصال الشفهي  أي وثيقة، بما في بطاقة أو 

 
 .714لة شريبا، مرجع سابق، صالزهرة جقريف. وسي - 1
 .715-714، صنفس المرجع - 2
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ولــم يــذكر مصــطلح نه لم يعرف اللتزام بالإعلام، أرغم    من خلال ما تقدم نقول أن المشرع
 بالبيانات والمعلومات التــي مــن شــأنها أن تبصــر  بالإدلءالمورد اللكتروني    إل أنه ألزمالإعلام،  
  للإقدام على التعاقد على إعتبــار أن هــذا اللتــزام هــو وســيلة لتحقيــق غايــة معينــة تتمثــل المستهل

 .1المعرفي بين الطرفين في المرحلة السابقة على التعاقد في القضاء على إختلال التوازن 
بــل أكثــر مــن ذلــ  فــاللتزام بــالإعلام يشــمل فــي مفهومــه تقــديم النصــح  والمشــورة  خاصــة 

مـــر بمنتجـــات معقـــدة ومركبـــة أو كـــان المنتـــوج غيـــر معـــروف للمســـتهل   وعليـــه عنـــدما يتعلـــق الأ
يتعــــين علــــى المــــورد اللكترونــــي لــــيس فقــــا إعــــلام المســــتهل  بالمعلومــــات الضــــرورية الخاصــــة  

لكــي يــتمكن مــن  والتــي تعــزز معرفتــه فــي الســلعة المــراد التعاقــد بشــأنها، 2بــالمنتوج الــذي ســيقتنيه،
تقرير ما يحتاجه وما يناسبه من بيع الســلع المعروضــة عليــه، مثــل خصوصــية المبيــع، وطبيعتــه، 

لــى النصــح والمشــورة وهنــا يتخــذ التزامــه إ، بــل يمتــد اللتــزام 3وصــنفه، حســب مــا يتطلبــه المنتــوج
  4.حول السلعبكل المعلومات    اللكتروني  تزويد المستهل صورة ايجابية تتمثل في 

إخـــــلال المـــــورد اللكترونـــــي بمـــــد المســـــتهل  اللكترونـــــي بالمعلومـــــات الضـــــرورية اللازمـــــة 
حــق المســتهل   يلــيم ،على الوجــه الــلازم5لمساعدته في إتخاذ قرار محدد حول بناء علاقة تعاقدية
ــه ــا  ،اللكترونـــي فـــي رفـــع دعـــوى المســـاولية المدنيـــة تجاهـ ن إلتـــزام المـــورد اللكترونـــي أخصوصـ

هو إلتــزام بتحقيــق نتيجــة يقــع علــى عاتقــه فــي كــل وقــت، ولــيس فقــا عنــدما يقــدم منتوجــا   بالإعلام
مــل وهــو تزويــد الغيــر بالمعلومــات، ولــيس مجــرد التــزام بع 6يشــكل خطــرا علــى صــحة المســتهل .

 7بوسع أي كان تزويد المستهل  اللكتروني به و بالمعلومات الضرورية.
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لتــزام المــورد اللكترونــي بــإعلام ل إتجــدر الإشــارة أن الجديــد الــذي أتــى بــه المشــرع بشــأن 
تخــص بيانــات المبيــع فقــا، بــل تخــص عمليــة التعاقــد التجــاري اللكترونــي بمجملهــا، وذلــ  لعــدة 

لتــــزام المــــورد اللكترونــــي بــــالإعلام  لطريقــــة التعاقــــد حمايتــــا لرضــــا أســــباب مــــن أهمهــــا ملائمــــة ا
 المستهل  اللكتروني.  

يلاحــي أن المشــرع قــد ركــز عنــد وضــعه لأحكــام قــانون   ،05-18رقــم    المطلع على القــانون 
ــورد  ــى المــ ــاة علــ ــات الملقــ ــم اللتزامــ ــد أهــ ــالإعلام كأحــ ــزام بــ ــة اللتــ ــى أهميــ ــة إلــ ــارة اللكترونيــ التجــ
اللكتروني و تجلى ذل  في عدة مواضع وقف عندها المشرع بنوع مــن التفصــيل والشــرح لأهميــة 

قبــــل إبــــرام العقــــد التجــــاري اللكترونــــي مراةيــــا  هــــذا النــــوع مــــن اللتزامــــات فــــي تنــــوير المســــتهل 
ومــن جهــة أخــرى محــاول خلــق نــوع مــن التــوازن   /لخصوصية العقــد التجــاري اللكترونــي مــن جهــة

 عتباره طرف ضعيف.إللعلاقة التعاقدية تعزيزا و حمايتا للمستهل  اللكتروني ب 
يم وصــف كامــل عــن فإذا تعلق الأمر بمنتجات صــناةية وجــب علــى المــورد اللكترونــي تقــد

 مكوناتهـــا و أوصـــافها وملحقاتهـــا وبياناتهـــا المتعلقـــة بـــالوزن والمقـــاس وبلـــد وســـنة الصـــنع وطريقـــة
 الستعمال و أساليب الحفي والصيانة وتقديم بيانات كافية وموضوةية وصحيحة للطرف

 1المتعاقد ولفت نظره إلى خصائص الشيء محل التعاقد التجاري اللكتروني.
 :الالتزام باك نم ما قعل التعاقد اكل تروة محل -2

يتمثــل محــل أو مضــمون اللتــزام بــالإعلام مــا قبــل التعاقــد اللكترونــي فــي معرفــة المســتهل        
ــة مــن البيانــات التفصــيلية  اللكترونــي لهويــة المــورد اللكترونــي بالدرجــة الأولــى، إلــى جانــب جمل

محــل الطلــب بالدرجــة الثانيــة، بالإضــافة إلــى بيــان شــروط وبنــود العقــد  و الخــدماتة ســلعلماهيــة ال
 بالدرجة الثالثة 

 :تحديد ه ية الم رد اكل تروة -أ
ــه علــى إبــرام عقــود        مــن أهــم المشــكلات التــي تثيــر قلــق المســتهل ، بــل و قــد تحــد مــن إقبال

ــة ــة هويـ ــدم معرفـ ــي عـ ــة، هـ ــارة الإلكترونيـ ــورد  التجـ ــر المـ ــذا الأخيـ ــة هـ ــد هويـ ــي، لن تحديـ الإلكترونـ
  2يكسب المستهل  الشعور بالأمان والثقة وتدفعه إلى التعاقد.

 
 . 57محمد حسين منصور، مرجع سابق ، ص - 1
 .439، 438خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق، ص - 2



05-18وفقا للقانون  الالكتـــــــرونيد لمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 174 - 

 رقـــم وقــد حســم المشــرع الجزائــري إشــكالية عــدم معرفــة هويــة المــورد الإلكترونــي بموجــب القــانون 
نشـــــاط التجـــــارة  لممارســـــةعلـــــى المـــــورد وجـــــب أحيـــــا المتعلـــــق بالتجـــــارة الإلكترونيـــــة،  18-05

يجــب ، كما لتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية أو الحرفيةاالإلكترونية  
 .أن يتوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالمورد الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته

ــذا الشـ ـــــ       ــادة  تنصـ ـــــن أبهــــ ــانو  09المــــ ــن لقــــ ــوردين 05-18مــــ ــة للمــــ ــة وطنيــــ ــأ بطاقيــــ : تنشــــ
الإلكتــرونيين لــدى المركــز الــوطني للســجل التجــاري، تضــم المــوردين الإلكتــرونيين المســجلين فــي 

ــاري  ــارة      الســــجل التجــ ــة التجــ ــة، ل يمكــــن ممارســ ــة والحرفيــ ــناعات التقليديــ أو فــــي ســــجل الصــ
ــد  ــة إل بعـ ــداعالإلكترونيـ ــدإ إيـ ــاق لـ ــم النطـ ــر سـ ــاري، تنشـ ــجل التجـ ــوطني للسـ ــز الـ ــالح المركـ ى مصـ

البطاقيــة الوطنيــة للمــوردين اللكتــرونيين عــن طريــق التصــالت الإلكترونيــة وتكــون فــي متنــاول 
               المستهل  الإلكتروني. 

حسن فعل المشرع الجزائري بإنشاء البطاقية الوطنيــة للمــوردين الإلكتــرونيين، ووضــعها فــي       
متناول المستهل  الإلكتروني، ليتسنى له قبل أن يتعاقد مــع المــورد الإلكترونــي التأكــد مــا إذا كــان 

، ولكـــن بعـــد الطـــلاع علـــى صـــفحة اللكترونيـــة الرســـمية الخاصـــة مـــورد حليقـــي أو مـــورد وهمـــي
 بــالمركز الــوطني للســجل التجــاري، نتفاجــأ بــأن هــذه البطاقيــة لــم تنشــأ ول لــم يــتم تفعيلهــا الــى حــد

 .الساعة
  يجب أن يقدم المــورد الإلكترونــي انه:  : من ذات القانون على3و   11/2تنص كذل  المادة      

   العــرا التجــاري الإلكترونــي بطريقــة مرئيــة ومقــروءة ومفهومــة، و يجــب أن يتضــمن علــى الأقــل
ترونيــة و لــيس علــى ســبيل الحصــر المعلومــات الآتيــة: التعريــف الجبــائي، والعنــاوين الماديــة والإلك

 ورقم هاتف المورد الإلكتروني. رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي.  
يريــد مزاولــة التجــارة علــى مــن  فــرالمشــرع الجزائــري  على ضوء ماسبق ذكر نستنتض بــأن ا      

الإلكترونــي أن مــورد ال تــهوفــي ســبيل تحديــد هوي طبيعــي أو معنــوي  شــخص  سواء كــان    اللكترونية
يقــوم بتســجيل نفســه فــي الســجل التجــاري أو فــي ســجل الصــناعات الحرفيــة أو التقليديــة، وألزمــه 
بوضــع اســم موقعــه لــدى مصــالح المركــز الــوطني للســجل التجــاري قبــل ممارســة العمــل التجــاري 

لمــورد ألزم المشــرع الجزائــري اي، و اللكتروني، كما أنشأ بطاقية وطنية لدى مصالح المركز الوطن 
 فيها. البيانات اللازمةالإلكتروني أثناء تقديمه للعرا التجاري الإلكتروني أن يذكر  
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 :محل الطلب  سلل والخدماتالتصريح بالصفات الأساسية لماهية ال-ب

العـــارا  مـــورد اللكترونـــيفـــرا القـــوانين المنظمـــة لحمايـــة المســـتهل  الإلكترونـــي علـــى الي       
الصــفات الأساســية للســلعة أو الخدمــة  أن يبــين و بوضــوح علــى الشاشــة اللكترونــيالموقــع علــى 

 سلعةالمعروضة، وبصفة خاصة الصفات التي تتعلق بالكم والكيف، أو بعبارة أخرى وصف ال
أو الخدمــة محــل العقــد وصــفا دقيقــا حتــى يتحقــق بموجبــه علــم المســتهل  بمحــل العقــد علمــا كافيــا  

 نافيا للجهالة.
 05-18علـــى غـــرار التشـــريعات المنظمـــة لحمايـــة المســـتهل  الإلكترونـــي وبموجـــب القـــانون       

ســلع فــرا المشــرع الجزائــري علــى المــورد الإلكترونــي التصــريح بالصــفات الأساســية والتفصــيلية لل
:   انــه ذات القــانون علــىمــن  3/11المــادة  تقبــل إبــرام العقــد الإلكترونــي، وفــي هــذا الصــدد نص ــ

لمــورد اللكترونــي العــرا التجــاري اللكترونــي بطريقــة مرئيــة ومقــروءة ومفهومــة يجــب أن يقــدم ا
ويجب أن يتضمن على الأقل، وليس على سبيل الحصــر المعلومــات الآتيــة: طبيعــة و خصــائص 

:  وضــع الشــروط 3و 2/12وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب الرسوم.  وتنص المــادة 
 وبعـــد ل  الإلكترونــي، بحيـــا تمكينــه مـــن التعاقــد بعلـــم ودرايــة تامـــة،التعاقديــة فـــي متنــاول المســـته

ــة  ــا يخــــص ماهيــ ــيما فيمــ ــي، لســ ــتهل  الإلكترونــ ــة مــــن طــــرف المســ ــيل الطلبيــ التحقــــق مــــن تفاصــ
ــادة  ــنص المـ ــا تـ ــة.  وكمـ ــدمات المطلوبـ ــات أو الخـ ــد  1/13المنتوجـ ــمن العقـ ــب أن يتضـ ــى:  يجـ علـ

 " . الخدمات خصائص التفصيلية للسلع و الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآتية: ال
يستشــف مــن خــلال النصــوص الســابقة أن المشــرع الجزائــري، وفــي ســبيل تمكــين المســتهل        

الإلكترونــي مــن الإقــدام علــى التعاقــد وهــو علــى علــم ويقــين بتفاصــيل الشــيء المتعاقــد عليــه، فإنــه 
  بكل الخصائص والصــفات الأساســية ألقى على عاتق المورد الإلكتروني اللتزام بإعلام المستهل

 الموقع اللكترونــي، فإن كان محل العقد من السلع المادية فإن وصفها يكون بعرضها على سلعلل
وبيان صفاتها كاملة من حيا الحجــم والــوزن ودرجــة الجــودة، إلــى جانــب عــرا صــورها، أمــا إذا 

وصــفه يكــون مــن خــلال بيــان كان محل العقد غير مــادي كبــرامض الحاســب الآلــي الإلكترونــي فــإن 
حجم البرنامض ونظام التشغيل والتجهيزات المطلوبة لتشغيله بصورة صحيحة. كما أضاف المشــرع 
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الجزائري إلى جانب اللتزام ببيان ماهية المنتوج وخصائصه، ســعر المنتــوج محــل الطلــب، الســعر 
 1والوحدوي، وكيمية وإجراءات وشروط الدفع.   الإجمالي

 :لالتزام بعيا  به د وشروط العقدا-ج
المســتهل  الإلكترونــي بجملــة مــن البيانــات التــي قبــل التعاقــد إعلام ب ــيتمثــل مضــمون اللتــزام       

المتمثلــة فــي تخص العقد وشروطه، سواء تعلقــت هــذه الشــروط بمرحلــة التعاقــد أم بالمرحلــة التاليــة 
علــــى وجــــوب إعــــلام  ،05-18تنفيــــذ بنــــود العقــــد، وقــــد أكــــد المشــــرع الجزائــــري بموجــــب القــــانون 

المستهل  الإلكتروني بشروط العقد والمتمثلة فــي: شــروط الضــمان التجــاري وخدمــة مــا بعــد البيــع، 
ــاء،  ــد القتضـ ــد عنـ ــة، شـــروط فســـخ العقـ ــة اللكترونيـ ــذ المعاملـ وصـــف كامـــل لمختلـــف مراحـــل تنفيـ

روط وأجــال العــدول عنــد القتضــاء، طريقــة تأكيــد الطلبيــة موعــد التســليم الشــروط العامــة للبيــع ش ــ
ــتبداله  أو المنتــــوج  إرجــــاعيمكــــن تحديــــده مســــبقا، طريقــــة  طريقــــة حســــاب الســــعر عنــــدما ل  أو اســ

   2تعويضه.
 طعيعة الالتزام باك نم قعل التعاقد الال تروة .-ثاةيا

للالتزام بالإعلام قبل التعاقــد اللكترونــي و حســم النــزاع   الطبيعة القانونيةإن التطرق لدراسة  
حولهــا مســألة هامــة فــي بحثنــا ذلــ  أن تحديــدها هــو إجابــة جزئيــة عــن إشــكالية الدارســة فتحديــد 

مــن معــايير قيــاس شــدة وصــرامة أحكــام مســاولية المــورد  يعد معيار لأنه، بالإعلامطبيعة اللتزام 
إلتزامــا ببــذل عنايــة اللتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد اللكترونــي  فــإذا صــنف ،دمــهاللكترونــي مــن ع
نف بأنــه إلتــزام بتحقيــق نتيجــة، فــإن  ،المدنية للمورد اللكتروني  مساوليةيكون قد قلل ال أما إذا صــل

، تضـــاربت الآراء حـــول تحديـــد وبالتـــالي حمايـــة أكثـــر للمســـتهل  هـــذا يتـــرجم علـــى أنـــه تشـــديد لهـــا
لتزام بتحقيق نتيجة، والبعر الآخر يــرى إالقانونية لمثل هذا اللتزام، فهناي من يرى أنه الطبيعة  

 .قبل التعاقد  بالإعلامبينما يذهب البعر إلى إزدواجية اللتزام   ،لتزام ببذل عنايةإأنه 
   :إلتزام بعذلا  هاية  لالتزام باك نم قعل التعاقد الال تروة ا-1

هــو التــزام ببــذل  ،اللتــزام بــالإعلام الإلكترونــي قبــل التعاقــد  شــراح القــانون أنيرى جانبا مــن        
عنايـــة، إذ يســـتعمل المـــورد اللكترونـــي كـــل الوســـائل المناســـبة عنـــد تنفيـــذ اللتـــزام، ول يـــتحكم فـــي 

كما ل يمكنه إلزامهم بإتباعهــا. فعلــى المــورد اللكترونــي  نتيجة النصائح التي يقدمها للمستهلكين،

 
 المتعلق بالتجارة اللكترونية السابق ذكره. 05-18من القانون  11،12،13ينظر الى المادة -1
 المتعلق بالتجارة اللكتروني السابق ذكره. 05-18من القانون  11ينظر للمادة -2
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أن يبذل عنايــة المهنــي المتوســا الحــريص الــذي  ،اللتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقدياء  أثن 
يعمل في ذات المهمة التي ينتمي إليها، فيكون قد قام بالتزامه حتى ولــو لــم يســتفد المســتهل  مــن 

كافــة ســتخدام إهذه البيانات والمعلومات، ذل  أنه لــيس مطالبــا بــأكثر مــن تنــوير رضــا المســتهل  ب 
الوسائل التي تجعل التزامه ناجحا، ولكنه في المقابل ل يمكن لــه أن يضــمن إتبــاع المســتهل  لمــا 

 . 1أبداه له من نصائح ومعلومات وفهمها، أو تقييده بتوجيهاته أو تحذيراته
 :التزام بتحقيق ةتيمة  الالتزام باك نم قعل التعاقد الال تروة -2

اللتـــزام بـــإعلام المســـتهل  الإلكترونـــي هـــو إلتـــزام بتحقيـــق يـــرى جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه، أن 
التزام بتحقيق نتيجــة، وهــو  دنكون بصدفإننا     نتيجة، خصوصا عندما يرد على الأشياء الخطيرة،

كذل  لن الأداء الجيد للمبيع هــو الغايــة الــذي يســعى المســتهل  إليهــا مــن إنشــاء اللتــزام وهــذا ل 
القائلون بهذا التكيف القانوني لهم مبرراتهم والتي تتمثــل فــي ، و ون إل من خلال اللتزام بإعلاميك

المورد اللكتروني صــاحب نفــوذ اقتصــادي  أن اللتزام تقرر لضمان حماية المستهل  في مواجهة
وخبرة فنيــة لمــا يعرضــه مــن منتجــات ومــا يقدمــه مــن خــدمات، وهــو مــا يرتــب قيــام مســاوليته متــى 

ل يمكنــه نفيهــا مــن و  ،ثبت عدم تحقق النتيجة المرجوة من التعاقد، وهي مساولية تقــع علــى عاتقــه
 2حقيق النتيجة من عملية الشراء.جانبه إل بإقامته دليل على وجود سبب أجنبي حال دون ت 

لتزامه من خلال تمكــين إإذن فالعبرة حسب أصحاب هذا التجاه أن ينفذ المورد اللكتروني 
المســتهل  مــن جملــة مــن المعلومــات المنصــوص عليهــا قانونــا، والتــي تكــون كفيلــة بتنــوير إرادتــه 

 . 3مات الأمر الذي يجعله ملتزما بإثبات قيامه بالتزامه بتقديم المعلو 
 التزام مزدوج:     الالتزام باك نم قعل التعاقد الال تروة   -3

علـــى خـــلاف الـــرأيين الســـابقين فـــإن هنـــاي جانـــب مـــن الفقـــه يـــرى أن اللتـــزام بـــالإعلام قبـــل 
ــة يتمثـــل فـــي التـــزام المـــورد اللكترونـــي بنقـــل المعلومـــات 4التعاقـــد يتضـــمن التـــزامين : التـــزام بنتيجـ

 

ــة المســـتهل  فـــي عقـــد البيـــع اللكترونـــي، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة زهيـــة  -1 ربيـــع، اللتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــدي كوســـيلة لحمايـ
 .429،ص 2019، سبتمبر02، العدد10، المجلد، جامعة الشهيد حمه لخضر،الواديوالسياسية

 .298سامية لموشية ، مرجع سابق، ص -2
 .430زهية ربيع،مرجع سابق، ص -3
الصـادرة مـن  مخبـر الحقـوق مة بركات، حق المستهل  في الإعلام فـي عقـد البيـع اللكترونـي، مجلـة الحقـوق والحريـات، كري  -4

جامعة محمد  ، والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .293ص .2017ريل، اف01، العدد02، المجلد  خيضر ، بسكرة
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المســتهل ، و التـــزام أخــرى يتعلـــق بوســيلة تتمثـــل فــي اســـتعمال المــورد اللكترونـــي والبيانــات إلـــى 
بذل  فإن هذا التجاه مــن الفقــه الــذي يــرى أن و   ،للوسائل المناسبة لنقل المعلومات إلى المستهل 

اللتزام بالإعلام قبل التعاقد هو ةبارة عن التــزام مــزدوج يفــرق بــين اللتــزام الأول بحيــا ل يعفــى 
ورد اللكترونـــي مـــن المســـاولية عـــن الإخـــلال بـــه إل بإثبـــات الســـبب الأجنبـــي، وبـــين اللتـــزام الم ـــ

   1الثاني الذي يعتبر التزاما بوسيلة.
المتعلــق  03-09بالنســبة لــرأي المشــرع الجزائــري فإنــه حســم الخــلاف بموجــب القــانون رقــم 

بحماية المستهل  وقمــع الغــش، واعتبــره إلتــزام بتحقيــق نتيجــة وذلــ  بترتيــب جــزاء جزائــي فــي حالــة 
مخالفة هذا اللتزام الذي رتبه على عاتق المتدخل ولو لم يترتب ضرر للمستهل  ، أمــا إذا ترتــب 

 تتقرر بذل  المساولية المدنية بالإضافة إلى المساولية الجزائية، ويتأكــد هــذا بــنص المــادة ضرر ف
يجــب أن يكــون المشــتري عالمــا بــالمبيع علمــا كافيــا، والعلـــم تــنص علــى انــه  التــي 2ق م ج352

ــدما ل  ــع، عنــ ــة المبيــ ــة لحليقــ ــات المطابقــ ــه بالبيانــ ــائع بإعلامــ ــزام البــ ــق إل إذا التــ ــافي ل يتحقــ الكــ
ستطيع المشتري العلم بوسائله الخاصــة، حيــا يعتبــر هــذا اللتــزام التزامــا بتحقيــق نتيجــة وهــو مــا ي 

 .اتجه إليه المشرع الجزائري 
  بء إثبات اكخنلا بالالتزام  ن اك نم قعل التعاقد.     -ثالثا

علـــى عـــاتق كـــل مـــورد  القضـــاء عـــبء الإثبـــات مـــن علـــى عـــاتق المســـتهل ، فيصـــبحيحيـــل 
مــورد اللكترونــي يفتــرا وقــوع الخطــأ فــي جانــب ال  لكترونــي بصــفته محتــرف، وبالتــالي فإنــهلا

الطبيعــة القانونيــة للالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد  أكيــد علــى أنت ال، هــذا مــن شــأنه بصــفته محتــرف
التزام بتحقيق نتيجة في إطار التوجه نحو التشدد في أحكام مساولية المحتــرف، لأن الأصــل   هي

ــي ه ـــ ــدفع فـ ــن أن يـ ــه ل يمكـ ــال، وأنـ ــد مفترضـ ــي يعـ ــورد اللكترونـ ــأ المـ ــانوني أن خطـ ــف القـ ذا التكييـ
مساوليته إل بإثبات السبب الأجنبي، كما أنه التزام يقترن بالتزام المــورد اللكترونــي بتوريــد أشــياء 
مـــن شـــأنها أن تضـــمن الســـلامة للمســـتهل  وحمايتـــه مـــن خطـــر محـــدق، وبالتـــالي فاعتبـــاره التزامـــا 

 3تحقيق نتيجة يأتي بالنظر إلى تحديد مضمونه .ب 

 
1 - FABRE-MAGNAN Muriel, De l’Obligation d’information dans les contrats, essai et théorie, 

thèse de doctorat, Paris 1, L.G.D.J, 1992, p402. 
مـا يلـي: ي يجـب أن يكـون المشـتري عالمـا بـالمبيع علمـا كافيـا القانون المدني الجزائري السابق ذكره علـى  352تنص المادة   -2

 ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيا يمكن التعرف عليه. 
 .299سامية لموشية ، مرجع سابق، ص -3
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اللتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد يتميــز  خصــائص الالتــزام بــاك نم قعــل التعاقــد الال تروةــ :  -رابعا
 بخصائص نذكرها في النقاط التالية :  اللكتروني

 
 : سابق عن إبرام العقد الالتزام باك نم قعـل التعاقد الال تروة  التزام قاة ة -1

المــراد  ،الــذي يملــ  معلومــات جوهريــة بخصــوص العقــد ،يلتــزم بموجبــه المــورد اللكترونــي      
إبرامه تقديمها إلى المستهل  بهــدف تنــوير رضــاه لكــي يصــدر صــحيحا وســليما، وتحصــيل حليقــة 

 لكــي يبــادر المســتهل  بــإبرام امعلومات موضوةية وحليلية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو جزء منه ــ
                                                                   .1العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره بالتعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم التعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 :بالعم ميةقعل التعاقد يتميز  الالتزام باك نم  -2
علــى التعاقــد يتحــدد محلــه فــي قيــام المــورد حيا يرى جانب من الفقــه أنــه التــزام عــام ســابق       

 2بالعقد المراد إبرامه.   اللكتروني بإخطار المستهل  بكافة البيانات المتعلقة
 :المبادئ العامةمن  أساس    الالتزام باك نم قعل التعاقد-3

يســتمد وجــوده و أساســه فــي المبــادع العامــة كمبــدأ حســن النيـــة، يهــدف إلــى تنــوير رضــاء       
تدليسية تعيــب المستهل  الـذي تقـدم إليه المعلومات، ويعتبر القـانـون عـدم اللتزام بالإعلام وسيلة 

 .3، وهو كماسبق أن أشرنا ل يقتصر على تقديم المعلومة، بل يمتد الى النصح والمشورةالرضا
 :يتميز أيضا بأة  إلتزام وقائ الالتزام باك نم قعل التعاقد -4

العقــد وقبــل  إبــرامبــل ق، يــتم ن تنفيــذ هــذا اللتــزام مــن قبــل المــورد اللكترونــييعتبــر كــذل  ل      
بعــد أن يقــوم  ،لــى إســتقرار العقــد وســلامتهوهــذا مــا يــادي بــه إوالليــام بــه  تعيــب إرادة المســتهل ،

 .4اللكتروني رضا المستهل   بدوره في تنويرالمورد اللكتروني  
 :الفرق بين اك نم قعل التعاقد الالتزام باك نم التعاقد   -خامسا  

التفرقــة بــين اللتــزام قبــل التعاقــد بــالإعلام واللتــزام التعاقــدي بــالإعلام إلــى   فيالبحا  يادي  
ــة مــن الفوائــد والمتمثلــة كــل التــزام، إضــافة إلــى  حــدود مســاولية ومعرفــةالســهولة تحديــد  فــي جمل

 
اللتزام بالإعلام قبل التعاقـد فـي التجـارة الإلكترونيـة، مجلـة الباحـا  لتزام بالإعلام قبل التعاقد اللكتروني،نصيرة غزالي، ال - 1

 .73،72، ص،2019، 02، العدد06، المجلد1والعلوم السياسية، جامعة باتنةللدراسات الأكاديمية، الصادرة عن كلية الحقوق 
 .1372، صنورة بسعدي، خيرة العرابي ، مرجع سابق - 2
 .73،72نصيرة غزالي، مرجع سابق، ص، -3
 .1372نورة بسعدي ، خيرة العرابي ، مرجع سابق، ص -4
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قـــد بشـــكل كـــاف، ثــــم اعت صـــب الهتمـــام بشـــكل منـــتظم وذلـــ  بالســـتفادة مـــن المعلومـــات قبـــل ال
 .تتحقق الجدوى من التعاقد  بالمعلومات التعاقدية أثناء العقد حتىالهتمام  
وضح أن دراستنا لهذه التفرقة كانت لإيضاح جملة من آراء الفقهاء الذين يقســمون اللتــزام ن 

 بالإعلام إلى جزئين.  
يجد اللتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد أساســه فــي صــحة وســلامة الرضــا، أي :من حيث الأساس  -1

بتزويــد المســتهل  بمــا  ،، فهــو التــزام يقــوم فيــه المــورد اللكترونــي1بعيدا عــن العقــد الــذي يبــرم بعــده
 يحتــاج إليــه مــن معلومــات، أو بيانــات فــي مجــال معــين مــن المجــالت التــي يتعلــق بهــا هــذا العقــد

علــى معلومــات  فتأخذ هذه المعلومات شكلا واسعا من أجل تسهيل تنفيذ التزام رئيسي، إذ ينصب
 .حقق سلامة المستهل ي ما  وهذا 
مــن القــانون المــدني الجزائــري ســالف الــذكر فــي   352كما يستخلص ذل  أيضــا مــن المــادة        

قولها ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيــع وأوصــافه الأساســية... ، حيــا أوجبــت 
المــادة علـــم المســتهل  بالبيانـــات والمعلومــات المتعلقـــة بــالمبيع،  وقـــد أوضــحت الأســـتاذة مـــاكنون 

ن طريــق إعمــال المعيــار الــوظيفي إذ أن كتمــان المعلومــات قبــل ع ــ ،بطريقــة جيــدة التفرقــة أســاس
يقـــوم بـــإبرام العقـــد أو  لمـــنالتعاقـــد يـــادي بالمســـتهل  إلـــى إصـــدار رضـــا معـــارا مـــع مصـــلحته، 

المعلومات المطلوبة لتصرف بشــكل آخــر ب  المستهل  تعديله أو إلغائه أو فسخه، في حين لو علم
 3، بينما يجد اللتزام التعاقدي بالإعلام أساسه في تنفيذ التزام تعاقدي.2وأصدر رأيا آخر

 :من حيث المعل مات-2
فــي  فــي اللتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــدي تكــون المعلومــات مــن أجــل تنــوير المســتهل ، أمــا

ــة  ــن طريقـ ــد مـ ــق بالعقـ ــا يتعلـ ــل مـ ــر كـ ــات إذ تظهـ ــ  المعلومـ ــاوز تلـ ــدي تتجـ ــالإعلام العقـ ــزام بـ اللتـ
وما قد يشــوب ذلــ  مــن تــأثيرات  ،الستعمال والتدابير الحتياطية والنتائض المترتبة عن الستعمال

 أخرى.

 
زينب  شيخي، اللتزام قبل التعاقد بالإعلام في مرحلة التفاوا في إطار عقود الستهلاي،  مجلة الدوليـة للبحـور القانونيـة   -1

 ،جامعـة الشـهيد حمـه لخضـر، الـوادي  والسياسية، الصادرة عن  مخبر السياسـات العامـة وتحسـين الخدمـة العامـة فـي الجزائـر ،
 .33، ص2022، ماي 01،العدد 06المجلد

مختـــار بـــن ســـالم ، اللتـــزام بـــالإعلام كأليـــة لحمايـــة المســـتهل ، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه،  تخصـــص قـــانون المنافســـة  -2
 .35، ص2018، امعة أبي بكر بلقايد، تلمسانوالستهلاي، ج

 .33زينب شيخي، مرجع سابق ، ص -3
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فالبيانات والمعلومات التي تتعلق بالمبيع والتي تهم المســتهل  وكــان حريــا بــه معرفتهــا حتــى 
ا الأســعار يكــون علــى بينــة مــن أمــره، إمــا معلومــات قبــل تعاقديــة والتــي تتعلــق بحالــة المبيــع، وكــذ

وشروط البيع، بالإضافة إلى دواعي استخدامه أو الأخطار الناجمــة عــن طبيعتــه، أمــا المعلومــات 
 1العقدية فتتمثل في مستجدات العقد وكيمية حفي المبيع.
حســــن اســــتخدام المبيــــع وبلــــون الجــــدوى  فــــي كمــــا يكمــــن الهــــدف مــــن المعلومــــات التعاقديــــة

التعاقدية من ذل ، حيا تدور المعلومات والتوضيحات حول خصوصيات الشيء أو المادة التي 
 يرغب بها المستهل ، كما تتماشى المعلومات مع العقد المتمثل في البيع دون الإخلال بها.

 من حيـث المـصـدر:-3
اللتــزام بالصــدق والأمانــة فــي مواجهــة الطــرف الآخــر، أو مبــدأ توجب مرحلة ماقبل التعاقــد        

اللتـــزام التعاقـــدي بـــالإعلام فـــلا خـــلاف أن مصـــدره هـــو  أمـــا، 2حســـن النيـــة أســـلامة العقـــود ومبـــد
العقد، وأن الإدلء بالبيانات والمعلومات في هذه الحالة ينشأ بمناســبة كــل عقــد علــى حــدى، وفــي 

عتبارات يجد اللتزام قبل التعاقدي بالإعلام مصدره في المبــادع حدود ما يقتضيه ذل  العقد من ا 
العامة للقانون، وهي حسن النية، وبالتالي فهــو أقــرب إلــى اللتزامــات التعاقديــة التــي يــنص عليهــا 

 3القانون ضمن اللتزامات المتبادلة والخاصة ببعر أنواع العقود.
 :من حيث جزاء اكخنلا-4

الخــتلاف فــي مصــدر اللتــزامين يترتــب عليــه الخــتلاف فــي جــزاء الإخــلال بكــل نــوع إن       
عــن مســاولية  فتعتبر المساولية التقصيرية هي مجال جزاء الإخلال باللتزام قبل التعاقد بالإعلام

المدنيــة للمــورد اللكترونــي مــادام المشــرع قــد اشــترط ان المســاولية بقــوة القــانون تطبــق بعــد ابــرام 
يــب مســتهل  طلــب إبطــال العقــد نظــرا لتعإمكانيــة الويترتــب عــن قيــام المســاولية التقصــيرية ، العقــد

طلــب التنفيــذ العينــي إذا كــان ممكنــا، مــن  المضــرور    اللكترونــي  الرضا، حيا يســتطيع المســتهل 
 ." 4إضافة إلى طلب الفسخ متى توافرت شروطه

 
اللتزام بالإعلام، ما قبل التعاقد اللكتروني كألية لحماية المستهل ، الصادر عـن مجلـة البحـور فـي حميضة ةبايد فريحة ،   -1

 .424،ص2018،جوان،02، العدد03، المجلدجامعة مولي طاهر بسعيدة الصادرة عنالحقوق والعلوم السياسية، 
2-

 François terré, phillipe Simler, yves lequette, les obligations, dalloz,7 ed,1999,paris .p43.
 

 .35مختار بن سالم ، مرجع سابق، ص - 3
 .33زينب شيخي، مرجع سابق، ص - 4
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الفــــرق بــــين د ي ــــحدالميصــــل فــــي ت يستشــــف ممــــا ســــبق طرحــــه مــــن فروقــــات أن الــــزمن هــــو 
ــا اللتـــزام  ــبق العقـــد، بينمـ ــرة التـــي تسـ ــالإعلام فـــي الفتـ ــل التعاقـــد بـ ــون اللتـــزام قبـ ــزامين إذ يكـ اللتـ

 بالإعلام يبدأ من نهاية اللتزام الأول. الى غاية تنفيذ العقد و نهايته.
 :التعاقد الال تروة شروط الالتزام باك نم قعل   -سا  داس

إن عدم التكافا بين طرفي  العقــد المــورد والمســتهل  اللكتــرونيين فــي المعلومــات والبيانــات 
المتعلقة بمحله، ل سيما أن المورد اللكتروني المحترف لديه الكثير من المعلومــات التــي يجهلهــا 

رضــاءه، ممــا ينبغــي لليــام هــذا الإلتــزام تــوافر شــرطين:  المســتهل  والتــي تــاثر بشــكل كبيــر علــى
بجهــل المســتهل  اللكترونــي، والــذي يجــب أن يكــون جــاهلا بالمعلومــات الخاصــة  يتعلــقحــدهما أ

      بالعقـــد الضـــرورية ليكـــون رضـــائه صـــحيحا خـــالي مـــن أي عيـــب مـــن عيـــوب الرضـــا لإبـــرام العقـــد
ــاني ــق و الثـ ــي  يتعلـ ــا مهنـ ــون غالبـ ــذي يكـ ــزام والـ ــه اللتـ ــى عاتقـ ــذي علـ ــي الـ ــورد اللكترونـ ــم المـ بعلـ

قبولــه بالعقــد، وعليــه  محتــرف، مفــروا عالمــه بجميــع المعلومــات التــي تهــم المســتهل  وتــاثر فــي
 سنشرع في شرح الشرط الأول والثاني تباعا كما يلي:  

 برام العقد:  جهل المستهلك بالمعل مات والعياةات النزمة ك-الشرط الأولا
يشـــــترط لليـــــام الإلتـــــزام قبـــــل التعاقـــــدي بـــــالإعلام اللكترونـــــي، أن يكـــــون المســـــتهل  يجهـــــل 
المعلومات والبيانات التي يتلقاها من المورد اللكتروني، ولتحقــق صــحة ومشــروةية شــرط الجهــل 

 لبد من توفر:  
 أ  يك   المهل مشرو ا:   -أ

المقصــود بــذل  أنــه ينبغــي أن يكــون جهــل المســتهل  جهــلا مشــروعا وهــذا مــا أدى بالفليــه        
GHESTEIN التأكيـــد علـــى أنـــه ل يكفـــي يتـــذرع بجهلــــه المســـتهل   بـــاللتزام قبـــل التعاقـــدي لـــى إ

 .1بل يجب أن يكـون جهلـه هذا مشروعا  ،بالإعلام
 الاستعنم:أ  يك   جهل المستهلك سعب   دم القدرة  لى  -ب

يجب على المستهل  حتى يعتد بجهله المشروع للشيء محل التعاقـد، أن يثبــت عــدم قدرتـــه       
أي أنه بحا عن هذه المعلومــات واســتعلم عنهــا إل أنــه بـقـــي بـــدون  2على أداء واجب الإستعلام،

 
الــدكتوراه ،تخصــص  عديــدة ، اللتــزام بــالإعلام وتوابعــه لحمايــة فــي مجــال قــانون الســتهلاي، أطروحــة لنيــل شــهادةبــن  نبيــل -1

 .343، ص2018، 2قانون خاص، جامعة محمد بن احمد وهران
 .73مرجع سابق، ص، نصيرة غزالي -2
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جـدوى، كما أنـه ل يمكنه أن يدعي الجهل بشأن معلومات متصلة بالعقد التجاري اللكترونــي إذا 
كان من السهل عليه معرفتها والإلمــام بهــا دون حاجــة إلــى تقــديمها مــن طــرف المــورد اللكترونــي 

ـاهـرة لـه وفي متناوله كشراء آلــة حــادة مــثلا فــإن المســتهل  يعلــم جيــدا بــأن طـالـما أنها واضحة وظ
ـــة ـــذه المعلومـ ـــه بهـ ــي أن يعلمـ ــورد اللكترونـ ــن المـ ــر مـ ــادة ول ينتظـ ــة حـ ــذه الآلـ ــورد  ،هـ ــا أن المـ كمـ

المســتهل  الأمــر الــذي أكــده القضــاء  اللكترونــي ل يضــمن العيــوب الظــاهرة أو التــي رضــي بهــا
 1   .من أحكامه الفرنسي في العديد

ســتحالته إيجــب الإشــارة أن جهــل المســتهل  بالبيانــات اللازمــة لإبــرام العقــد قــد يكــون بســبب 
الإلمام بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج محل التعاقد، إل أن القضاء الفرنســي ذهــب إلــى أن الإلتــزام 

المســتهل   المبيــع فــي حيــازةقبل التعاقدي بالإعلام يسقا على المورد اللكتروني إذا كان الشــيء 
فترة كافيـة قبل إبرام العقـد لأي سبب من الأسباب لأنه في هذه الحالة يكون المســتهل  علــى علــم 

 بخصائص وأوصاف الشيء المبيع .  
نحن نرى أن هــذه الصــورة صــعبة التحقــق إذا مــا أســقطناها علــى مجــال التجــارة اللكترونيــة 

أن يكون المستهل  دائــم القتنــاء لــنفس المبيــع، ثــم يحــتض بأنــه   ولكن الحتمال الأقرب لهذه الحالة
 لما تعاقد.  بها  علمها أو المورد  اللكتروني لم يعلمه ببيانات  

يری جانب من الفقه أن المستهل  حتــى ولــو كــان حــائزا للشــيء المبيــع قبــل إبــرام العقــد فــإن 
بالإعلام على المورد اللكتروني، لأن المســتهل  قــد هذا ليس ذريعة لسقوط الإلتزام قبل التعاقدي 

يكون لديه علم بالأوصاف المادية للشيء إل أنه يجهل الوضع القــانوني لــه كوجــود حقــوق عينيــة 
  .2أو شخصية تنقل محل العقود التي يتم إبرامها

 بسعب  دم درايت  و دم خعرت :أ  يك   جهل المستهلك  -ج
قــــد تكــــون  ،اســـتحالة معرفــــة المســــتهل  للمعلومـــات وجهلــــه جهــــلا مشـــروعابالإضـــافة إلــــى       

إستحالته كــذل  بســبب عــدم درايتــه وعــدم خبرتــه بموضــوع التعاقــد، الأمــر الــذي يجعلــه يجهــل هــذه 
قــد يكــون بســبب  ،كما نشير أيضا أن جهل المستهل  للمعلومــات  ،المعلومات اللازمة لإبرام العقد
الــذي ظــن بأنــه ســيعلمه بكافــة البيانــات المتعلقــة  ،لمــورد اللكترونــيالثقــة المشــروعة التــي منحهــا ل
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لقــول   ل GHESTEIN وهــذا مــا أدى بالفليــه 1بمحـــل التعاقــد دون الحاجـــة إلــى الإســتعلام عنهــا.
بــأن أحــد الطرفيـــن عنـــدما يضــع ثقتــه فــي الطـــرف الآخــر فلــيس فــي حاجــة إلــى إثبــات أنــه كـــان 

نفسـه إذ أنه ينتظر مــن هــذا الأخيـــر أن يقــدم لــه كافــة البيانــات   يستحيل عليه أن يستعلم من تلقاء
 الضرورية  . 

يجــب أن نشــير إلــى أن الثقــة المشــروعة ل تقتصــر علــى واجــب حســن النيــة وإنمــا هــي ثقــة 
 ."2في موقف الطرف الآخر خاصة تادي بصاحبها إلى عـدم الشـ 

 الشرط الثاة :  لم الم رد الال تروة  بالعياةات والمعل مات  ن المعيل.  
 :في  المتمثلةقيود  ال  مجموعة من يحتوى هذا الشرط على

  لم الم رد الال تروة  بالعياةات والمعل مات المتعلقة بمحل التعاقد:-أ
التعاقــدي بــالإعلام، أن يكــون يشترط لليام مساولية المورد اللكتروني بإخلاله بالإلتزام قبل  

، والمقصــود بــالعلم أن يكــون المــورد اللكترونــي 3عالما بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد
ـــد  ـــل عـقــ ـــالعلم الشــــامل والكــــافي ببيانــــات ومواصــــفات المبيــــع محــ ـــو يســــمح لـــــه بــ خبيــــرا علــــى نحــ

بــل يتعــداها إلــى  ،ات المتعلقة بالمبيعالستهلاي، ول يقتصر علـم المورد اللكتروني على المعلوم
ــم بالمعلومــات لبــد أن  العلــم بأهميتهــا وبــدورها المــاثر والفعــال فــي تكــوين رضــا المســتهل ، والعل

 المستهل .   ايكون من شأنه التأثير على رض
وعليه فيقع على عاتق المورد اللكتروني التحري عن هذه المعلومات حتى يمكنه الإفضــاء 

ســـوى صـــورة المبيــع  ،ول تظهر كأصـل عـام أمام المستهل  في العقود اللكترونيـــة  بها للمستهل ،
وجهــــل  المــــراد بيعــــه عبــــر الموقــــع اللكترونــــي، لــــذل  يظهــــر عــــدم التكــــافا فــــي المراكــــز العقديــــة

المســتهل  لتلــ  المعلومــات الواجــب توافرهــا فــي العقــد اللكترونــي، ممــا يجعــل المــورد اللكترونــي 
مــا يجهلــه هــو  ســتهلاي مــدين بــإعلام المســتهل  لكــن وفقــا لحــدود، بحيــا ل يتعــدىفــي عقــود ال

 4شخصيا ول المعلومات التي يعلمها المستهل  أو يفترا علمه بها.
  لم الم رد الال تروة  بتأثير المعل مة  لى رضا المستهلك :  -ب
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يكــون عالمــا بمــدى تأثيرهــا إضافة الى شرط علم المورد اللكتروني بالمعلومات  يشترط أن 
ـــها أن  علــى رضــا المســتهل ، ويلتــزم المــورد اللكترونــي بــإعلام المســتهل  بكـــل معلومـــة مــن شأن

ويـــرى جـانـــب مــن الفقـــه الفرنســي أن ."تــاثر علــى رضــاءه إمــا بــإبرام العقــد أو الإمتنــاع عــن إبرامــه
ل الأحــوال لتحديــد نطــاق الإلتــزام الإعتمــاد علــى فـكـــرة السمـــات الجوهـــرية للمبيــع، ل تكفــي فــي ك ــ

ــدى ملائمـــة المعلومـــة  ــر اتســـاعا وهـــو مـ ــار آخـــر أكثـ ـــلام، وإنمـــا هنـــاي معيـ ــل التعاقــــدي بالإعـ قبـ
 1  ستهل  اللكتروني.للم

: تتجلــــى أهميــــة إلتــــزام المــــورد أهميـــة التـــزام المـــ رد ال تروةـــ  بـــاك نم قعـــل التعاقـــد-ا  ســـابع
 الآتية:اللكتروني بإلعلام في النقاط 

 :تحقيق المساواة ج  العلم بين المتعاقدين-1
إن التفكيــر فــي تطبيــق مبــدأ المســاواة فــي عقــود التجــارة اللكترونيــة، يقودنــا بالضــرورة الــى       

ــدة عـــن العقـــد بحيـــا ل  ــة، التـــي تقتضـــي تحقيـــق التـــوازن اللتزامـــات المتولـ تحقيـــق العدالـــة العقديـ
ان اللتزام بــالإعلام يجــد تبريــره فــي اللامســاواة بــالعلم، إذ تطغى مصلحة على أخرى، وفي الواقع 

 2أنها تمنح احد الأطراف فائدة تادي الى الإخلال بتوازن العقد.
 :  إ ادة الت از  إلى العقد-2

هـــو أمـــر قـــائم وموجـــود بالضـــرورة بحكـــم مـــورد ومســـتهل  إن عـــدم المســـاواة بـــين المتعاقـــدين       
، غير أن هذا التبــاين قــد زادت هوتــه واتســع القتصاديةفي الملكات العقلية و   همالتباين الحتمي بين 

نطاقــــه فــــي مجــــال العقــــود اللكترونيــــة، نظــــرا للغيــــاب المــــادي لأطــــراف العقــــد. إذ يعتبــــر المــــورد 
فــــي مركــــز قــــوة فــــي مواجهــــة  الموقــــع اللكترونــــياللكترونــــي فــــي عقــــد الســــتهلاي المبــــرم عبــــر 

لــ  آليــات إدارة الســوق اللكترونــي بمــا يتضــح أمامــه مــن المعرفــة التامــة المستهل ، و هذا لأنــه يم
ضــعيف يســعى  بخبايــاه، وبمــا يتفــوق بــه مــن مركــز اقتصــادي، فــي حــين أن المســتهل  فــي موقــف

   3للحصول على أفضل المنتجات أو التزود بأحسن أداء للخدمات في أقرب وقت ممكن.
دور كبيــر وهــام فــي  ،علام مــا قبــل التعاقــد اللكترونــيلالتــزام بــالإلإن ب ــ انطلاقــا ممــا تقــدم نستشــف

ــدعايات والعلانـــات  ــة علـــى الـ ــة رقميـــة قائمـ ــا المســـتهل  الإلكترونـــي المتعاقـــد فـــي بيئـ حمايـــة رضـ
وتدفعــه  ة المســتهل محــل الطلــب، والتــي تــاثر علــى إراد  سلع والخدماتالمبهرة والمضللة لحليقة ال

 
 .345صبن عديدة نبيل، مرجع سابق،  - 1
 .204-203علاء عمر محمد الجاف، مرجع سابق، ص -2



05-18وفقا للقانون  الالكتـــــــرونيد لمور  لالمدنية  سؤوليةالمقيام                               الباب الأول   

 

- 186 - 

التجـــارة  دو فـــي العق ـــ اأمـــرا مطلوب ـــقبـــل التعاقـــد الإعـــلام  اللتـــزام إلـــى التعاقـــد، هـــذا مـــا يجعـــل مـــن 
 .1المبرمة عن بعد  اللكترونية

 المسعقالعرض التمار  الال تروة   ض ابط الفرع الثاة :اكخنلا ب
الإخــلال  حــالتة مــن حالــةبإعتبــاره  ،العــرا التجــاري اللكترونــيتــأتي دراســتنا لضــوابا       

 .باللتزام بالإعلام
تتوســا عمليــة ولــوج المســتهلكين الإلكتــرونيين إلــى المواقــع الإلكترونيــة قصــد إبــرام تعاقــدات 
في ظل بيئة رقمية فيما يخص السلع والخدمات التي يتم عرضــها مــن قبــل المــوردين الإلكتــرونين 

ســتوجب فيهــا القــانون إلزاميــة أن تكــون عمليــة أوليــة ي  ،عبــر مختلــف وســائل التصــال اللكترونيــة
مســبوقة بعــرا تجــاري، بغيــة تمكــين المســتهلكين الإلكتــرونيين مــن الطــلاع علــى كافــة البيانــات 

   2بنود وشروط إبرام التعاقد إلكتروني. والمعلومات الخاصة بمحل التعاقد وكذا
، وهــو وينفرد بها  العرا التجاري اللكتروني يعد أحد متطلبات تعامل التجاري اللكتروني      

 المــورد اللكترونــي ألــزم، التــي وتطبيــق مــن تطبيقاتــه وسيلة معتمدة للإعلام عن الســلع والخــدمات
الليــام بــه علــى وجــه يتعــارا مــع مــا رتبــه المشــرع مــن شــروط  أو وعــدم قيامــه بهــذا اللتــزام  بهــا
 .     يرتب مساولية المدنية على عاتق المورد اللكترونيتجاوز  يعد  افى مع المقصد القانوني يتن 

 ،يستدعي                                                                             اللتزام بالعرا التجاري اللكتروني عنصر مهم لممارسة التجارة اللكترونية
التوقــف عنــده للهميــة التــي يســتمدها العــرا التجــاري اللكترونــي كونهــا الواجهــة الرقميــة التــي 
ــتهل   ــه، والتـــــي مـــــن خلالهـــــا يمكـــــن للمســـ تتـــــيح  للمـــــورد اللكترونـــــي التـــــرويض لســـــلعته و خدماتـــ
اللكترونــي الطــلاع علــى مختلــف الســلع المعروضــة، وطريقــة العــرا التجــاري اللكترونــي هــي 

ي لستقطاب المســتهلكين اللكتــرونيين والســبب الأساســي الــذي يســتدعيهم لختيــار السبب الجوهر 
 التعاقد مع مورد الكتروني معين دون غيره من الموردين اللكترونيين.  

توقــف  ،في إطار إيجاد قواعد قانونية فعالــة تــراهن علــى نجــاح العــرا التجــاري اللكترونــي
ــانون  10ء نــص المــادة لتنظيمهــا، فجــا 11و  10المشــرع فــي المــادتين يقــر  05-18 رقــم مــن الق

 بضرورة وجود عرا تجاري الكتروني أولي يسبق المعاملة التجارية اللكترونية.
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عليه سنتطرق إلى تعريف العرا التجاري اللكتروني، ثــم نتنــاول البيانــات الواجــب توفرهــا 
 في العرا التجاري اللكتروني ثم نتعرف الى حالت الإخلال به.

                                                                                        المسعق: تعريف العرض التمار  الال تروة   أولا
يعرف العرا التجاري اللكتروني بأنه : التزام يقع على عاتق التاجر اللكتروني أو مقــدم       

خــــلال الوســــائل اللكترونيــــة الحديثــــة بمقتضــــاه يخبــــر الخدمــــة الــــذي يتعاقــــد مــــع المســــتهل  مــــن 
المســــتهل  بشخصــــيته، وبياناتــــه الجوهريــــة المتعلقــــة بالعقــــد، والتــــي بنــــاء عليهــــا يتخــــذ المســــتهل  

 1بالإقدام على التعاقد أو عدم التعاقد بناءا على إرادة حرة مستنيرة .
طبيعتـــه القانونيـــة بوصـــفه مـــا يلاحـــي أن تعريـــف العـــرا التجـــاري اللكترونـــي، تـــم بتحـــدد 

إلتـــــــــزام، هدفـــه تنـــوير المســـتهل  اللكترونـــي لكـــي ل يشـــوب إرادتـــه أي عيـــب، وبـــين التعريـــف أن 
       محــــل العــــرا التجــــاري اللكترونــــي هــــو مجمــــوع البيانــــات الأساســــية تتعلــــق المــــورد اللكترونــــي

 و بالعقد، على يتم عبر وسائل إلكترونية.
المشــرع الجزائــري لــم يعــرف العــرا التجــاري اللكترونــي، وقــد وفــق  تجــدر الإشــارة إليــه أن

فــي ذلــ  فــالتعرف لــيس مــن عملــه بــل هــو اختصــاص للفقــه، ورغــم أن المشــرع  لــم يــدرج تعريفــا 
أنــه حــدد الشــروط الــلازم توفرهــا فــي العــرا التجــاري اللكترونــي، وضــبا  إل ،للعــرا التجــاري 

يجــب توافرهــا درءا لأي خــلاف وحســما للمســائل التــي مــن إضــافة إلــى ذلــ  مســألة البيانــات التــي 
شأنها تعزيز وكفالة الحماية للمستهلكين اللكترونيين لكن نص على الشروط الواجبــة فــي عــرا 

نجدها تضمنت مــا يلــي :  يجــب  05-18من القانون  11التجاري اللكتروني فبالرجوع إلى المادة
ــاري ا ــدم المــــــــورد اللكترونــــــــي العــــــــرا التجــــــ ــةأن يقــــــ مقــــــــروءة و  مرئيــــــــة للكترونــــــــي بطريقــــــ

 ...... .مفه مةو 
 :  محل العرض التمار  الال تروة -ثاةيا

مــن  الأدنــىمجموعــة مــن البيانــات فــي العــرا اللكترونــي واشــترط الحــد  11حــددت المــادة      
 البيانات التي يجب ان يحتويها العرا والتي يمكن تقسيمها الى  :

 بياةات تتعلق بالم رد الال تروة :  -1

 
 ، مقدمـــة ضـــمن 05-18ظـــل القـــانون دوار جميلـــة، هـــلال نســـرين منـــى، مداخلـــة بعنـــوان  العـــرا التجـــاري اللكترونـــي فـــي  -1

قـوق بجامعـة علـي ، المـنظم مـن طـرف كليـة الح05-18فعاليات الملتقى الوطني التاسع حول قراءة في قانون التجارة اللكترونية
 .   2019جوان 19،20، اياملونيسي، البليدة
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                                                                   أرقم التعريف الإحصائي -
أكد المستهل  الإلكتروني  حتى يت العناوين المادية واللكترونية ورقم هاتف المورد اللكتروني،   -

من وجوده الفعلي والحصول على عنوانه لتبليغه في حالة تنفيذ العقد والإشكالت والمنازعات 
 المترتبة عنه. 

ــة المهنيــــة للحرفــــي، - ــاري أو رقــــم البطاقــ ــد بــــأن المــــورد  رقــــم الســــجل التجــ ــا التأكــ والغــــرا منهــ
  مــن 9و  8عليهــا بــالمواد ي المنصــوص الإلكتروني تتوفر فيه شــروط ممارســة التجــارة الإلكترونيــة

 05.1-18القانون رقم
 المعل مات المتعلقة بالمهت ج: -2

 :  السالف الذكر كذل  المعلومات المتعلقة بالمنتوج ول سيما11حددت المادة ي
 أطبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم-
 .الخدمةحالة توفر السلعة أو -
 :المعل مات المتعلقة بشروط وتهفيذ العقد -3
 أالشروط العامة للبيع، ول سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي-
 كيميات ومصاريف وأجال التسليمأ-
 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيعأ-
 طريقة حساب السعر، عندما ل يمكن تحديده مسبقاأ-
 كيميات وإجراءات الدفعأ-
 شروط فسخ العقد، عند القتضاءأ-
 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية.-

   :حالات إخنلا الم رد الال تروة  بالالتزام بالعرض التمار  الال تروة -ثالثا
ــة خــالف الشــروط  الأربعــة يكــون المــورد اللكترونــي مخــل بــإلتزام العــرا التجــاري فــي حال

عنـــد قيامـــه بـــالعرا التجـــاري اللكترونـــي حيـــا  11و  10التـــي إســـتوجبها المشـــرع فـــي المـــادتين 
أنه يجب أن يقدم المورد اللكتروني العــرا التجــاري اللكترونــي بطريقــة مرئيــة   11نصت المادة

 ومقروءة ومفهومة وهي كما يلي:
 :مسعققدم  رض تمار  ال تروة   ت -1

 
 .5دريس كمال فتحي ، حيزوم نور الدين، مرجع سابق، ص - 1
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يقــدم المــورد اللكترونــي عــرا  بــأن 05-18من القــانون  10بموجب المادة شترط المشرع إ
قبل التعاقد مع المستهل  فنصت علــى أنــه:  يجــب أن تكــون كــل معاملــة   سلع والخدماتتجاري لل

وإل إعلتبـــر المـــورد اللكترونـــي مخـــل ، تجاريـــة الكترونيـــة مســـبوقة بعـــرا تجـــاري إلكترونـــي..... 
 .السابق لتزام بالعرا التجاري بأحد أهم اللتزامات هو ال

عــــدم تســــبيق المــــورد اللكترونــــي للعــــرا فــــي الموقــــع يجيــــز للمســــتهل  اللكترونــــي إقامــــة 
ــإذا إحــتض المــورد اللكترونــي بــأن المســتهل  إقتنــى المنتــوج  المســاولية التقصــيرية تجاهــه وعليــه ف

مــن  10نــص المــادة بناءال على طلبه دون توفير عــرا ســابق علــى التعاقــد فانــه قانونيــة وبحســب
 حجته مردودة عليه وبالتالي مساولية المدنية قائمة.    05-18القانون 

إن الهدف من إلزامية تسبيق العرا التجــاري الإلكترونــي يتــوخى المشــرع مــن ورائهــا إيجــاد 
إرادة حرة ومستنيرة لدرجة كافية تتيح للمستهل  اللكتروني إمكانية التعاقد أو عــدم التعاقــد، تجنبــال 

       1لخطأ في الإختيار.  ل
 :مرئ غير ل تروة   إم  رض تمار  يقدت -1

إرفــــاق المــــورد اللكترونــــي للعــــروا  ،عبــــر الموقــــع ةإن مــــن أولويــــات التجــــارة اللكتروني ــــ      
ســواء بعــرا عبــر صــور أو عبــر فيــديو يوضــح فيــه المــورد اللكترونــي   ســلع والخــدماتالمرئية لل

عـــرا لطريـــق إســـتعمال المنتـــوج إحترامـــال لخصوصـــية العقـــد التجـــاري  طبيعـــة الســـلعة وميزاتهـــا و 
اللكترونــي الــذي يســتحيل معــه المعاينــة الماديــة المباشــرة للســلعة فقــد أولــى المشــرع أهميتــه لشــرط 

ئــي هــو شــروط لزم ل يغنــي عــن المعاينــة الماديــة المباشــرة و المرئية فوضع عرا الكترونــي مر 
إنما يعد أدنى الشروط الواجبة للمورد اللكتروني على المستهل  لتشــكيل ر يــة تامــة وشــاملة عــن 

 أي منتض يعروا في الموقع.
الســلع إن مخالفــة شــرط  المرئيــة و إكتفــاء المــورد اللكترونــي بمجــرد عــرا كتــابي لتســويق 

يعطي الأحلية للمستهل  اللكتروني فــي رفــع دعــوى المســاولية   ،اق صور له و فيديو ما دون إرف
ستعمال حقه في تسيير الموقــع و تســويق منتــوج إبحجة تعسف المورد اللكتروني في   ،التقصيرية

إذا كــان  دون إرفاق عرا مرئي هــو وســيلة لــدفع المســتهل  لشــراء عــن طريــق تغلــيا وخصوصــال 
 السلعة تشهد طلب وندرة في السوق.      

 
ايـــة المدنيــة للمســـتهل  اللكترونـــي فــي عقـــود التجـــارة اللكترونيـــة، دراســة مقارنـــة، منشـــورات زيـــن موفــق حمـــاد عبـــد، الحم - 1

 .  118ص ،2011الحقوقية، صيدا، 
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                                                     مقروء: غير ل تروة إ  رض تمار   تقديم-3
 يكون المورد اللكتروني مخل بشروط العرا التجاري اللكتروني إذا تعمد وضع عرا

كتــابي غيــر مقــروء ومثــال ذلــ  محاولتــه وضــع ســعر الســلعة أو ســعر التوصــيل بحيــا يســتحيل 
شــبيهة للســلعة الأصــلية  وعليــه يتعمــد  أو ن يضــع ســعر مخفــر و يضــع ســلعة مقلــدة أ أو قرأتــه 

وضــع اســم وبلــد التصــنيع بشــكل غيــر مقــروء، ومنــه تنشــأ أحليــة المســتهل  اللكترونــي فــي رفــع 
 رية  نتيجة شبهة الملقاة على عاتق المورد اللكتروني.  دعوى المساولية التقصي 

 :مفه م  غير ل تروة إ رض تمار   تقديم-4
تقوم مساولية المــورد اللكترونــي تجــاه المســتهل  إذا أخــل بشــرط مهــم مــن  شــروط العــرا       

التجــــاري اللكترونــــي ويقصــــد بــــأن يكــــون العــــرا غيــــر مفهــــوم أن العــــرا تــــم شــــرحه بطريقــــة 
متناقضة كــان يعــرا فيــديو فيــه تنــاقر بــين الصــوت والصــورة فيضــع صــورة لســم عطــر معــين 

ي الفيــديو  نفســه، أو أن العــرا يحتمــل أكثــر مــن معنــى وينطق إسم مخالف لما هــو معــروا ف ــ
 كان يحدد سعر معين منتوج ما و أثناء الشرح يحدد سعر أخر.  

 :  اك نم  إخنلا الم رد الال تروة  بالتزام خرى  نأ  حالات  الفرع الثالث:
 بــالإعلامقبــل التعاقــدي  إخــلال المــورد اللكترونــي بــالتزام عــن أخــرى صــور  يمكــن أن نــذكر

ــفته الطـــرف مثـــل  ــتهل  الإلكترونـــي بصـ ــة المسـ ــات الصـــحيحة و اللازمـ ــوفير المعلومـ ــدم تـ ــال عـ حـ
أو أنــه قــدم  ،الضعيف في هذه العلاقــة، المتعلقــة بالســلعة أو الخدمــة محــل التعاقــد عبــر الإنترنــت

ــلل معلومــــات غيــــر صــــحيحة أو غيــــر كافيــــة أو غا ــا إحتياليــــة تضــ ــة، أو أنــــه إســــتعمل طرقــ مضــ
المســتهل  أو تخدعــه لدفعــه للتعاقــد. عنذئــد للمســتهل  الــدفع بالمســاولية المدنيــة التقصــيرية علــى 
أســاس وجــود خطــا مســبب للضــرر، الــذي إرتكبــه المــورد باعتبــاره الملــزم قانونــا بتقــديم المعلومــات 

 .جارة الإلكترونية، التي تبرم عن بعدالكاملة للمستهل  في مرحلة ماقبل التعاقد في الت 
          مـــــن بـــــين التطبيقـــــات التـــــي يمكـــــن ذكرهـــــا هـــــو الخطـــــأ المتمثـــــل بكتمـــــان هـــــذه المعلومـــــات

صــحة التراضــي، ويجعــل مــن  ممــا يــاثر فــي ،أو بتقــديم معلومــات غيــر كافيــة أو غيــر صــحيحة
د تصــــيب المســــتهل  إرادة المســــتهل  اللكترونــــي معيبــــة. دون إغفــــال الأضــــرار الأخــــرى التــــي ق ــــ

الإلكترونيــــة المضــــللة، والمســــاس بحــــق الخصوصــــية  الإشــــهاراتالإلكترونــــي، مــــن جــــراء إغــــراء 
والتــي ل يجــوز  ،والبيانــات الشخصــية التــي يجــب أن تكــون فــي مــأمن مــن كــل إختــراق أو ســرقة
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كتابيــة الإحتفاظ بها إل لمدة محدودة، ول يجوز أيضا التعامل فيها إل بعد الحصول على موافقــة 
 .من المستهل  صاحب الشأن

تقتــرن قــد  قبــل التعاقــد اتنافلة نقول بأن مســاولية المــورد اللكترونــي عــن الإخــلال باللتزام ــ
فــــي اللتــــزام  إخلالتقتــــرن ب ــــ يمكــــن أنفــــي اللتــــزام بالإشــــهار اللكترونــــي، كمــــا  المــــورد بــــإخلال

الإعلام غير الكامل أو غير الصحيح عن العقد المرتقــب،  ويكون ذل  بعدة أوجه منهاالإعلام،  ب 
الضــــرر الحاصــــل فــــي هــــذه المرحلــــة يفــــتح الطريــــق أمــــام المســــتهل  لتحريــــ  المســــاولية وعليــــه ف
 .1مورد اللكترونيعلى عاتق ال  التقصيرية
 

 
بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد، في ضوء القانون المدني الجزائري وأحدر إجتهـادات المحكمـة العليـا،   -1

 .241، ص2017المطبوعات الجامعية،الجزائر، دراسة مقارنة، ديوان 
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 خنصة الباب الأولا
لكترونـــي، قـــام المشـــرع فـــي إطـــار الســـعي لإرســـاء قواعـــد المســـاولية المدنيـــة تجـــاه المـــورد ال

 النيــة فــي التنفيــذ، الــذينتيجــة ســوء   العقدية المبنية على ركن الخطــأ المفتــراالمساولية    باعتماد
 .ل يجوز التفاق على مخالفته لأنه من النظام العاموالذي 
ــى   ــة لليامهـــاالمشـــرع أولـ ــي تحديـــد الشـــروط الخاصـ ــة بـــال  فـ ــافة إلـــى شـــرط ، أهميـ فبالإضـ

التراضي  المتمثل في إقتران القبول بالإيجاب، فقد أوجــب تــوافر شــرطي المحــل والســبب مشــروع، 
التجــاري اللكترونــي، و بــين فــي عديــد المــواد المتفرقــة علــى كمــا إشــترط أيضــا الشــكلية فــي العقــد 

المســاولية المدنيــة  ونوه على توافر هذه الشروط لليام  ،نب التوقيع والتوثيقاضرورة الكتابة إلى ج 
 للمورد اللكتروني.

د النطــــاق ي ـــمعــــالم المســـاولية المدنيـــة للمــــورد اللكترونـــي، عـــن طريــــق تحدالمشـــرع ضـــبا 
تحديدا ل لبس فيه، حيا تم تحديد النطاق الشخصــي مــن خــلال تعريــف   الشخصي والموضوعي

أطراف المساولية المدنية المســتهل  اللكترونــي والمــورد اللكترونــي، و حــدد النطــاق الموضــوعي 
ــر  ــي يعتبـ ــة التـ ــات التعاقديـ ــوع اللتزامـ ــى مجمـ ــالنص علـ ــة،  بـ ــي المدنيـ ــورد اللكترونـ ــاولية المـ لمسـ

ا نذكر من بينها: الإخلال بإلتزام تقديم الفــاتورة، الإخــلال بــالتزام التســليم، الإخلال بها سببال لليامه
 لتزام تأمين الدفع.لالإخلال بالمطابقة، الإخلال بالتزام حماية المعطيات الشخصية، الإخلال با

لمــورد اللكترونــي، تــم الــنص علــى إمكانيــة إثــار لتكملــة لدارســة موضــوع المســاولية المدنيــة 
لتقصــيرية عــن اللتزامــات قبــل التعاقــد، التــي يمكــن للمســتهل  اللكترونــي الــدفع بهــا المســاولية ا

لليام مساولية المورد اللكتروني، على أساس المساولية التقصــيرية عــن الفعــل الشخصــي للمــورد 
 اللكتروني أو عن طريق المساولية التقصيرية عن فعل الغير وفعل المتبوع.

تم شرح و توضــيح الأســاس القــانوني الــذي يقــوم عليــه كــل نــوع حتى ياتي البحا  ألكله فقد  
منها، بدءا بالمساولية التقصيرية عن الفعل الشخصي الــى المســاولية التقصــيرية عــن فعــل الغيــر 

 وفعل المتبوع.
بينــا الأركــان اللازمــة لليــام المســاولية التقصــيرية عــن الفعــل الشخصــي و المتمثلــة فــي ركــن 

عليــه المســاولية التقصــيرية  ىلأســاس الــذي تنب ــالســببية، و كمــا شــرحنا الخطــأ والضــرر والعلاقــة ا
 للمورد اللكتروني عن فعل الغير وفعل المتبوع.
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التي تقام على أساسها المساولية التقصيرية عن إخلال   حالتالدارسة عددنا الفي إطار 
 المتمثلة في الإخلال بالتزامو  05-18رقم لقانون لوفقا  ،قبل التعاقد المورد اللكتروني باللتزام

 حالةالإشهار اللكتروني، الإخلال بالتزام الإعلام، الإخلال بالعرا التجاري المسبق بإعتباره 
.  المستحدثة للالتزام بالإعلام الحالتمن 
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 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الثاني:

 الآثـــــــــــــــــــــــــار المترتب عن قيام 

د  المسؤوليـــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــة للمور  

 الالكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
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أهم أثر يترتب على المساولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي هــو التعــوير، ولتحقيــق نــوع مــن 
ستهل  اللكترونــي المضــرور والمــورد اللكترونــي يجــب أن يتناســب التعــوير مــع التوازن بين الم

الضــرر الــذي أصــاب المســتهل  اللكترونــي المضــرور، لكــي يعيــده إلــى الحالــة التــي كــان عليهــا 
قبـــل التعاقـــد، أو بـــالأحرى تخميـــف المعانـــاة عنـــه بقـــدر معـــين، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى 

ــذا التعـــوير دون مبال ــاطه فتقـــدير هـ ــلة نشـ ــد تعجـــز المـــورد اللكترونـــي عـــن مواصـ ــة قـ ــة ولدرجـ غـ
ولتحقيـــق ذلــ  يجــب الإلمــام بكافـــة  وإرهاقــه بمبلــ  كبيــر يجعلــه غيـــر قــادر علــى تطــوير تجارتــه،

 الأضرار التي تلحق بالمستهل  المضرور، منها أضرار مادية، ومعنوية، ومرتدة وغيرها .  
مساولية المدنية للمــورد اللكترونــي و التطــرق ل ثــار المترتــب عنهــا ل موضوع ال  دراسةإن  

كمــا ود الواردة على المساولية قي القيد من  هاعتبار بإسباب الإعفاء بالتعرا لأإل    دراسته،كتمل  ت 
ــد الأ تعــــد ــه يات التــــيمقتض ــــحــ ــادع العدالــــة و الإنصــــاف اتفرضــ ــيلةوهــــي ، مبــ ــيح المــــورد  وســ تتــ

الأســباب العامـــة  دراســـةمـــن خــلال ونعـــالض أســباب الإعفــاء  المســاولية، مـــنالتنصــل اللكترونــي 
وعليــه سنقســم  وجــدت،ن إا تعرف علــى ملامــح الخصوصــية فيه ــبــالو للإعفــاء  والأســباب الخاصــة

    :لى فصلينإالباب الثاني  دراسة
 تحديد الآثار الخاصة لليام المساولية المدنية للمورد اللكتروني  : الفصل الأول
   ة المورد اللكتروني المدني  ة مساولي ل د  ـ ــــي الإعفاء قَ أسباب  :الفصل الثاني
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 الفصل الأولا 
 الآثار الخاصة للايام المسلولية المدةية للم رد الال تروة  

أحلية المستهل  فــي المطالبــة بحقوقــه   ،يترتب على قيام مساولية المورد اللكتروني المدنية
ــوى  ــة دعـ ــا أن تـــرفر المحكمـ ــة، فإمـ ــة المختصـ ــام المحكمـ ــوى المســـاولية أمـ ــق رفـــع دعـ عـــن طريـ
المســـتهل  اللكترونـــي وإمـــا أن تقبلهـــا، وفـــي حـــال إقتنعـــت المحكمـــة بالـــدعوى التـــي قـــدمها تحمـــل 

مر يتوقــف علــى مــدى المــورد اللكترونــي مســاولية مــا أصــاب المســتهل  مــن أضــرار، وعليــه فــالأ
 .إقتناع المحكمة بالحجض التي قدمها المستهل  والمورد اللكتروني كطرفين في النزاع

ت    ،فإذا ثبتت مساولية المورد اللكتروني المدنية وثبت تضرر المســتهل  اللكترونــي، حَكَمــَ
المساولية المدنيــة، لســيما عليه في القواعد العامة من آثار لدى قيام المحكمة بما هو منصوص 

والمتعلــق  05-18التعوير، إضافة إلــى آثــار خاصــة نــص عليهــا قــانون التجــارة اللكترونيــة رقــم
 أساسا بفسخ العقد وقابليته للإبطال.

أمــام القضــاء ل يمنــع مــن إقامــة دعــوى مســتقلة   ،للــدعوى المدنيــةالمستهل  اللكترونــي  رفع  
نــي فــي حــال مخالفتــه للحكــام الجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي لمعاقبــة المــورد اللكترو  ،الجزائــي

 .العقوباتقانون  في قانون التجارة اللكترونية أو  
ــل  ــذا الفصـ ــي هـ ــنعرا فـ ــة سـ ــار الخاصـ ــن الآثـ ــة عـ ــورد المترتبـ ــة للمـ ــاولية المدنيـ ــام المسـ قيـ

 في مبحثين:  الإلكتروني
 للمورد اللكتروني. المدنية  مساوليةمترتب عن قيام ال  التعوير أثر جوهري  الأول: المبحا

.الفسخ المبحا الثاني:قابلية عقد التجارة اللكترونية للإبطال أو
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 المبحث الأولا 
 للم رد الال تروة  مسلولية المدةيةالمترتب  ن   ج هر  التع يض أثر  

 
يترتـــــب علـــــى قيـــــام المســـــاولية المدنيــــــة للمـــــورد اللكترونـــــي إلزامـــــه بتعـــــوير المســــــتهل       

لأنــه يســتهدف  ،و التعــوير هــو مســألة غايــة فــي الأهميــةاللكترونــي عــن الضــرر الــذي لحقــه، 
 جبر الأضرار المختلفة التي أصابت المستهل  اللكتروني.

ــا أن  ــىكمـ ــوء إلـ ــن اللجـ ــرر مـ ــي متضـ ــتهل  الكترونـ ــل مسـ ــة كـ ــى  غايـ ــول علـ ــاء الحصـ القضـ
التعــــوير كجــــزاء مــــدني يفرضــــه القاضــــي لجبــــر الضــــرر الــــذي لحــــق المســــتهل  اللكترونــــي 

 .1المضرور بإزالة الضرر أو التخميف من وطأته

يعتبــر التعــوير عــن الضــرر الــذي أصــاب المســتهل  اللكترونــي أهــم مــا يصــدر مــن أثــر  
 مساولية المدنية على عاتق المورد اللكتروني.النتيجة رفع دعوى 

ثــر قــانوني ينــتض عــن قيــام المســاولية المدنيــة للمــورد ألهــذا ســنتناول فــي هــذا المبحــا أهــم 
 مــا افيه ــ طلــب نتنــاولثــلار ماللكتروني المتمثل في التعوير، وسندرسه من خلال تقســيمه إلــى 

 :يلي
 .المساولية المدنية للمورد اللكترونيعن   كأثر ناتضالتعوير    مفهوم  :المطلب الأول
            .قيام المساولية المدنية  الناجم عن  التعويربتحصيل  الخاصة   الأحكام  :المطلب الثاني
   ة.قيام المساولية المدني   الناجم عن  التعويربتقديــــــر  الخاصة   الأحكام المطلب الثالا:

          
 
 
 
 
 

 

 .122لموشية سامية، مرجع سابق،  -1
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المسلولية المدةية للم رد   ن   كأثر ةاتج مفه م التع يض المطلب الأولا: 
 . الال تروة 

نتطرق الى مدلوله   سنتناول في الفرع الأول مفهوم التعوير  ،التعويرعلى    أكثرللتعرف  
 . 05-18أساسه القانوني في القانون رقم وفي الفرع الثاني سنتحدر عن ، اللغوي والصطلاحي 

 التع يض  تعريفالفرع الأولا :  
الت         مفهوم  خاص حظي  بإهتمام  الفقهاء  عوير  قبل  تأثير من  من  له  لما    على  ن بي   ، 

 . اصطلاحي إ و الغوي   ه تعريفمساولية المورد اللكتروني المدنية، ولتوضيح هذا المفهوم سندرس  

 :التعريف اللغ   للتع يض-1
 جاء في لسانوقد   1التعوير لغتا هو أخذ العوا، أعطى فلانا عوضا أي بدل أو خلفا.

 ولســم عوضــا عاضــه قولــ  مصــدر :العــوا و  أعــواا، الجمــع و  البــدل، :العــوا :العــرب
 2منه. ذهب ما بدل أعطيته :عوضته و  أعضته و  فلان عضت تقول المعوضة،

 التعريف الاصطنح  للتع يض:-2
   تعريفــه تبــين محــددة نصوص بوضع التعوير لتعريف المدني القانون  فقهاء يتعرا لم

 ذل  و  المساولية، جزاء عن للحديا تعرضهم عند تقديره و  طريقته لبيان مباشرة اتعرضو  إنما و 
 عنــدهم يعنــي فهــو  اليضــاح، فــي زيــادة إلــى يحتــاج ل واضح معناه التعوير أن إلى يرجع ربما
 3.المساولية جزاء فهو  ضررال أصابه من اتجاه ،المدنية المساولية في المساول به يلتزم ما
ويعــرف كــذل  4،اللكترونــييعــرف التعــوير بأنــه جبــر الضــرر الــذي يلحــق المســتهل  كمــا       

، أو تخميــف أو إزالتــه التخميــف الضــرر  أو ،  إزالتــه  أو الوسيلة التي يتحقق بها جبــر الضــرر    :بأنه
   5وطأته.

 
 .295زاهية حورية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق، ص - 1

الإســكندرية، محمــد فــتح الله النشــار، حــق التعــوير المــدني بــين الفقــه الإســلامي والقــانون المــدني، دار الجامعــة الجديــدة ،  -2
 .25، ص2002

 .79سارة قنطرة ، مرجع سابق، ص -3
 .410محمد حسين منصور ، مرجع سابق، ص -4
جمــال زكــي إســماعيل الجريــدلي, المســاولية المدنيــة الناشــئة عــن بيــع الســلع المقلــدة عبــر النترنــت، دراســة مقارنــة بــين الفقــه  -5

 .250، ص 2011للنشر، الإسكندرية،  الإسلامي و الفقه القانوني, مكتبة الوفاء القانونية
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هــذا الحــق ل يتحــدد إل و  ،لمدنيــةســتكمال أركــان المســاولية اإ عــنكجـــزاء مترتــب  التعــويص 
بــل يكشــف عنــه والحكــم وإن لــم يكــن مصــدرا  ،بصدور حكــم القاضــي فهــذا الحكــم ل ينشــيء الحــق

ن لــه أثــرا محسوســا فـــي هــذا الحــق فهــو الــذي يحــدد عناصــره وطبيعتـــه أللحــق فــي التعــوير إل 
 1.ويجعله مقومال بالنقد

مكنــة أعطاهــا المشــرع للمســتهل  اللكترونــي يســتطيع بمقتضــاها جبــر  هــو التعوير ف ــ إذن
ي المــورد اللكترون ــمترتــب علــى إبــرام عقــد تجــاري الكترونــي أخــل كــأثر  ،الأضــرار الواقعــة عليــه

 تحديـــد فـــيمهـــم  دور، المضـــرورالمســـتهل  اللكترونـــي  خطـــأ، علـــى أن 2فيـــه تنفيـــذ التزاماتـــه
 3.التعوير

ولــم يعرفــه بــل  4،همــوادبعــر التعــوير فــي  علــى ،05-18رقــم نــص المشــرع فــي القــانون  
نتيجــة إخــلال المــورد  ،تعــوير المســتهل  اللكترونــي التــي تســتوجبذكر بعــر الحــالت اكتفــى ب ــ

علــى أن  التعاقديــة أو قبــل التعاقديــة التــي ذكرنــا ســابقا،تنفيــذ إلتزاماتــه حســن النيــة فــي اللكتروني ب 
 .جاءت على سبيل الستثناء ل الحصر  ،05-18القانون مذكورة في المواد   التعوير  حالت

   .الفرع الثاة :الأساس القاة ة  للتع يض
متفرقـــة نصـــت صـــراحة مـــواد  ،المتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة 05-18قـــانون رقـــم ال نضـــمت 
ذكر فــي هــذا ومــن بــين أولــى المــواد التــي تــل   ،ستحقاق المستهل  للتعوير في حالت معينــةاعلى  

ــأن نـــص  ــادالشـ ــاء فيـــه14ة المـ ــه ،الـــذي جـ ــادة أنـ ــام المـ ــدم إحتـــرام أحكـ ــة عـ ــام  10فـــي حالـ أو أحكـ
أعـــلاه، مـــن طـــرف المـــورد اللكترونـــي، يمكـــن للمســـتهل  اللكترونـــي أن يطلـــب إبطـــال  13المـــادة
تنصـــان  13و  10ن المـــادتين أوتجـــدر الإشـــارة  عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق بـــه.  التعــ يضالعقـــد و 
 انات الواجب ذكرها في عقد التجارة اللكترونية.على البي 

ــادة فــــي لمســــتهل  اللكترونــــي علــــى الإقــــرار بحــــق امــــن نفــــس القــــانون  15/03نصــــت المــ
إرجــاع  مــعقبل توفر المنتوج في المخزون ثمن الطلبية المسبقة   دَفَعالتعوير في حال  ب المطالبة  

 الطلبيــة التــأخر فــي تســليم :تســتوجبان التعــوير همــاذكر المشــرع حــالتين و ،  ثمن الطلبية المسبقة
 

 .454علي فيلالي،مرجع سابق، ص - 1
 .87موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص - 2

3 -Arole AUBERT, la nouvelle loi sur la signature électronique et le droit du bail, 14eme 
séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, suisse, 2006, p17 
 

 المتعلق بالتجارة اللكترونية السابق ذكره. 05-18رقم  من القانون 23،22،15،14ينظر  إلى المواد :  - 4
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حتــــرام المــــورد إفــــي حالــــة عــــدم أنــــه :  22المـــادة ت عليــــهنص ــــ وهــــذا مــــا و التســـليم غيــــر مطــــابق
ــليم، ــه فـــي ليمكـــن  اللكترونـــي لأجـــال  التسـ ــتهل  اللكترونـــي إعـــادة المنتـــوج علـــى حالتـ جـــل ألمسـ

لي للمنتوج، دون المســاس بحقــه فــي المطالبــة بتداء من تاريخ التسليم الفعإأقصاه أربعة أيام عمل 
 بالتعوير عن الضرر. 

حالــة تســليم يجــب علــى المــورد اللكترونــي اســتعادة ســلعته فــي  : أنــه 23المــادةرد فــي كما و 
حــق  للمســتهل  اللكترونــيمعيبا . وفي هــذه الحالــة  كان المنتوج في حالةأو  غير مطابق  غرا  

وذلــ  بعــد  المطالبــة بــالتعوير فــي حالــة وقــوع ضــرر. و إلغاء الطلبية وإرجاع المبال  المدفوعــة، 
  .   عدم استلام طلبية موافقة، وعدم إصلاحها أو إستبدلها

إمكانيــة المطالبــة  تي أثــار ت ــالمــن ذات القــانون  40 المــادةعليــه  تنص ــ مــا دون أن ننســى
لأحكــــــــــــام فــــــــــــة المــــــــــــورد اللكترونــــــــــــي فــــــــــــي حـــــــــــال مخالاللكترونــــــــــــي المســــــــــــتهل  بتعـــــــــــوير 

 .05-18رقم قانون نفس ال  من  30،31،32،34المواد
          قيام المسلولية المدةية    الهاجم  ن  التع يضبتحصيل  الخاصة   الأحكام:  الثاة لمطلب  ا

التعــوير، والتــي تتعلــق  دعــوى  يدخل في نطاق هــذه الأحكــام الشــروط الواجــب توفرهــا لرفــع
ــدعوى  ــع الـ ــي رافـ ــتهل  اللكترونـ ــفة المسـ ــد أن إذ بصـ ــورد  لبـ ــة للمـ ــاولية المدنيـ ــوى المسـ ــون دعـ تكـ

 إلــى بالإضــافة، 1اللكترونــي مرفوعــة مــن قبــل صــاحب الحــق محــل الإعتــداء أو الطالــب للحمايــة
حقوق وتحميــل للتمتــع بــال اللكترونــي صــلاحية المســتهل  تعنــيالتــي  وجــوب شــرط الأهليــةتــوفر 

المشــرع الجزائــري فــي القــانون عليهــا نــص والتــي صــلاحيته لممارســة حقوقــه بنفســه، و  اللتزامــات
، وقــد حــدد فــي هــذه النصــوص القانونيــة ســن التمييــز 45إلــى المــادة  40المــادة  بموجــبالمــدني 

 .2وكذل  الأهلية الكاملة
ــة،   ــفة و الأهليــ ــرط الصــ ــى شــ ــافة إلــ ــوفرإضــ ــرط يجــــب أن تــ ــلحةال شــ ــي  مصــ ــتهل  فــ المســ

يجــــب أن تكــــون قانونيــــة أي  المصــــلحة لبــــد لهــــا مــــن شــــروط حيــــاو رفــــع الــــدعوى الإلكترونــــي ل
، وفــي 3مناط الدعوى هي المصلحة  نل قائمة أو محتملة الوقوع،  وتكون انونا  قمنصوص عليها  

 
 .118فاطمة الزهراء قدواري، مرجع سابق،  ص-1
مـودع محمـد أمــين، زواوي أمـال، شــروط قبـول الــدعوى علـى ضـوء تعــديل قـانون الإجــراءات المدنيـة الجزائــري، مجلـة صــوت  -2

 .144، ص2018، 02، العدد05، المجلدالة المدنية، جامعة خميس مليانةالقانون، الصادرة عن مخبر نظام الح
 .394زهيرة بن طاع الله، مرجع سابق، ص -3



 لكتروني لعن قيام مساولية المورد ا الآثار المترتبة                 الباب الثاني    
 

- 201 - 

ل يجوز لأي  شخص التقاضي مــالم تكــن ق.إم.ج.إ على أنه : من  13صت المادةهذا السياق ن 
 .له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

ــى  ــبة إلـ ــائيوبالنسـ ــاص القضـ ــذكر أن  ،الختصـ ــمالفيـ ــانون رقـ ــق ب  05-18 قـ ــارة المتعلـ التجـ
نظــرا طــرف أجنبــي وجــود  إل أنــه نــص علــى حالــة ،القضــائيالختصــاص لــم يحــدد  ،اللكترونيــة

، وعليــه فقــد حســم الختصــاصعلــى إثــره مســألة  يطــرأإشكالية من نزاع، الحالة من  ما تثيره هذه  ل
يطبــق القــانون الجزائــري  فنص على أنــه  05-18رقم  من القانون   02المادة  المشرع الأمر بموجب

في مجال المعاملات التجارية اللكترونية إذا كان أحد أطراف العقد اللكتروني متمتعــا بالجنســية 
ــر، أو  ــي الجزائـ ــرةية فـ ــة شـ ــا إقامـ ــة، أو مليمـ ــري  الجزائريـ ــانون الجزائـ ــعا للقـ ــا خاضـ ــا معنويـ      شخصـ

   تنفيذ في الجزائر.الإبرام أو   أو كان العقد محل
التـــي عهـــدناها فـــي كـــل دعـــاوى المســـاولية ســـواء فـــي التعـــاملات إضـــافة إلـــى هـــذه الشـــروط 

التجاريــة التقليديــة أو اللكترونيــة، فــإن هنــاي أحكــام مرتبطــة بتحصــيل التعــوير إرتاينــا التركيــز 
تحصــيل التعــوير وطــرق عليها في دراستنا، لما أثارته من إشــكالت، لــذل  ســنتطرق إلــى نطــاق 

 في الفروع التالية وحدود تحصيله  
 الفرع الأولا: ةطاق تحصيل التع يض.

 أصــابه الــذي الضــرر جبــر المســتهل  اللكترونــي مــن تمكــين هــي التعــوير مــن الغايــة إن
 الأضــرار منهــا متنوعــة و  كثيــرة بمناســبة تعاملــه التجــاري عبــر الموقــع هتصــيب  التــي والأضــرار
   المتوقعــة الأضــرار المباشــرة، غيــر الأضــرار و  المباشرة الأضرار الأدبية، أو  المعنوية المادية،
 ؟ الأضرار عن مثل هذه تعوير من المستهل  اللكتروني دي يستف فهل المتوقعة غير والأضرار

 :  التع يض  ن الأضرار المسدية -أولا
ــق المســـتهل   ــرار التـــي تلحـ ــدية هـــي الأضـ ــرار الجسـ ــي جســـدهالأضـ ــي فتصـــيبه فـ  اللكترونـ

 ر أو تشويه.و تتسبب عجزه أو مرضه أو موته أو تعرضه لإصابات مختلفة من جروح كسو 

ن يصاب المستهل   أوتعتبر حالة العجز الخاصية الرئيسية من قبيل الضرر الجسدي ك 
من   فتمنعه  العقلية  أو  البدنية  صحته  في  القدرات،إاللكتروني  هذه  ت   ستعمال     تسبب وبذل  
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الجس فيفي    ديةالأضرار  يتمثل  مادي  العلاج  جانب  نفقة  تحمل  في  أو  الكسب  عن   1العجز 
تسبب    اكمبسبب آثار الإصابة،    وغيرها  تحمل نفقات العلاج  وأضياع الآجر، الدخل المالي،  

لى عدم قدرته على  إتادي  ف  ، كالآلم التي تحدر للمستهل  اللكتروني   معنوي ضرر  جانب  في  
 2. الحركات بصفة طبيعية، أو تحد من ممارسة بعر النشاطات الرياضية والترفيهية أداء بعر 

   التع يض  ن الأضرار المادية:-ثاةيا
 يكون  أن الضرر في ويشترط مالية قيمة فيالمستهل   يلحق الذي الضرر بها المقصود      
 ا:هم المادي الضرر في شرطان توافر من لبد ولهذا محتملا،  يكون  أن يكفي  فلا، محققا

 3الضرر.  تحقق للمضرور، مالي بحق  الإخلال 
 لتحقيق وحليلية جادة فرصة من الحرمان التعوير، مجال في الفرصة فوات عليها يطلق

 تجنــب أو    كسب تحقيق على فرصة التعوير الفرصة، عن التعوير ويشمل حتمالي،إ كسب
  الوقــت. نفــس فــي أدبيــا وضــرار ماديــا ضــرار يشــكل قــد الفرصــة تفويت عن التعوير كما خسارة،
إذا لــم يكــن التعــوير مقــدرا فــي العقــد، أوفــي القــانون  : المــدني القــانون  من 182 المادة نصوقد 

هو الذي يقدره، ويشمل التعوير ما حق الدائن من خسارة وما فاته مــن كســب، بشــرط   فالقاضي
يعتبــر الضــرر نتيجــة  ،اللتزام أو للتــأخر فــي الوفــاء بــهأن يكون هذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء ب ــ

 طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
غيــر أنــه إذا كــان اللتــزام مصــدره العقــد، فــلا يلتــزم المــدين الــذي لــم يرتكــب غشــا أو خطــأ  

عليقــا علــى هــذه المــادة ت ، جســيما إل بتعــوير الضــرر الــذي كــان يمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد
 إذا التعوير قيمة بتقدير المكلف الوحيد  الشخص القاضي يجعل من الجزائري  المشرع أننقول  
 .قانونا محددة أو  الطرفين بين ما المبرم العقد في محددة قيمته تكن لم

 

الصادرة عن لطيفة أمازوز، المساولية الموضوةية للمنتض عن منتجاته المعيبة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،   -1
 .121، ص2018،  02، العدد55، المجلد01كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر

، الجــزء 31، العــدد 1علــي فيلالي،مقــال بعنــوان تطــور الحــق فــي التعــوير بتطــور الضــرر وتنوعــه،حوليات جامعــة الجزائــر -2
 .23،  ص2017الأول،

ير عن مسـاولية المنـتض بالنسـبة للقـانون المـدني والشـريعة الإسـلامية ، مجلـة سيد أحمد مغدوري ، مقال بعنوان: تقدير التعو   -3
 .198، ص2021، 03، العدد 16النقدية للقانون والعلوم السياسية، الصادر عن جامعة تيزي وزو المجلد 
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 لحقــت التــي الخســارة همــا إثنــين شــيئين تغطــي أن يجــب التعــوير هــذا قيمــة أن كمــا 
ن يكون تقدير هذه الليمة من أالذي فاته، لكن مع إشتراط المشرع الجزائري ب  بالمضرور والكسب

  1المتخلف بالتزامه.  المورد اللكترونيإخلال  عن  نتيجة    ،الخسارة حليقة
 التع يض  ن الأضرار المعه ية.  -ثالثا

ــام ــه عـ ــة بوجـ ــرار المعنويـ ــد بالأضـ ــعوره ،يقصـ ــي شـ ــان فـ ــيب الإنسـ ــي تصـ ــرار التـ ــ  الأضـ       تلـ
 2 .عليها الناس  صأو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحر 

الفقــرة الأخيــرة مــن قــانون التوجيــه الأوروبــي الآلم و الأضــرار المعنويــة   09أدرجــت المــادة
المشــرع الفرنســي مــن خــلال المــادة  ن يعوا عنهــا، وســايره فــي ذلــ أضمن الأضرار التي يجب  

ــدني فرنســـي فـــنص علـــى أن الأضـــرار المعنويـــة تـــدخل ضـــمن الأضـــرار  1245/2 مـــن قـــانون مـ
 3الواجب التعوير عنها بموجب المساولية المقررة بهذا القانون. 

قــانون من المكــرر 182فــي المــادةالجزائــري عــن الأضــرار المعنويــة فــنص  المشــرع لــم يغفــل 
 مدني: يشمل التعوير عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية والشرف أو السمعة .ال

أما فيما يخص تقدير الضرر المعنوي فإن القاضــي يتمتــع بســلطة تقديريــة أوســع ، فــلا يلــزم      
بتعليل التعوير، وهذا ما ورد في أحــد قــرارات المجلــس الأعلــى:  ... حيــا إذا كــان يتعــين علــى 
ــوا قــرارهم مــن حيــا مــنح التعــوير وهــذا بــذكر مختلــف العناصــر التــي  قضــاة الموضــوع أن يعلل

في ذل  فإن الوضع يختلف إذا كان الأمر يتعلق بالتعوير عــن الضــرر المعنــوي عتمدوا عليها  إ 
يرتكـــز علـــى العنصـــر العـــاطفي الـــذي ل  ،...حيـــا بالفعـــل أن التعـــوير عـــن مثـــل هـــذا الضـــرر

يحتاج بحكم طبيعته إلى تعليل خاص...علما بأن رقابة المجلــس الأعلــى فــي هــذا المجــال تهــدف 
 4الطابع المعنوي للضرر المعوا عنه...   أساسا إلى التأكد من عدم تشويه

 التع يض  ن الأضرار المرتدة.  -رابعا
المضــرور  المستهل  اللكترونــيإذا كان الثابت أن الضرر إذا ما تحقق فعلا، فإنه يصيب 

سواء في ماله أو في جسمه أو في كيانه الأدبي، فقد يحدر كذل  أن يجد الضرر طريقــا   مباشرة

 

 .199سيد أحمد مغدوري، مرجع سابق ، ص -1
 . 1197ر اللتزام،صعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيا نظرية اللتزام مصاد - 2
 .122لطيفة امازوز،مرجع سابق، ص -3
 .17علي فيلالي،مقال بعنوان تطور الحق في التعوير بتطور الضرر وتنوعه، مرجع سابق، ص -4



 لكتروني لعن قيام مساولية المورد ا الآثار المترتبة                 الباب الثاني    
 

- 204 - 

يصيب من خلاله أشخاصا آخرين غير من وقع عليه الفعل الضــار، وتفســير ذلــ  أن كأن    ،ثانيا
المضـــرور الأصـــلي المســـتهل  الأصـــلي قـــد يرتـــد أحيانـــا فيصـــيب أشخاصـــا آخـــرين غيـــر  الضـــرر
ــد إذن هـــو  فالضـــرر ــاب  المرتـ ــيا بســـبب الضـــرر الـــذي أصـ الضـــرر الـــذي يصـــيب الخلـــف شخصـ

ر فيصيب الخلف مباشرة في مصلحة ماليــة أو الصورة عندما ينعكس الضر   السلف. فتتحقق هذه
 .1معنوية مشروعة

ويعتبــر  الســابق ذكرهــا ق.م.ج  182المــادة  و 131ةتكــون طبقــا للمــاد  ،تقدير الأضرار المرتدة
ــين  ــن هـــذيننصـ ــادتين همـــا مـ ــا،  المـ ــدير التعـــوير عمومـ ــوير عـــن وبإعتبـــار ياسســـان لتقـ التعـ

الأصــلي مشــمول بهــذه الأحكــام  الماديــة بالمضــروربالنســبة لأصــحاب العلاقــات  دالضــرر المرت ــ
ــاره لإب  ــوير،  عتبـ ــة للتعـ ــورة خاصـ ــكل صـ ــون يشـ ــالتعوير يكـ ــه فـ ــرر إ وعليـ ــار الضـ ــتنادا لمعيـ سـ

المباشر اللاحق بهم، ويشمل الضرر المباشر هنا ما لحق المضــرور بالرتــداد مــن خســارة نتيجــة 
يكون قد أنفــق عليــه أمــوال فــي علاجــه إثر الضرر الذي أصاب الضحية، كأن    تأثر ذمته المالية
ــديون أو أن يتعــذر عليــه مواصــلة حياتــه بصــورة طبيعيــة نتيجــة  أو أن تكــون قــد تراكمــت عليــه ال

 .كان يضمنها السلف توقف الإعالة التي
 كما يشمل الضرر مــا فــات المضــرور بالرتــداد مــن كســب، وذلــ  طبعــا بانقطــاع أو تقلــص

 2.تظره بشكل منتظمرد المالي الذي كان ين و  المَ من  
   التع يض  ما لحق من خسارة وما جات من كسب:  -خامسا
يشمل الضرر المباشر عنصرين أساســين، الخســارة التــي لحقــت المتضــرر و الكســب الــذي       

فاته ، ويجب أن يشملها التعوير بجبر كل الأضرار، و يلتــزم القاضــي علــى أساســها فــي تقــدير 
مخالفــا للقــانون، و قــد قضـــت المحكمــة العليــا فــي هــذا الشــأن بـــأن التعــوير و إل يكــون حكمــه 
 حســب الخســارة التــي حلــت بالمضــرور ومــا فاتــه مــن كســبالقاضــي ، التعــوير كمبــدأ عــام يقــدره

عويضــا الأمــر الــذي يســتلزم منــه أن يعطــي ت سابقة الذكر،  من القانون المدني    182عملا بالمادة  
 .مساولية في الإصطدامات المادية أساس الو ليس على    رلجبر الضرر الحال بالمضرو 

 

 .298علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص -1
القــانون الجزائــري، مجلــة حوليــات  كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، إبــراهيم  بــن مختــار، التعــوير عــن الضــرر المرتــد فــي   -2

 ،2018، 01، العدد10، المجلد2جامعة محمد بن أحمد، وهران  الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 .154ص  
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 ريةي يختلــف الأمــر بــين تقــدير التعــوير فــي المســاولية العقديــة عنــه فــي المســاولية التقص ــ
ل يجوز للقاضــي أن يــدخل فــي إعتبــاره جســامة الخطــأ أو تفاهتــه عنــد   ،ففي المساولية التقصيرية

، و كلمــا تــوفر و نشــأ يام المساولية بغر النظر عن مداه لأن الخطأ ركن في ق  ،تقدير التعوير
لــى أســاس ، فيكــون تقــدير التعــوير عجــب التعــوير عنــه بحســب جســامة الضــررعنــه ضــرر و 

ــرر ــاولية  الضــ ــي المســ ــا فــ ــورد ، أمــ ــة للمــ ــيالعقديــ ــد  اللكترونــ ــرع خط ــــفتــــرا إفقــ ــورد  أالمشــ المــ
رغــم أن هــذا الأخيــر يقــوم علــى ســوء نيــة بينمــا  ،ســاوى بــين الخطــأ الجســيم و الغــشاللكتروني، و 

ــا  ــذي ارتكـــب غشـ ــورد اللكترونـــي الـ ــألزم المـ ــة، فـ ــمن ســـوء النيـ ــيما ل يتضـ ــان جسـ ــا كـ ــأ مهمـ      الخطـ
فــي فقرتهــا الثالثــة  182نصــت المــادة أو خطأ جسيم بالتعوير حتى على الضرر غير المتوقع ف

أنه   ...إذا كان الإلتزام مصدره العقــد فــلا يلتــزم المــدين الــذي لــم يرتكــب غشــا أو خطــأ جســيم إل 
 ورد اللكترونــيبمفهوم المخالفة الميمكن توقعه عادة وقت التعاقد   و بتعوير الضرر الذي كان  

 يمكــن توقعــه مــن الرجــل العــادي عنــد الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيم يلتــزم بتعــوير الضــرر ل
 .1إبرام العقد

 :الضرر المباشر ن  التع يض  -سادسا
المبدأ العام في المساولية المدنية يقتضي بعدم التعــوير عــن الأضــرار غيــر مباشــرة مهمــا       

،فيجــب التعــوير 2أمــا الضــرر المباشــر  ،رتكبــه المــورد اللكترونــيإالخطــأ الــذي  ةكانــت جســام
ومعيــار التفرقــة بينهمــا  .3ســواء أكــان ماديــا أو أدبيــا حــال أو مســتقبلا مــا دام محقــق الوقــوععنــه 

يكمــن فــي وجــود علاقــة الســببية بــين فعــل المــورد اللكترونــي ومــا نجــم عنــه مــن ضــرر للمســتهل  
  .4المضرور 

فكلمـــا تـــوفرت هـــذه العلاقـــة أصـــبح الضـــرر نتيجـــة حتميـــة أو محققـــة للخطـــأ فنكـــون بصـــدد 
ر مباشــر، وإذا تخلــف نكــون بصــدد ضــرر غيــر مباشــر، إل أن الأمــر لــيس بهــذه الســهولة الضــر 

الضــرر  بــأن ســابقة الــذكر،مــن ق م  182/1فالمعيــار الــذي أورده المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

 

 .393عادل عميرات، مرجع سابق، ص -1
ن يتلافــاه ببــذل جهــد معقــول .نقلا عــن زاهيــة ســي يوســف يعرفــه الأســتاذ ســنهوري بأنــه:  الضــرر الــذي ل يمكــن للمتضــرر ا -2

 .301المساولية المدنية للمنتض، ص
 .301زاهية حورية سي يوسف المساولية المدنية للمنتض،مرجع سابق،  ص -3
 .301نفس المرجع ، ص -4
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المباشــر يكــون نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء بــاللتزام أو التــأخر فــي الوفــاء بــه، أي نتيجــة طبيعيــة، 
 .1يع المورد اللكتروني أن يتوقاه ببدل الجهد المعقولإذا لم يستط

ويبحــا  ،معيار غير كاف وعلى القاضي أن ياخذ به على سبيل الستدلل فقاهذا ال  يعد      
حســــب طبيعــــة وظــــروف النــــزاع المطــــروح عليــــه، وخصوصــــا إذا كنــــا بصــــدد  ،عــــن معيــــار آخــــر

بحســب مجالــه و طبيعتــه  المعاملات اللكترونية التي يتنوع فيها الضرر اللكتروني الذي تختلــف
 .ونوعيته
 التع يض  ن الضرر المت قل وغير المت قل:  -سابعا

فــي حالــة عــدم تنفيــذ العقــد المقصود بالضرر المتوقع هو ذل  الذي توقع المتعاقدان حدوثــه 
فقد يتوقع المتعاقــدان ضــياع  ،كن توقعه في ضوء الظروف المعروفةوقت إبرامه أو كان من المم

طرد خلال عملية النقل غير أنه ل يمكن توقع أنه ذا قيمة كبيــرة، كــأن يحتــوي علــى أشــياء ثمينــة 
مــا لــم يصــرح المســتهل  بهــا و بــذل  يعــد الوصــول المتــأخر للطلبيــة أمــرا متوقعــا، غيــر أن ضــياع 

ر غيــر متوقــع وقــت إبــرام فرصة الناتجة عن تسلم تل  الطلبيــة ووصــولها فــي وقــت متــأخر هــو أم ــ
العقد، لكون المورد اللكتروني عند نقله لم يكن يعلــم الغــرا مــن اقتنــاء الســلعة المبيــع، وهــذا مــا 

 .2الطرفان قد ذكرا ذل  في العقد  -بطبيعة الحال  -لم يكن  
عنــه فــي  عقديــة التقليديــةالتجــدر الإشــارة أن تقــدير الضــرر المباشــر يختلــف فــي المســاولية 

ل يلتزم بتعوير كامل الضرر المباشــر، و إنمــا يقتصــر   المساولن  أ  ة التقصيرية، ذل المساولي 
حســبما يســتفاد مــن 3إلتزامه على تعــوير الضــرر المباشــر الــذي يمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد،

                                                                                                                       4مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني. 131نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
 نحــددامــن ي  اهم ــومــن ثــم  وجــدا العقــدأهمــا اللــذان  مسبب الضرر والمضــرورن ألى إويرجع ذل   

 5الى تحديد الضرر غير المتوقع.  إرادتهمالم تنصرف  إن مدى التعوير عن الضرر، و 

مـــن  18وفقـــا لـــنص المـــاد العقديـــة للمـــورد اللكترونـــي نظـــام المســـاوليةالتعـــوير فـــي بينمـــا 
 

الماجيسـتير، كليـة الحقـوق جامعـة يمينة بوزبوجة ، المساولية المدنية الناجمة عن المعاملات اللكترونية، مذكرة لنيل شهادة   -1
 .254، ص2012وهران، 

 19علي فيلالي، تطور الحق في التعوير بتطور الضرر وتنوعه، مرجع سابق، ص. -2
 .255يمينة بوزبوجة ، مرجع سابق، ص  -3
 .392عادل عميرات، مرجع سابق،ص -4
 .303صزاهية حورية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق،  -5
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وعليــــه فـــــالمورد  ،ولهـــــذا فإنــــه يفتــــرا ركـــــن الخطــــأ الضــــرر بجبــــريهـــــتم  05-18القــــانون رقــــم 
عن عــدم تنفيــذ المستهل  اللكتروني ملزم بالتعوير   اللكتروني عند ممارسته لتجارة عبر الموقع

 الأجنبيثبت السبب أ إذا  إل.و ل تنتفي مساوليته  1في كل الحالت التزاماته

ــيرية فـــي ــاولية التقصـ ــن  المسـ ــة عـ ــة الإخـــلالالناتجـ ــل تعاقديـ ــات قبـ ــورد  ،باللتزامـ ــزم المـ فيلتـ
اللكترونــــي بتعــــوير الضــــرر المباشــــر المتوقــــع و غيــــر المتوقــــع، أي أن التعــــوير يقــــدر تبعــــا 

   الــذي أصــاب المســتهل  المضــرور  بــدون تفرقــة فــي ذلــ  بــين الضــرر المتوقــع ،للضــرر المباشــر
علــى الإخــلال ، و يرجع ذل  إلى أن القانون هو الذي أوجد الإلتزام الــذي يترتــب 2و غير المتوقع

 3به تحقق المساولية التقصيرية و حدد مداه دون تدخل لإرادة الطرفين فيه.
 ل التع يض.يطرق تحص  الفرع الثاة :
المضرور  اللكتروني بإعادة المستهل   ، ولية المدنية هو جبر الضررا من المس غايةإن ال

تل نتيجة للضرر أخ أي إعادة التوازن الذي  ،الوضع الذي كان عليه قبل حدور الضرر لىإ
فالتعوير   ،بالتعرير الكامل للضرر ويتحقق ذل  ،وذل  على نفقة المورد اللكتروني المساول 

ن يكون التعوير  أعلى  وأل يقل عنه من جهة أخرى ، يجب أل يتجاوز قدر الضرر من جهة 
 أو التعوير بالمقابل.   التعوير العيني  بطريق

 :التع يض العيه  -أولا
يمكـــن تعريـــف التعـــوير العينـــي بأنـــه:  الحكـــم بإعـــادة الحالـــة إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل أن 

لــى وقــوع الضــرر والتعــوير العينــي بهــذا المعنــى يعــد أفضــل إيرتكب المســاول الخطــأ الــذي أدى 
 لى محو الضــرر و إزالتــه بــدل مــن بقــاء الضــرر علــى حالــهإنه يادي  أمن التعوير النقدي ذل   

   4 و إعطاء المتضرر مبلغا من المال عوضا عنه كما هو الحال في التعوير النقدي.
بإعتبار التعوير العينــي هــو الأصــل فــي التعــوير، فــإن القاضــي ملــزم بــالتعوير العينــي 
إذا كان ممكننا وطلبه المستهل  اللكتروني أو تقدم به المورد اللكترونــي، و ل يجــوز للمســتهل  
اللكترونـــي أن يطلـــب التنفيـــذ بمقابـــل، إذا كـــان المـــورد اللكترونـــي مســـتعدا للتنفيـــذ العينـــي، و إذا 

 
1  -Lahlou khiar Ghenima. Le droit d indemnisation entre résponsabilité et réparation 

systématique. Doctorat d’ état .2005.p165. 

 .392عادل عميرات، نفس المرجع سابق،ص -2
 .303زاهية حورية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، نفس المرجع سابق، ص - 3
 .31زواوية لعروي ، مقال بعنوان العقد اللكتروني والمساولية العقدية الناتجة عنه،مرجع سابق، ص - 4
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ن يقضــي بتنفيــذ أ، وللقاضــي ورد اللكترونــيطال بالتنفيذ بمقابل ولم يكن التنفيذ العيني مرهقــا للم ــ
ــب  ــا طلـ ــر مـ ــا بغيـ ــه حكمـ ــ  منـ ــر ذلـ ــي و ل يعتبـ ــتهل  اللكترونـ ــن طلـــب المسـ ــرف عـ العينـــي بصـ

 1الخصم أو أكثر مما طلبوا.
 التهفيذ العيه : ن  تمييز التع يض العيه   -أ

ل بــد مــن الإشــارة إلــى أن بعــر الفقهــاء لــم يميــزوا بــين التنفيــذ العينــي و التعــوير العينــي 
ووصـــفوهما بأنهمـــا مصـــطلحان مترادفـــان، لكـــن الأســـتاذ الســـنهوري اتجـــه ابتـــداء إلـــى القـــول بعـــدم 
وجــود فــارق بينهمــا لكونهمــا وفــاءا بــاللتزام عينــا، إل أنــه عــاد فــتخلص عــن هــذه الفكــرة فــي الجــزء 

ني من الوسيا فأوضح الفرق بينهما، فقال أن الأول يكون قبل وقوع الإخــلال بــاللتزام فيكــون الثا
ــدم الإخـــلال بـــه،  ــة و هنـــاي تنفيـــذ عينـــي عـــن طريـــق عـ ــاني بعـــد وقـــوع الإخـــلال بـــاللتزام فإزالـ الثـ

 .2المخالفة تكون التعوير العيني
لــى إالأول يســتند  المفهــوممن الثابت أن التنفيذ العيني  مستقل على التعوير العينــي كــون 

الثــاني يســتند  المفهــوم، بينمــا ق.م 107و   106القــوة الإلزاميــة للعقــد و أساســه القــانوني المــادتين 
فالغايــة مــن المطالبــة بالتنفيــذ العينــي   ،و مــا يليهــا  ق.م  124المــادة  إلــى  يألى المساولية المدنية  إ

للعقــد هــو حصــول المســتهل  علــى مزايــا أو الداءات التــي كانــت ينتظرهــا مــن تنفيــذ العقــد، بينمــا 
الغــرا مــن المســاولية المدنيــة هــو الحصــول علــى تعــوير للضــرر الــذي لحــق المســتهل  نتيجــة 

   3عدم تنفيذ العقد.
العينــي هــو الأصــل فــيحكم القاضــي بــه بنــاءا علــى  تبــرز أهميــة التمييــز بينهمــا، أن التنفيــذ

حيــا يلتــزم  ،بصــدد ممارســة التجــارة الإلكترونيــة طلــب المــورد اللكترونــي والمســتهل  اللكترونــي
تقــديم الخدمــة المناســب و الســلعة المتفــق  أو المــورد اللكترونــي بتنفيــذ إلتزامــه فــي تــوفير الطلبيــة  

 4عليها في العقد الإلكتروني.
فـــلا يتقيـــد فيـــه بطلـــب أي منهمـــا ويتحقـــق التنفيـــذ  ،التعـــوير العينـــي جـــوازي للقاضـــيبينمـــا 

 هالعينــي حيــا يحصــل المســتهل  اللكترونــي علــى عــين مــا التــزم بــه حتــى و لــو تــم ذلــ  مــن غيــر 
 

 .167يمينة بوزبوجة ، مرجع سابق، ص - 1
منــذر الفضــل، النظريــة العامــة للالتزامــات، دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــوانين المدنيــة الوضــعية، خــاص بمصــادر  - 2

    . 427،ص 1996، 03، ط01الثقافة، عمان ، الأردن، ج  اللتزام، مكتبة
 .38مقال بعنوان  تطور الحق في التعوير بتطور الضرر وتنوعه، مرجع سابق، ص علي فيلالي، -3
 . 554عبد الفتاح محمود كيلاني, مرجع سابق, ص  - 4
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كمــا فــي اللتــزام الــذي تــم بإعطــاء شــيء معــين بــالنوع حيــا يحصــل المســتهل  اللكترونــي علــى 
ن المســتهل  إقــة المــورد اللكترونــي، أمــا بالنســبة للتعــوير العينــي ف ــشيء مــن النــوع ذاتــه علــى نف

ل يحصل على عــين مــا التــزم بــه المــورد اللكترونــي، و لكنــه يتلقــى أداء عينيــا آخــر   ،اللكتروني
 .كحصوله على شيء بديل لشيء قيمي هل  نتيجة إخلال المورد اللكتروني بالتنفيذ

 يعتبــر العينــي التعــوير أن ذلــ  التمييــز عــدم لــىإ يرجــع بينهمــا، الخلــا فــي الســبب لعــل
 الوفــاء عــن ورد اللكترونــي،الم ــ تــأخر حالــة فــي المضــرورالمســتهل   إليهــا يلجــأ احتياطية وسيلة

 نــص فقــد الجزائــري  لمشــرعل ، وبالنســبةالأصــل باعتبــاره العينــي التنفيــذ اســتحالة عنــد أو  بالتزامــه،
 يلــي مــا علــى نصــت التــي و  الجزائري  المدني قانون ال من 1/174 المادة في العيني التنفيذ على

 أن للــدائن جــاز نفسه المدين به قام إذا إلملائم  غير أو  ممكن غير عينا اللتزام تنفيذ كان إذا"
  ."1ذل  عن امتنع إن إجبارية غرامة بدفع و  التنفيذ بهذا المدين بإلزام حكم على يحصل

 :مقابلالالتع يض ب-ثاةيا
 الأنســـب والأصـــل فـــي مجـــال المســـاولية لأنـــهمقابـــل فـــي صـــورة نقديـــة الالتعـــوير ب  يتمثـــل      
 عادة الفي يفضله  المستهل  اللكتروني المضرور لن    يتفق وطبيعة الضرر و   فهو   المدنية  

   2مادي.أو معنوي  الذي لحقه  الضررسواء كان 
 :التالية  البديل عن تنفيذ اللتزام عينا وهو يلجأ إليه في الحالت  التعوير بمقابل  كونه

وهــذه هــي الصــورة الموجــودة  ، للالتــزام حــين يســتحيل علــى المــورد اللكترونــي التنفيــذ العينــي -
   ومثــال ذلــ  التعــدي علــى حقــوق الشخصــية للمســتهل  ،بكثــرة فــي المســاولية المدنيــة الإلكترونيــة

أمــا إذا اســتحال التنفيــذ العينــي  ،كان ملتزما بتسليم شيء معين فهل  بخطئــه أو  3و إفشاء أسراره.
بسبب أجنبي ل يد للمدين فيه كزلزال أو فيضان فــان اللتــزام ينقضــي و ل يكــون المــدين مســاول 

 عن التعوير.
و لــو لــم يكــن فــي العــدول  ورد اللكترونــيينــي ممكنــا و لكــن فيــه إرهاقــا للم ــإذا كــان التنفيــذ الع -

 .مستهل  اللكترونيعنه إلى التنفيذ بطريق التعوير ضرر جسيم يلحق بال

 
 .87سارة قنطرة ، مرجع سابق، ص -1
المضـلل فـي القـانون الجزائـري، أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه ل.م.د ، تخصـص سارة عزوز، حماية المستهل  من الإشهار   -2

 . 254، ص2017، 1مال، جامعة الحاج لخضر، باتنة قانون أع
 .412-411محمد حسين منصور ، مرجع سابق ،ص - 3
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و لــم  مستهل و لكن لم يطلبه ال ورد اللكترونيإذا كان التنفيذ العيني ممكنا و غير مرهقا للم  - 
فحينئــذ يكـــون اســـتبدال التنفيــذ العينـــي للالتــزام بالتنفيـــذ بطريـــق  ورد اللكترونـــي،يعرضــه عليـــه الم ــ

 .1التعوير وليد التفاق الضمني لطرفيه
 والتعوير بمقابل يكون على نوعين إما نقديا أو غير نقدي:

 :التع يض الهقد -أ
يقصـــد بـــه التعـــوير عـــن كـــل ضـــرر يمكـــن تقويمـــه بـــالنقود، هـــو نـــوع مـــن أنـــواع التعـــوير       

نـــه القاعـــدة العامـــة فـــي المســـاولية التقصـــيرية، و لن الأصـــل أن يكـــون التعـــوير أبمقابـــل، كمـــا 
مــــن القــــانون المــــدني بــــأن للقاضــــي أن يحكــــم  01/ 132، فقــــد نصــــت المــــادة2مبلغــــا مــــن النقــــود

   3المستهل  اللكتروني و إما بتقسيطه. بالتعوير دفعة واحدة الى
   التع يض غير الهقد :-ب

ول يبقـــى أمـــام القاضـــي إل أن يحكـــم للمســـتهل   يتعـــذر  التنفيـــذ العينـــي غلـــب الأحيـــانأ فـــي       
ن يكـــون هـــذا التعـــوير نقـــدا، وهـــذا المقابـــل غيـــر أولـــيس مـــن الضـــروري  المضـــرور بـــالتعوير،

، وفي هــذا الإطــار مــنح المشــرع الجزائــري للقاضــي الســلطة التقديريــة بــالحكم بــأداء بعــر 4النقدي
الإعانات ذات الصلة بالعمل المخالف، وذل  على سبيل التعوير طبقا لما ورد في نص المــادة 

مــن القــانون المــدني، كــان يــأمر المــورد اللكترونــي بوقــف الإشــهار المضــلل أو يتمثــل  132/02
المســتهل  عنــدما يــرى انــه ل أمــل فــي تنفيــذ اللتــزام ، وهــو مــا تــنص  إليــهيرجع  إذفي فسخ العقد 
 5قانون مدني فرنسي. 1184عليه المادة 

 
 
 
 

 

 . 88سارة قنطرة، مرجع سابق، ص -1
 .255سارة عزوز، مرجع سابق، ص - 2
 القانون المدني السابق ذكره. 01الفقرة / 132المادة - 3
 .318زاهية حورية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض،مرجع سابق، ص -4

5 -Article 1184: "La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer 

l'autre a l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec 

dommages et intérêts ". 



 لكتروني لعن قيام مساولية المورد ا الآثار المترتبة                 الباب الثاني    
 

- 211 - 

 التع يض.تحصيل حدود   الفرع الثالث:
، غيــر أن اللكترونــي الأصل في التعوير أن يغطي كافة الأضرار التي لحقت بالمستهل 

دودا دنيــا أو قصــوى  المشــرع و لأســباب سياســية أو إقتصــادية أو إجتماةيــة، يســتطيع أن يضــع حــل
للمطالبـــة بـــالتعوير و هـــذه المســـألة إختلفـــت حولهـــا التشـــريعات المقارنـــة و ســـاقوا بـــذل  مبـــررات 

مــن تدعم موقفهم وعليه سنتناول بالدراسة مختلف الآراء المعروضة حول مسألة تحديد التعــوير 
خـــلال  التعـــرف علـــى موقـــف المشـــرع الأوروبـــي، وموقـــف المشـــرع الفرنســـي، ونخصـــص الجزئيـــة 

 موقف المشرع الجزائري من مسألة تحديد التعوير.  عن الأخيرة للحديا  
 : م قف المشرع الأوروب  من تحديد التع يض أولا

اللكترونــي  كان المشرع الأوروبي حريصا على تقييد حدود التعوير الذي يلتــزم بــه المــورد
،  وقــد ورد 1لــذل  تبنــى وجهــة النظــر القائلــة بضــرورة تســليف التعــوير  ،إعمالل للمساولية الملقاة

  مــــن التوجيــــه الأوروبــــي علــــى أن المســــتهل  المضــــرور ل يســــتطيع أن يــــدعي 09فــــي المــــادة ي
مــن  01الفقــرة16بينمــا نصــت المــادة 2إيكــو. 500تعويضــا عــن الأضــرار التــي تقــل قيمتهــا عــن  

التوجيه الأوروبي على الحد الأقصى لإجمالي التعويضات المقررة على عاتق المورد اللكترونــي 
علــى مــا يلــي: ل    مليــون إيكــو، حيــا نصــت70ســبعون ي فــي مواجهــة  المســتهل  يتجــاوز قيمتــه

بخــلاف يجــوز للمضــرور المطالبــة بتعــوير أضــرار الوفــاة و الأضــرار البدنيــة والأضــرار الماليــة 
تض المعيــب نفســـه، التــي تســببت فيهـــا منتجاتــه المعيبــة، مليــون إيكـــو  70بمـــا يتجــاوز  ضــرر المَنــ 

 3وحدة نقدية أوروبية .
مـــن خـــلال المـــادتين الســـابقتين، يتجلـــى بوضـــوح أن التوجيـــه الأوروبـــي عـــالض مســـألة حـــدود 

ــالتع ــة بـ ــرور المطالبـ ــتهل  المضـ ــا ل يجـــوز للمسـ ــى، بحيـ ــد أدنـ ــع حـ ــوير، بوضـ وير عـــن التعـ
الأضرار التي سببتها منتجاته المعينة، إل إذا تجاوزت قيمة التعوير عن الضرر محل الــدعوى 

إيكــو، كمــا وضــع حــدا أقصــى لإجمــالي التعويضــات المقــررة علــى عــاتق المنــتض عــن جميــع  500
 

 .147فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص - 1
2 - (….. b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit 

défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose: 

1) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés; 2) ait été utilisée 

par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés). 
3 -(Tout État membre peut prévoir que la responsabilité globale du producteur pour les 

dommages résultant de la mort ou de lésions corporelles et causés par des articles identiques 

présentant le même défaut est limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions 

d'Écus). 
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مليون وحــدة نقــد أوروبيــة، بحيــا ل يجــوز  70الأضرار المادية و الجسدية و المعنوية، و مقداره 
 المضرور بما يجاوزها.  قانونا الحكم للمستهل 

التعــوير تتمثــل  التحديــد القــانوني لليمــةهــذا    تبنيــهالمبررات التي ســاقها التوجيــه الأوروبــي ل
 :فيما يلي

نظرا للاخــتلاف بــين الــدول الأعضــاء بشــأن تحديــد أســقف ماليــة للتعويضــات، فمــن الضــروري  -1
ــا  ــد مـــن المســـاولية بمـ ــتوى موحـ ــدول تحقيـــق مسـ ــد فـــي مختلـــف الـ يســـمح بموقـــف تنافســـي موحـ

 الأعضاءأ
يعتبر تسليف التعوير هو الحــل الأمثــل لكــي ل يتســرع المســتهل  فــي رفــع دعــوى المســاولية  -2

 لأسباب تافهة .
        عـــدم وجـــود تســـليف يـــادي إلـــى إضـــعاف موقـــف المنـــتض الأوروبـــي علـــى المســـتوى الـــدولي -3

 الأمريكي،و بالخصوص أمام المنتض  
الــراجح أن تحديــد ســقف للتعويضــات ل يضــر بآليــات حمايــة المســتهل ، لأن التمتــع بــالتطور -4

التكنولــوجي، يــدفع إلــى إنتــاج ســلع حديثــة و متطــورة تلبــي أكثــر حاجــات المســتهل ، وتكــون أقــل 
 1.خطورة من السلع التي قبلها

ات فقــد مــنح التوجيــه بــالنظر إلــى الخــلاف السياســي و الفقهــي حــول وضــع ســقف للتعويض ــ
الأوروبي للدول الأعضاء الحق فــي الختيــار بــين اللتــزام بهــذه الأســقف أو عــدم الإلتــزام بهــا فــي 

 2التشريعات الداخلية التي تصدر نفاذا للتوجيه.
أما من حيا المضــمون، فقــد اقتصــر المشــرع الأوروبــي فــي وضــع الحــد الأقصــى لإجمــالي 

دون الأضــرار الماديــة، خلافــا لمــا ذهبــت إليــه بعــر الآراء التعويضــات علــى الأضــرار الجســدية 
ــتحكم فــي  داخــل الإتحــاد الأوروبــي، و ذلــ  علــى إعتبــار أن الأضــرار الماديــة يمكــن توقعهــا و ال
مــداها، أمــا الأضــرار الجســدية قــد تتــوزع علــى نطــاق جغرافــي كبيــر، و تصــيب عــددا معتبــرا مــن 

 
 .361عمار زعبي، مرجع سابق ، ص-1
 .247حسن عبد الباسا جميعي، مرجع سابق، ص -2
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يطرة عليــه، و مــن ثــم يحتــاج التعــوير إلــى أن يلحــدد الأفراد، فهي تشبه الوباء الذي ل يمكن الس ــ
 1بسقف واضح.

 :م قف المشرع الفرةس  من تحديد التع يض-ثاةيا
تســـليف التعـــوير، فقـــد اســـتخدم الرخصـــة التـــي  مـــن فيمـــا يخـــص موقـــف المشـــرع الفرنســـي      

التعــوير الكامــل ل الأعضــاء ليخــالف هــذا التوجيــه ويتبنــى مبــدأ سمح بها التوجيــه الأوروبــي للــدو 
ل علـــى الحــدود القصـــوى للتعــوير عـــن الأضــرار التـــي تصـــيب يـــنص علــى الحـــدود الــدنيا و لــم و 

الأوروبــي إلــى  يرجع رفــر المشــرع الفرنســي لتســليف التعــوير الــذي قــرره التوجيــهو ،  2المستهل 
 3هي:  عدة مبررات

إكتســـبوها فـــي ظـــل رلبـــة المشـــرع الفرنســـي فـــي عـــدم النتقـــاص مـــن حقـــوق المســـتهلكين التـــي  -1
 التطور القضائي الفرنسي، إذ كان المبدأ المتبع في ظله هو التعوير الكاملأ

لــــيس مــــن المنطقــــي أن تجيــــز للمســــتهل  المضــــرور الحصــــول علــــى تعــــوير كامــــل، إذا مــــا  -2
  الخاصــــــة 1147  الخاصــــــة بالمســــــاولية التقصــــــيرية، أو المــــــادة ي1384اســــــتخدم المــــــادة ي

تتــيح لــه الحصــول علــى هــذا التعــوير، فــي ظــل نظــام جــرى إقــراره بالمســاولية العقديــة، ثــم ل 
 أصلال لزيادة حماية المستهل أ

ي  -3 أدنى  بحد  القضائية  الدعوى  يادي   500عدم ربا  القانونية  إيكو ،  الإجراءات  تيسير    إلى 
 عدم إجبار المستهل  المضرور على البحا عن أسس أخرى لرفع دعواهأو 

للمســاولية ل يــدخل فــي المفهــوم الفرنســي للقواعــد العامــة للمســاولية، خاصــة تحديد حد أقصى   -4
ــوال، و تنظـــيم  ــذه الأمـ ــع هـ ــان طرائـــق توزيـ ــوب بيـ ــي وجـ ــذا التحديـــد يعنـ ــا أن هـ ــيرية، كمـ التقصـ

 الإستخدام الجماعي لإجراءات الدعوى، و هذا ما لم يفعله التوجيه الأوروبي.
 هية المستهل  بإقراره لزيادة هذه الحمايــة، منع ــالفرنسي في ميدان حما المشرع يبدو أن سبق

ــالي يكـــون قـــد إنضـــم للفريـــق ن حمايـــة المســـتهل  قياســـا عليهـــا، و مـــن تبنـــي إجـــراءات تقلـــل م ـــ بالتـ
الــرافر لوضــع أســقف تعــوير فــي المســاولية المدنيــة، كمــا رفــر المغــالة فــي حمايــة المســاول 

 
  فـي ضـوء القواعـد القانونيـة لمسـاولية المنـتض ،دراسـة مقارنـة، دار الفكـر عبد الحميد الديسـطي عبـد الحميـد، حمايـة المسـتهل  -1

 .688، 687، ص2010، 01والقانون للنشر، المنصورة ، ط
 .249حسن عبد الباسا جميعي، مرجع سابق، ص -2
 689، 686عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، مرجع سابق،ص -3
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عــن محاولــة لإرضــاء المســاولين  علــى حســاب المســتهل ، لأن حــدود التعــوير هــذه ل تعبــر إل
 1أصحاب المصالح .

   :م قف المشرع المزائر  من تحديد التع يض  -ثالثا  
الأصل في التشريع الجزائري أن التعوير يكــون كــاملال دون تحديــد ســقف معــين للتعــوير       

أقصــى حــدا أدنــى للمطالبــة بــالتعوير، كمــا لــم يضــع حــدا  حيــا أن المشــرع الجزائــري لــم يضــع
 2له.

يقصد بمبدأ التعوير الكامل هو جبر الضرر الــذي لحــق المصــاب جبــرا كــاملا مهمــا كــان 
بسيطا ويسيرا يجب تعويضه، أي يشمل ما لحقه من خسارة وما فاتــه مــن كســب فالقاضــي يمكنــه 
العتــداد بالمصــروفات والنفقــات التــي تتطلبهــا دعــوى التعــوير، وحســابها ضــمن مبلــ  التعــوير 

 .3لأنها تعتبر خسارة للمستهل  المتضرر
 تعــوير فــي إطــار المســاولية المدنيــةالناظر في النصوص القانونيــة التــي تناولــت مســائل ال

يحقــق مصــلحة  يستنتض بأنها نصوصا عامة في ألفاظها، الأمر الذي يحملنا على تفســيرها تفســيرا
 4التعوير.  مصلحته تقضي بعدم التقيد بسقف معين فيالمستهل  المضرور، و 

مـــن القــانون المـــدني الجزائـــري، إذ  01مكــرر الفقـــرة  140مــن هـــذه النصــوص نجـــد المـــادة 
 يكون المنتض مساولل عن الضرر الناتض عن عيــب فــي منتوجــه حتــى و لــو لــم :تنص على ما يلي

 5تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية .
، ل نجــد الــنص علــى تســليف التعــوير، ق.م.جمن  187إلى المادة  176بالرجوع للمواد  

أو ذكرا لحدود دنيا أو قصوى لــه الأمــر الــذي يجعلنــا نســتنتض أن المشــرع الجزائــري لــم يأخــذ بمبــدأ 
   تسليف التعوير، بل تبنى مبدأ التعوير الكامل.

المتعلقـــة   11،14،15،22،23،40انون التجـــارة اللكترونيـــةق ـــكـــذل  الحـــال بالنســـبة لمـــواد 
 ن للتعوير حدود.   ألى إبالتعوير، فبالطلاع عليها لم نجد ما يشير  

 
 .249حسن عبد الباسا جميعي، مرجع سابق، ص -1
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.  187الى  176ينظر الى المواد :من المواد -2
 .146فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص -3
 .508علي فتاي، مرجع سابق، ص -3
 من القانون المدني السابق ذكره. 140ينظر إلى المادة  -5
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عــدم أخــذ المشــرع الجزائــري بمبــدأ تســليف التعــوير هــو إجــراء فــي صــالح منظومــة حمايــة 
، إذ سيسمح للقاضي بإقرار أي تعوير يناسب حجم الضــرر الــذي أصــاب اللكتروني  المستهل 

خـــدمات مـــن الموقـــع، علـــى خـــلاف لـــو ســـقف التعـــوير الـــذي  أو المســـتهل  جـــراء إقتنائـــه لســـلع 
سينجر عنه ضعف في آليات الحماية الموجهة للمستهل  فتصبح غير قادرة على تــوفير الحمايــة 

 المناسبة .
فــي تقــدير التعــوير المناســب، الــذي يجبــر الأضــرار التــي  بالتــالي ســيكون للقاضــي الحريــة

أصــابت المســتهل  مــن جهــة، و يحقــق مــن جهــة أخــرى السياســة الوطنيــة والأهــداف الإقتصــادية، 
 1وذل  من خلال عدم تحميل المورد اللكتروني ما ل يطيق من الأةباء.  

 للايام المسلولية المدةيةالتع يض كمزاء  بتقدير الخاصة   الأحكام  :لثالمطلب الثا
أصاب  الذي  الضرر  عن  اللكتروني  للمورد  المدنية  المساولية  إقرار  من  الهدف  إن 

المتضرر إلى الوضع الذي    اللكتروني  المستهل  هو جبر هذا الضرر، وذل  بإعادة المستهل 
وقوع    كان عليه قبل تعرضه للإضرار بصحته وسلامته، بمعنى إعادة التوازن الذي إختل نتيجة

ويخضع الكامل،  بالتعوير  ذل   ويتحقق  المساول،  اللكتروني  المورد  نفقة    الضرر،على 
من بين هذه الجوانب نذكر عناصر  ،  2التقديرية   لمحكمةالسلطة  تعوير في جوانب عدة منه   

 التعوير  
 الفرع الأولا: هاصر تقدير التع يض.                                                     

العناصر   من  مجموعة  أخذ  مضطرا  القاضي  يكون  المستحق  التعوير  مقدار  لتعيين 
المستهل  من    الرئيسية لحق  ما  الملابسة،  الظروف  في:  العناصر  هذه  وتتمثل  الإعتبار  بعين 

ب، حسن النية أو سوءها، الضرر المتغير قياسا على الوقت الذي يقدر خسارة وما فائه من كس
و ستتناول كل   فيه، و أخيرا النفقة الماقتة، و تعتبر هذه العناصر مهمة لحسن تقدير التعوير، 

 :نوع على حدة ضمن الفقرات التالية
 :الظروف المنبسة -أولا

 الظــروف أعــلاه المــذكورة ق.م.ج 131 للمــادة طبقــا التعــوير تقــدير فــي القاضــي يراعــي
المســتهل   بحالــة تتصــل التــي الشخصــية الظــروف بهــا يقصــد و  الضــرر، لوقــوع الملابســة

 
 .297عمار زعبي، مرجع سابق، ص -1
 .137مرجع سابق، فاطمة قدواري ،  -2
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 كمــا أصابه، الذي الضرر قدر تحديد في تدخل التي و  العائلية و  المالية و  الصحية اللكتروني
 الماليــة ظروفــه لســيماو  اللكترونــيللمــورد  الشخصــية الظــروف الشــأن هــذا فــي القاضــي يراعــي

 1بالذات. إلى المستهل  اللكتروني بالنظر شخصيا أو  ذاتيا تقديرا يقدر فالضرر
        فـــالجرح الــــذي يصــــيب مـــرير الســــكري أخطــــر مـــن الجــــرح الــــذي يصـــيب شخصــــا ســــليما

الضــرر اكبــر مــن الضــرر الــذي يصــيب شخصــا  يكــون و الأعور الذي أصيب فــي عينــه الســليمة 
 .آخر أصيب بإحدى عينيه السليمتين

المضــرور أو فقــره إل أنــه يأخــذ بعــين الإعتبــار إذا المســتهل  القاضــي ل ينظــر إلــى ثــراء  
كان الضرر نــاتض عــن الإصــابة كــان ســببا فــي إنخفــاا دخــل المصــاب، و هــذه يــدخلها القاضــي 

قد قضت المحكمة العليا أنه   إذا كان مفــاد و ضرور من خسارة، ستهل  المفي نطاق ما لحق الم
ــانون المــدني أن التعــوير يخضــع فــي تقــديره لســلطة  182،  131،  130نــص المــواد  مــن الق

القاضي فإن عدم الإشارة من طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف الملابسة للضــحية و 
 2و يعرضه للنقر .  قيامهم بتحديد الخسارة يجعل قرارهم غير سليم

 هناي يكون  أن يجب أنه بمعنى أي الضرر، مقدار التعوير يتجاوز لأن  يجب أنه غير
 حســاب علــى المضــرور يثــرى المســتهل  اللكترونــي ل أن و  التعــوير و  الضــرر بــين تناســب

 3. المورد اللكتروني
لأن الغايــة مــن  تعويضــين بــين المضرور المستهل  اللكتروني  يصح أن يطالبل أنه كما

التعوير هي جبر الضرر وليس وسيلة اغتناء، فلا يقل عــن الضــرر ول يزيــد عنــه، الأمــر الــذي 
وقضـــت المحكمـــة العليـــا ، يمنـــع المضـــرور مـــن الســـتفادة مـــن أكثـــر مـــن تعـــوير لـــنفس الضـــرر

را وهــذا أنــه فيمــا يتعلــق بــالجمع بــين تعويضــين ل شــيء يتعــا:  ...في أحد قراراتهــا بخلاف ذل   
ن مســاولية المستشــفى الجــامعي بســطيف قائمــة بشكـــل المبدأ ما دامت أسس المساولية تختلف لأ

 4كاف وبشكـل قاطع... ، غير أن وقائع القضية ل تطرح مشكلة الجمع.  

 
 .98سارة قنطرة ، مرجع سابق، ص -1
نقــلا  11،  ص  04، العــدد  1990، المجلــة القضــائية، 1985/ 08/05، المــارخ فــي39694قــرار المحكمــة العليــا، رقــم  -2

 .396عن عادل عميرات، مرجع سابق، ص
 .98سارة قنطرة، مرجع سابق، ص -3
 .18التعوير بتطور الضرر وتنوعه ،مرجع سابق، صعلي فيلالي،مقال بعنوان تطور الحق في  -4
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ظـــر ين علـــى أســـاس ذاتـــي موضـــوعي مجـــرد ففانهـــا تقـــدر تقـــدر الظـــروف الملابســـة بالنســـبة ل
الـــى المســـتهل  اللكترونـــي المضـــرور نظـــرة شخصـــية، لن التعـــوير يهـــدف الـــى جبـــر القاضـــي 

دخل فــي الظــروف الشخصــية تل بالذات دون غيره، لهذا كان من الطبيعي ان  أصابهالضرر الذي  
 . 1حالة المستهل  الجسيمة والصحية

 :التع يض  ن الخسارة النحقة وال سب الفائت-ثاةيا
المباشــر عنصــرين أساســيين همــا الخســارة التــي لحقــت بالمضــرور والكســب يشــمل الضــرر 

مضرور في الحالة التي كان عليهــا قبــل مستهل  اللأنه إذا لم يكن من المستطاع جعل ال  ،الفائت
حدور الضرر، فلا أقل من تعويضه ليس عما لحقه مــن خســارة فحســب، بــل عمــا فاتــه مــن ربــح 

ذلــ ، كــأن يشــتري المســتهل  آلــة لحــرر مزرعتــه وتتلــف هــذه ومثــال علــى  هكــان ســياول إلي ــالــذي 
الآلة لوجود عيب فيها ، فهنا خسارة مادية لحقت بالمستهل  لكونه دفع ثمن الآلة المعيبــة ويكــون 
قد فاته كسب كان يمكــن الحصــول عليــه لــو كانــت الآلــة صــالحة للحــرر، لأنــه ل يســتطيع حــرر 

يعوضــه عــن الفوائــد التــي كــان  فــي هــذه الحالــة ونــيمورد اللكتر مزرعتــه ول جنــي محصــوله، فــال
، وفي كل الأحوال يضع القاضــي فــي إعتبــاره حالة جيدة  يمكنه الحصول عليها لو بقيت الآلة في

ــدار  ــان مقـ ــوه بـ ــتهل  مـــن ضـــرر، وننـ ــالحق المسـ ــر مـ ــادل لجبـ ــدير التعـــوير الـــذي يـــراه عـ ــد تقـ عنـ
 التعوير يزيد أو ينقص بحسب الأحوال.

حكمــة الــنقر الفرنســية:   أن للمصــاب فــي الحــادر، تعــوير الخســارة وفقــا لــذل  قضــت م
التــي لحقتــه، والمتمثلــة فيمــا أصــابه مــن ضــرر فــي جســمه ومــا بــذل فــي ســبيل علاجــه مــن مــال 

 2وتعوير الكسب الذي فاته والذي عاقه من الحصول عليه وقوع هذا الحادر .
 :حسن الهية-ثالثا

مــا يجــب أن يكــون مــن  كما يقصد بها  ،والنزاهة، وإنتفاء الغشحسن النية الستقامة  يقصد ب 
يجــب .م.ج: ق 01الفقــرة 107المــادة  نــصمــا  ، حســب3إخــلاص المتعاقــد فــي تنفيــذ مــا التــزم بــه

 05-18مــن القــانون رقــم  18كمــا جــاء فــي المــادة ،"وبحسن نية تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه
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 . 112،113،114ص
 .  396عادل عميرات، مرجع سابق،ص - 3



 لكتروني لعن قيام مساولية المورد ا الآثار المترتبة                 الباب الثاني    
 

- 218 - 

المتعلــــق بالتجــــارة اللكترونيــــة الســــابقة الــــذكر، أنــــه بعــــد إبــــرام العقــــد اللكترونــــي يصــــبح المــــورد 
 اللكتروني مساول بقوة القانون عن حسن تنفيذ اللتزامات المترتبة على هذا العقد. 

ــى  ــد إذ تفــــرا علــ ــذ العقــ ــد تنفيــ ــم عنــ ــة مهــ ــادتين أعــــلاه أن حســــن النيــ ــم مــــن نــــص المــ يفهــ
إستبعاد أي معنى للغــش، فــإذا أخــل المــورد اللكترونــي  ينلكتروني لمستهل  االمورد و الالمتعاقدين  

 ثبتــت مســاوليته، وحكــم عليــه بــالتعوير  بالتزاماته القانونية تجــاه المســتهل  اللكترونــي المتضــرر
 التعوير يختلف بإختلاف حسن نية المورد اللكتروني أو سوءها.وتقدير  

ــار الظـــروف  ــين العتبـ ــذ بعـ ــه يأخـ ــورد اللكترونـــي، فإنـ ــة المـ ــدير القاضـــي لحســـن نيـ ــد تقـ عنـ
الشخصــية لهــذا الأخيــر، ويعتمــد فــي ذلــ  علــى معيــار الرجــل العــادي فــي يقظتــه  وذكائــه ومــدى 

ن الحكــم بســوء نيــة المــورد اللكترونــي مــن عــدمها علــى اإدراكــه للالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه، 
ــورد  ــان المـ ــا إذا كـ ــان خصوصـ ــه بعـــر الأحيـ ــد  يلتـــبس عليـ ــه قـ ــألة تشـــق علـــى القاضـــي، لأنـ مسـ

       1اللكتروني قليل الخبرة.
يجبــر القاضــي ففي تنفيذ اللتزامات، عنصر يــاثر علــى تقــدير التعــوير   حسن النيةيعد    لم     
 02الفقــــرة  182وضــــحته المــــادة أحســــب مــــا  ، مراعاتــــه عنــــد تقــــدير التعــــوير للمســــتهل علــــى 
والتـــي تـــنص أن التعـــوير يكـــون كـــاملا يجبـــر جميـــع الأضـــرار فـــي حالـــة وجـــود خطـــأ  ، ق.م.ج

جســيم أو غــش ووفقــا لمفهــوم المخالفــة أن حســن النيــة المســاول عــن الضــرر تجعلــه غيــر ملتــزم 
بالتعوير الكامل إذا لــم يرتكــب خطــأ جســيم أو غشــا إل فــي حــدود تعــوير الضــرر الــذي يمكــن 

لأضــرار الغيــر متوقعــة فــلا يتحملهــا ويعــد هــذا قرينــة علــى حســن أن يتوقعه فقا وقت التعاقد أمــا ا
 .   2نية المساول عن الضرر تجاه المستهل  

فــي تنفيــذ اللتزامــات ركــن يــادي الإخــلال بــه لليــام مســاولية المــورد  حســن النيــةبــل أصــبح       
يســتند  بتعــوير الضــرر هــي مســاولية دون خطــأ، ل  ة المــوردمســاولي   أن، وهذا يعنــي  اللكتروني

تجــاه مســاولية المــورد  أصــبحت قائمــةفيهــا علــى الســلوي الخــاطئ أو مــدى جســامة الخطــأ وعليــه 
وعلى الخيــر اثبــات خطــا المســاول   عدم تنفيذ اللتزاماتبمجرد  بالتعوير  المستهل  اللكتروني  

 3.وعلى المورد اللكتروني ان يثبت عدم تنفيذ اللتزام راجع لسبب أجنبي
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 ورد اللكترونـــيفمـــثلا الم ـــ، فـــي تقـــدير التعـــويرأثـــر  ،مـــع ذلـــ  فقـــد ل يكـــون لحســـن النيـــة      
يســــأل عــــن الضــــرر الــــذي يلحــــق  إذا أنــــتض ســــلعا للمــــورد اللكترونــــي  بــــالمفهوم الواســــعالملنــــتض ي
ولو كان يجهل ذل  الضرر. ويضمن العيب الخفي فــي المنتــوج   تل  السلعخطورة    منالمستهل   

المــورد إل أن الأستاذين الفرنسيين، بلانيول و ريبر، يريــان أن حســن نيــة ،  ولو كان غير عالم به
 .1هإنما يكون أثره في مقدار التعوير وليس في مبدأ تقرير   اللكتروني

 الضرر المتغير:  -رابعا
يقصد بالضرر المتغير ما يتردد بين التفاقم والنقصان بغير استقرار في اتجاه بذاته، وقد  

الضرر وحصول  الخطأ  ارتكاب  فترة  بين  طارع  لظرف  تبعا  يقتني    ،2يحدر  أن  ذل   ومثال 
مستهل  الكتروني مادة غذائية من موقع الكتروني فيتسبب تناوله لها تسمم ويكون طالب على  
وتتفاقم   الصحية  حالته  تتدهور  بالتعوير  المطالبة  بعد  ثم  بالتعوير،  التسمم  ذل   إثر 

على    مضاعفات ذل  التسمم ليتسبب في حرقة معدية وطفح على مستوى الجلد، في هذه الحالة
تغييرات  بناءا على ما طرأ من  بالتعوير  يحكم  أن  الحال  في قضية  بالنظر  الموكل  القاضي 

   الناتض عن ذل  الضرر.
التعوير المتغير،    تقدير  الضرر  فيعن  الحكم  يكون  صدور  يتم    و   وقت  أن  يجب 

على أساس الحالة التي وصل إليها الضرر يوم الحكم، سواء إشتد الضرر أو خف  التعوير  
الحكم،   صدور  يوم  إلى  حدوثه  يوم  من  الضرر  يتغير  أن  يحدر  قد  يتغير   أما  لأنه  لم  إذا 

الذي يقدر به التعوير، أو أسعار   الضرر منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم، بل تغير النقد  
        3ليه يوم حدور الضرر.السوق بوجه عام، عما كان ع

إجابة على هذا التسا ل نستند للقضاء الفرنسي الذي استقر على أن يكــون التعــوير علــى 
ويسري تقدير التعــوير علــى أســاس الليمــة يــوم الحكــم علــى المســاولية   .أساس الليمة يوم الحكم

 4 .بنوعيها العقدية و التقصيرية
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 :التع يض الملقت  -خامسا
المسبق  الجزئي  التعوير  أو  الماقتة  النفقة  وتسمى  أثناء    ،  الموضوع  قاضي  به  يقضي 

الذي يكون في حاجة قصوى    النظر في دعوى المساولية فيقررها لصالح المستهل  المضرور 
من   المساول  اللكتروني  المورد  له  يدفعه  نهائية،  بصفة  بالتعوير  تحكم  ريثما  ماقتة،  لنفقة 

 1سيقضى له به في النهاية، فيجوز للقاضي عندئذ أن يحكم بهذه النفقة.  ل التعوير الذيأص
يرجع سبب الحكم قاضــي الموضــوع بــالتعوير الماقــت إســعاف المســتهل  المضــرور بشــي 
   مــن المــال حتــى ل يتفــاقم ضــرره، أو حتــى يســتطيع دفــع مصــاريف علاجــه أو  حتــى يعــول نفســه
 2أو عائلته، لن تعيين خبير لتقدير التعوير المستحق سوف يستغرق وقتال لطول الإجراءات.  

 :3يجب على القاضي قبل الحكم بهذه النفقة مراعاة الشروط التالية
                                  أأن يكون ثمة فعل ضار مستند إلى المنتض المدعى عليه .1
 أ. أن تكون عناصر تقدير التعوير ل تزال في حاجة لمدة طويلة لإعدادها2
 أأن تكون هناي ضرورة ملحة للحكم بهذه النفقة .3
ــذي ينتظــر أن يقــدره القاضــي لمصــلحة .4 ــ  هــذه النفقــة أقــل مــن مبلــ  التعــوير ال أن يكــون مبل

 .المستهل 
 1994/ 05/ 24بتــاريخ  109568المحكمة العليا الصــادر فــي الملــف رقــم  جاء في قرار  

ــه ــاء فيـ ــبة :إذ جـ ــون مناسـ ــب أن تكـ ــة يجـ ــات المدنيـ ــانون أن التعويضـ ــي القـ ــة فـ ــادع العامـ ــن المبـ مـ
ــ  ــدة لتقريـــــر تلـــ ــائل المعتمـــ ــامهم الوســـ ــوا فـــــي أحكـــ ــاة أن يبينـــ ــى القضـــ  للضـــــرر الحاصـــــل، و علـــ

 .4  يعد خرقا للقانون التعويضات، و من ثم فإن القضاء بخلاف ذل
أن قضـــاة الموضـــوع منحـــوا تعويضـــات هامـــة دون تحديـــد  –فـــي قضـــية الحـــال  –لمـــا ثبـــت 

 .العناصر التي إعتمدوا عليها في تقديرهم للتعوير يكونوا بذل  قد خرقوا القواعد المقررة قانونا
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أنــه علــى القاضــي أن يبــين العناصــر  ،يتضــح لنــا ممــا ســبق ذكــر فــي قــرار المحكمــة أعــلاه
        التــي أســتند عليهــا فــي تقــدير التعــوير، ســواء كانــت الظــروف الملابســة أو ســوء النيــة أو حســنها

 أو غيرها، و إصداره حكما دون تبيين هذه العناصر مفضي إلى النقر.
 تعدد الأضرار والمستهل ين الال تروةيين المتضررين:  -سادسا
بتعــوير إجمــالي علــى جميــع الأضــرار  حكــمي فــي حالــة تعــدد الأضــرار أن ي يجــوز للقاض ــ      

لمضرور، لكن لبد لــه أن يبــين عناصــر الضــرر التــي قضــي لمستهل  اللكتروني االتي لحقت با
 المســـتهل  أحليـــة  ويبـــرز ،بموجبهـــا بهـــذا التعـــوير وينـــاقش فـــي حكمـــه كـــل عنصـــر علـــى حـــدى

فــإن أغفــل ذلــ  يكــون حكمــه لــه أو رفضــه  القاضــي ســتجابةإ مــدىتقــرر ت  ثــم التعــوير ، طالــب 
  .1مشوبا بالقصور

بتعـــــوير إجمـــــالي أن يقضـــــي المتضـــــررين يجـــــوز للقاضـــــي فيهـــــا عـــــدد التـــــي يت  فـــــي الحالـــــة    
للمتضـــررين، أو تحديـــد نصـــيب كـــل واحـــد مـــنهم بحســـب الضـــرر الـــذي أصـــابه مـــالم يوجـــد نـــص 

التعوير يجب عليــه الأخــذ بعــين العتبــار  يخالف ذل . يتضح مما سبق أن القاضي عند تقدير
كل العناصر السالفة الــذكر، وإل اعتبــرت قرارتــه غيــر موثــوق فيهــا ويعتريهــا الــنقص وفــي المقابــل 
إذا توفرت هذه العناصر فالقاضي غير ملزم باللجوء للخبــرة إل فــي حالــة مــا تعلــق الأمــر بمســألة 

دد الطريقــة التــي يــتم بهــا اســتيفاء المضــرور فنية تستدعي ذل . بعــد تقــدير القاضــي التعــوير يح ــ
والتـــي أجــازت للقاضـــي اختيــار طريقـــة ق.م.ج مــن  132حقــه فــي التعـــوير طبقــا لـــنص المــادة 

للتعوير تبعا لظروف الحال، سواء أكان عينيا أو بمقابل وسوف نلاحي هــذه الطــرق مــن خــلال 
 .2النقطة الموالية
                                                        تقدير التع يض.   ات كيفيالفرع الثاة :

التعوير لتقدير  معينة  معايير  بإتباع  يلزم  معين  نص  القانون  في  يوجد  ف  ، ل  ن إلذل  
الموض ما  و لقاضي  لها  أسس  على  قائما  التقدير  يكون  أن  بشرط  تقديره،  في  التامة  السلطة  ع 

كيميات  و   ،3ايبرره التعوير  تختلف  الأضرار  تقدير    هاتعددو   تعوير للوجبة  مالبإختلاف 
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الضرر سواء كان ضرر مادي الكتروني أو كان  ويختلف تقدير التعوير حسب نوع الضرر  
 وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:  المعنوي الإلكتروني

 تقدير التع يض  ن الضرر الماد  اكل تروة .-أولا
أن الضـــرر المــــادي الــــذي يجــــوز التعــــوير عنـــه وفقــــا لأحكــــام المســــاولية المدنيــــة للمــــورد 
اللكترونــي يتحقــق بــالإخلال  بتنفيــذ اللتــزام  و يشــترط فــي الضــرر المــادي أن يكــون محققــا بــأن 

 و أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا.أيكون قد وقع بالفعل  
ــليم ل ــي و سـ ــدير حليقـ ــن تقـ ــي مـ ــتمكن القاضـ ــى يـ ــة حتـ ــن درجـ ــرب مـ ــو يقـ ــى نحـ ــوير علـ لتعـ

مساوية مع الضرر الناتض فإن عليه الإلمام ببعر المعلومات و البيانات و الأفكــار عــن المجــال 
الـــذي ســـيحكم فيـــه التعـــوير و هـــو الأضـــرار الناتجـــة فـــي مجـــال شـــبكات الإنترنـــت فهـــذا الإلمـــام 

      بتقـــدير التعـــوير قـــد يقـــوم القاضـــيو  ،ولـــو إســـتعان بخبيـــر فـــي هـــذا المجـــاليســـهل مهمتـــه حتـــى 
و رغــم أن الأصــل هــو أن تقــدير التعــوير يتوقــف علــى مقــدار الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور 
      بغـــر النظـــر عـــن درجـــة الخطـــأ المرتكـــب و جســـامته فقـــد ينـــتض عـــن الخطـــأ الجســـيم ضـــرر تافـــه
و بــالعكس قــد ينــتض عــن الضــرر التافــه ضــرر بــال  كمــا ل يجــب الإعتــداد بــالظروف الشخصــية 

 1تي تحيا بالمسئول فلا يعتد مثلا بمركزه المالي و ل بما إذا كان مامنا على مسئولته أم ل.ال
نه أحيانا تثــار بشــأنه صــعوبات خاصــة إبالنسبة لتقدير التعوير عن الضرر اللكتروني، ف

ليتيســر فيما يتعلق بالوقت الذي يتم فيه هذا التقدير، إذا أن الضــرر الواقــع قــد يكــون متغيــرا وقــد 
 2تعيين مداه تعيينا نهائيا وقت النطق بالحكم.
، أن مــدى التعــوير عــن الضــرر يقــدره 3ق.م 131لــذل  فمــن المقــرر قانونــا بموجــب المــاد

وقــت الحكــم أن يقــدره بصــفة  لــهمكــرر مــدني، فــإن لــم يتيســر  182و  182القاضي طبقــا للمــادتين
أن يطالــب خــلال مــدة معينــة بــالحق فــي  لمضــرورللمســتهل  اللكترونــي انهائيــة، فلــه أن يحــتفي 

   بالنظر من جديد في التقدير.
ــا كـــان  ،النظـــر فيـــه يمتغيـــرال، فإنـــه يتعـــين علـــى القاض ـــاللكترونـــي إذا كـــان الضـــرر  ل كمـ
مــن زيــادة  ،ذاتــهاللكترونــي ار إليه عند الحكم، مراةيال التغير في الضــرر صعندما وقع، بل كما 

 
 .459عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق،ص -1
 .  344محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -2
 من القانون المدني سابق الذكر.  131ينظر للماادة -3
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مــا كــان ســببه ، ومراةيــال كــذل  أي ول أو نقــص ا المس ــالمــورد اللكترونــي راجــع أصــلها إلــى خطــأ 
التغيـــر فـــى قيمـــة الضـــرر بإرتفـــاع ثمـــن النقـــد وإنخفاضـــه وبزيـــادة أســـعار المـــواد اللازمـــة إصـــلاح 

 التــي يرجــع أصــلها إلــى الخطــأ اللكترونــي الضــرر أو نقصــها، ذلــ  أن الزيــادة فــي ذات الضــرر
قيمــة الضــرر فلــيس تغيــرال فــي  يالصــلة بــه، أمــا التغيــر ف ــ يوالــنقص أيــال كــان ســببه غيــر منقطع ــ

المضرور وإن كــان ينشــأ مــن يــوم تحقــق الضــرر إل أن المستهل  الإلكتروني فحق  .  الضرر ذاته
 1في حق المورد الإلكتروني مقدر بالنقد تقديرا دقيقا ليتم إل من يوم الحكم.  تجسيده

 تقدير التع يض  ن الضرر المعه   اكل تروة .  -ثاةيا
إل أنــه فــي  ،إذا كان الأصل في تقدير التعوير المادي هو العتمــاد علــى عناصــر معينــة

ن لأ ،تقـــدير الضـــرر المعنـــوي للقاضـــي الســـلطة التقديريـــة فـــي تقـــديره دون ذكـــر عناصـــر التقـــدير
، يعتمــد عنــد  2لحســاب دقيــق ومحــددكونهــا تحتــاج  ،لة صعبةأالمعنوية مس  الأضرارمسألة تقدير  

 لأن و  كالضـــرر اللاحـــق بالشـــرف، 3تقـــديره للظـــروف الملابســـة للمســـتهل  اللكترونـــي المتضـــرر
مهمــا كــان حــرص  ،يصــعب تحديــده بموضــوةية ،عــاطفي رتكــز علــى عنصــرت  الأضــرار المعنويــة

ــاقص أو معـــرا للطعـــن ،القاضـــي ــذل  ل يعتبـــر قـــرار القاضـــي نـ ــم تـــذكر فيـــه عناصـــر  وبـ إذا لـ
لا يست جب التع يض  ن الضرر المعه   ذكــر وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا ي   ،4تقديره

 5 .التقدير  هاصر
لـــم يهمـــل بتاتـــال التعـــوير عـــن الضـــرر المعنـــوي متـــى تـــوافرت شـــروطه  ،القضـــاء الجزائـــري 

كمــــا  10/12/19816المــــارخ فــــي: 24500ففــــي القــــرار رقــــم  ،وطــــال بــــه المســــتهل  المضــــرور
يلي: أنــه إذا كــان يتعــين علــى قضــاة الموضــوع أن يعللــوا قــرارهم مــن حيــا مــنح التعــوير وهــذا 

 

 . 345محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -1
مليكة غمام جريدي، التزام المتدخل القتصادي بضمان امن المنتوجات، أطروحة لنيل شهدة الدكتوراه علوم،  تخصص   - 2

 .303، ص 2022،  ، جامعة الشهيد حمه لخضر الواديقانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية

جلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية  زاهية سي يوسف، مقال بعنوان إشكالية التعوير عن الضرر المعنوي،محورية  -3
 . 17، ص 2018،  02، العدد  ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزوالحقوق والعلوم السياسي

 . 303مليكة غمام جريدي ، مرجع سابق،ص -4
 16، صمرجع سابقزاهية سي يوسف، حورية  -5
، ص 2003، مجلــة المحكمــة العليــا، عــدد خــاص ســنة24500، ملــف رقــم 17/11/2009قــرار المحكمــة العليــا مــارخ فــي  -6

نقلا عن صباح عسالي مقال بعنوان موقـف المشـرع الجزائـري مـن التعـوير عـن الضـرر المعنـوي، مجلـة أبحار،الصـادرة   593
 . 38، ص2022، 01، العدد07المجلد ،جامعة زيان عاشور بالجلفة عن كلية 
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تعلــق بذكر مختلف العناصر التي اعتمدوا عليهــا فــي ذلــ  ، فــإن الوضــع يختلــف إذا كــان الأمــر ي 
أن التعــوير عــن مثــل هــذا الضــرر يرتكــز علــى  حيــا بالفعــل ،بــالتعوير عــن الضــرر المعنــوي 

، ممــا يجعــل القــرار ل يحتــاج يحتــاج بحكــم طبيعتــه إلــى تعليــل خــاصطفي الــذي ل العنصــر العــا
مــن هــذه الناحيــة إلــى تعليــل خــاص ، علمــا بــأن رقابــة المجلــس الأعلــى فــي هــذا المجــال تهــدف 

 .عدم تشويه الطابع المعنوي للضرر المعوا عنه أساسال إلى التأكد من
حيــث أةــ  إذا كــا  القضــاة غيــر يلــي: يما  2000/3/28جاء أيضا قرارها الصادر بتاريخ 

ملزمين بتحديد  هاصر التعــ يض  ــن الضــرر المعهــ   با تبــار هــذا الأخيــر يتعلــق بالمشــا ر 
 1 .والألم ال جداة   جإ  التع يض  ن الضرر الماد  لا بد من تحديد  هاصره

نظــرا بناءا على ذل  أن القاضــي ل يتقيــد بمعيــار جامــد لتقــدير التعــوير عــن هــذا الضــرر 
 لمرونته و اختلاف وقع تأثيره باختلاف التركيبة الخللية و النفسية للإنسان.

ويــذهب الفقــه أيضــا فــي  ،لتعــوير بــالظروف الملابســة للمتضــرربــل قــد يعتمــد عنــد تقــديره ل
هــذا الصــدد، إلــى أن حالــة المضــرور الصــحية لهــا أثــر مهــم فــي تقــدير التعــوير، إل أن هــذا ل 
يعني عدم العتداد بالحالة المالية والجتماةية للمضرور. و جــدير بالــذكر أن القضــاء الجزائــري 

ــذا يجــب عــدم إغفا .2لــه وتعويضــهيعتبــر الضــرر المعنــوي أكثــر جســامة مــن الضــرر المــادي، ول

 

، ص 2003، مجلـة المحكمـة العليـا، عـدد خـاص سـنة231419، ملـف رقـم 28/03/2000قرار المحكمة العليا مارخ في   -1
 .17نقلا عن حورية زاهية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق، ص ،593

 .17بق ، صحورية زاهية سي يوسف، مقال إشكالية التعوير عن الضرر المعنوي، مرجع سا -2
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 المبحث الثاة  
 إبطالا  قد التمارة الال تروةية أو جسخ  إمكاةية

 
يرتب عقد التجارة اللكترونية جميع آثاره القانونية إذا نفــذ المــورد اللكترونــي التزاماتــه تنفيــذ 
جيــد و بحســن النيــة، ولــيس للمســتهل  عندئــذ المطالبــة بإبطالــه العقــد أو فســخه، رعايــة لمصــلحة 
المـــورد اللكترونـــي واحترامـــا لمبـــدأ حمايـــة المصـــالح واســـتقرار المعـــاملات، لكـــن يمكـــن للمســـتهل   
    اللكترونــي خــرق هــذا المبــدأ فــي بعــر الحـــالت، فيصــبح العقــد الصــحيح، عقــد قابــل للإبطـــال

اللكترونــي، علــى ، ويعــد هــذا أثــر مــن الآثــار المترتبــة عــن قيــام مســاولية المــورد هلفســخ قــابلا أو 
خــلاف التعــوير وعليــه سنفصــل الدراســة حــول قابليــة العقــد للإبطــال والفســخ كــأثرين للمســاولية 

 :يليلما هما  المدنية على المورد اللكتروني في مطلبين نتطرق في 
 ل.للإبطا  ةعقد التجاري اللكتروني القابلية    :المطلب الأول 

 كتروني للفسخ.المطلب الثاني: قابلية العقد التجاري الل
 للإبطالا ةالال تروةي ةالمطلب الأولا: قابلية  قد التمار 

يترتب عن المساولية المدنية للمورد اللكتروني أحلية المســتهل  فــي المطالبــة إبطــال العقــد 
كأثر من أثارها، والــذي ســنتطرق لدراســته فــي هــذا المطلــب الــذي نقســمه إلــى فــرعين الفــرع ،  نسبيا

الفــرع الثــاني نخصصــه لتعــرف الأول نــدرس فيــه مفهــوم قابليــة إبطــال عقــد التجــارة اللكترونيــة و 
 على أسباب إبطال عقد التجارة اللكترونية.

 بطالاللإ  الفرع الأولا:مفه م قابلية  قد التمارة الال تروةية
نتطرق في هذا الفرع لتعريف العقــد التجــاري اللكترونــي القابــل للإبطــال، وتمييــزه عــن غيــره 

لــى الأســباب العامــة التــي تبطــل العقــد و نعــرج إكمــا نتطــرق من التصرفات القانونية المشابهة له. 
هل  يحــق للمســت  أساســهاوالتي عــل  05-18لدراسة  الأسباب الخاصة التي تضمنها القانون رقم  

  إبطال عقد التجارة اللكترونية.  
 تعريف العقد التمار  الال تروة  القابل للإبطالا -أولا

الباطـل بطلانـا نسـبيا ذلـ  العقـد الـذي يبرمـه شـخص    أو  العقـد القابـل للإبطال يعرف الفقه  
نـاقص الأهليـة أو فـي حـالـة وجـود غلـا فـي السـبب، أو تكـون إرادتـه مشـوبة بعيـب مـن الـعيـوب  
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تخلف شرط من    بسببقابل للإبطال    هو القابل للإبطال    التجارة اللكترونية  عقد وعليه ف1،  الرضـا
ناقص الأهلية، أو معيب الإرادة، ففي هذه    شخصالعقد    كأن يبريشروط صحة الرضا فيه،  

نعتبر عقد  قابلا للإبطال، لأن    التجارة اللكترونية  الحالت ل  نعتبره  بل  باطلا بطلانا مطلقال، 
 2ته. العقد قائم وموجود، إلى أن يطلب من قرر الإبطال لمصلحته، إبطاله أو يقرر إجاز 

 تمييز العقد القابل للإبطالا  ن المفاهيم المشابهة ل :-ثاةيا
 ندرس في هذه الجزئية الفرق بين قابلية العقد للإبطال وبين العقد الباطل بطلانا مطلقا.      

يتميز العقد القابل للإبطال عــن تمييز العقد القابل للإبطالا  ن العقد الباطل بطنةا مطلقا:   -1
 بعدة فروق حددها الفقه في النقاط الآتية: 3العقد الباطل بطلانا مطلقا

 : البطن  المطلق يتمسك ب  كل ذ  مصلحة -أ
بطلانه، كالورثة والدائنين، كما  صحة التصرف أو    أي كل مستهل  يكسب حقا تاثر فيه       

نفسه  تلقاء  من  به  يحكم  أن  للقاضي  النسبي4يجوز  البطلان  أما  العقد ،  بإبطال  التمس      حق 
فيتقرر الإبطال لمن  وعليه    ،5ر له الإبطال دون المتعاقد معه لذي تقر يكون لمصلحة المتعاقد ا

ناقص   كان  أو  إرادته،  عيبت  لمن  أي  لمصلحته،  حق  شرع  المشرع  أعطاه  من  أو  الأهلية، 
له  للمحكمة ،  6الإبطال حماية  يمكن  بل لبد أن    ل  نفسها،  تلقاء  العقد من  ببطلان  أن تقضي 

 

لعصـامـي الـوردي،  نظريـة بطـلان العقـد فـي التقنيـن الـمـدنــي الجــزائري ،دراسـة مقارنـة،، رسـالة لنيــل شـــهادة الماجســـتير فــي   -1
 .29، ص 2001،.01العقـود والمسـاولية، كليـة الحقـوق والعلـوم الإداريـة بن عكنـون، جامعـة الجـزائر

لســـنهوري، مصـــادر الحـــق فـــي الفقـــه الإســـلامي، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الغربـــي، منشـــورات الحلبـــي بتصـــرف عبـــد الـــرزاق ا - 2
 . 58،ص 04،ج 1998،  02الحقوقية، بيروت، ط

 -العقد الباطل بطلانا مطلقا: يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا إختل فيه أحد شروط الأركان ماعـدا شـروط صـحة الرضـا  -3
، النظريــة العامــة للإلتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري ، التصــرف بلحــاجالســبب.نقلا عــن العربــي  أي شــروط المحــل أو شــروط

 .216، ص 05،2004، ط 01القانوني العقد و الإرادة المنفردة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ج
، ص 2010، 04أنــور ســلطان، مصــادر اللتــزام فــي القــانون المــدني الردنــي، مقارنــة بالفقــه الإســلامي، عمــار، الردن، ط -4

265- 267. 
من القانون المدني : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخـر أن يتمسـ   99تنص المادة  -5

 بهذا الحق . 
 . 267-265ن، مرجع سابق، ص أنور سلطا -6
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أمام  مرة  النسبي لأول  بالبطلان  التمس   يجوز  كما  المصلحة،  المستهل  صاحب  بها  يتمس  
 1لم يكن المتعاقد صاحب المصلحة قد تنازل عنه.  ما  ،المجلس القضائي

تلحق  :اكجازة  -ب إجازته كان عقدا    الجازة  ل  قبل  العقد  للإبطال، لأن هذا  القابل  العقد  إل 
صحيحا منتجا لآثاره، لكنه معرا لخطر الزوال، فبإجازته يستقر صحيحا، وبإبطاله يرتد كأن  

للإبطال هو   القابل  فالعقد  يكن،  والبطلان، وهذا على  في  لم  الصحة  بين حالتي  وضع ماقت 
 2وما منذ نشأته. خلاف العقد الباطل الذي يعتبر معد

العقد القابل للإبطال يستقر بالتقادم، أما العقد الباطل بطلانا مطلقا فيبقى باطلا، وإن كانت    -ج
 . خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقددعوى البطلان تسقا به، وذل  بمضي  

العقد الباطل ل ينتض أي أثر لأنه معدوم من تلقاء نفسه، أما العقــد القابــل للإبطــال فإنــه ينــتض   -د
ويعــود المتعاقــدان إلــى  بــأثر رجعــي إلى أن يحكم ببطلانــه، وحينئــذ يــزول  3عر الصورآثاره في ب 

 .4التعاقد، كما لو كان باطلا بطلانا مطلقا منذ نشأته   الحالة التي كانا عليها قبل  
 الفرع الثاة : أسباب إبطالا  قد التمارة الال تروةية  

يمكــن للمســتهل  اللكترونــي إبطــال عقــد التجــارة اللكترونيــة وفقــا لأســباب عامــة منصــوص 
ــا للســباب الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي  ــانون المــدني أو وفق ــانون العليهــا فــي قواعــد الق  رقــم  ق

18-05  . 
 كبطالا  قد التمارة الال تروةيةالأسباب العامة  -أولا

فإنــه ل يكفــي لنعقــاد العقــد وصــحته تطــابق الإرادتــين وتــوافر الأهليــة  ،طبقــا للقواعــد العامــة
 .في المتعاقدين، بل يجب أن تكون إرادة المستهل  سليمة وخالية من العيوب

تــــاثر علــــى عقــــود التجــــارة اللكترونيــــة، حيــــا أن هــــذه  ،ل شــــ  أن نظريــــة عيــــوب الإرادة
ــد ــم بالتعقيــ ــين لأ ،الأخيــــرة تتســ ــد بــ ــا تبــــرم عــــن بعــ ــافئين فــــي أغلــــب نهــ ــائبين غيــــر متكــ طــــرفين غــ

الأحيان،حيــــا يكــــون أحــــدهما مــــورد الكترونــــي متفــــوق بمــــا يملكــــه مــــن ممتلكــــات فنيــــة وقانونيــــة 
 

هجيــرة تــومي، ســامية بــوزيري، نظريــة الــبطلان فــي القــانون المــدني الجزائــري ،المجلــة الأكاديميــة للبحــور القانونيــة والسياســية  -1
 .251ص، 2021، 01،العدد05، المجلد رة عن جامعة عمار ثليجي الغواطالصاد

، 37العــدد  لباطــل فــي القــانون الوضــعي دراســة مقارنــة، مجلــة الحليقــة،ربــاحي أحمــد، مقــال منشــور بعنــوان مراتــب العقــد ا -2
 .205، ص عن جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف الصادرة

  .205، صمرجع نفس ال - 3
 .544ص . 543ص الوسيا في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري،  - 4
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وإمكانيات إقتصادية وإحتكار فعلي لبعر المنتجات و مستهل  أقــل قــدرة مــن المــورد اللكترونــي 
 كانيات للكشــف عــن هــذه العيــوب كونه يفتقر للإم ،على الصعيد القتصادي أو الفني أو القانوني

إلــى إتخــاذ كــل التــدابير الكفيلــة بتفــادي  05-18المشــرع ســعى مــن خــلال إصــدار قــانون رقــمولن 
فــإن دراســة هــذه الجزئيــة  .1منهــالأ االحتيال والتدليس أثناء التعامــل التجــاري عبــر الموقــع، ضــمان 

ليتهــا علــى إبطــال العقــد مــع وعليــه ســوف نخصــص هــذا الفــرع للدراســة عيــوب الإرادة وقاب مهمــة، 
 كما يلي:تها  التطرق لتطبيقا

عقــد  إبطــاليمكن للمســتهل  اللكترونــي  قابلية  قد التمارة الال تروةية للإبطالا لعيب الغلط:  -أ
 يلي:  والذي سنتعرف عليه فيماجارة اللكتروني بسبب عيب الغلا الت 
   :تعريف الغلط-1-أ

هــو تــوهم فــي ذهــن الشــخص يختلــف عــن حليقــة الواقــع، فيكــون إمــا واقعــة صــحيحة يتــوهم         
عدم صحتها أو العكس، والغلا المقصود هو الغلــا الجــوهري الــذي يعيــب إرادة المســتهل  ولــيس 

نــه يجــوز للمتعاقــد أمن ق م علــى  81وقد نصت الماد 2المانع الذي يعدمها لتخلف أركان العقد. 
 ،مــن ق م 82وقــد عرفــت المــاد 3جــوهري وقــت إبــرام العقــد ان يطلــب إبطالــه.الذي وقــع فــي غلــا  

نــه لــم أأن الغلا الجوهري هو الذي بل  حــد مــن الجســامة بحيــا يمتنــع مــع المتعاقــد فــي حالــة لــو 
يقــع فــي الغلــا، والغلــا الــذي نقصــده فــي عقــد التجــارة اللكترونيــة  هــو الغلــا الــذي ل يــاثر فــي 

ب تكوينها فقا، وعليه فيخرج من نطاق الغلا المــانع والغلــا المــادي الــذي وجود الإرادة وإنما يعي 
  .4يعيب الإرادة

 
 .  2018مارس 14، الصادرة بتاريخ 48رقم السنة الأولى،  للمناقشات،الجريدة الرسمية  -1
امعــة فــائز لبــير، التعبيــر عــن الإرادة فــي عقــود التجــارة اللكترونيــة، مجلــة الشــريعة والقتصــاد، كليــة الشــريعة الإســلامية، ج -2

 .256، ص2016، 09، العدد05، المجلدالأمير عبد القادر قسنطينة
 من القانون المدني، السابق ذكره.81المادة  ينظر الى  -3
عيـوب الإرادة فـي عقـود التجـارة اللكترونيـة علـى ضـوء التشـريع الجزائري،مجلـة الجتهــاد محمـد عقـوني، حسـن عبـد الـرزاق،  -4

 13، المجلـــــدالتشـــــريع، جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر بســـــكرةالقضـــــائي، الصـــــادرة عـــــن مخبـــــر اثـــــر الجتهـــــاد القضـــــائي علـــــى حركـــــة 
 .633، ص2021جانفي
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 كمــا تتعــرا هــذه العقــود الــى الغلــا المــادي والــذي يمكــن تصــحيحه وفقــا للقواعــد العامــة 
ويحدر عنــد تبــادل الرســائل اللكترونيــة أو الإشــهار عبــر مواقــع الويــب كحــدور غلــا فــي  كتابــة 

 1ثمن السلعة.
مــن بــين الأمثلــة علــى الغلــا فــي عقــد التجــارة  نــذكر العــرا التجــاري النــاقص للمنتوجــات، 

     2كما لو كان العرا غير واضح و ل مفهوم.
 :شروط إبطالا  قد التمارة الال تروةية  لى أساس الغلط-2-أ

حتــى يــتمكن المســتهل  مــن المطالبــة بإبطــال عقــد التجــارة اللكترونــي علــى أســاس الغلــا يشــترط 
 .الغلاب   ن يتصل المورد اللكترونيأن يكون الغلا جوهريا و أشرطين هما:  

 :ن يكون الغلا جوهرياأ -1-2-أ
ــيان       ــاء الفرنسـ ــه والقضـ ــع الفقـ ــأن توسـ ــذا الشـ ــفة  ،فـــي هـ ــا يتعلـــق بالصـ ــا فيمـ ــوم الغلـ فـــي مفهـ

يحصــل  الجوهرية للشيء المعلن عنه، فــذهب إلــى أنــه يجــوز للمســتهل  طلــب إبطــال العقــد إذا لــم
 على ما كان ينتظره من إبرامه.

 ي فيمــا يخــص المعيــار الــذي يعتمــد فــي تحديــد الصــفة الجوهريــة للغلــا فــإن المشــرع الجزائــر 
فــي  ةي ويقوم على أساس تقدير المتعاقد بحيا تكون العبر اعتمد على المعيار الشخصي أو الذات 

 تحديــده تــوافر صــفة جوهريــة فــي الســلعة أو الخدمــة محــل التعاقــد، أي ل بــد مــن البحــا عــن فــي
 .3تأثير الصفة على إرادة المتعاقد الذي يدعي وقوعه في الغلا في شأن هذه الصفة

 :بالغلاورد اللكتروني  إتصال الم -2-2-أ
يكــون ذلــ  الإتصــال بــأن يقــع المتعاقــدان معــا فــي الغلــا فيكــون الغلــا مشــتركا ومثالــه أن       

الشــيء نفســه بينمــا الشــيء فــي  مــورد اللكترونــيشــيئا أثريــا ويعتقــد ال يقتنــيأنــه  ســتهل يعتقــد الم
لمتعاقــد الـــذي وقـــع فـــي غلـــا ا للمســـتهل   وبالتــالي فإنـــه ل يجـــوز ،حليقتــه تقليـــدي، ولـــيس أثريـــا 

قــد وقــع مثلــه فــي الغلــا أو كــان  المــورد اللكترونــيجــوهري أن يطلــب بطــلان العقــد، إل إذا كــان 
 المــوردعلــى علــم بــه أو كــان مــن الســهل عليــه أن يتبينــه، لأن الغلــا الفــردي يــادي الــى مفاجــأة 

 
 .256فائز لبير، مرجع سابق، ص -1

2  -
Lionel  Bochurberg , Internat et commerce électronique, Paris, Edition  Delmas, 2001.p127.

 

 .235سارة عزوز، مرجع سابق، ص -3
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 ،1بطلــب بطــلان العقــد وهــو ل علــم لــه بالســبب أمــا فــي الغلــا المشــتري فينتفــي عنصــر المفاجــأة
وبالأخص العقود المبرمة عبــر شــبكة الأنترنــت احتجــاج   وكمثال عن الغلا في العقود الإلكترونية

أنــه لــيس متفقــا مــع مــا توقعــه أو أنــه غيــر صــالح للاســتعمال الــذي  نتــوجعنــد تســلمه الم ســتهل الم
 .وبالتالي يطالب بإبطال العقد استنادا لنظرية الغلا إقتناه من اجله

ع الغلــا مــن عدمــه الــى المحكمــة التــي لهــا أن تأخــذ بصــفة عــدم الخبــرة أو يرجــع تقــدير وقــو       
عــدم إحتــراف المســتهل  فــي المعاملــة التجاريــة اللكترونيــة لســيما فــي التقنيــات الفنيــة المتطــورة 
كبرنــامض الحاســوب مــثلا، فــاذا رأت المحكمــة أن هــذا الأخيــر متخصــص وذو خبــرة وإحتــراف فيمــا 

ها، إعتبــرت أن مثلــه ليقــع فــي الغلــا بالنســبة الــى مــا هــو مدةيــه يخــص المعــاملات التــي أنشــا
   2أمامها، أما إذا ثبت العكس،فان هذا قد يكون قرينة على وقوعه في الغلا.

 قابلية  قد التمارة الال تروةية للإبطالا لعيب التدليس:-ب
عيب التدليس فــي العقــود الإلكترونيــة نعــالض فــي هــذه الجزئيــة عيــب التــدليس بإعتبــاره ســبب       

، وعليـــه 3يجيـــز للمســـتهل  اللكترونـــي طلـــب إبطـــال العقـــد نســـبيال إذا مـــا تـــوافرت عناصـــر وجـــوده
 .عناصرهذكر    و  تعرفه  من خلال  تحديد مفهومهلنتطرق  

طرق احتيالية غير شــريفة يســتعملها متعاقــد عنــد إبــرام   استعمالكما عرف أيضا على أنه:  
إلــى إبــرام ذلــ  العقــد، فالتــدليس وهــم  -وقــد تــوهم الشــيء علــى غيــر حليقتــه-العقد تدفع بالمتعاقــد  

مســتثار  وممــا ســبق يتضــح لنــا أن التــدليس وثيــق الصــلة بــالغلا، بــل هــو نــوع مــن  كــالغلا لكنــه
ونظــرا  ،ق الغلــا، وذلــ  باســتعمال وســائل احتياليــةالتــدليس الإرادة عــن طري ــ الغلــا بحيــا يعيــب

كليهمــا  رأى أغلــب الفقــه عــدم جــدوى وجــود تنظــيم مســتقل للتــدليس، علــى اعتبــار أنبينهمــا لصــلة 
 عيب من عيوب الإرادة، إل أن المشرع أبقى على هذه التفرقة للسباب التالية: 

ن أن يسعى أحد إلى إيقاعه، في حــين يعتبر الغلا وهما تلقائيا في ذهن المستهل  المتعاقد دو   -
غلا مدبر يعمل المورد اللكتروني على إيقــاع المســتهل  فيــه نتيجــة للحيــل التدليســية   أن التدليس

 التي يستعملها.

 
،  12مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد ، خصوصية عيوب الإرادة في العقود اللكترونيةفاطمة دريسي، حمو فرحات،  - 1

 . 613ص، 2021، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، 02العدد

  2. 634محمد عقوني، حسن عبد الرزاق، مرجع سابق،  ص-

 .300يمينة بليمان، مرجع سابق، ص -3
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 أن إثبات التدليس أيسر من إثبات الغلا، -
جانــب الغلا عيب من عيوب الإرادة يخول المتعاقد طلب الإبطــال فحســب، أمــا التــدليس فــإلى  -

كونــه يخــول المتعاقــد طلــب الإبطــال، فإنــه عمــل غيــر مشــروع يســتوجب إلــزام المــدلس بــالتعوير 
 .1التي لحقت المتعاقد نتيجة الحيل التدليسية عن الأضرار

 :  عنصر التدليس عنصرين أساسين هما  ويقوم  : هاصر التدليس  -2-ب
الغــرا غيــر المشــروع أي : ويقصــد بــه تضــليل المســتهل  للوصــول الــى   هصر معه   1-2-ب

توفر نية إليقاع في غلا، فلا يكفي انخداع المستهل  تلقائيا بمظاهر و أقوال معينة، ما لــم يكــن 
   2القصد من ورائه إيقاع المستهل  لن التدليس خطا عمدي.

: هـــو اســـتعمال وســـائل احتياليـــة بنيـــة تضـــليل المســـتهل  والتـــأثير علـــى  هصــر مــاد -2-2-ب
، 3لــى التعاقــد، ويتســع ذلــ  ليشــمل كــل الطــرق لإيهــام الغيــر بمــا يخــالف الحليقــةإرادتــه لحملــه ع

التطــوير كمــا أنــه  ونشــير الــى أنــه مــن الصــعب حصــر هــذه الوســائل فهــي عديــدة ومتنوعــة وكثيــرة
 :وللتمس  بعيب التدليس تشترط القواعد العامة توافر ثلاثة شروط هي

 أاستعمال طرق احتيالية-1
       التــــدليس دافعــــا إلــــى التعاقــــد، صــــدور التــــدليس مــــن المتعاقــــد الآخــــر، أو علمــــه بــــهأن يكــــون -2

صــور التــدليس فــي العقــود الإلكترونيــة مــن أهــم صــور التــدليس والغــش فــي  .أو إمكــان العلــم بــه
التعاقــد الإلكترونــي اســتعمال العلامــة التجاريــة لشــخص أخــر وتعمــد نشــر بيانــات ومعلومــات غيــر 

اســم نطــاق غيــر مملــوي  عــن ســلع أو خــدمات بقصــد ترويجهــا أو اســتخدام صــحيحة علــى الموقــع
 .له

عبر الأنترنت ل وجود له على الإطلاق من أشهر طرق التــدليس  يعتبر إنشاء موقع وهمي
والغش المستخدمة عبر الأنترنت، فيمكن لبعر البنوي الإلكترونيــة التــي ل وجــود لهــا فــي الواقــع 

ــى  ــا علـ ــر وجودهـ ــي يقتصـ ــداع والتـ ــون بإيـ ــذين يقومـ ــلاء الـ ــبعر العمـ ــر بـ ــي التغريـ ــالم الفتراضـ العـ

 
 .614ص، مرجع سابقفاطمة دريسي، حمو فرحات،  -1
محمد صبري السعدي، شرح القانون المـدني الجزائـري، النظريـة العامـة للالتزامـات، مصـادر اللتـزام، التصـرف القـانوني،دار   -2

 .184، ص2004، 02، ط01الهدى للنشر، الجزائر، ج 
 .304يمينة ليمان، مرجع سابق، ص -3
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أموالهم لدى المصرف الوهمي نتيجــة الإعلانــات المعربــة التــي نشــرها علــى النترنــت، ثــم يســتولي 
 يردها لأصحابها . على هذه الأموال ويهرب بها دون أن

تنشــيا دور جهــات التوثيــق لــذل  وللحــد مــن ظــاهرة التــدليس فــي العقــود الإلكترونيــة يجــب 
الإلكترونــي بحيــا ل يقتصــر دورهــا علــى مجــرد التأكــد مــن نســبة الإرادة لمنشــئيها فقــا، بــل يمتــد 
ليشمل كذل  التأكد من صحة الإرادة وبعدها عن وسائل الخداع والتدليس،  وحتى يــتم ذلــ  ل بــد 

، لتحري عنهــا وعــن صــحتهالأنترنــت بــامــن قيــام هــذه الجهــات تقــوم بتتبــع المواقــع التجاريــة عبــر ا
ومصــداقيتها فــي التعامــل، فــإذا تبــين عــدم جديــة أحــد المواقــع، فإنهــا تقــوم بتنبيــه المســتهلكين عبــر 

 .1الشبكة بإرسال رسائل تحذيرية تشير فيها لعدم مصداقية الموقع، أو أن الموقع وهمي له
التـــدليس  ترتـــب جـــزاءات عـــن محـــاولت أحكـــامعـــدة  05-18رقـــم قـــر المشـــرع فـــي القـــانون ا

ــانون  35والغـــــش فـــــنص فـــــي المـــــادة  الســـــالف الـــــذكر علـــــى إخضـــــاع المـــــورد  05-18مـــــن القـــ
 2على الأنشطة التجارية وحماية المستهل .  اللكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين

منــه أيضــا علــى وجــوب المــورد الإلكترونــي الســماح للعــوان  36فــي حــين أضــافت المــادة 
 .3المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية  الماهلين لمعاينة

 قابلية  قد التمارة الال تروةية للإبطالا لعيب اككراه. -ج
نعالض في هذه الجزئية عيب الإكراه في عقد التجــارة الإلكترونيــة مــن خــلال التطــرق لتعريفــه       

 وشروطه.  
 :تعريف اككراه -1-ج

و يعــرف الإكــراه  قــانون مــدني 89و  88عالض القــانون المــدني الجزائــري الإكــراه فــي المــادتين      
إرادتــه، فينــدفع صــاحبها الــى التعاقــد ضــغا غيــر مشــروع يوجــه الــى إرادة الشــخص فتتــأثر بأنــه : 

 ختيار المستهل  اللكتروني.إن الإكراه عيب يلحق  أوعليه نقول  4بسبب الرهبة في نفسه 
 معنوي إكراه مادي و إكراه يقسم الإكراه الى :تقسيمات اككراه -2-ج
 يتري له: يعدم الإرادة بسبب القهر الذي يتعرا له المكره بحيا ل  اككراه الماد -1-2-ج

 

 .638عبد الرزاق، مرجع سابق، صمحمد عقوني،  حسن  -1
 المتعلق بالتجارة اللكترونية السابق ذكره. 05-18من القانون  35ينظر إلى المادة  -2
 السابق ذكره. 05-18من القانون  36/02ينظر إلى المادة  -3
 .134إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص -4
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وهــذا  1لن المكــره عندئــذ لــن تكــون بــه إرادتــه مطلقــا. ارادتــه، مجــال للاختيــار، ويجــرده مــن كامــل
 النوع مستبعد ارتكابه في التجارة اللكترونية.

 :  اككراه المعه   -2-2-ج
هـــو الإكـــراه الناشـــئ عـــن تهديـــد، وقـــد يكـــون مصـــحوبا بأعمـــال ماديـــة والإكـــراه هنـــا ل يعـــدم       

الإرادة، بــل يقتصــر أثــره علــى جعــل رضــا المســتهل  فاســدا غيــر ســليم حيــا أن الإرادة موجــودة 
ولكــن غيــر ســليمة بســبب صــدورها وليــدة الخــوف النــاجم عــن الضــغا الممــارس عليــه، وبالتــالي 

 .2في الإرادة يجعل العقد قابلا للإبطال    يكون الإكراه هنا عيبا
 التجارة اللكترونية يستلزم توافر الشروط الآتية:  حتى يتم إعمال الإكراه كعيب يبطل عقد

 :أ  يك   اككراه داجعا إلى التعاقد-3-2-ج
يشــترط أن تكــون الرهبــة الناتجــة عــن الإكــراه قــد بلغــت حــدا مــن الجســامة دفعــت المســتهل        

إلى إبرام العقد، بحيــا يتصــور خطــرا جســيما ســيلحق بــه لــو لــم يقــم بالتعاقــد، ويعتــد بــذل  بمعيــار 
ذاتي ينظر فيه إلى جنس من وقع عليه الإكراه و ســنه وحالتــه الإجتماةيــة وتحــدد مشــروعيته مــن 

 ى حسب الغرا منه.عدمها عل
 :إتصالا الم رد الال تروة  باككراه-4-2-ج
يعتبــر الإكــراه مفســدا لــلإرادة  المســتهل  اللكترونــي ســواء صــدر الكــراه عــن المــورد أو مــن       

فــي حكمــه فــإذا كــان صــادرا عــن المــورد اللكترونــي شخصــيا فهنــا تعــد الرهبــة متحققــة دون شــ  
، فهنــا ل تعيــب إرادة 3لغيــر دون تحــرير مــن المــورد أو نائبــهولكن إذا كــان التهديــد صــادرا عــن ا

أو مــن المفــروا أن يعلــم بــه أمــا إذا       المستهل  إل إذا كان المورد اللكتروني على علــم بــه
فلــيس للمســتهل  المكــره أن يطلــب إبطــال العقــد إل إذا أثبــت أن وعليــه صــدر الإكــراه مــن الغيــر، 
  89المفــروا حتمــا أن يعلــم بهــذا الإكــراه وهــو مــا تضــمنته المــادةمــن  المــورد كــان يعلــم أو كــان

  4قانون مدني.

 
 .192محمد صبري السعدي، مرجع سابق،ص   -1
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 .617نفس المرجع ، ص - 3
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يعــــد عيــــب الإكــــراه أمــــرا مســــتبعدا فــــي التعاقــــد التجــــاري اللكترونــــي، أو علــــى الأقــــل غيــــر       
ن عقد التجارة اللكترونية يتم بين طرفين يفصل بينهما مكــان ويجمعهمــا مجلــس عقــد متصور، لأ

 .1قيافتراضي وليس حلي 
   قابلية  قد التمارة الال تروةية للإبطالا لعيب الاستغنلا الغعن(:  -ه

 .فرع ثانال فيد صوره حدن نتطرق في هذا المطلب لمفهوم عيب الإستغلال كفرع أول و       
يعــرف الســتغلال علــى أنــه عــدم التعــادل فــي اللتزامــات بــين كــل مــن   :مفه م الاســتغنلا-1-ه

المتعاقــدين فــي  العقــد الملــزم لجــانبين، والغــبن إمــا ان يكــون يســيرا ، و إمــا أن يكــون فاحشــا، ول 
  .وعليــه فالســتغلال عيــب يــاثر علــى إرادة المســتهل  اللكترونــي 2يكــون إل فــي عقــد المعاوضــة  

ن شــروطه تتــوافر أبطال عقد التجارة اللكترونيــة إذا تــوافرت شــروطه علــى و بالتالي يمنحه حق إ
   :القانون المدني 90باجتماع العنصرين التاليين منصوص عليهما في المادة

ــ   -2-ه ــاد  الم ضـ ــر المـ ــين :العهصـ ــود تناســـب بـ ــدم وجـ ــة عـ ــر فـــي حالـ ــذا العنصـ ــق هـ يتحقـ
دل اليسير بين التزامات الطــرفين، بــل يلــزم الأداءات المتقابلة في العقد، بحيا ل يكفي عدم التعا

أن يكون عدم التعادل فادحا أي على درجة كبيرة من الجسامة . ويعــد إثبــات هــذا العنصــر أيســر 
 3من إثبات العنصر النفسي.  

يلزم أن يكــون الغــبن نتيجــة الســتغلال المــورد اللكترونــي  العهصر المعه   الهفس :  -1-2-ه
لطيش بين أو لهوى الجامع في ظروف المستهل  المغبون وهــذا العنصــر نفســي هــو الــذي يجعــل 

  4الستغلال من عيوب الإرادة يجيز للمستهل  إبطال العقد.  
التقــدير وعــدم علــى أن الطــيش البين:يقصــد بــه الخفــة الزائــدة التــي تــادي إلــى التســرع وســوء 

 الكترار بالنتائض المترتبة على العمل الذي يقدم عليه المستهل .
مــا الهــوى الجــامع: فيتمثــل فــي الرلبــة الشــديدة التــي تتســلا علــى المســتهل  فتجعلــه يتعلــق أ

بشيء تعلقــا مبالغــا فيــه علــى نحــو يفقــده الســيطرة علــى نفســه وفــي هــذا يــرى الــدكتور محمــد ســعيد 
بحالته الراهنة يعجز عن تحقيق الهــدف الــذي يتوخــاه المشــرع مــن حمايــة كره المستهل  الم  جعفور

 
 .637محمد عقوني، حسن عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1
 . 202محمد صبري السعدي، مرجع سابق،ص  -2
علـوم، تخصــص قـانون أعمــال، كليـة الحقــوق والعلــوم بلقاسـم حامــدي، إبـرام العقــد اللكترونـي، أطروحــة لنيـل شــهادة الــدكتوراه  -3
 .139، ص2015،سياسية، جامعة الحاج لخضر باتنةال
 .205محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 4
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المستهل  باعتباره طرف ضعيف في العلاقــة القانونيــة، علــى اعتبــار أنــه قصــر مظــاهر الضــعف 
الإنساني في الطيش البين و الهوی الجامح، على خلاف بعــر التشــريعات الأخــرى التــي نصــت 

الســتغلال كحالــة الحاجــة وعــدم الخبــرة والضــعف الظــاهر والضــيق على حالت أخرى يقع عليها  
 1والسطوة الأدبية. وضعف الإدراي

 :05-18قاة    طبقا للالأسباب الخاصة للإبطالا  -ثاةيا
ن للمســـتهل  اللكترونـــي إمكانيـــة إبطـــال أعلـــى  05-18رقـــم  مـــن القـــانون 14نصـــت المـــادة

طلــب التعــوير عــن الضــرر اللاحــق بــه، وذلــ  عقــد التجــارة اللكترونيــة مــع الحتفــاظ بحقــه فــي 
   .من نفس القانون   13و   10في الحالت المنصوص عليها في المادتين  

   حالة اكخنلا بالتزام العرض التمار  الال تروة  المسعق:-1
تعطــــى  10نصـــت المشـــرع علـــى إن الإخـــلال باللتزامـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

 بطال عقد التجارة اللكترونية وهذه الحالت ثلار هي:للمستهل  الأحلية في المطالبة إ
    دم تقديم  رض تمار  ال تروة  للمعاملة تمارية ال تروةية:-أ

أتــاح المشــرع للمســتهل  مكنــة إبطــال العقــد فــي حــال عــدم تقــديم المــورد اللكترونــي عــرا       
أن إبــرام عقــد الكترونــي تجاري الكتروني مسبق للمعاملة تجاريــة، وذلــ  لســبب منطقــي يتمثــل فــي 

يتم دون قدرة المستهل  على المعاينــة الماديــة للســلع وعليــه فتقــدم العــرا التجــاري هــو حــل بــديل 
وعـــوا عـــن المعاينـــة الماديـــة لأنـــه يعطـــي فكـــرة عـــن الســـلع و الخـــدمات المـــراد إقتنائهـــا، وبـــذل  

 يتمكن المستهل  من أخذ نظرة شمولية عنها.
 :ة اكل ترو عقد ال دم ت ثيق  -ب

احترامــا لخصوصــية التعامــل فــي الوســا اللكترونيــة نــص المشــرع علــى أنــه فــي حالــة عــدم       
توثيق عقد التجارة اللكترونية فإن للمستهل  إبطال العقد ذلــ  ان الإقــدام علــى مثــل هــذا التعامــل 

بهــا لبــد ان يكــون مــامن، ولن التصــديق كمــا ســبق أن أشــرنا فــي البــاب الأول هــو عمليــة تقــوم 
شــخص ثالـــا يضــمن الجانـــب الأمنــي عنـــد تبــادل المعلومـــات عبــر شـــبكة النترنــت ، ولن عـــدم 
التوثيق عقد التجارة اللكتروني هو خطر يهدد المســتهل  ويمكنــه مــن اســتعمال حــق إبطــال العقــد 

ثــق و فالتسا ل في هذا المقام هو كيف يتمكن المستهل  من معرفة أن عقد التجــاري اللكترونــي م
أن تصديق العقد يكون بمنح شهادة تصديق موصوفة وفقــا   ؟  إجابة على هذا التسا ل نقولأم ل

 
 .618فاطمة دريسي، حمو فرحات، مرجع سابق، ص - 1
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مــن قــانون التوقيــع والتصــديق اللكتــرونيين، ولن المســتهل  ل يســتطيع الطــلاع 15لــنص المــادة
التجــارة اللكترونــي  تصــديق عقــديمكــن التحقــق مــن   هأن ــلــى الموقــع دون غيــره،  إعليها لأنها تســلم  

   :التأكد من  هامن خلالوفر قرائن ت   من خلال
عن طريق   في السجل التجاري  هوية المورد اللكتروني، من عناوينه المادية واللكترونية -

التأكد من ورود إسمه في البطاقية الوطنية للشخاص الممارسين لتجارة والمنصوص عليها في  
 .   05-18 رقم قانون المن  09 المادة
البيانات يمكن للمستهل  التحقق من أن العقد موثق من خلال الطلاع على  وإلى جانب تل   -

والرمز   اللكتروني  التجاري  السجل  لكلمة  اختصارال  إ   .ت.  التشفيري  س  اللكتروني  الرمز 
        1اللكتروني ةبارة عن شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول المورد اللكتروني 

ما   المادةحسب  إليه  المرسوم  03و 02أشارت  رقم  من  لنموذج    112-18  التنفيذي  المحدد 
، والذي يمكن أن يكون في أسفل الموقع على أحد الجانبين الأيمن أو  2مستخرج السجل التجاري 

التجاريين  للممارسين  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  قبل  من  الرمز  هذا  يمنح  إن  ،  3الأيسر، 
إلكتروني يسمح بتأمين وثيقة السجل وضمان إثبات أنها أصلية، و يلمكن  لرمز  إمتلاي المورد  

التجاري   السجل  تأمين  إلى  الرمز  يهدف  بالموقع كما  المتعلقة  للمعطيات  بعد  المراقبة عن  من 
 للمورد اللكتروني  

 من التزوير والتلاةبات، والسماح لكل مستهل  الحصول على المعلومات المحينة من المركز 
 4. اللكتروني  للسجل التجاري المتعلقة بوضعية الموردالوطني 
في الموقع اللكتروني للمــورد دليــل قــاطع علــى أن الموقــع خاضــع إدراج الرمز اللكتروني  و 

لكـــل الشـــروط القانونيـــة اللازمـــة لممارســـة التجـــارة اللكترونيـــة ودليـــل علـــى أن المـــورد اللكترونـــي 
 

الأصــل ان هــذا الرمــز اللكترونــي  س.ت.أ  يــدرج فــي مســتخرجات الســجل التجــاري للتــاجر و يطبــع عليهــا حســب المميــزات  -1
، يحـدد نمـوذج مسـتخرج 2018ابريـل  05الموافـق لــ 1439رجـب عـام  18مـارخ فـي  112-18المرسوم ، 04المبينة في المادة

 .2018ابريل  11المارخ في  21في ج .ر، عدد  السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء الكتروني الصادر
 .112-18من نفس المرسوم 03و02ينظر الى نص المادة -2
رغم إن إستصدار سجل الكتروني هو أمر إلزامي يعاقب عليه، إل أن وجود الرمز اللكترونـي فـي الموقـع لـيس أمـر إلزامـي   -3

  ن ل مانع من وجوده في الموقع.حيا لم يفرا المشرع على الموردين اللكترونيين وضعه  ولك
مداخلة بعنوان  رقمنة السجل التجـاري لإرسـاء بيئـة تجاريـة إلكترونيـة ، ألقيـت بمناسـبة نـدوة العلميـة    علال ياسين، يلس أسيا  -4

وم حـــول  الســـجل التجـــاري اللكترونـــي بـــين مقتضـــيات التجـــارة اللكترونيـــة ومتطلبـــات العصـــرنة المنعقـــد فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــ
 .2019فيفري  26، قالمة 1945ماي 8لسياسية، جامعة ا
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الرمـــز اللكترونـــي يتـــيح للمســـتهل  قراءتـــه بـــأي جهـــاز صـــاحب الموقـــع ذو هويـــة معروفـــة ، لأن 
مزود بنظام التقاط الصور، بواســطة تطبيــق يحمــل مجانــال مــن البوابــة اللكترونيــة للمركــز الــوطني 

 .1للسجل التجاري 
كمــا يمكــن التحقـــق مــن توثيــق العقـــد بوجــود رمـــز شــهادة التصــديق اللكترونـــي فــي الموقـــع 

 المتعلق بالتوقيع والتصديق اللكترونيين.    04-15قانون رقمالاللكتروني والذي نص  
  دم مصادقة المستهلك الال تروة   لي :  -ج

ــى        ــادي إلـ ــي تـ ــباب التـ ــد الأسـ ــد أحـ ــى العقـ ــادقة علـ ــدم مصـ ــد عـ ــل يعـ ــن قبـ ــه مـ ــة إبطالـ إمكانيـ
المستهل ، على أن المقصود بالمصادقة هو التأكيد النهائي على قبول الطلبية، كتوثيــق للمعاملــة 

،  وقــد حــرص المشــرع علــى انــه المصــادقة المســتهل  تســبقها 2التجاريــة التــي تمــت بــين الطــرفين
 مــن القــانون  12لمــادة ثــلار مراحــل إلزاميــة تمــر عبرهــا طلبيــة المنتــوج أو الخدمــة نصــت عليهــا ا

 وهي: 05-18رقم
وضـــع الشـــروط التعاقديـــة فـــي متنـــاول المســـتهل  اللكترونـــي بحيـــا تمكنـــه مـــن المرحلـــة الأولـــى 

 التعاقد بعلم ودراية تامة.
ــا المرحلـــة الثاةيـــة  التحقـــق مـــن تفاصـــيل الطلبيـــة مـــن طـــرف المســـتهل  اللكترونـــي، لســـيما فيمـ

لوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، والكميــات المطلوبــة يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المط
 بغرا تمكينه من تعديل الطلبية، وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة.

 تأكيد الطلبية الذي يادي الى تكوين العقد.المرحلة الثالثة  
رغم أن المشرع لم يوضح الكيميات التي تتم بها مصادقة أو طريق إفران المصــادقة إل أنــه 
ــور  ــع تطـــ ــا تغيـــــرات وتطـــــورات مـــ ــادقة تطـــــرأ عليهـــ ــنا فعـــــل، لن طـــــرق التعبيـــــر عـــــن المصـــ حســـ

 التكنولوجي.  
وتأكيد المشرع على وضــع مصــادقة أو توثيــق نهــائي ل لــبس فيــه لــم يكــن بالتمهيــد لــه عبــر 

، ويتمثــل فــي أن يجــب إل تتضــمن 12/02ثلار فقا بل وبوضع شــرط تضــمنته المــادةالمراحل ال
الخانــات المعــدة للمــلء مــن قبــل المســتهل  اللكترونــي، أيــة معطيــات تهــدف الــى توجيــه اختيــاره   

 
 يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري السابق ذكره. 112-18من المرسوم  05ينظر الى المادة -1
 .06دريس كمال فتحي، نور الدين حيزوم، مرجع سابق، ص -2
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ووضع هذا الشرط يترجم من خلاله مــدى حــرص المشــرع علــى أن يكــون الختيــار الــذي يقــوم بــه 
 .       1حة المستهل  معبرا عنه بصرا

 :مخالفة العياةات اكلزامية للعرض والعقد التمار  الال تروة حالات   -2
ــادة  ــا بموجـــب المـ ــالت المنصـــوص عليهـ ــى الحـ ــافة إلـ ــانون  10إضـ ــن القـ نـــص   05-18مـ

على حالت أخرى يقوم فيها حق المستهل  اللكتروني في المطالبة بإبطــال 13المشرع في المادة
، هــذه الحــالت يكــون فيهــا المــورد اللكترونــي مخــالف للالتزامــات خاصــة عقد التجــارة اللكترونــي

 بالمعلومات محل العقد، ولتعرف على أسباب الإبطال سوف نذكرها هذه الحالت تباعا كمايلي:
 في حالة تخلف الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدماتأ-

 في حالة تخلف شروط و كيميات التسليمأ-
 شروط الضمان وخدمات ما بعد البيعأفي حالة تخلف   -
 في حالة تخلف شروط فسخ العقد اللكترونيأ -
 في حالة تخلف شروط و كيميات الدفعأ -
 في حالة تخلف شروط و كيميات إعادة المنتوجأ -
 في حالة تخلف كيميات معالجة الشكاوىأ -
 القتضاءأفي حالة تخلف شروط و كيميات الطلبية المسبقة عند   -
 في حالة تخلف الشروط و الكيميات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند القتضاءأ -
مـــن نفـــس  02فــي حالـــة تخلـــف الجهـــة القضـــائية المختصـــة بـــالنزاع، طبقـــا لأحكـــام المـــادة -

 أالقانون 
 في حالة تخلف مدة العقد حسب الحالة. -

لإن هــذه الشــروط مهمــة لإبــرام عقــد  تخلف هذه الشــروط تلمكــن المســتهل  مــن إبطــال العقــد،
و كيميــات  تجاري الكتروني وذل  لإرتباطها بمســائل تفصــيلية تخــص إبــرام العقــد وإتمامــه كشــروط

الطلبية المسبقة عند القتضاء، شروط و كيميات التســليم، شــروط وكيميــات بــالبيع بالتجريــب عنــد 
ــأن  ــائل ذات الشـ ــا بمسـ ــاء أو لتعلقهـ ــد القتضـ ــكاوى، تحديـ ــة الشـ ــات معالجـ ــل: كيميـ ــات مثـ بالمنازعـ

 الجهة القضائية المختصة بالنزاع شروط فسخ العقد اللكتروني.
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وفقا لنص للمادة أعلاه، يمكن القول أن للمستهل  اللكتروني الحق في إبطال العقد إذا لم 
المادة   لنص  طبقا  تجاري  بعرا  مسبوقة  الموقع  عبر  التجارية  المعاملة  ذات    10تكن  من 

القانون التي سبق و أن درسنها، و إذا لم تكون موثقة بموجب عقد الكتروني، و كما يحق له  
المادة   خالفت مضمون  إذا  العقد  البيانات    13إبطال  العقد مجموع  يتضمن  أن  اشترطت  التي 

 التي سبق لنا ذكرناها.
بالذكر المادة    الجدير  رقم    14أن  القانون  ف05-18من  جاء  ما  تعد  ، وحسب  متنها  ي 

جزاء مترتب عن    ل يعدذل  أن الحق في الإبطال    ،مخالفة للقواعد العامة في القانون المدني
 برم العقد دون ضرورة قيام المساولية من أخطأ. أمساولية إنما هو مكنة في يد من 

 :الأثر المترتب  ن إبطالا  قد التمارة الال تروةية  الثالثالفرع 
المســــتهل  بإبطــــال عقــــد التجــــارة الكترونيــــة يترتــــب عليهــــا أثــــار أصــــلية تتعلــــق إن مطالبــــة       

ــدين الـــى  ــادة المتعاقـ ــد و إعـ ــذ العقـ ــدم المطالبـــة بتنفيـ ــي  عـ ــورد الكترونـ ــتهل  والمـ بالمتعاقدينيالمسـ
ــي إمكانيـــة إنقـــاص ــية  تتمثـــل فـ ــى أثـــار عرضـ ــل التعاقـــد ،إضـــافة الـ ــا عليهـــا قبـ ــة التـــي كانـ        الحالـ

 التجارة اللكترونية. أو التحويل عقد
 أثر إبطالا  قد التمارة الال تروةية بين المتعاقدين:-أولا

نتعــرا فــي هــذه الجزئيــة للقاعــدة العامــة المترتبــة عــن أثــر إبطــال عقــد التجــارة اللكترونيــة       
بالنسبة للمستهل  والمورد اللكتروني والمتمثلة في عدم المطالبة بتنفيــذ العقــد و إعــادة المتعاقــدين 

 ة الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ثم نتكلم عن القيود الواردة على هذه القاعد
 :   دم المطالبة بتهفيذ العقد-1

ل يترتب عن عقد التجارة اللكترونية الــذي تقــرر إبطالــه أيــة أثــار، فــإذا كنــا الطــرفين مــورد       
 1الكتروني ومستهل  لم يبدأ بتنفيذه فلا يجوز لأي منهما أن يطالب الأخر بذل .

 :التعاقدإ ادة المتعاقدين الى الحالة الت  كاةا  ليها قعل -2
شرع في تنفيذه، فيجــب علــى كــل مــن  أو إذا كان العقد قد تم تنفيذه   1ق م  103وفقا للمادة        

نــه أبمقابل غيــر  أو ن يردا ما حصل عليه، سواء كان ذل  عينا اللكترونيين أ المستهل  والمورد 
 ترد على هذه القاعدة إستثناءات تتمثل فيما يلي:  
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أثر الإبطال فيما بين المتعاقــدين هــي إعــادة المتعاقــدين إلــى الحالــة التــي القاعدة العامة في  
كانــا عليهــا قبــل التعاقــد ومــا يــرد عليهــا. وبالتــالي زوال كــل أثــر لعقــد التجــارة اللكترونيــة، وتعــين 

 على كل منهما أن يرد ما تسلمه، أو ما حصل عليه بمقتضاه.
لمتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا ا إعــادةمــن .ج ق.م 103هــو مــا ذهبــت إليــه المــادة 

قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مســتحيلا جــاز الحكــم بتعــوير معــادل. 
ويــرى بعــر الفقهــاء أن أســاس الــرد هــو دفــع غيــر مســتحق، وعليــه فــإذا هلــ  المبيــع مــثلا فــي يــد 

ل إل بقــدر مــا عــاد عليــه مــن منفعــة د لــه فيــه وكــان حســن النيــة، فإنــه ل يســأي ــبســبب ل  لمستهل ا
 أن يسترد المبيع التالف دون أن يكون له الحق في التعوير عن التلف . موردولل

الحليقة أن الإلتزام بالرد يجب أن ينفذ كما لو كان ناشئا عــن عقــد، وذلــ  نظــرا إلــى مــا قــام 
الآخر برد ما أخــذه حد الطرفين أن يطالب لأليس ن  أفمقتضى هذا  ب من علاقة بين المتعاقدين. و 

إل بقدر ما يرد هو أيضا مما أخذه، فإذا استحال على أحدهما أن يرد ما أخــذه، فــلا يســتطيع أن 
 2يطالب الآخـر بالرد. 

 إمكاةية إةقاص العقد التمار  الال تروة :-ثاةيا
ان العقــد نــه إذا ك ــومفادهــا أ 3ق م 104نص المشرع الجزائري على هذه النظرية في المادة       

وباطل في جزء آخر، وكان هذا العقد قابلا للانقسام، فإنه يمكن للمســتهل  صحيحا في جزء منه  
  عقد التجارة اللكترونية صحيحال لكــن لأن يستبعد الجزء الباطل ويبقي الجزء الصحيح ويظل بذ

ليــب إرادتهمــا بشرط أن ل تتعارا و إرادة  المستهل  والمــورد مــع هــذا النقســام لأنــه لبــد مــن تغ
 ط لأجل إعمال قاعدة إنقاص العقد وهي:و وبذل  فقد إشترط القانون مجموعة من الشر 

 أن يكون عقد التجارة اللكترونية قابلا للإبطال.-
أن يكون عقد التجارة اللكترونية قابلا للإبطــال فــي شــق منــه، أي أن القابليــة للإبطــال ل تمــس -

 العقد ككل بل جزء منه فقا.

 
ــة التــي كانــا عليهــا قبــل  103نصــت المــادة -1 مــن القــانون المــدني الجزائــري، الســابق ذكــره علــى انــه يعاد المتعاقــدان الــى الحال

 التعاقد... 
 193ص النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق،علي علي سليمان ،   -2
من القانون المدني السابق ذكره على أنه:  إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قـابلا للإبطـال، فهـذا الشـق 104تنص المادة   -3

 قابلا للإبطال فيبطل العقد كله . وحده هو الذي يبطل، إل إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو 
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أن يكـــون محـــل عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة قـــابلا للانقســـام أي يمكـــن تجزئتـــه، حيـــا يكـــون قابـــل -
ن أمــن ق م إذا كــان محلــه غيــر قابــل للانقســام أو تبــين  236للإنقســام حســب مــا ورد فــي المــادة

 1اللتزام ل يقبل النقسام أو إرادة الأطراف انصرفت الى ذل .  
 ل يكون الجزء القابل للإبطال هو الدافع للتعاقد.والشرط الأخير والمتمثل في أن -

جاز إبطال العقد في الجزء المعيــب و إتمامــه فــي السالفة الذكر،  وعليه في حال توافرت الشروط  
 الجزء الصحيح.
بطــال وكــذا الإخذ بهذه النظرية رلبة في التقليل مــن حــالت أن المشرع الجزائري أالملاحي  

 2على استقرار المعاملات وتحليقا للثقة بين المتعاقدين.  حفاظال 
ــام الخاصـــــة الـــــواردة فـــــي  -1 و إن كـــــان المشـــــرع الجزائـــــري، لـــــم يـــــنص عليهـــــا فـــــي الأحكـــ
ق القواعـــد العامـــة المتعلـــق  بالتجـــارة اللكترونيـــة، إل أن ذلـــ  ل يمنـــع مـــن تطبي ـــ 05-18القـــانون 

 المتعلقة بالإبطال مادامت ل تتعارا وتل  الأحكام الخاصة. 
، قــــد أقــــر حــــق المســــتهل  فــــي إبطــــال عقــــد التجــــارة 05-18و إن كــــان القــــانون رقــــم  -2

اللكترونيــة إل أنــه لــم يتطــرق إلــى حــالت ســقوطه، الأمــر الــذي يســتدعي تطبــق القواعــد العامــة 
 من ق.م.ج.101،  100، 99ولسيما نصوص المواد

 سق ط حق المستهلك ج  المطالبة بإبطالا  قد التمارة الال تروة :-ثالثا
يســقا حــق المســتهل  اللكترونــي فــي إبطــال عقــد التجــارة اللكترونــي تجــاه المــورد بالتــالي 

 اللكتروني بالتقادم أو بالإجازة.
 :  سق ط حق المستهلك ج  إبطالا العقد بالتقادم-1

 :  الأتييختلف ميعاد سقوط الحق بالتقادم باختلاف أسباب البطلان ويكون ذل  على النحو        
ل يجوز للمستهل  التمس  بحق الإبطال لغلا أو تدليس أو إكــراه ســببه المــورد اللكترونــي، إذا -

ســنوات تبـــدأ فــي حالـــة  05عشــرة ســـنوات مــن يــوم إبـــرام العقــد، علــى ان ســـريان مــدة 10إنقضــت
الغلــا أو التــدليس مــن اليــوم الــذي يكشــف فيــه وفــي حالــة الإكــراه مـــن يـــوم انقطاعــه. هــذا وتجــدر 

 

ةيسى زرقاط ، تأثير المنظومة الجرمانية على التشريع الجزائري في مجال البطلان،مقال منشور في مجلة دفاتير  السياسة   -1
 .148،149،150، ص2010، اسية جامعة قاصدي مرباح، ورقلةوالقانون الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السي

 .255سامية بويزري، مرجع سابق، ص هجيرة تومي، - 2
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الإشارة هنا إلى أن المدة التي يتقادم بها حــق المســتهل  فــي طلــب الإبطــال فــي القــانون الجزائــري 
 1في هذه الحالة بالذات طويلة يظل العقد خلالها مهددا غير مستقر.

غيــر أنــه يســقا حــق المســتهل  بإبطــال عقــد التجــارة اللكترونيــة إذا لــم يتمســ  بــه خــلال خمــس 
ســنوات، ويبــدأ ســريان هــذه المــدة، فــي حالــة نقــص الأهليــة مــن اليــوم الــذي يــزول فيــه هــذا الســبب 

 2وذل  بصرف النظر عن المدة التي مضت من وقت التعاقد.
على المستهل  رفع دعوى لعيب الستغلال    ، فإنه يجب3ق م ج   90/02حسب نص المادة   -

المشرع   تمييز  يفهم سبب  أنه ل  والحليقة  مقبولة،  كانت غير  وإل  العقد  تاريخ  خلال سنة من 
المقررة يترتب عليه  4لعيب الستغلال عن باقي العيوب  القانونية  المدة  ، وعلى كل فإن ملضي 

التجار  يستقر عقد  بالتقادم، وبذل   المستهل   بعد أن كان مهددا  سقوط حق  نهائيا  ة اللكترونية 
 بالزوال.  

تجدر الإشارة الى أنه ل يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم، بل يجب أن يكون بناء  
يتمس  به    على طلب المورد اللكتروني أو أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم 

 5المورد اللكتروني. 
 المستهلك ج  إبطالا العقد باكجازة:سق ط حق  -2

لــــم يعــــرف المشــــرع الإجــــازة ولكنــــه نــــص فــــي القــــانون المــــدني علــــى الأثــــر المترتــــب عنهــــا       
ق م ج:  يــزول حــق إبطــال العقــد بالإجــازة الصــريحة أو الضــمنية وتســتند  100فبمقتضــى المــادة

وعليه فنستند على ما ورد مــن  تاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير ،الالإجازة إلى  
 تعريفات فقهية للإجازة.

 

 
 .215بلحاج ، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،مرجع سابق، صالعربي  -1
 من القانون المدني الجزائري . 101 ينظر للمادة -2
خـلال سـنة مـن تـاريخ العقـد وإل : ..... يجـب أن ترفـع الـدعوى بـذل  من القانون المدني الجزائري مايلي  90جاء في المادة    -3

كانت غير مقبولة ويجوز في عقـود المعاوضـة أن يتـوقي الطـرف الآخـر دعـوى الإبطـال إذا عـرا مـا يـراه القاضـي كافيـا لرفعـه 
 .الغبن 

رفيق نسير، نظريـة التصـرف القـانوني الثلاثـي، أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم، تخصـص القـانون، كليـة الحقـوق والعلـوم   -4
 .269ص ،2014، ية، جامعة مولود معمري تيزي وزوالسياس

 .215العربي بلحاج ، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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 تعريف الاجازة:-أ
بأنها تصرف قانوني يصدر مــن جانــب واحــد، أي مــن جانــب الشــخص الــذي   علرفت الإجازة     

تقــرر الإبطــال لصــالحه يعلــن فيــه عــن تنازلــه عــن حقــه فــي إبطــال العقــد إمــا صــراحة أو ضــمنيا 
 1أهلا للتعاقد وبالغا سن الرشد.ويشترط في المجيز أن يكون  

الأســـتاذ   محمـــد ســـعيد جعفـــور  علـــى أنهـــا:  تصـــرف قـــانوني انفـــرادي يترتـــب عليـــه عرفهـــا 
إسقاط حق إبطال العقــد القابــل للإبطــال بــالنزول عنــه صــراحة أو ضــمنا ممــن خولــه القــانون ذلــ  

 2وصيرورة العقد المايد باتا بعد أن كان مهددا بالزوال.
 ن الإجازة تصرف قانوني إنفرادي الغاية منه التنازل عنأفين إتفاقا على ي التعر يلاحي أن 

ف الأول نــص علــى ي ــالحــق فــي إبطــال العقــد وان الإجــازة نــوعين ضــمنية وصــريحة، إل أن التعر 
 الشرط الواجب لقبول الإجازة، بينما التعريف الثاني أبرز الأثر المترتب عنها.  

انوني إنفرادي من المســتهل  اللكترونــي الغايــة منــه التنــازل منه نقول ان الإجازة  تصرف ق
 عن الحق في إبطال عقد التجارة اللكترونية بشكل بات ونهائي.

 :من خلال التعريف أعلاه نستشف ثلار خصائص للإجازةخصائص اكجازة:-ب
 :اكجازة تصرف قاة ة  اةفراد -1-ب

الإجــازة تعبيــر إرادي صــادر مــن المســتهل  اللكترونــي الــذي تقــرر حــق الإبطــال لصــالحه       
بمقتضــاه عــن حقــه فــي المطالبــة بإبطــال عقــد التجــارة اللكترونيــة، ول يكــون هــذا التعبيــر  يتنــازل

بحاجة إلى القتران بقبول المورد اللكتروني حتى ينتض أثره، هذا ما جعل أغلب الفقه يكيفه علــى 
 .أساس أنه تصرف بإرادة منفردة

 :اكجازة تتضمن التهازلا  ن الحق ج  اكبطالا-2-ب
يقصـــد بـــذل  أن أثـــر المترتـــب عـــن الإجـــازة يتمثـــل فـــي التنـــازل عـــن الحـــق فـــي إبطـــال عقـــد 

 التجارة اللكترونية فقا، ول يتعداه ليصل إلى تصحيح العيب.
جــازة التــي يصــدرها المســتهل  صــحيحة لبــد مــن تــوفر شــروط الإحتــى تكــون :شــروط اكجــازة-ج

 هي:  

 
 .179، ص العربي بلحاج ، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق -1
 .269ص رفيق نسير، مرجع سابق،   -2
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أن تــرد علــى عقــد التجــارة اللكترونيــة القابــل للإبطــال، لأنــه عقــد موجــود قانونــا ومنــتض  -1
 لكل آثاره، عكس البطلان المطلق الذي ينعدم من الناحية القانونيةأ

كمــا يجــب أن يكــون المســتهل  اللكترونــي علــى علــم بالعيــب الــذي يعتــري عقــد التجــارة -2
 اللكترونية، وأنه قصد تثبيته والتنازل عن حقه في الإبطال.  

ن يكــون أزوال العيــب المبطــل للعقــد وهــذا ل يتحقــق إل إذا كانــت الإجــازة صــحيحة ك ــ -3
 1ازة ليست صحيحة.  الإكراه مستمرا وقت الإجازة ففي هذه الحالة الإج 

 آثار اكجازة الصادرة  ن المستهلك الال تروة :-د
إذا تـــوافرت شــــروط الإجـــازة، فيترتــــب عليهـــا أثرهــــا، وهـــو زوال خطــــر إبطـــال عقــــد التجــــارة 
اللكترونيــة  لأن حــق المســتهل  المتعاقــد فــي التمســ  يســقا، وبــذل  يســتقر العقــد نهائيــا وبمعنــى 

مهــدد، وعليــه فحــق المســتهل  فــي طلــب إبطــال العقــد يــزول مــن تــاريخ آخر بتأييده، فيصبح غيــر  
 2 إبرام العقد.

عقد التجارة اللكترونية القابل للإبطــال، هــو عقــد صــحيح منــتض لآثــاره منــذ إبرامــه، والإجــازة 
تايـــد صـــحته بوجـــه بـــات، وهـــو صـــحيح منـــذ إبرامـــه، ل مـــن تـــاريخ صـــدور الإجـــازة،  بمعنـــى أن 

ــة أو التصــــرف القابــــل  للإجــــازة أثــــر والرجعيــــة ــد التجــــارة اللكترونيــ ــيلة تثبيــــت آثــــار عقــ هــــي وســ
للإبطال، وفي هذه المسائل نميل إلــى مــا ذهــب إليــه الأســتاذ  جعفــور  فــي أن ل فائــدة ترجــى مــن 
الرجعية في هذا المقام، لأن التصرف القابل للإبطــال تصــرف قــائم منــتض لآثــاره إلــى حــين إبطالــه 

 3رجعي، من أجل تثبيت آثار التصرف. جة لأن يكون للإجازة أثرأو إجازته، وعليه فلا حا
وترجع عدم أهمية الرجعية لكون المشرع الجزائري ل يقبل الإجازة إل في التصرفات القابلــة 
للإبطال، فلو كان يقبلها في التصــرفات الباطلــة بطلانــا مطلقــا، والتــي ل تمــس بالمصــلحة العامــة 

 تصرف الباطل ل ينشئ آثارا قانونية.للرجعية أهمية، لأن ال لكان
 
 
 

 

 .252هجيرة تومي، سامية بوزيري، مرجع سابق، ص - 1
 .262محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 2
 .269ص رفيق نسير، مرجع سابق،  - 3
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 ثر مترتب  ن المسلولية المدةية للم رد الال تروة .أفسخ  الالمطلب الثاة :  
نعالض في هــذا المطلــب مفهــوم الفســخ كجــزاء عــن المســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي فــي 

 عــــن المعاملــــة التجاريــــة الفــــرع الأول، أمــــا فــــي الفــــرع الثــــاني نــــدرس الآثــــار المترتبــــة عــــن فســــخ 
 .ةاللكتروني 

  ن المسلولية المدةية للم رد الال تروة     المترتبالفرع الأولا: مفه م الفسخ  
 .شروطه  و  نتطرق في هذا الفرع لتعريف الفسخ

 :تعريف الفسخ -أولا
جـــاء نظـــام الفســـخ فـــي القســـم الرابـــع مـــن البـــاب الأول فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري تحـــت       

قــد خصــص فــي الكتاب الثاني  اللتزامات و العقــود  فــي البــاب المخصــص لـــ   مصــادر اللتــزام  
ــه القســم الرابــع تحــت عنــوان  انحــلال العقــد . مــن المــواد  تــنص المــادة  .123إلــى المــادة  119ل

ا يلي :  في العقود الملزمــة لجــانبين، إذا لــم يــوف احــد المتعاقــدين بالتزامــه جــاز منه على م  119
للمتعاقد الأخر بعد اعذاره ا لمــدين أن يطالــب بتنفيــذ العقــد أو فســخه، مــع التعــوير فــي الحــالتين 
إذا اقتضى الحال ذل ، و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف كما يجــوز لــه أن 

 . "ذا كان ما لم يوف بيه المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل اللتزاماتيرفر الفسخ إ
نســتخلص أن المشــرع لــم يعــرف لنــا حــق الفســخ و اكتفــى الســالفة الــذكر، مــن خــلال المــادة 
 بوضع قواعد عامة له.   

الفســخ بأنــه   توفيــق حســن الأســتاذ  أيــن عــرفلــى التعريــف الفقهــي للفســخ إوعليــه نتطــرق 
احــــد المتعاقــــدين بالتزاماتــــه التعاقديــــة فــــي عقــــد ملــــزم لجــــانبين وبتــــالي يعتبــــر حــــق  جــــزاء إخــــلال

للمتعاقدين في حل الرابطــة التعاقديــة عنــدما يمتنــع و يتماطــل أحــدهما عــن تنفيــذ التزاماتــه الناشــئة 
اللتزامــات التــي وقعــت  عــن ذلــ  العقــد كمصــدر مــن مصــادر اللتــزام و يتحــرر هــو بــدوره مــن 

 .1ة العقد المبرم بينهما  على عاتقه نتيج 
بينما يعرف الأستاذ بلحاج العربي الفســخ بأنــه نظــام قــانوني يضــاف إلــى المســاولية العقديــة 
و هو يتمثل في الجــزاء جــراء عــدم تنفيــذ احــد المتعاقــدين علــى مــا يمليــه العقــد عليــه مــن التزامــات 

الملزمــة لجــانبين أن يطالــب بحــل الرابطــة و معنى ذال  انه حق لكل متعاقد في العقود ،  في ذمته
 

، 2009توفيق حسن فرج، مصطفى الجمال ، مصادر و أحكام اللتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،   -1
 .328ص
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هــو  العقدية إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته و بتالي تزول الرابطــة بــأثر رجعــي فيــتخلص
 .1من التزاماته 

مــن التعــارف العديــدة للفســخ و التــي تــم عرضــها يمكــن إلــى أن نتوصــل إلــى تعريــف الفســخ 
المتعاقــدين بالتزامـــه التعاقـــدي ، ومـــن خـــلال مـــا تقـــدم   هــو جـــزاء الـــذي يترتـــب نتيجـــة إخـــلال أحـــد

يلاحي أن مجال الفسخ يتحدد دائرته في مجال العقود، مثل عقــد التجــارة اللكترونــي إذ ل مجــال 
للفسخ في التصــرفات الصــادرة بــإرادة المنفــردة كالوصــية و الهبــة وغيرهــا مــن التصــرفات الصــادرة 

 بالإرادة المنفردة.
فـــي العقـــود الصـــحيحة ولـــيس العقـــود الباطلـــة بطلانـــا مطلـــق لكـــن مـــن  كمـــا إن الفســـخ يقـــع

 الإمكان أن يقع الفسخ في العقود الباطلة بطلانا نسبيا السبب أن العقود الباطلة بطلان نسبي
 حد الأطرافأبالزوال لن إرادة  تكون موجودة ومنتجة ل ثار القانونية، غير أنها تكون مهددة

 2.التدليس  كالغلا، الإكراه، الستغلال،تشوبه عيوب  
من خلال التعريفات الســابقة نخلــص إلــى أن الفســخ هــو جــزاء قــانوني يطبــق فــي حالــة عــدم 

ــا رتبـــه  ــد طرفـــي العقـــد لمـ ــارة ھتنفيـــذ أحـ ــد التجـ ــه، والفســـخ فـــي عقـ ــد مـــن إلتزامـــات فـــي ذمتـ ذا العقـ
 إما أن يكون فسخا قضائي أو فسخا اتفاقي.  فهو اللكترونية له حالت متعددة ومتنوعة.  

ــد التمــارة الا -ا ثاةي ــ ــ شــروط جســخ  ق ــة وحالات الفســخ لبــد مــن تــوافر شــروط  لإقــرار :ل تروةي
 .والنص على حالته

ج، فــإن شــروط الفســخ .م.ق 119إســتنادال إلــى نــص م شروط جسخ  قد التمــارة الال تروةيــة:-1
 :3هي
حكـــــام عقـــــد التجـــــارة العقـــــود الملزمـــــة للجـــــانبين بـــــالنظر لأأن يكـــــون العقـــــد المـــــراد فســـــخه مـــــن -أ

 ن هذا الشرط يتوافق معها، حيا توجد التزامات متقابلة.  أفإننا نقول    ةاللكتروني 
أن يتخلف المورد اللكتروني عن  تنفيذ احد التزاماتــه، أمــا إن كــان عــدم التنفيــذ ســببه أجنبــي -ب

 .فنكون أمام انفساخ العقد بقوة القانون 
 

 .300، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق، ص  بلحاج العربي -1
خمائل عبد الله الطـون، فسخ العقد الإلكتروني، مجلة الدراسات والبحور القانونيـة تصـدر عـن مخبـر الدراسـات والبحـور فـي   -2

 .205.206، ص 2019، المسيلة  نمية الإدارية ، جامعةالقانون و الأسرة والت
ــال والفســـخأحمـــد بـــوكرزازة ،   -3 ــدني الجزائـــري  الإبطـ ــانون المـ ــامين فـــي القـ ــين النظـ ــة بـ ــة العلـــوم  ،دراســـة مقارنـ منشـــور فـــي مجلـ

 .545ص،  2021ديسمبر  -3، العدد 32المجلد  ، 1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة   الإنسانية،
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 .نفذ التزاماته أو يكون مستعدا لتنفيذها و إعادة الحال إلى أصلهقد ن يكون المستهل   أ-ج
 :حالات الفسخ-2

مــن قبــل قضــائيال  أو حــالتين إتفاقيــال بــين طرفــي العقــد  فــي ،فسخ عقد التجــارة اللكترونيــة  يتم      
 حدى:وسنتطرق لدارسة كل حالة على القاضي، 

إذا كـــان الأصـــل أن يـــتم فســـخ العقـــد بحكـــم قضـــائي، فـــإن الســـتثناء جـــوازه الفســـخ اكتفـــاق : -أ
 بإتفاق المتعاقدين.

ــا بينهمـــا  ــتهل  فيمـ ــورد الكترونـــي ومسـ ــرفين مـ ــه إتفـــاق الطـ ــد بـ ــخ الإتفـــاقي يقصـ ــه فالفسـ عليـ
ي صـــــراحة أو أثنـــــاء تنفيـــــذ العقـــــد أو بعـــــد تنفيـــــذ العقـــــد علـــــى فســـــخه إذا أخـــــل المـــــورد اللكترون ـــــ

هما أن يتضــمن العقــد ا يكون الفســخ الإتفــاقي علــى صــورتين إحــد  باللتزامات المترتبة على عاتقه،
مــا الصــورة أشرطا صــريحال علــى فســخ العقــد إذا أخــل احــد الطــرفين بــاللتزام المترتــب علــى عاتقــه 

 .  ليست هناي مصلحة من العقد المبرم بين الطرفين  هن أحد الطرفين ألى إالثانية هو أن يتبين  
 الأولــىأما بالنسبة إلى الآثار القانونية المترتبة على الفسخ الإتفاقي، فبالنســبة إلــى الصــورة 

يهــا قبــل للــى الحالــة التــي كانــا عإ الأطــراف دي ــن العقــد يعأوهي التفاق الصريح على فسخ العقد ف ــ
رجعــي فيطلــب  الفسخ يكــون بــأثر أن التعاقد وإذا إستحال ذل  جاز الحكم بالتعوير ويلاحي هنا

      المســـتهل  فســـخ عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة أثنـــاء تنفيـــذ العقـــد حيـــا يـــتم التفـــاق علـــى فســـخ العقـــد
فـــي  و إزالــة كـــل الآثـــار المترتبـــة علــى فســـخ عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة لأنــه تبـــين أن العقـــد ليســـت

 1مصلحة طرفي العقد و في هذه الحالة تسمى الإقالة.
 تــوافر شــروط معينــة وفقــا ،في جميع الحالت يتطلب نشوء حق المســتهل  فــي طلــب الفســخ
الــدائن المســتهل  بــل طلــب للقواعــد العامــة، منهــا إعــذار الطــرف المــدين بضــرورة الوفــاء بالتزامــه قَ 

عقــد، وهــذا مــا لــم يصــرح المــدين كتابــة أنــه لــم ينفــذ التزامــه، هــذا مــا يســتنتض مــن المــادتين البفســخ 
 .2من القانون المدني الجزائري   120و   119

بضـــرورة الوفـــاء  ،مـــدينالمـــورد اللكترونـــي بصـــفته  غيـــر أننـــا نـــرى أن تطبيـــق شـــرط إعـــذار
فــي عقــد التجــارة اللكترونيــة، لــيس شــرط ينســجم  عقــدالالــدائن فســخ المســتهل  لــب بــل طَ بالتزامــه قَ 

 تماما ومقتضيات السرعة التي يتم بها تنفيذ عقد التجارة اللكترونية الستهلاكية.  
 

 .208ص  خمائل عبد الله الطـون،مرجع سابق، -1
  .259لموشية سامية، مرجع سابق، ص  -2
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للتزامــه،  هأن يتضمن العقد شرطا يقضي بإمكانية فسخ العلاقة التعاقدية بمجــرد عــدم تنفيــذ
م القضــاء إل إذا ثــار نــزاع بينــه وبــين فــي هــذه الحالــة فــإن المســتهل  ل يحــق لــه رفــع الــدعوى أمــا

المورد اللكتروني حول هذا التفاق ، حينها يكون تدخل القضاء ضرورة ملحة للحكم بفســخ عقــد 
 . 1التعاقدية التجارة اللكترونية وحل العلاقة

ــا -ب ــخ القضـ ــارة ئ :الفسـ ــد التجـ ــخ عقـ ــادر بفسـ ــم الصـ ــه الحكـ ــد بأنـ ــائي للعقـ ــخ القضـ يعـــرف الفسـ
   المــورد اللكترونــي بالتزاماتــه إخــلاللضــرر لحــق المســتهل  نتيجــة   ،اللكترونية مــن قبــل القاضــي

ــارة  أو  ــإذا أخــــل المــــورد اللكترونــــي بالتزاماتــــه فــــي عقــــد التجــ لوجــــود خــــلاف بــــين المتعاقــــدين، فــ
 2 جاز للقاضي الحكم بفسخ العقد.    اللكترونية الملزمة للجانبين

قضــائي أي أنــه ل يقــع الفســخ إل  أنه ل يمكن أن يقع إل بموجــب أمــر ،الأصل في الفسخ      
يترتب على مخالفة المورد اللكتروني اللتزامــات   إذا حكمت المحكمة بذل  لن الفسخ هو إجراء
 .3المترتبة على عاتقه وهذه مسألة يقررها القاضي 

لأنهــا  إذا كان اللتزام الذي لم يوف بــه المــورد اللكترونــي هــو التــزام بتســليم الســلعة المبيعــة
لزام إل  ب ــهلكت قبــل تســلميها ولــم يــدفع المســتهل  ثمــن الســلعة فــي هــذه الحالــة يســقا حــق المســته

 بعدم دفع ثمنها.نما يكتفي  إو المورد اللكتروني بتسليم السلعة 
كــان اللتــزام الــذي لــم يــوف بــه المــورد اللكترونــي قــد تــم الــنص عليــه صــراحة فــي  إذامــا أ
ــد ــا، كإشـــترط  العقـ ــد أيضـ ــى فســـخ العقـ ــادي الـ ــاء بـــه يـ ــدم الوفـ ــد، فـــإن عـ ــروط العقـ ــرط مـــن شـ کشـ

ن عقــد البيــع إاللكترونــي أن يســلمه هــذا المبيــع ويمكنــه مــن النتفــاع بــه، ف ــالمستهل  على المــورد 
وفــي هــذه الأحــوال كلهــا ل يشــترط أن يحكــم القاضــي بفســخ ، يفســخ حكمــا فــي حالــة عــدم التســليم

  العقد بل يستطيع المستهل  في هذه الحالة أن يفسخ العقد دون اللجوء للقاضي.
الفســخ  رتبــا لآثــاره حتــى يفصــل القضــاء فــي دعــوى يظــل قائمــا عقــد التجــارة اللكترونــي م
عليه تفادي حكــم المحكمــة بالفســخ قبــل صــدور الحكــم   ىويستطيع المورد اللكتروني بصفته مدع

كــان لــم يقــم بتنفيــذها  إذابتنفيذ التزامه الــذي لــم يقــم بتنفيــذه، أو يقــوم بتنفيــذ كامــل إلتزامــه  أن يقومب 

 
 .208خمائل عبد الله الطـون، مرجع سابق، ص  -1
أســال محمـــد جبريــل، فســـخ عقـــد البيــع اللكترونـــي، رســـالة لنيــل شـــهادة ماجيســتير، كليـــة الحقـــوق، جامعــة الشـــرق الأوســـا،  -4

 . 61، ص 2018
 .208خمائل عبد الله الطـون، مرجع سابق، ص  - 3
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البــة بــالتعوير المناســب عمــا لحقــه مــن أضــرار نتيجــة بحق المستهل  فــي المط  الإخلالمع عدم  
 .1تأخر المورد اللكتروني في تنفيذ التزامه

 معيار القاض  ج  تقدير اكخنلا بالالتزام:-خامسا  
إختلف الفقه حول ماهية المعيار الذي يطبقه القاضي عند تقدير جسامة الإخــلال بــاللتزام       

 .المعيار الموضوعي بينما يستند البعر الآخر إلى المعيار الشخصيفيذهب البعر إلى أنه 
 :المعيار الشخص -1

 يعتمــد المعيــار الشخصــي علــى ذات المــورد اللكترونــي أو نيتــه بصــرف النظــر عــن كميــة      
كمـــا ل ينظـــر إلـــى اللتـــزام هـــل هـــو التـــزام جـــوهري أم ثـــانوي، و هـــل أن  ،التنفيـــذ أو كيفيتـــهعـــدم 

والتركيــز علــى نيــة المــورد اللكترونــي بصــدد ، العلاقــة بــين اللتزامــات المتقابلــة ضــعيفة أم قويــة
تنفيذ اللتزام وهل يعتبر عدم التنفيذ من وجهة نظرهما جســيما أم بســيطا فــإذا كــان جســيما فمعنــى 

 قد  رتب عليه الفسخ، وإذا كان بسيطا فلا مجال لتوقيع الجزاء ذل  أن  المستهل   
فــالعبرة إذن ليســت بالضــرر المترتــب عــن عــدم التنفيــذ أو جســامة المخالفــة، و إنمــا العبــرة       

اللكتروني بشأن الإخلال بالتنفيذ. و يتم الكشف عن هذه النية من شروط العقــد أو بإرادة المورد  
 .2الخارجية عنه و التي قد تكشف عن هذه النيةالظروف   من
 :المعيار الم ض   -2

تخلــف كميــة أو كيميــة الأداء الأهميــة بحيــا يترتــب ليجب على القاضي معرفة مــا إذا كــان  
الفســخ هــو النظــر إلــى مــا يفــوت مــن  عليــه فــوات المنفعــة التــي يرجوهــا المســتهل . إذ أن أســاس

 التنفيذ.مصلحة المستهل  بسبب عدم 
فالمعيار المادي أو الموضوعي ينصب على كم اللتزام الذي لم ينفذ، أو علــى الكيميــة فــي 

ن تخلف المــورد اللكترونــي عــن تســليم إالأداء. فإذا كان اللتزام محله إعطاء كمية سلعة معينة ف
ــه تقــدير القاضــي، وهــل هــذا القــدر ع لــى جانــب مــن الســلعة المتعاقــد عليهــا هــو الــذي يــدور حول

 .3جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى اللتزام من عدمه
 

 

 .208خمائل عبد الله الطـون، مرجع سابق ، ص  - 1
2-Caroline DUPARC, L'ordre de l'exécution..., Op.cit, p 158 

حمــو حســينة، انحــلال العقــد عــن طريــق الفســخ، رســالة لنيــل شــهادة الماجيســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تخصــص  -3
 70، ص2011، تيزي وزوية، جامعة مولود معمري  قانون المساولية المهن
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 :الال تروة المستهلك  المقدم من    سلطة القاض  التقديرية ج  رجض طلب الفسخ  -سادسا
إذا لــم ينفــذ المــورد اللكترونــي التزامــه فللمســتهل  أن يرفــع دعــوى الفســخ ليتحلــل بــدوره مــن 

غيــر أن عــدم التنفيــذ الــذي يطالــب المســتهل  مــن أجلــه ، عاتقــهامــات التــي رتبهــا العقــد علــى اللتز 
بالفسخ قد يكون جسيما وقد يكون يسيرا. فقد ل ينفــذ المــورد اللكترونــي أي جــزء مــن التزامــه وقــد 
ينفذ الجزء الأكبر منه كما أنه قد ينفذ اللتزام الرئيسي مــن العقــد دون التزامــه الثــانوي، وقــد يكــون 

 . يذ اللتزاممجرد التأخير في تنف
يتمتع القاضــي بســلطة تقديريــة فــي رفــر طلــب المســتهل  الــذي يتمثــل فــي فســخ العقــد لقلــة 

و ذلــ  طبقــا لــنص  ،أهمية الجزء الذي لم ينفذه المورد اللكتروني بالنسبة إلــى اللتــزام فــي جملتــه
 إذا كــان مــامن القانون المــدني  ...كمــا يجــوز لــه أن يــرفر الفســخ 119الأخيرة من المادة  الفقرة

 ."لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل اللتزامات
أدت  يتبين من خلال هذه الفقــرة أن للقاضــي دورا هامــا فــي تقــدير جســامة عــدم التنفيــذ التــي

بالمستهل  إلى المطالبة بفسخ العقــد. فــيمكن أن يكــون عــدم تنفيــذ المــورد اللكترونــي كليــا أي أنــه 
جميع اللتزامات التي رتبها العقد على عاتقــه، وفــي مثــل هــذه الحــالت يســتجيب القاضــي لم ينفذ  

 .لطلب الفسخ
غير أنه يجوز للقاضي أن يرفر الحكم بالفسخ إذا كان ما لم يــوف بــه المــورد اللكترونــي 
 قليــل الأهميــة بالنســبة للالتــزام فــي جملتــه . هنــا نكــون بصــدد تنفيــذ جزئــي للالتــزام أي أن تقصــير
المدين ليس علــى درجــة مــن الجســامة حتــى تســتدعي مــن القاضــي أن يحكــم بالفســخ، فيكتفــي فــي 
هــذه الحالـــة الحكــم بتعـــوير المســتهل  عـــن الضــرر الـــذي لحــق بـــه بســبب عـــدم تنفيــذ جـــزء مـــن 

 .1اللتزام، أو التنفيذ المعيب له أو التأخير في تنفيذه
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  قد التمارة الال تروةيةجسخ   الآثار المترتبة  نالفرع الثاة :  
 آثــار بالنســبة للمتعاقــدين وأخــرى بالنســبة للغيــر وســندرس التجارة اللكترونيــةرتب فسخ عقديل       
   :ما يليثر على حدة في أ  كل
 آثار الفسخ بين المتعاقدين.-أولا

ثــر بــين أطرافــه المــورد اللكترونــي والمســتهل  مــن أ التجارة اللكترونيــةينــتض عــن فســخ عقــد
كــان عليهــا قبــل  ذيلعقــد مــن خــلال إرجــاع كــل شــيء لأصــله ال ــلخــلال بيــان كيميــة زوال كــل أثــر 

 على الفسخ سواء.  التعاقد سواء أكان فسخ بموجب التفاق أو بحكم القاضي، فالآثار المترتبة
 :الأثر الرجع  للفسخ-1

لـــى الحالـــة التـــي كانـــا إيترتـــب علـــى الفســـخ ســـواء كـــان قضـــائيا أم إتفاقيـــال إعـــادة المتعاقـــدين       
طبقـــا لـــنص المـــادة جـــاز للمحكمـــة أن تقضـــي بـــالتعوير  عليهـــا قبـــل التعاقـــد، فـــإذا اســـتحال ذلـــ 

أي زوال العقـــد زوال يرتـــد أثـــره الـــى وقـــت إبرامـــه ، وهـــذا هـــو الأثـــر الرجعـــي للفســـخ ق.م ج 122
فتنعدم جميع الآثار التي تولــدت عنــه ، بحيــا يعتبــر العقــد كأنــه لــم يكــن أصــلا ، كمــا هــو الحــال 

دين، بــل يمتــد الــى الغيــر، ذلــ  أن للفســخ أثــر فــي الإبطــال. ول يقتصــر هــذا الأثــر علــى المتعاق ــ
 1مطلق ويحتض به في مواجهة الكافة كقاعدة عامة .

عند حكم القاضي بفسخ العقد، فإن العقد ينحل باعتباره شيئا لم يكن، فيسقا أثره لــيس مــن 
وقــت الفســخ فحســب، وإنمــا مــن وقــت نشــأته ووجــوده القــانوني، أي يســقا أثــره بشــكل رجعــي حتــى 

 للماضــي، لــيس فقــا بــين المتعاقــدين، بــل أيضــا بالنســبة للغيــر ، حيــا يوجــد للفســخ أثــر بالنســبة
 2مطلق يحتض به في مواجهة الكافة. 
حــال فــي البعــد تــوفر بعــر الشــروط كمــا هــو  إلاء الفســخ ر لكــن ل يمتــد إنحــلال العقــد ج ــ

مســتقل عــن شــروط العقــد شرط التحكيم والشرط الجزائي، حيا يعتبــر شــرط التحكــيم بمثابــة اتفــاق 
 .الأخرى 

 
 .314مرجع سابق ، ص القانون الجزائري، في النظرية العامة للالتزام بلحاج ،العربي  - 1
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من هذه المادة، نجد بأن القاعدة الأساس هو أن للفسخ أثــر رجعــي مــن خــلال إعــادة الحــال 
لمــا كانــت عليــه قبــل التعاقــد، ولكــن دون أن يمــس الآثــار التــي نتجــت وانتهــت قبــل الفســخ ســواء 

 .1أكان فسخال اتفاقي أو قضائي، أو حتى انفساخ قانوني
  أل يكــون قــد تنــازل عنــه ســواء كــان بشــرط صــريح  ،أراد الفســخ هل  الــذيلمســت لكــن يشــترط ل

لأنــه ل يجــوز إعمــال الفســخ إن كــان قــد تنــازل  ،فــي موقــع اللكترونــيبموجــب العقــد أو ضــمني 
 .الفسخ أو المطالبة بالتنفيذ العيني عنه، إذ يبقى الخيار للمستهل  دائمال بين اللجوء لخيار

  :شيء لأصله عدة أمور وهيويترتب على إرجاع كل  
 :إةقضاء التزامات المتعاقدين-أ

إذا كانــت القاعــدة العامــة المترتبــة علــى فســخ العقــد هــي محــو آثــاره فــي الماضــي، و إعــادة 
المتعاقـــدين الـــى الوضـــع الـــذي كانـــا عليـــه مـــن قبـــل، فإنـــه يجـــب إخضـــاع المســـتهل  لأحكـــام هـــذه 

 وني.القاعدة و كذل  الأمر بالنسبة للمورد اللكتر 
 خض ع المستهلك الال تروة  لقا دة زوالا العقد بأثر رجع كيفية  -ب

 ل صعوبة في تطبيق هذه القاعدة حين ل يكون المستهل  قد تلقى شيئا من المورد      
اللكتروني إذ أن مجرد إيقاع الفسخ يجعله متحللا من التزاماته التعاقدية التــي كانــت علــى عاتقــه 

 .اللكتروني و من ثم ل يرد المستهل  للمورد اللكتروني شيئا ول يسترد منه شيئانحو المورد 
ويثــار تســا ل رجــاع هــذه الســلعة إحالة التي يستلم فيها المستهل  سلعة هنــا عليــه اللكن في  

فســخ العقــد ســبق القــول أن  لأنــه، فــي عقــد التجــارة اللكترونيــة عمــن يــدفع مصــاريف رد الســلعة
ن لــم يكــن، و لــذا يجــب أعقــد التجــارة اللكترونيــة ك ــيعتبــر  .جم.ق 122ووفقا للمــادة  ،  عنه  يترتب

إعــادة المتعاقــدين الــى الحالــة التــي كانـــا عليـهـــا قبــل التعاقــد، وذلــ  بــأن يــرلد كــل منهمــا مــا تســلمه 
ــثمن ــة فالمســتهل  يــرد الســلعة ويــرد المــورد اللكترونــي ال وبالنســبة  بموجــب العقــد وفــي هــذه الحال

مصــاريف رد الســلعة مصــاريف تشــمل  و المســتهل  طالــب الفســخ   هــايتحملاريف رد السلعة فلمص

 
هبــة حــازم خضــر  ــوبري، الإطــار القــانوني لفســخ العقــود الملزمــة لجــانبين، رســالة لنيــل شــهادة ماجســتير ، تخصــص القــانون  -1

 .60، ص2021الحقوق ،جامعة الشرق الأوسا، كانون ثاني جانفي، الخاص، كلية 
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وهذا ماذهب إليــه المشــرع  1من المصاريف اللازمة لرد السلعة.  هاالشحن والنقل والتأمين....وغير 
 2من قانون الستهلاي الفرنسي. 20-121الفرنسي في الماد

بالنســــبة للمشــــرع الجزائــــري فلــــم يــــنص فــــي قــــانون التجــــارة اللكترونيــــة، علــــى مــــن يتحمــــل 
 مصاريف رد السلعة.   

 إذايقــوم التــزام المســتهل  بــرد مــا أعطــي لــه علــى أســاس أحكــام اســترداد غيــر المســتحق أمــا 
  اســتحال إعــادة المتعاقــدين الــى مــا كانــا عليــه قبــل العقــد حكــم القاضــي بــالتعوير، ويجــوز كــذل

 .خلال المورد اللكتروني بالتزامه إ عن  للمستهل الحكم بالتعوير  
الفســخ فــي حليقتــه كالإبطــال فــي العقــد الباطــل بطلانــا نســبيا وإن اختلــف أســاس كــل منهمــا 

نقص الأهليــة أو عيــب مــن عيــوب الرضــا، أمــا الفســخ ك ــفأســاس الإبطــال عيــب فــي تكــوين العقــد 
فســخ فالم نشــأ عــن عقــد صــحيح ولكنهمــا يتفقــان فــي الأثــر حــد المتعاقــدين بــالتزاأخــلال  إفهو جزاء  

 3كالإبطال أثر رجعي فيعتبر العقد في الحالتين كأن لم يكن أصلا.
 رد الثمـــــــــــــــــــــن: -ج

يتطلــب فســـخ عقـــد التجــارة اللكترونيـــة عـــودة المتعاقــدين إلـــى الحالـــة التــي كانـــا عليهـــا قبـــل 
الــثمن إلــى المســتهل  وبهــذا الخصــوص فقــد نصــت  المــورد اللكترونــي بــردالتعاقــد، وعليــه فيلتــزم 

، بــأن المســتهل  عنــدما يمــارس خيــاره (EC\7\97) من التوجيه الأوربي رقــم 02المادة السادسة /
يكــون ملزمــال بــرد مــا دفعــه المســتهل  دون أي مقابــل، علــى أن  اللكترونــي في الفسخ، فإن المــورد

التاليــة لتــاريخ  بشــرط أن ل يتجــاوز فــي كــل الأحــوال الثلاثــين يومــال يــتم ذلــ  بأســرع وقــت ممكــن و 
اســتعمال المســتهل  خيــاره هــذا، وذهــب المشــرع الفرنســي نفــس المــذهب فــنص فــي  المرســوم رقــم 

التوجيـــه بصـــدد إلـــزام المحتـــرف بـــرد مـــا تقاضـــاه إلـــى  والـــذي جـــاء بـــه 2001الصـــادر عـــام  741
 .4المستهل 
 
 

 
 .74أسال محمد جبريل، مرجع سابق،ص -1
من القانون الستهلاي الفرنسي بان  المسـتهل  ليتحمـل أي مبلـ  مقابـل ممارسـته لحـق الفسـخ ال   20-212تقضي المادة   -2

 مصاريف إعادة السلعة  الى مصدرها قبل التعاقد.
 .315مرجع سابق، ص القانون الجزائري، في النظرية العامة للالتزام بلحاج ، العربي -3
 .76أسال محمد جبريل ، مرجع سابق، ص -4
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 التع يــــــــــــــــــــض :-د
الفسخ من الوسائل القانونية التي نص عليها المشرع الجزائــري ، فكانــت الغايــة مــن   بإعتبار

تقريــره إعطــاء المســتهل  وســيلة حتــى يــتخلص مــن التزاماتــه التــي رتبهــا علــى عاتقــه العقــد حــين ل 
ينفذ المورد اللكتروني التزامه المقابل . وعليه يكون للمستهل  بأن يرجع عليه بفسخ عقد التجــارة 

لكترونــي نتيجــة إخلالــه بالتزامــه، إضــافة إلــى تعويضــه عمــا لحقــه مــن أضــرار تعويضــال مناســبال ال
يخضــع فــي تقــديره للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع طبقــا للقواعــد العامــة. وتعــوير المســتهل  
فـــي دعـــوى الفســـخ يختلـــف عنـــه فـــي دعـــوى ضـــمان الســـتحقاق، فيخضـــع لعناصـــر نـــص عليهـــا 

 المشرع.
خ العقد إلى زواله بــأثر رجعــي، أي زوال آثــاره القانونيــة التــي كــان قــد رتبهــا بذل  يادي فس 

 1.في ذمة المتعاقدين، منها اللتزامات التي يتحملها كلا منهم بموجب العقد
يمكن للمستهل  اللجوء له في حال كان هنالــ   متاحال عليه فالمطالبة بالتعوير يبقى خيارال 

لكترونــي فيطالــب بــالتعوير  لجبــر الضــرر الــذي أصــابه جــراء تقصــيرال أو إهمــال مــن المــورد ال
تقصير المورد اللكتروني أو تأخره، ويمكن حينها مطالبته بالتعوير استنادال للخطأ العقــدي وفقــا 

 .2للمساولية العقدية
إذا تــم فســخ العقــد ولــو كــان بــه شــرط جزائــي فــلا يعمــل بــه، لأن الفســخ يزيــل العقــد وبالتــالي 

وإنما يعمل بالشرط الجزائي في حال كان العقد ل يزال قائم الى الغايــة المشــرع مــن شروطه    يزيل
 فكرة الأثر الرجعي المترتبة على الفسخ إلى أمرين وهما:

إلزام الأطراف مســتهل  ومــورد الكترونــي بإعــادة الحــال لمــا كانــت عليــه قبــل التعاقــد، والمتمثــل   -أ
 .كتروني الذي تم فسخهعقد التجارة الل  بإلغاء أي أثر ترتب عن

بموجب الأثر الرجعي يعتبــر بــأن المــال ســواء كــان ســلعة مبيعــة يبالنســبة للمــورد اللكترونــي  -ب
 3أو ثمنايبالنسبة للمستهل    لم يخرج أبدأ من يد صاحبه

 
 

 
 .259لموشية سامية، مرجع سابق، ص -1
 .63،صمرجع سابق هبة حازم خضر  وبري، -2
  .63نفس المرجع، ص - 3
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 نوجزها فيما يلي:  لى الغيرإبالنسبة  يرتب الفسخ : لى الغيرإأثر الفسخ بالهسبة  -ثاةيا
ل ينصــرف الأثــر الرجعــي لفـســـخ عقــد التجــارة اللكترونيــة بالنســبة للمتعاقــدين  :الأثــر الرجعــ -1

فقــا بــل ويكــون فــي مواجهــة الغيــر أيضــا. فمتــى زال حــق المتصــرف زال حــق المتلقــى منــه، ففــي 
بفعــل الأثــر الرجعــي للفســخ كــأن لــم يكــن مالكــا أبــدا، ويســترد المــورد  ستهل البيــع مــثلا، يعتبـــر الـــم

اللكترونــي المبيــع خاليــا مــن الحقــوق التــي رتبهــا المســتهل  عليــه ، لن الشــخص ل يســتطيع أن 
  . الغير مال يمل   ييعط

والغيــر ل ترفــع عـلـيـــه دعـــوى الفســخ لأنــه لــم يكــن طرفــا فــي العقــد ، بــل ترفــع عليـــه دعـــوى 
الرجعـــي للفســـخ بقـــاء حـــق الغيـــر إذا اســـتند علـــى ســـبب قـــانوني لكســـبه   الأثـــرالســـترداد ول يمنـــع 

، أو الحيازة فــي المنقــول بحســن نيــة .جق.م 828. 827لمادتين ل طبقا كالتقادم القصير المكسب
 .  .جق.م 835المادة ص  حسب ن 

 الاستثهاءات ال اردة  لى القا دة العامة بالهسبة إلى حق ق الغير:   -2
إذا كانـــت القاعـــدة العامـــة التـــي يرتبهـــا فســـخ العقـــد هـــي زوال العقـــد بـــأثر رجعـــي ســـواء فـــي       

 يجــوز العمــل بهــامواجهة المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير، فان لهذه القاعدة استثناءات معينــة ل 
أو بعبــارة أخــرى يجــب عــدم الأخــذ بهــذه القاعــدة العامــة علــى إطلاقهــا فــي مواجهــة الغيــر لأنــه قــد 
يكون من بين الغير من هو جدير بالحماية والرعاية من أثــر فســخ العقــد الخطيــر وخاصــة عنــدما 

العقــد مــن  يتهــدد يكــون مــن تعامــل مــع المتعاقــد الــذي فســخ العقــد ضــده حســن النيــة، ول يعلــم مــا
 .أسباب الزوال

يتــري لــم فإنــه لمــا كــان القــانون هــو الــذي يــنظم علاقــات الأفــراد و معــاملاتهم فــي المجتمــع 
و يضــحي  مثل هذا الغير حسن النية بدون حماية من خطورة الفســخ. بــل أنــه جنبــه خطــر الفســخ

حــد الفســخ فــي  فــي ســبيل ذلــ  بمصــلحة مــن تقــرر الفســخ لصــالحه، علــى حســاب منطــق نظريــة
 .ذاتها

متعاقــد دائــن، و إهــدار مســتهل  بصــفته للقــد يبــدو لأول وهلــة أن هــذا الحكــم فيــه إجحــاف 
لقواعــد النظريــة فــي حــد ذاتهــا. إل أن معرفــة الهــدف الأســمى الــذي يهــدف إليــه القــانون يزيــل كــل 

ذلــ  أن القــانون إنمــا وضــع هــذه الســتثناءات مــن أجــل تحقيــق هــدف أســمى، ومصــلحة  تخــوف،
، إذ أنــه بحمايتــه للغيــر مــن أثــر الفســخ يحقــق الصــالح العــام مــن هنــا المســتهل صــلحة أعــم مــن م

يكون الخروج عن القاعــدة العامــة، رغــم التعــارا الــذي يحصــل فــي بعــر الأحيــان مــع مصــلحة 
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ــدافا تفـــوق  ــق أهـ ــة ويحقـ ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــررا مـ ــا مبـ ــالحه خروجـ ــخ لصـ ــرر الفسـ ــذي تقـ ــدائن، الـ الـ
القاعــدة العامــة، التــي تحمــي المتعاقــد الــدائن ويصــون الثقــة المشــروعة  الأهــداف التــي ترمــي إليهــا

 1التي تادي إلى استقرار المعاملات.
كمثال نذكر حالة الغير الذي يكســب حقــا عينيــا علــى منقــول بحســن نيــة إن الشــخص الــذي 
يتلقى من المســتهل  ســلعة اقتناهــا بمقتضــى عقــد صــحيح، يكــون بعيــدا عــن أثــر الفســخ الــذي يقــع 

ين المستهل  متلقــي منــه هــذا الحــق و المــورد اللكترونــي المتعاقــد معــه. ويترتــب علــى ذلــ ، أنــه ب 
واجبــة الــرد بالنســبة إلــى المســتهل  الــذي تعامــل مــع الغيــر، لأن العقــد الــذي تــم  إذا كانــت الســلعة 

قــة بينه و بين المورد اللكتروني قد فسخ، فان هــذا الفســخ ل يــاثر علــى حــق الغيــر رغــم أن العلا
التعاقدية لم يعد لها وجود مــن الناحيــة القانونيــة بــين الطــرفين المتعاقــدين، و التــي ل يعتبــر الغيــر 

 .طرفا فيها
 الفرع الثالث: سق ط حق الفسخ

خـــل المالمــورد اللكترونــي  تجـــاه الفســخ رخصــة قانونيـــة منحهــا المشــرع للمســتهل  بإعتبــار      
 الإجازة.  أو التقادم  هذا الحق ليس دائما فقد يسقا بإحدى الصورتين التنفيذ التزامه، ب 

فــي الفســخ كســائر المســتهل  : يســقا الحــق ســق ط الحــق جــ  الفســخ  ــن طريــق التقــادم -أولا
خمـــس عشـــرة ســـنة فـــي القـــانون الجزائـــري مـــن وقـــت  15الحقـــوق بالتقـــادم الطويـــل أي بمـــرور مـــدة

ــه،  ــذ التزامـ ــي بتنفيـ ــورد اللكترونـ ــتهل  للمـ ــذار المسـ ــى إعـ ــادة نـــصفمقتضـ ــادم .ق 308 المـ م   يتقـ
  . اللتزام بانقضاء خمسة عشر سنة

فـــي الفســـخ  المســـتهل  اللكترونـــي حـــق  وقـــوع الإخـــلال الـــذي يلرتـــب يبـــدأ ســـريانها مـــن وقـــت
ن ثبوت الحق في الفسخ يكــون مــن وقــت الأعــذار إ  ق.م  1/    119ادة  ما يفهم من نص الم  ذاوه
 2القانونية للفسخ. فتراا توافر الشروطإأو  
 سق ط الحق ج  الفسخ  ن طريق اكجازة.  -ثاةيا

عمومــا فــإن عقــد التجــارة اللكترونيــة يمكــن أن  لعقــدا المطبقــة علــىقواعــد العامــة إســقاطا لل
حــق المســتهل  فــي لياسا على حق الإبطال فإنه يسقا ف، يسقا الحق المستهل  بفسخ عن طريق

 
المترتبـة عـن الفسـخ التعسـفي للعقـد فـي نطـاق القـانون الخـاص، مجلـة كليـة القـانون عطا الله عطية اسـكندر، الآثـار القانونيـة   -1

 .112،ص38، العدد09، المجلد2019 ، الردن، نادرة عن جامعة عمان العربية، عماوالعلوم السياسية، الص
 .318مرجع سابق، ص القانون الجزائري، في النظرية العامة للالتزام العربي بلحاج ، -2
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ــة،  ــارة اللكترونيـ ــد التجـ ــخ عقـ ــمنية فسـ ــريحة أو الضـ ــازة الصـ ــن بالإجـ ــذيامـ ــتهل  الـ ــه  لمسـ ــرر لـ تقـ
بالإجــازة الصــريحة أو الضــمنية، وتســتند ق م ج يزول حق إبطال العقــد   100نصت  وقد  الفسخ،  

 ."الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون الإخلال بحقوق الغير
ى تأكيد  د التجارة اللكترونية يادي إلفي فسخ عقاللكتروني بالتالي فإجازة المستهل  

ته. إستمراري 
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 ل الثاة  ـــــــــالفص
   ةالم رد الال تروة  المدةي ةمسلوليل اك فاء قيدأسباب 

الـــدفوع المنصـــوص عليهـــا فـــي القواعـــد  الثـــاني فـــي البـــاب الثـــاني للطروحـــة يعـــالض الفصـــل
 المشــرع، لأن إقــرار 05-18رقــم  قــانون مــتن الفــي كــذل  مشــار إليهــا وال ،بالقــانون المــدني العامــة

ــاه المــــورد اللكترونــــي، يقابــــل إقــــرار ب  ــا تجــ ــاءأســــباب بالمســــاولية بأنواعهــ ــا،  للإعفــ ن كــــان إو منهــ
لــم يرتكـــز عليهـــا وبالتــالي تطبـــق عليهــا الأحكـــام المنصـــوص إل أنـــه  قـــد ذكرهــا، 05-18القــانون 

   عليها في القواعد العامة.
إمكانيـــــة إضـــــرارها بالمســـــتهل  ن إف ـــــ ،ســـــتهلاكيةإن محـــــل التجـــــارة اللكترونيـــــة منتجـــــات لأ

ميــة هأ لهــذا أولــت الأنظمــة القانونيــة المقارنــة  ،تعيبهــا بعــد طرحهــا لتــداول واردةاللكترونــي بســبب 
الملقــاة علــى عاتقــه  ةمســاولي الفــتح المجــال أمــام المــورد اللكترونــي لــدفع مــن خــلال هــذه المســألة ل
فــي الأخــذ مع ذات الشأن بمحل المنتوج وتوقيت طرحه والغرا من طرحه   ،وع خاصة ــــخلق دفب 

ســنتناول وعليــه  الخاصــة وغيرهــا مــن الأســبابيــنجم عنهــا  ومــا مخــاطر التطــور العلمــي الحســبان
 :دراسة الفصل في مبحثين

 المبحا الأول: الأسباب العامة لإعفاء المورد اللكتروني من المساولية المدنية 
 المبحا الثاني: الأسباب الخاصة لإعفاء المورد اللكتروني من المساولية المدنية  
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 المبحث الأولا 
 الأسباب العامة ك فاء الم رد الال تروة  من المسلولية المدةية

ــالح المـــــورد اللكترونـــــي والمســـــتهل  كـــــأطراف ممارســـــة للتجـــــارة  تحليقـــــا لتـــــوازن بـــــين مصـــ
لإعفــاء يســتطيع المــورد اللكترونــي ل، علــى أســباب 05-18اللكترونية، نص المشرع في القــانون 

 رغـــم حصـــول ضـــرر محقـــق للمســـتهل  اللكترونـــي ،لتنصـــل مـــن مســـاوليته المدنيـــةالتمســـ  بهـــا 
فــي المطلبــين  لعامــة لإعفــاء المــورد اللكترونــي مــن المســاولية المدنيــةسنتطرق لدراســة الأســباب ا
 :الأول والثاني على التوالي

   .عفاء المورد اللكتروني من المساولية المدنية  :السبب الأجنبي وتقادم الدعوى لإالمطلب الأول
 .الإعفاءعدم النص على فعل الغير مظهر من مظاهر التضييق في :  المطلب الثاني

ــب الأولا:  ــادم الــد  ى كالمطل ــاء المــ رد الال تروةــ  مــنالســعب الأجهعــ  وتق المســلولية   ف
 المدةية

ــتهل  والمتعلـــــق  ــد الخاصـــــة فـــــي حمايـــــة المســـ ــة إعفـــــاء الم ـــــب بـــــالرجوع إلـــــى القواعـــ ورد جزئيـــ
غيــر  ،05-18مــن القــانون 18/2المــادةصــراحة فــي مــتن نجد المشرع قد نص عليهــا ،  اللكتروني

علــى  هاقتصــر و ا، فــي القــانون المــدني للقواعــد العامــة لة تنظيمهــا أمس ــ أحــالبــل  ،ينظمهــالــم  نــهأ
الســــبب اللــــذان ينــــدرجان ضــــمن مفهــــوم  فعــــل المســــتهل  والقــــوة القــــاهرةفــــي  ينالمتمثل ــــو ســــببين 
 .الأجنبي
تقـــادم ســنتناول هــذين الســببين فــي إطـــار الســبب الأجنبــي، ونزيــد عليهمــا ســبب  يلــي فيمــا 

 المواليين:الفرعين   فيدعوى المساولية المدنية  
   المدةية  من المسلولية  الال تروة   الم رد  ك فاءالسعب الأجهع    ت ريسالفرع الأولا:  

أن يتحلل من المســاولية المدنيــة،  في عقد التجارة الإلكترونية  المورد اللكترونيل يستطيع  
 إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المستهل  اللكتروني يرجع إلى سبب أجنبي ل دخل له بــــه.  

يبقــــى مســــاول تجــــاه المســــتهل   المــــورد اللكترونــــيمســــاوليته مفترضــــة، مــــا يعنــــي أن  لن
ســــبب  مــــرده إلتزامــــات أو ســــوءهااللكترونـــي فــــي جميــــع الحــــالت، إل إذا أثبــــت أن عـــــدم تنفيــــذ 

ــي، المنصـــوص عليهــــا فـــي المـــادة  ــن  18أجنبـ مـــن  127المـــادة و قـــانون التجـــارة اللكترونيـــة، مـ
الفرنسي وعليــه ســنتطرق من القانون المدني  1148و  1147المـواد    و القانـون الـمـدني الجزائري،  

 في هذا الفرع لتحديد  مفهوم السبب الأجنبي و التعرا لصوره و عبء إثباته .
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 :تعريف السعب الأجهعـــــــــ -أولا
مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه: إذا اثبــت الشــخص ان الضــرر  127نصت المــادة  

     قـــوة قــاهرة أو خطــأ صـــدر عــن المضـــرور أو قــد نشــأ عـــن ســبب ل يـــد لــه فيــه، كحـــادر مفــاجئ 
أو اتفــاقي  يأو خطــأ مــن الغيــر، كــان غيــر ملــزم بتعــوير هــذا الضــرر، مــا لــم يوجــد نــص قــانون 

 .ف ذل  اليخ 
ب الأجنبــي:  كــل فعــل أو حــادر ل يــد لــه فيــه، ويكــون هــذا الســبب قــد جعــل يقصــد بالســب  

 وقوع العمل الذي أفضى الى الضرر مستحيلا. 
اللتــزام  يعنــي إثبــات أن ســبب عــدم تنفيـــذ المورد اللكترونيإثبات السبب الأجنبـي مـن قبـل 
يـعـــود إلــى الســبب الأجنبــي فيمنــع عندئــذ مــن قيــام العلاقــة  التعاقدي أو سبب الخطأ قبل التعاقــدي

 .السبب والضررالسببية بين  
الســـابق ذكرهـــا للاعتـــداد بالســـبب الأجنبـــي  127يشـــترط المشـــرع الجزائـــري فـــي نـــص المـــادة

لتوقـع وعـدم الدفع، فــإذا تخلــف أحـــد توفر شرطين أساسين يتعيـن تواجدهمـا فيـه وهمـا شـرط عـدم ا
 .طين فـلا نـكـون بصـدد سبب أجنبيالشـر 

خطــأ لى صورتين من صور السبب الأجنبي لإعفاء المورد اللكترونــي همــا عنص المشرع 
 والقوة القاهرة .  المستهل  اللكتروني

 ص ر السعب الأجهع   -ثاةيا
فــي  05-18مــن القــانون  18المــادة تتجلــى صــور الســبب الأجنبــي حســب مــا ورد فــي نــص 

نتعــــرف علــــى خطــــأ المســــتهل   ،ســــببين إثنــــين همــــا: خطــــأ المســــتهل  اللكترونــــي والقــــوة القــــاهرة
 .لقوة القاهرةااللكتروني ثم نعرج على  

 خطأ المستهلك الال تروة  -1
المضــرور رابطــة الســببية إذا كــان هــو وحــده الســبب فــي  المســتهلك الال تروةــ ينفــي خطــأ 

دي إلــى يــا إحـدار الضرر، أما إذا كان قد ساهم مع خطأ المساول فــي وقــوع الضــرر، فــإن ذلــ  
ولية ا . والأصل أن خطأ المضــرور ل يرفــع المس ــئهإنتقاص التعوير المحكوم به بقدر نسبة خط

ول، إســتثناء مــن هــذا الأصــل، إل إذا تبــين مــن ظــروف الحــادر أن ا وإنما يخففها، ول يعني المس ــ
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لأول في إحدار الضرر الذي أصابه وأنه بل  مــن الجســامة درجــة بحيــا اهذا الخطأ هو العامل  
 .1المساولالمورد اللكتروني  يستغرق خطأ  

 :المستهلك الال تروة  كسعب معف  من المسلولية خطأمفه م  -أ
ــاطئ الســـلعة اســـتعمال اســـتعمالب  كـــان يقـــوممـــن المتضـــرر خطـــأ يصـــدر  نأيقصـــد بـــه             خـ

طبيعتها، أو عدم التحقق مــن ل لها و غير الغرا المخصص يستعملها لبطريقة غير عادية أو    و 
 2ج للاستعمال. كما إذا استعمل السلعة بعد انتهاء التاريخ المحدد لصلاحيتها.و صلاحية المنت 
مـــــن المســـــاولية تجـــــاه المســـــتهل   المـــــورد اللكترونـــــي يالمســـــتهل  اللكترونـــــي يعف ـــــخطـــــأ 

ـــد نـاجـــم عـــن المســتهل  اللكترونــي  ،اللكترونــي يالمضـــرور  إذا أثبــت أن ســبب عـــدم تنفيــذ العق
المــــورد نفســـه، بمعنـــى أن هـــذا الأخيــــر ارتكـــب خطـــأ تســــبب فـــي عـــدم تنفيـــذ العقــــد و يقـــع علـــى 

ـــدم تنفيــــذ إثبــــات ذلــــ ، اللكترونــــي ـــو الســــبب الوحيــــد فــــي عــ  هأي يثبــــت أن ســــلوي المســــتهل  هــ
 .3للتزاماته

 :معيار تقدير خطأ المستهلك الال تروة   -ب
ف عــن الســلوي انحــر إأي يقــاس معيـــار خـطـــأ المســتهل  بمعيـــار الرجـــل العـــادي بمعنــى أن 

أن يتمســ  بخطــأ المســتهل  لــيس فقــا تجــاه  للمــورد اللكترونــي المــألوف لــدى الرجــل العــادي، و 
   4هذا الأخير و إنما تجاه الجميع كمـا هـو مقـرر في مبادع المساولية.

ن يــنقص مقــدار التعــوير ، أو ل يحكــم أ:  يجــوز للقاضــي ق.م.جمــن    177  المــادة  تنص
 بالتعوير إذا كان الدائن بخطئه قد اشتري في إحدار الضرر أو زاد فيه .

نـــه إذا ســـاهم فعـــل المســـتهل  اللكترونـــي أو خطئـــه فـــي أالمـــادة هـــذه يســـتخلص مـــن أحكـــام 
نه يتحمل تبعة أخطائه ومن غير المستســان قانونــا مــنح إزاد منه، ف  أو إحدار الضرر اللاحق به  

 ب الضرر.في ترتل   هتعوير على من تدخل بخطئ 
 اللكتروني  المستهل   خطأتختلف حالت  حالات إخنلا المستهلك الال تروة  ج  التهفيذ:   -ج

 إعفاء المورد  رابين مساهمة جزئية أو استغراق كلي فيه وبناءا على هذا الختلاف فإن مقد

 
 .335حسين منصور، مرجع سابق،صمحمد  - 1
 334زاهية حورية سي يوسف،المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق، ص -2
 .290يمينة حوحو، مرجع سابق،  ص - 3
 .129، ص290، صنفس المرجع، ص - 4
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 حالته:تباعال لإختلاف    اللكتروني من المساولية يختلف
 :الخطأحالة مساهمة المستهلك الال تروة  ج  -1-ج

جزئيـــا  المــورد اللكترونــيعندئــذ يعفــى   الخطــأ،قد يقـع أن يســاهم المســتهل  اللكترونــي فــي       
تكـــون المســاولية  وبالتــاليشـتركا معـا في استحالة التنفيــذ قد إكلا الطرفيـن  ويكون  مـن المساولية  
 .بالتساوي بينهما

 :  الخطأحالة إستغراق المستهلك الال تروة  ج   -2-ج
ــاهمة  ــتغرق مسـ ــي إذا اسـ ــتهل  الكترونـ ــدمسـ ــذ العقـ ــتحالة تنفيـ ــي اسـ ــه فـ ــبب خطئـ ــالرأي بسـ ، فـ

   القـــدر الأكبــر فــي المســاهمة.المســتهل ، لن لــه الراجـــح فــي الفقـــه أن المســاولية يتحملهـــا كـامـــلا 
التــي ورد فيهــا مــا يلــي :  إذا تعـــدد  المــدنيالقــانون مــن المعدلــة   126وهو ما نصــت عليــه المــادة  

و تكــون المســاولية ـار كـانـــوا متضــامنين فــي التــزامهم بتعــوير الضــرر، ض ــالمساولون عــن فعـــل  
 ."فيما بينهم بالتساوي إل إذا عيـن القاضي نصيب كل منهم في اللتزام بالتعوير

    : ن خطأ المستهلك الال تروة   تطعيقات خاصة بالدجل الهاتمة -د
المدنيــة  تهتطبيقات الممكن ذكرها كأسباب لإعفــاء المــورد اللكترونــي مــن مســاولي المن بين  

 مايلي:بسبب خطأ المستهل  اللكتروني  
كمثــال عــن خطـــأ المســتهل  إبــرام عقـــد عبــر الموقــع مـــن خــلال التأكيــد علـــى طلبيــة معينـــة 

في كتابة العنوان الواجب فيــه  ىءبمواصفات محددة و إرسال ثمنها للمورد اللكتروني، لكن يخط
   1.دم التسليم سببه خطأ المستهل تسليم السلعة، في هذه الحالة التأخر في التسليم أو ع

من الأمثلة كذل  عدم تعاون المستهل  اللكتروني مع المورد اللكترونــي فــي تنفيــذ اللتــزام 
ن يـــدفع المســـتهل  اللكترونـــي مقابـــل شـــراء برنـــامض أك ـــ 2عـــدم تقـــديم المعلومـــات الكافيـــة لـــذل ، أو 

 رسل له عبر اليميل فيقوم المستهل  اللكتروني بكتابة اليميل بشكل خاطئ.ن يل أمعين على  
لطلبيــة مســبقة بمواصــفات معينــة فــي تــاريخ  يــذكر كمثــال أيضــا تقــديم المســتهل  اللكترونــي

محــدد ل يجــوز التــأخر عنــه لتســليم الســلعة، ويتفــق مــع المــورد أن يــدفع ثمــن الطلبيــة مســبقا قبــل 

 
غنية باطلي ، وسائل الدفع اللكترونية يالتحويل المصرفي، الإشعار بالقتطاع، بطاقات الدفع اللكترونية، الوراق التجارية   -1

 .   218، ص2018اللكترونية، النقود اللكترونية ، الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر، 
 150ملات اللكترونية، مرجع سابق، صيمينة بوزبزجة ، المساولية المدنية الناجمة عن المعا - 2
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بيومين، هذه الحالــة عــدم تنفيــذ المــورد للتزامــه ســببه خطــأ المســتهل  الــذي لــم يــدفع   تاريخ التسليم
   1.ثمن الطلبية

 .للم رد الال تروة   للإ فاء من المسلولية المدةيةالق ة القاهرة كسعب  -2
 ســببين ها فــيحــدد ، و ضبا المشرع مسألة إعفاء المــورد اللكترونــي مــن المســاولية المدنيــة

الســبب و الــذي ســبق تناولــه  المســتهل  اللكترونــي الأخــرى، همــا دون غيرهــا مــن أســباب الإعفــاء
  .القوة القاهرة  الثاني

ة دور كبيــر فــي إحــدار التــوازن بــين الأطــراف المتعاملــة بالتجــارة كــان لمفهــوم القــوة القــاهر 
جــاز لــه الــدفع ، التزاماتــه ســبب قــوة قــاهرة  إحــدىفــي  اخــل المــورد اللكترونــي فــإذااللكترونيــة، 

ن قوة قــاهرة هــي التــي ســببت الضــرر أحال إثباته  ، ويكون ذل  فيالمساولية المدنيةعفائه من  بإ
، وعليــه ســنتطرق لدراســة مفهــوم القــوة القــاهرة وهــي ســبب عــدم تنفيــذ اللتــزام  اللكترونــيللمستهل   

 ونتعرف على الشروط اللازمة لتحققها.
 ا.فقهي  و  اتشريعي القوة القاهرة لتعريف  نتعرا  تعريف الق ة القاهرة. -أ
 التعريف التشريع  للق ة القاهرة1-أ

القــاهرة، بــل أشــار إليهــا فــي صــلب القــانون المــدني كســبب لم يعر ف المشــر ع الجزائــري القــو ة  
نــه:  إذا ثبــت الشــخص ان الضــرر قــد أالتــي تــنص علــى  127 ادةســاولية، فــي الم ــمعفــي مــن الم

يد لــه فيــه كحــادر مفــاجئ أو قــوة قــاهرة أو خطــا صــدر مــن المضــرور أو خطــأ  نشا عن سبب ل
   يوجــد نــص قــانوني أو اتفــاق يخــالف ذلــ  من الغير كــان غيــر ملــزم بتعــوير هــذا الضــرر، مــالم 

ــادةو  ــي المـ ــاء فـ ــاولية  138/02جـ ــذه المسـ ــن هـ ــه: يعفى مـ ــ  أنـ ــارس للشـــيء إذا اثبـــت ان ذلـ الحـ
أو حالــة الطارئــة أو القــوة  ،الضرر حدر بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير

                              .وتري مجال تعريفها للفقه والقضاء القاهرة .
عتبــر بأنهــا كــل إ المشــرع الجزائــري لــم يعــرف القــوة القــاهرة واكتفــى ببيــان شــروطها و  نأرغــم 

وخــارج عــن إرادة الطــرف الــذي يثيــره يجعــل تنفيــذ هــذا  ،حدر مثبت غير متوقع ل يمكــن مقاومتــه
 .1أو نهائيا غير ممكن  آنياالعديد منها   أو الأخير لأحد التزاماته التعاقدية  

 
 .   218غنية باطلي ، مرجع سابق، ص - 1
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 تعريــفعلى خلاف المشرع الجزائري مشرعين كثر عرفوا القوة القاهرة من بين هالء نــذكر 
     بأنهــا حــدر خــارج عــن إرادة المــدين لــم يــتم توقعــه عنــد إبــرام العقــد للقــوة القــاهرةالمشــرع الفرنســي 

 .و ل يمكن درءه بوسائل ملائمة و يمنعه من تنفيذ الإلتزام
ن أنقــول  من القــانون المــدني الجزائــري   اد الثلارو في المالسابقة  شروط  ال  عرامن خلال        

 :إل أنــه ضــبا معالمهــا بتحديــد شــروطها المتمثلــة فــي ،نــه لــم يعــرف القــوة القــاهرةرغــم أالمشــرع 
 عدم القدرة على دفعها.   و  عدم القدرة على توقعهامن خلال  جعل اللتزام غير ممكن،  

 اهرة.التعريف الفقه  للق ة الق-2-أ
   توقعــه مــورد اللكترونــيلقـــوة القاهـــرة بأنهـــا حـــادر خــارجي ل يمكــن للايعــرف الفقـــه عمـومـــا 

أو دفعــــه حيــــا تجعـــــل تنفيـــــذ اللتــــزام مســــتحيلا. و يعرفهــــا الــــبعر الآخــــر أنهـــــا الـحـــــادر غيــــر 
مستطاع التوقع ل من جانب المدعـي عـليـه بـل مـن جانب أشـد الـنـــاس يقظــة و خاصــية اســتحالة 
الــدفع و اســـتحالة التوقـــع هــي التـــي تضـــفي علــى الحـــادر صفــــة القـــوة القـــاهرة، هــــذا و يتعـــين أن 

 ن موجودتيـن معـا في الـحـادر.ي كـون كلا الخاصيت ـت 
لـــى إبأنهـــا:  أمـــر غيـــر متوقـــع حصـــوله و ل يمكـــن دفعـــه، يـــادي  لقـــوة القـــاهرةعـــرف الفقـــه ا
 2حصول الضرر  .

الحدر الــذي لــيس بالإمكــان عــادة توقعــه أو ترقبــه، ول بالمســتطاع   بأنهاتعرف القوة القاهرة  
فيكــون بمصــدره  ،للشــيء دخــل بــه أو ن يكــون للحــارس يــد فيــه أدفعــه، والــذي يحصــل مــن غيــر 

   3ذاي. أو خارج عن هذا 
كــل حــادر  ابأنه ــكســبب معفــي للمــورد، تعريفــا إجرائيــا   القاهرة  نعرف القوة  سبقنطلاق مما  إ
ـــهيــد  مــورد اللكترونــيلل ، ولــيسدفعــهلــم يكــن بالســتطاعة و  هتوقع ــبالإمكــان لــم يكــن  ، بحيــا فيــ

ــزام يجعـــل مـــن تنفيـــذ اللتـــزام مســـتحيلا       وتجعـــل مـــن حـــدور الضـــرر أمـــرال حتميـــا ومـــن تنفيـــذ اللتـ
    أمرال مستحيلا.ل   بشكل حسنأو تنفيذه  

 
المتعلق بالمحروقات المارخ   07-05من القانون رقم 03/02نص المشرع على هذا التعريف في المادة  - 1
ة في  ، المارخ01-13، معدل ومتمم بالقانون رقم19/07/2005مارخة في  50، الصادر في ج.ر العدد2005/ 04/ 28في
 . 24/02/2013الصادرة بتاريخ  11، ج. ر العدد  20/02/2013

 .148يمينة بوزبوجة ، المساولية المدنية الناتجة عن المعاملات اللكترونية، مرجع سابق، ص -2
 . 273عمار زعبي،مرجع سابق، ص -3
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يـمـيـــز بعــر الفقـــه بـيـــن القـــوة القــاهرة والحــدر المفــاجىء لكـــن يــذهب جمهــور الفقهــاء إلــى 
ء أمـــرا واحـــدا وأنهـــا ىعـــدم التمييـــز بينهمـــا ويعــــد كــــل مــــن القــــوة القـــاهرة و الحـــادر المفـــاج القـــول ب 

 .تعبيرات مرادفة لمعنى واحد
 :القاهـــرة و الظروف الطارئةالفــــرق بين الق ة -ب

مــن  107تختلــف القــوة القــاهرة عــن الظــروف الطارئــة التــي نــص  عليهــا المشــرع فــي المــادة       
 : القانون المدني رغم أن كلاهما يعتبران من صور السبب الأجنبي

 : من حيث التأثير  لى تهفيذ الالتزام و دور القاض  ج  ذلك-1-ب
ل القاضي الظرف الطارع        ينجر  عنه إرهاق المدين في تنفيذ التزامه، مما يجعل من تدخ 

مهم ا لرد  هذا اللتزام للحد المعقول، و بالتالي يتم  في هذه الحالة توزيع عبء الظرف الطارع 
 .بين الدائن و المدين،في حين تجعل القوة القاهرة تنفيذ اللتزام مستحيلا تماما

 :  بالهظـــــام العــــــام من حيث الارتعـــــاط 2-ب
أحكام الظروف الطارئة من النظام العـــام ل يجوز التفاق على مخالفتهـــا و هذا مــــــــــا        

تفاق على خلاف  إعتبار كل إ التي نصت على  ،1من القانون المدني  107يستشف من المادة 
يجوز للطراف التفاق مسبقا على تحمل المدين   ،ذل  باطلا، في حين أنه بالنسبة للقوة القاهرة

 .من نفس القانون  178المادة نص تبعاتها و هذا ما يستشف من  
 شروط الق ة القاهرة:-ج

ــدفع واســتحالة التوقــع ونــدرس        لــى إيشــترط للاعتــداد بــالقوة القــاهرة شــرطين همــا اســتحالة ال
 الحدر الخارجي.جانبهما شرط ثالا نص علي الفقه والمتمثل في 

المــورد اللكترونــي توقعـــه علــى يعـــد الـحـــدر قـــوة قاهـــرة عنــدما يســتحيل  :إســتحالة الت قــل-1-ج
العقـــد ل بعـــده، فــإذا كــان الحــادر ممكــن توقعــه  إبــرامعـنـد إبرام العقد واستحالة التوقع تكـون وقـت 

ـــل مـــن الأضــرار التــي قــد تنــتض عنــه، فهنــا ل يمكــن إعطــا ه هــذا إب  تخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتقلي
    الوصـــف، كمــــا أن الســـتحالة تكــــون بالنســـبة لجميـــع النـــاس بمعنـــى أن عــــدم التوقـــع يكـــون مطلقـــا 

 
وادر اسـتثنائية عامــة لـم يكــن فــي مـن القــانون المـدني الســابق ذكـره علــى مـايلي: ...غير انــه إذا طـرأت حــ 107نصـت المــادة -1

الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ اللتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمـدين بحيـا يهـدده بخسـارة 
تفـاق فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين ان يرد اللتزام المرهق الى الحد المعقول،ويقع باطلا كل ا

 على خلاف ذاي. 
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 كوقــــوعلــــيس نســــبيا أي ل يمكــــن قياســــها بمعيــــار شخصــــي و إنمــــا تقــــاس بمعيــــار موضــــوعي  و 
الضطرابات الفجائية و الحريق و الأمراا الخطيرة الفجائيــة، و قــد اعتبــرت محكمــة الحـروب و 

 الإضـــرابأن  24/01/1995الـــنقر الفرنســـية فـــي قرارهـــا الصــــادر عــــن الغرفـــة الأولـــى بتـــاريخ 
أنـــه قـــوة قاهـــرة أم ل يعــود إلــى ســلطة محكمــة ب لتقديـــر الـحـــادر  1،الواسع النطاق يشكل قـــوة قــاهرة

قضــى فيـــه  1992، وبهذا الصـدد قـد صـدر قـرار مـن المحكمة العليا في الجزائــر ســنة 2الموضوع
بإسناد جـزء مـــن المســاولية للشــركة الطاعنــة بســبب الميضـــان بنســبة الثلثيـــن لكونهـــا لـــم تـســـد ثغــرة 

 نتهاء الأشغال.إالتي فتحتهـا بـعـد  
 التعــــــاملات عــن المســـــــاولية لنفي ،القاهرة القوة دفع اســـــتحالة طشـــــر  إن القول يمكننا عليه
 مــن كثيــر فــي يتحقــق ل قــــــد الخــاص باعتبــار الفيــروس قــوة قــاهرةفي الشق التقنــي  ،اللكترونيــــة

 أن ذلــ  منهــــا، الوقــايــــة ســبلو  اللكترونيــــة الأخطــار بــين التطــور في للتنــــاســــــــــــــــب نظرا الأحيان
 هـــــذه يعـــــدم مـــــا المضـــــــــــــــــادة البــرامض فــي يجد خطورته درجــة بلغــت ومهمــا الكتروني برنــامض أي

 ممكنــة اللكترونيــة الهجمــات معظــم يجعــل الـــــذي أثارهــا الأمــر مــن يحـــــد الأقــل على أو  الخطورة
 إجــراء كــل باتخــاذ أو  المــرور لكلمــة الــدوري  التغييــر أو  المضـــــــادة لأمصــال باســـــــتعمال الــدفع
ولكن تبقى إستحالة الدفع بسبب القوة القاهرة قائمة ياخذ بها لن ممارسة التجارة ليســت .3مناسب

مقتصــرة علــى الجانــب التقنــي حيــا أن العوامــل الطبيعيــة كالميضــانات والحرائــق تــاثر فــي إتمــام 
 العملية التجارية اللكترونية.  

التمس  بقوة القاهرة لإســتحال دفــع يمكن للمورد اللكتروني المدعى عليه  استحالة الدجل:  -2-ج
 4الحادر، أو أن هذا الأخير ل يمكن مقاومته أو تلافيه أو التغلب عليه.

هو  المدنية لمورد اللكتروني المدعى عليه في المساوليةل  بالنسبةالمقصود بإستحالة الدفع  
قاصــرة  نســبية، أيالإســتحالة المطلقــة، ســواء أكانــت ماديــة أو معنويــة، أمــا إذا كانــت الإســتحالة 
 . 5على المدعى عليه فقا دون غيره، فلا يعتبر الحادر من قبيل القوة القاهرة 

 
 .148يمينة بوزبوجة، المساولية المدنية الناتجة عن المعاملات اللكترونية، مرجع سابق، ص -1
 .  174فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص -2
 .61بوبكر قارس ، مرجع سابق، ص، -3
 .290ص قادة شهيدة، مرجع سابق، -4
زاهية حورية سي يوسف، القوة القاهرة كسبب لنفي مساولية منتض الدواء البشري، مجلة البحور والدراسات القانونية ،  -5

 .  296، ص 02،2015لونيسي علي، البليدة الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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بهذا الصدد فإن القضاء فــي فرنســا لــم يســتقر فــي تحديــد مفهـــوم عـــدم الــدفع ، حيــا أصبـــح 
اللكترونــي فــي بعـــر قراراتـــه يتـصـــف بمرونــة فــي تحديـــد هـــذا الـوصـــف و اعتبــر مــرا المــورد 

، حيــا  2006/ 04/ 14قـوة قاهـرة ل يمكـن دفعهـا كـمـا ورد عـن قـرار الغـرف المجتمعة بتــاريخ 
تعذر على المورد اللكتروني تنفيذ التزاماته تجاه المستهل  بســبب مــرا خطيــر أصابـــه، أمــا إذا 

 وة قاهـرة.كانت إمكـانيـة عـدم تنفيذ اللتزام متوقعـة عنـد التعاقد فلا وجود لق ـ
علــى إعتبــار أن  مسألة تقدير إمكانية الدفع من عدمه مسألة على درجة كبيرة مــن الأهميــة،

هــذه الإمكانيــة تختلــف بــاختلاف ظــروف كــل حــادر، وكــذا بــاختلاف الأشــخاص، فحــادر يحــدر 
ــا لظــروف  ــيلا قــد يعتبــر أنــه مــن الممكــن تلافيــه إذا حــدر نهــارا، وهكــذا قــد يختلــف التقــدير وفق ل

 .1وقع فيها الحادر  معينة
إخــلال المــورد اللكترونــي  إلــى يرجــع أل يخــارج  الحادر يكون  أن ومعناه الحادث خارج  3-ج

اشــترط القضــاء الفرنســي ولهــذا أجنبيــا،  ســببا القــاهرة القــوة كــون  مــن الشرط يســتفاد هذا و  بالتنفيذ،
أن يكــون الحــادر خـــارجي، إلــى جانـــب شــرط اســتحالة التوقـــع و اســتحالة الـــدفع. و تبعـــا للشـــرط 

أن  20 10/  02/  17الثالـــا اعتبـــرت محكمـــة الـــنقر الفرنســـية فـــي قرارهــــا صــــادر عــــن فـــي 
كترونـــي مــــن فـــي النظـــام، الآلـــي للبنــــ  هــــو قــــوة قـــاهرة تعفـــي المـــورد الل الطـــارع الحـــادر التقنـــي 

                                                                                                          .2المساولية
 إنمــا الــدفع و  التوقــع إمكانية عدم شرطي إلى مضاف كشرط الخارجية بفكرة سلمنا إذا نحن

 مــن و  جهــة، مــن الشأن هذا في ثار الذي الفقهي الجدل تجنب محاولة إلى ذل  وراء من نسعى
 الــدفع إســتحالة بعنصــري  الكتفــاء بعــدم يميــل الــذي الحــديا الــرأي ســايرنا قــد نكــون  أخــرى  جهــة

 3.التوقع والدفع بعدم

 المورد اللكترونــي تقدير القوة القاهرة كسبب معفي من لمساوليةمسألة  قدير الق ة القاهرة:ت  -ع 
يــتم بــأمر علــى عريضــة غيــر  أمــر غيــر خاضــع لرقابــة جهتــي الســتئناف و الــنقر، لأن إقرارهــا

 و بالتالي يطرح التسا ل : كيف يتم إثبات القوة القاهرة ؟،  قابل لأي طعن

 
 275عمار زعبي، مرجع سابق، ص -1
 3eme chambre -Arrêt n° 239 du 17 février 2010. Cour de cassationةالفرنسيأنظـر قـرار محكمة النقر  -2
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يجب على المورد اللكتروني أن يقدم طلب إثبات القوة القاهرة أمام رئــيس الجهــة القضــائية 
المخــتص بمختلــف الوســائل المتاحــة و علــى رئــيس الجهــة القضــائية المخــتص دراســة الوضــعيات 
المعروضة عليه حالة بحالة و تقدير مدى مطابقة القوة القاهرة على كل حالــة لإقــرار ســقوط حــق 

لكترونــــي أو عــــدم ســــقوط حقــــه فــــي الطعــــن أو رفــــر الطلــــب إذا لــــم تتــــوفر الشــــروط المــــورد ال
 المطلوبة كتقاعس المورد اللكتروني مثلا أو كسله عن ممارسة الطعن أو ممارسة إجراء ما. 

في حالة قبول رئيس الجهة القضــائية لطلــب المــورد اللكترونــي ، يــتم تقــديم الأمــر الصــادر 
 .الموضوع الذي يقضي بقبول الإجـــــــراء الذي ورد خارج الآجال القانونيـــــــةعنه أمام قاضي 

تــم تقــدير القاضــي لوصــف القــوة القــاهر بــالنظر كمــا اشــرنا ســابقا الــى شــروط هــي  إســتحال 
توقعــه و دفعــه مـــن قبـــل المــورد اللكترونــي و اســتحالة تجـــاوز الحــادر أو مقاومتــه، فتــادي إلــى 

اللتـــزام اســـتحالة مطلقـــة، أي أن عــــدم الـدفــــع الضـــرر يكـــون كـــذل  مطلقــــا ولـيــــس اســـتحالة تنفيــــذ 
 .نسبيا، على ان المقصود بتقدير القضاة  بشكل نسبي  يكون  بمعيار الرجـل العـادي

مــن بــين  كســعب للإ فــاء مــن المســلولية:  عــر الم قــل التطعيقــات المتصــ ر للقــ ة القــاهرة -د
 :التطبيقات نذكر

توقـــف الأجهـــزة والبـــرامض نتيجـــة صـــاعقة أو زلـــزال أو نشـــوب حـــرب عســـكرية أو اقتصـــادية 
يتعطـــل بســـببها تـــدفق النترنـــت فيســـتحيل معـــه إرســـال برنـــامض رقمـــي معـــين كـــان مـــن المفـــروا 

توقعهــا أو مقاومتهــا أو يترتــب إرساله عبر البريد اللكترونــي، فيعــد هــذا قــوة قــاهرة لــيس بالإمكــان  
الفيــروس النترنــت الــذي يعــده الــى هــذا التطبيــق نــذكر كــذل   إضــافة ،1التنفيــذ علــى ذلــ  اســتحالة

 البعر تطبيق من تطبيقات القوة القاهرة.
ن فيروس النترنت قد يادي إلى تعطيــل أداء : إمدى إ تبار الفيروس الاةترةت ق ة قاهرة-1-د

وقـــد يـــادي الـــى غيرهـــا مـــن الأضـــرار التـــي تصـــيب يتلفـــه  أو دمره ي ـــأو  اللكترونـــي جهـــاز المـــورد
ويطرح تسا ل فــي هــذه الحالــة هــل  بالتزام المورد اللكترونيذل  يخل الجهاز بالشلل التام وجراء 

يــوتر والنترنــت داخــلا فــي مفهــوم  الأســباب الأجنبيــة التــي تعفــى بهــا المســاولية ب يعد فيــروس الكم
ـة علـــى ذل ،سنوضــح عــدة آراء فــي هــذا الخصــوص المدنيــة للمــورد اللكترونــي ومــن أجــل الإجاب ــ

 على النحو التالي:
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ــرأ  الأولا  بمناســبة الليــام بعمليــة  يصــيب جهــاز الكمبيــوتريــرى أصــحابه أن الفيــروس الــذي  :ال
دخل في مفهوم القوة القاهرة التــي يمكــن أن تقطــع العلاقــة الســببية بــين خطــأ ي تجارية عبر الموقع  

ربــا يقــوم خلالهــا العــدو بـــإطلاق فيـــروس عبــر النترنــت لتــدمير والضرر، حيــا يمكــن أن تكــون ح 
الـــنظم المعلوماتيـــة للدولـــة المعتـــدى عليهـــا وتـــدمير نظامهـــا الـــذي يعتمـــد علـــى الثـــروة المعلوماتيـــة 
بدرجة كبيرة جدا. فإذا أصـاب ذل  الفيروس معمــلال لإنتــاج البــرامض وقــام المــورد اللكترونــي بــدوره 

 بالفيروس فإن المستهل  الذي يصاب بضرر من هذا الفيــروس إذا مــا رفــع ببيع البرامض المـصابة
دعـــوى تعـــوير علـــى للمـــورد اللكترونـــي أن يـــدفع بـــالقوة القـــاهرة المتمثلـــة فـــي  الحـــرب التدميريـــة 

لأنــه ل دخــل  ،عفــاء مــن المســاوليةالإســبب مــن أســباب ويعــد الفيــروس  1للمعلومات اللكترونية  
   .له فيها و لم يكن له القدرة على توقعها أو دفع ضررها

يــرى أن المــورد اللكترونــي يعفــى مــن التســليم ويــدفع  المســاولية عنــه إذا مـــا أثبــت الــرأ  الثــاة : 
للتســليم وذلــ  بســبب تعــرا  هوجود قــوة قــاهرة أو حــادر مفــاجئ لــم يكــن متوقعــال حــال دون إتمام ــ

مــن بينهـــا البرنــامض المتعاقــــد عليـــه لهـجــــوم فيــروس مفـــاجئ أدى إلــى تـــدميره  نوةيــة البــرامض التـــي
 وأنه لم يكن من الممكن توقع ذل  التعرا أو دفعه.  وتعرضه للتلف ل دخل لإرادته فيها

إعفـــاء المـــورد  هـــايمكـــن ليتجـــه هـــذا الـــرأي أن القـــوة القـــاهرة أو الحـــادر الفجــــائي الـــرأ  الثالـــث : 
فـــي دعـــوى التعـــوير إذا كانـــت القـــوة القـــاهرة   ،ةاللكترونـــي المـــدعى عليـــه مـــن المســـاولية كلي ـــ

 عكس ذل .   السبب الوحيد في وقوع الضرر، إل أنه يجوز في المساولية العقدية التفـاق علـى
أنــه مــن أجــل تصــنيف الفيــروس المنتشــر قــوة قـــاهرة يشــترط أن يكـــون الفيــروس   رى ي ــالرأ  الرابل:  

التي لم تعرف بعـد فـي الدولة المعتــدى عليهــا، أمــا إذا   الفيروسات المديدةالذي أطلقه العدو من  
كــان مــن الفيروســات المعروفــة التــي ظهــرت لهـــا مصــل للوقايــة منهــا فــلا يحــق للمــورد اللكترونــي 

لأنــه كــان باســتطاعته تــوقى ذلــ   ،بصــفته مســاول، أن يــدفع المســاولية عنــه بســبب القــوة القــاهرة
ها بالأمصال الواقيــة مــن الفيروســات التــي تســتطيع كشــفها بإتخاذ الحتياطات الواجب عليه إتخاذ
   2للمستهل  اللكتروني المتعاقد معه. و القضاء عليها قبل حدور أي ضررال 
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 :لسباب الآتيةوذل  ل ،صنف فيروس النترنت قوة قاهرةن   لن أي عندنا أالر       
ينتفــي إنــه تصــدي لهــذه الفيروســات، فيمكنها ال أو مضادات للفيروس، هناي أمصالأن طالما  -1

    فرضية اعتباره قوة قاهرة.  نتفيت النترنت، وبالتالي  م القدرة على دفع فيروسدشرط ع
ــرامض -2 ــر فيــــروس النترنــــت بــ ــن يعتبــ ــاي مــ ــنف مــــن ي أن هنــ ــياءصــ ــورد  الأشــ ــة المــ محــــل حراســ

اللكترونـــي المـــورد  مـــن حارســـه، وبالتـــالي يظـــل ءالشـــيتســـربه هـــو قمـــة إفـــلات أن و ، اللكترونـــي
، مــادام محــل حراســة، و تســربه للمســتهل  اللكترونــي  من ضــرر  الفيروس  اهذ  مساول عما يحدثه

 1.ليس قوة قاهرة بل مما يسأل عنه
قوة قاهرة، يفــتح المجــال أمــام تهــرب المــورد اللكترونــي مــن بأنه  أن تصنيف فيروس النترنت  -3

 المساولية.
المعفــي مــن  الأجنبــيصــورة مــن صــور الســبب نخلــص إلــى أن القــوة القــاهرة مما سبق ذكــره  

لى قطــع رابطــة الســببية، إذا كــان غيــر متوقــع ويســتحيل دفعــه أو التحــرز إادي  ت لأنها    ،المساولية
لا يكــون عليــه ف ــمســتحيلال إســتحالة مطلقــة، و بالنســبة للمــورد اللكترونــي منــه ويجعــل تنفيــذ الإلتــزام 

قــوة قــاهرة المــورد اللكترونــي بهــا  يدعالتــي ي ــهناي محل للتعوير. وتقــدير مــا إذا كانــت الواقعــة  
 .2مادامت قد أقامت حكمها على أسباب سائغة  ية تملكه محكمة الموضوعمن المساول  يةمعم

 ء الم رد الال تروة سعب لا فا  المدةيةمسلولية  الالثاة : تقادم د  ى الفرع 
زمنيا، يعد أمــرا هامــا بــالنظر إلــى أنهــا مســاولية   المدنية القانونيةإن تحديد نطاق المساولية  

اســتثنائية كونهــا تتضــمن أحكامـــا مشــددة مقارنــة بالأحكــام العامـــة للمســاولية المدنيــة المقــررة فـــي 
 .القانون المدني

فإننــا  ،العقديــة للمــورد اللكترونــيدعوى فــي المســاولية ال ــتقــادم ب وفــي ليــاب قواعــد خاصــة 
تنصــــل مــــن النحــــتكم الــــى القواعــــد العامــــة فــــي القــــانون المــــدني، فنقــــول أن  للمــــورد اللكترونــــي 

ــا ــب عنهـ ــا يترتـ ــاوليته، و مـ ــه بـــالتعوير مسـ ــة إلتزامـ ــار، خاصـ ــادم دعـــوى ، مـــن أثـ ــدفع بتقـ ــأن يـ بـ
 من قبل المستهل  اللكتروني. هالمساولية المدنية المرفوعة ضد

ــالرجوع  ــةبــ ــد العامــ ــين أ نلاحــــي ،للقواعــ ــدني بــ ــال المــ ــاوى فــــي المجــ ن المشــــرع الجزائــــري ســ
ــي المـــادتين  ــاولية التقصـــيرية فـ ــاولية العقديـــة و المسـ ــل تقـــادم دعـــوى 308و  133المسـ ، و جعـ
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ــالتين  دعـــوى التعـــوير  علـــى أنـــه   تســـقا 133ســـنة حيـــا تـــنص المـــادة 15المســـاولية فـــي الحـ
على أنــه   يتقــادم الإلتــزام  308 سنة من يوم وقوع الفعل الضار،  كما تنص المادة  15بإنقضاء  
 سنة من فيما عدا الحالت التي يرد فيها نص خاص في القانون .  15بإنقضاء  

 :الاستثهاءات  لى التقادم الط يل لد  ى المسلولية -أولا
ــي إن        ــقا بمضـ ــة تسـ ــد العامـ ــا للقواعـ ــوير وفقـ ــنة علـــى  15دعـــوى التعـ ــادم أسـ ــذا التقـ ن  هـ
 نذكر منها  إستثهاءات  ترد عليه  الطويل

ــادم د ـــ ى ضـــما  العيـــ ب الخفيـــة ــادم دعـــوى  383بحســـب نـــص المـــادة  تقـ ــه   تســـقا بالتقـ أنـ
مــن يــوم تســليم المبيــع حتــى و لــو لــم يكتشــف المشــتري العيــب إل بعــد  ســهةالضمان بعد إنقضــاء  

إنقضاء هذا الأجل ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول غيــر أنــه ل يجــوز للبــائع أن يتمســ  
 منه  .بسنة التقادم متى تبين أنه أخفى العيب غشا 

يرجع سبب قصر المدة في هــذه الحالــة إلــى أن المشــرع يهــدف لتســهيل إثبــات وجــود العيــب 
، إضــافة لرغبتــه 1في العيــب النــاتض عــن ســوء الإســتعمال و من جهة و للتميز بين العيب الأصلي 

فــــي إســــتقرار المعــــاملات و مــــنح الثقــــة و الطمئنــــان للمــــورد اللكترونــــي حتــــى ل يكــــون مهــــددا 
بالضــمان لمــدة أطــول يتعــذر بعــدها إثبــات قــدم العيــب، كمــا تــوفر الحمايــة للمســتهل  اللكترونــي 

 المضرور و تمكنه من حق الحصول على التعوير في مدة قصيرة. 
للكتروني ل يمكنه التمس  بمــدة ســنة واحــدة لتقــادم الــدعوى إذا أثبــت لى أن المورد اإنشير  

المستهل  المضرور أن المورد اللكترونــي تعمــد إخفــاء العيــب غشــا عنــه وحينئــذ يعفــى المســتهل  
ن يكونــه أمــن شــرط رفــع الــدعوى خــلال مــدة ســنة ذلــ  أنــه يفتــرا دائمــا فــي المــورد اللكترونــي 

 يوب .عالما بما يعتري المبيع من ع
تجــدر الإشــارة  إلــى أن المشــرع الجزائــري ســل  نفــس التوجــه مــع نظيــره الفرنســي والمصــري 

مهني محترف، ومنه فليس له حــق التمســ  بمــدة  لأنهفي إفتراا علم المورد اللكتروني بالعيب 
 العيب عن المستهل  المضرور. إخفاءسنة واحدة للتقادم، إذا ثبت أنه تعمد  

أن يكــون فتــرا ي للكترونــي فــي هــذه الحالــة ســيئ النيــة لكونــه محترفــا يعتبر المــورد اف  عليه
محيطا بكل جزئيــات المبيــع وخصائصــه الفنيــة، ومــن هنــا ل يمكنــه أن يســتفيد مــن المــدة القصــيرة 

 
 .440عادل عميرات، مرجع سابق، ص -1
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خمــس عشــرة ســنة مــن  15للتقادم بل تسري عليه في هذه الحالة مــدة التقــادم الطويــل وهــو مــرور 
 1  .على سوء نيته  يوم وقوع الضرر للمستهل  كجزاء

. مــن القــانون 312،311،310، 309بالنســبة الســتثناءات الأخــرى فهــي واردة فــي المــواد 
 المدني الجزائري.

ــاء المـــورد اللكترونـــي مـــن ألـــى إفـــي الأخيـــر نشـــير  ــيلة مـــن وســـائل إعفـ ن  التقـــادم هـــو وسـ
لــيس مــن النظــام العــام بــل المســاولية المدنيــة وهــو  دفــع ل تثيــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها لأنــه 

ــورد  ــ  المـ ــ  أن يتمسـ ــى ذلـ ــدعوى، ومعنـ ــير الـ ــل سـ ــل مراحـ ــي كـ ــوم فـ ــه الخصـ ــ  بـ يجـــب أن يتمسـ
  .2اللكتروني إذا أراد  أن يستخدمه كسبب للإعفاء من المساولية

 المطلب الثاة :  دم الهص  لى جعل الغير مظهر من مظاهر التضييق ج  اك فاء.
ــم الأصــل أن كــل شــخص        يتعــرا للمســاءلة بســببه الشخصــي ل بســبب عمــل غيــره، مــا ل

ومـــع ذلــ  فيســـتطيع الشـــخص أن يتحلــل مـــن المســـاولية، إذا  3،يــنص القـــانون علـــى خــلاف ذلـــ 
 أثبت أن الإخلال بالتنفيذ يرجع إلى فعل الغير.  

ــة  ــع رابطـ ــر يقطـ ــل الغيـ ــتهل  أن فعـ ــة بالمسـ ــة المتعلقـ ــد الخاصـ ــة والقواعـ ــد العامـ تـــنص القواعـ
ببية إذا كــان هــو الســبب الوحيــد فــي إحــدار الضــرر، ول يعتبــر مــن الغيــر الأشــخاص الــذين الس ــ

   4يسأل عنهم المساول مدنيا مثل التابع ومن يتولى المساول رقابتهم.
ه قــد ثبــت إذا ،ســببال للإعفــاء مــن المســاولية فعــل الغيــريكــون   خطــأ  جانــب إلــى أســهم أنــ 
 يــوزع أن يمكــن كمــا عليهمــا بالتســاوي،عندئــذ   التعــوير فيــوزع الضــرر، إحــدار المســاول فــي
 إســهام درجــة تحديــد أمكــن إذا الخطــأ جســامة حســب و المســاول المخطــئ الغيــر بــين التعــوير
 ســاهم مــن كــل بالتعوير يطالب أن للمستهل  المضرور يمكن وهنا الضرر، إحدار في الخطأ
 .بالتضامن الضرر  إحدار في

  جعـــل الغيـــر، نجـــد المشـــرع لـــم يـــنص علـــى  05-18مـــن القـــانون  18بـــالرجوع إلـــى المـــادة 
فجــاء نــص  قاهرة،ال قوةالو   المستهل  الإلكتروني  أخط  كسبب معفي  وحصر أسباب الإعفاء في

 
 .355زاهية حورية سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، ص - 1
 .189، ص2009، 2، ج تالنهضة العربية، بيرو  عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، أحكام اللتزام، دار -2
 .279ص عمار زعبي، مرجع سابق، - 3
 .403محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص- 4
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 أو  مســاوليته كامــل مــن يتحلــل أن للمورد الإلكترونــي يمكن أنه، غيركما يلي:    02/ 18المادة
 1 .قــاهرة قــوة لــىإأو  المســتهل  الإلكترونــي الــىيعــود  ســوءه أو  التنفيذ عدم أن أثبت إذا منها جزء

الثقــة فــي لــى القــانون إوذل  على خلاف ما هو معمول به في جــل التشــريعات المقارنــة فبــالرجوع 
 إذا مســاوليته دفــع للمــورد اللكترونــي أن همن ــ 15المــادة تنص ــالتــي الفرنســي القتصــاد الرقمــي 

يــرد مــن  أن شــرط ،2الغيــر خطــأالمســتهل  أو قــوة قــاهرة أو   إلــى يرجــع الضــرر ســبب أن   أثبــت
  .3عنهم المورد اللكتروني   يسأل ممن الغير هذا وأن ل  يكون  خاطئ، الغير فعل

على ضوء مــا ســبق  يتبــادر إلــى أذهاننــا تســا ل الأتــي: هــل عــدم الــنص علــى  فعــل الغيــر  
ســقوطه ســهوا، أم  أن ســبب ذلــ  راجــع لتعمــد المشــرع ل، 18/02في كسبب معفي في مــتن المــادة

 إقصائه، ؟ و إن كان كذل  فما الحكمة والمبرر الذي إستدعى ذل ؟
حديــد المقصــود مــن فعــل الغيــر و ذكــر تطبيقــات لــه بت  أولإجابتال على هذه التسا لت نســبق 

    دم الهص  لى"جعل الغير "كسعب معف  من المسلولية.و الفرع الثاني نعالض مبررات 
 المدةية  سعب معف  من المسلوليةكالأولا:مفه م جعل الغير  الفرع 

  لغير فقهيا وتشريعيا، ثم بيان تطبيقات له.إن تحديد مفهوم فعل الغير يستوجب تعريف ا
 تباعال كمايلي:  اوفقهي  اتشريعي الغير  لى تعريف  إنتطرق  تعريف الغير:  - أولا
بتعريــف الغيــر فوجــدت عــدة تعريــف لــه نــذكر مــن   فقهاء القــانون إهتم  التعريف الفقه  للغير:  -1

 بينها:
ــر : ــم يعبــر عــن إرادتــه ل فــي تكــوين العقــد التجــارة اللكترونــي ول بعــد الغي هــو الشــخص الــذي ل

الرتباط به وهو حسب الفليــه الفرنســي  غســتان  يكــون أيضــا علــى نــوعين الأول هــو الغيــر الــذي 
لــم يعبــر عــن إرادتــه ل فــي التكــوين ول بعــده ولكــن يــرتبا بآثــار العقــد بــنص القــانون، أمــا الثــاني  

 
 في نسخته باللغة الفرنسيةالسابق الذكر  05-18 رقم لكترونيةلتجارة االقانون من  18نص المادة - 1

Art. 18."......Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou une partie de sa responsabilité en apportant 

la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au e-

consommateur soit à un cas de force majeure." 
ي : يظــل مســاول بقــوة القـانون تجـاه المسـتهل ، دون مـزود قـانــون حمايـة المسـتهل  الفرنسـ -L.121-20- 3حسـب المـادة -2

 منصوص عليه في المادة المذكورة.  العودة إليه فيما بعـد كما هو المورد اللكترونيخدمة النترنت لكـن يستطيع  
دة دكتــوراه، تخصــص ســهام المــر، المســاولية المدنيــة لمنتجــي المــواد الصــيدلنية وبائعيهــا، دراســة مقارنــة، أطروحــة لنيــل شــها -3

 .426، ص2017، ص،جامعة أبى بكر بلقايد، تلمسانالقانون الخا
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ير المطلق الذي ل تتوفر فيــه إي حالــة مــن الحــالت الســابقة فلــم يعبــر عــن إرادتــه مطلقــا فهو الغ
 1ولم يرتبا بالعقد بنص القانون. 

هو كل شــخص لــيس طرفــا فــي العقــد لــم يعبــر عــن تعقيبا على هذا التعريف نقول أن الغير 
ــالغير ل يحتمــل أن يكــون  و ل مســتهل ، ول يمكــن أن  مــورد الكترونــي رغبتــه فــي تكوينــه، إذن ف

يكون خلفا خاصا كالورثة و ل خلفا عاما كالدائنين، وهذا يفهم من ةبارة   ول بعــده ، وعليــه فــإن 
الغيــر يمكــن أن يكــون تــابع للمـــورد اللكترونــي تــرتبا مهامــه بآثـــار العقــد مثــل الناقــل أو المـــوزع 

 للمنتوجات أو من يتخاطب مع المستهل  في الموقع. 
لغيـــر فـــي نظـــام الـــدفع اللكترونـــي بأنـــه :كـــل شـــخص لـــيس مـــن الأطـــراف ل عـــرفرد ت ي ـــكمـــا 

الثلاثــة اللازمــة لنظــام الــدفع اللكترونــيي المــورد اللكتروني،المســتهل  اللكتروني،البنــ    حيــا 
ينطبــق وصــف  الغيــر  علــى الحامــل شــرعي الــذي يقــوم بــالإبلان عــن حالــة الفقــد أو الســرقة مــع 

 2بها كما قد يستعمل البطاقة من طرف الغير أي الحامل الشرعي. إستمراره في الوفاء 
يفهــم مــن هــذا  التعريــف إن الغيــر هــو  شــخص طبيعــي أو معنــوي لــيس طــرف فــي نظــام 

لكترونــي ول إن يكــون مــورد  أالدفع الخاص بالمعاملة التجارة اللكترونية، وعليه فالغير ل يصــح 
 غير شرعي لبطاقة الدفع خاصة بالمستهل .مستهل  الكتروني و بنكا وقد يكون حامل  

 التعريف التشريع  للغير:  -ب
بأنــه: كل شـــخص  3فــي نــص المــادة  07-18عــرف المشــرع الجزائــري الغيــر فــي القــانون      

طبيعــي أو معنــوي، عمــومي أو خــاص أو أي كيــان آخــر غيــر الشــخص المعنــي و المســاول عــن 
والأشـــخاص الماهلـــون لمعالجـــة المعطيـــات الخاضـــعون للســـلطة المعالجـــة والمعـــالض مـــن البـــاطن 

 .3المباشرة المساول عن المعالجة أو المعالض من الباطن 
 فـــي المـــادة جـــاء  فضـــفاا واســـع ذلـــ  أنـــه عـــرف الغيـــر لغيـــر مـــا يلاحـــي أن التعريـــف  ا

ل يــــدخل  شــــخص طبيعـــي أو معنـــوي، عمــــومي أو خـــاص أو أي كيـــان بمفهـــوم المخالفـــة  فكـــل

 
كهينــة يوســفي، عبــد الله ســلايم، مقــال بعنــوان  التمييــز بــين مفهــوم الطــرف فــي العقــد ومفهــوم الغيــر فــي ظــل مبــدأ نســبية اثــر  -1

 .71، ص2019،   01العدد  ،03عي تندوف، المجلدالعقد ، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية الصادرة عن المركز الجام
 .   216غنية باطلي ، مرجع سابق، ص -2
المتعلــق بحمايــة الأشـــخاص الطبيعيــين فــي مجـــال معالجــة المعطيــات ذات الطـــابع  07-18مــن  القـــانون  03ينظــر للمــادة -3

 الشخصي، السابق ذكره.
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ضـــمن دائـــرة الأشـــخاص المـــذكورين ينطبـــق عليـــه وصـــف الغيـــر. بـــالرجوع للشـــخاص الـــذين تـــم 
   :ذكرهم نجد

 كــل شخــــص طبيعــي تكــون المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي المتعلقــة الشخص المعهــ :-1-ب
ــذا التعريـــف المس ـــ ــه موضـــوع معالجـــة ، ويقصـــد بهـ ــو مـــن تـــتم معالجـــة بـ تهل ، لن المســـتهل  هـ

ــة ــارة اللكترونيـ ــي التجـ ــه فـ ــافة معطياتـ ــرع إضـ ــار المشـ ــد أشـ ــخص إ، وقـ ــي الشـ ــى الشـــخص المعنـ لـ
 المساول عن المعالجة.

يحصــر المســاول عــن المعالجــة  المشــرع الجزائــري لــم المســلولا  ــن المعالمــةالشــخص -2-ب
فقــا فــي الشــخص الطبيعــي بــل أدرج أيضــا الشــخص المعنــوي كالشــركات والجمعيــات والهيئــات 

   ، وقــد عرفــه بقولــه: شــخص طبيعــي أو معنــوي عمــومي1العموميــة أو الخاصــة والســفارات وغيرهــا
ن معالجـــة أو خـــاص أو أي كيـــان آخـــر يقـــوم بمفـــرده أو بالشـــتراي مـــع الغيـــر بتحديـــد الغايـــات م ـــ

  2المعطيات ووسائلها .  
إن فهــم مصــطلح مســاول عــن المعالجــة مــرتبا بفهــم المعالجــة المعطيــات وعليــه نقــول أن 

هــي  العمليــات  07-18من القــانون    03/05المادة  اتحسب مقتضي   :المعالمة الآليةبالمقص د  
ــات منطليـــة ــات وتطبيـــق عمليـ ــل تســـجيل المعطيـ ــرق آليـــة مثـ ــا بواســـطة طـ ــزة كليـــا أو جزئيـ      المنجـ

 "و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو إستخراجها أو نشرها
ــاطن أمــا ــالج مــن الب ــانون  المع     أو معنــوي، عمــومي كــل شــخص طبيعــي :بأنــه 07-18عرفــه الق

ــن  ــاول عـــ ــاب المســـ ــي لحســـ ــابع شخصـــ ــات ذات طـــ ــالض معطيـــ ــر يعـــ ــان آخـــ أو خـــــاص أو أي كيـــ
ــة  ــوير .المعالجـ ــد أو تفـ ــة أو عقـ ــر بواســـطة وكالـ ــالض آخـ ــاب معـ ــل لحسـ ــالض يعمـ ــل معـ ــو كـ      أي هـ
 3.أو غيره

 
    حمايـــة المعطيـــات الشخصـــية فـــي الجزائـــر علـــى ضـــوء القـــانون رقـــممحمـــد لعيـــداني ، يوســـف زروق, مقـــال منشـــور بعنـــوان   -1

ــية، ا18-07 ــة والسياسـ ــات القانونيـ ــالم للدراسـ ــة معـ ــدوف، مجلـ ــامعي تنـ ــز الجـ ــن المركـ ــادرة عـ ــددلصـ ــمبر 05،  العـ ، 2018، ديسـ
 .119ص

 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، السابق ذكره. 07-18 رقم من القانون  03/12المادة  -2
مجادي نعيمـة، أثـر إجـراءات معالجـة المعطيـات ذات الطـابع الشخصـي علـى الحـق فـي حرمـة الحيـاة الخاصـة، مجلـة آفـاق   -3

 .434، ص2020، 04، العدد12، المجلددرة عن المركز الجامعي بتمنراستعلمية، الصا



 لكتروني  للمورد االمدنية ل مساوليةالعن قيام  الباب الثاني           الآثار المترتبة
 

- 276 - 

لــى أكثــر مــن ذلــ  فــنص علــى أن كــل الأشــخاص الماهلــون لمعالجــة إذهب المشــرع لتوســع  
المعطيـــات الخاضـــعون للســـلطة المباشــــرة للمســـاول عـــن المعالجــــة و كـــل الأشـــخاص الماهلــــون 

 .1لمعالجة المعطيات الخاضعون لسلطة المعالض من الباطن هم من الغير
 جهم معالمة معطيات ذات طــابل شخصــ يكون بعد  هم مصطلح المعالض من الباطن  إن ف 

  المــذكورة أعــلاه بقولهــا : كــل عمليــة أو مجموعــة عمليــات منجــزة بطــرق   03/ 03عرفــت المــادة 
أو بوسائل آليــة أو بــدونها علــى معطيــات ذات طــابع شخصــي، مثــل الجمــع أو التنظــيم أو الحفــي 

أو التغيير أو الستخراج أو الطلاع أو الستعمال أو الإيصــال عــن طريــق الإرســال  مةئ أو الملا
      نشــــر أو أي شــــكل آخــــر مــــن أشــــكال الإتاحــــة أو التقريــــب أو الــــربا البينــــي وكــــذا الإغــــلاقأو ال

 ."أو التشفير أو المسح أو الإتلاف
ن معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي هــو أنقــول    الســالف الــذكر  من خلال التعريــف

المعلومــات التــي كل العمليــات التــي تــادي الــى إدخــال تعــديلات و تغيــرات أو اســتغلال أو تحليــل 
تــدل علــى الشــخص مباشــرة ماعــدا الشــق المتعلقــة بالحيــاة العامــة وذلــ   مــن أجــل غــرا معــين 

 2سواء تمت المعالجة على دعامة ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ن مفهــوم  الغيــر  يتوســع بتوســع وتعــدد أعلى ضوء مــا ورد مــن تعريفــات نخلــص إلــى القــول 

المبرمة بمناسبة عقد التجارية اللكترونية فنجد مفهوم الغيــر فــي نظــام الــدفع الأعمال والنشاطات  
اللكترونــي هــو شــخص غيــر مــورد الكترونــي مســتهل  وبنــ ، و فــي العمليــات الخاصــة بمعالجــة 
المعطيــات الشخصــية للمســتهل  هــو أشــخاص غيــر مســاولين عــن المعالجــة، لكــن يبقــى أن نقــول 

   لغير.أن كل هالء ينطبق عليهم وصف ا
 تطعيقات  ن جعل الغير المعف  من المسلولية:-ثاةيا
التطبيقــات التــي يمكــن ذكرهــا  و  مثلــةالأ نه من خلال ذكر المثــال يتضــح البيــان مــن بــين و أ     

 بهذا الصدد: 
لتجــارة اللكترونيــة مــن  شــبكة النترنــت و الليــام بصــفقات لإختــراق الغيــر للموقــع المخصــص -1

 وهمية بأسماء وهمية.  

 

 .سابق ذكرهال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، 07-18رقم ن القانون م 13 الفقرة  03المادة  - 1
 .119لعيداني محمد، يوسف زروق,  مرجع سابق، ص -2
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قيام الغير بعمليات تحايل كأن يقوم أحدهم بإلتقاط الرقم الظاهر من على بطاقة الدفع ويعلــن -2
ــن  ــلعة مـ ــن السـ ــم ثمـ ــ  خصـ ــن البنـ ــب مـ ــلعة ويطلـ ــه السـ ــل لـ ــذي يرسـ ــي الـ ــورد اللكترونـ ــا للمـ رقمهـ

ني، فيتبين لحقا أن صاحب بطاقة الدفع الحليقي لم يســتلم المبيــع ولــم يطلبهــا المستهل  اللكترو 
     أصلال، وأن كل مــا حــدر هــو أن بطاقتــه قــد فقــدت أو ضــاعت وقــام أخــر بإســتعمالها فــي التســوق 
ل يتصور هــذا التطبيــق مــا لــم يتحصــل الغيــر علــى رقــم بطاقــة الــدفع والــرقم الســري لهــا كــان تفقــد 

   1الدفع ويكون رقم السري مكتوبا على ظهرها.بطاقة  
خطــأ   ردل مــانع مــن أن ي ــان بعد كل ما قــدمناه مــن تعريفــات للغيــر ومــا ورد مــن تطبيقــات، نقــول 

سبب يتمس  به المورد اللكتروني لدفع مســاولية علــى عاتقه.وعليــه كــان لبــد مــن معرفــة كالغير  
 عليه.المبررات التي دفعت المشرع لعدم النص  

 .05-18رقم    قاة   الالفرع الثاة :معررات  دم الهص  لى "جعل الغير" ج  
أهـــم تطبيقاتـــه، ســـنحاول الإجابـــة علـــى التســـا ل علـــى بعـــد دراســـة مفهـــوم الغيـــر، والتعـــرا 

ســه ا أم أ  المشــرع  غفــلهــل  ــدم الــهص  لــى جعــل الغيــر أالذي طرحناه سابقا المتمثل في : 
 تعمد إقصائ ؟  

 للإجابة على هذا التسا ل نقترح فرضيتن:
 متعمدال  فعل الغير  كسبب معفي.  غفلهي أن المشرع أ   الفرضية الأولى-1
قا ســـــهوا فـــــي ر ، بـــــل ســـــل  فعـــــل الغي ـــــغفـــــل تتمثـــــل فـــــي أن المشـــــرع لـــــم ي الفرضـــــية الثاةيـــــة -2

 الأولى.لفرضية اتتحقق هذه الفرضية تلقائيا وبمجرد سقوط  و ،  18/02المادة
 :هــ  إقصــاء التــ  تــهص  لــى أ   ــدم  الــهص  لــى جعــل الغيــر  الأولــى  الفرضــيةمهاقشة  -أولا

ســتدعت إقصــاء فعــل الغيــر كســبب إتســتدعى معالجــة هــذه الفرضــية البحــا فــي الأســباب التــي 
  18/01قــانوني فــي نــص المــادةالمعفــي،  قــد يجــد افتــراا عــدم الــنص علــى فعــل الغيــر تفســيره 

و حملتهـــــا المـــــورد  فــــي مواجهـــــة المســــتهل ســـــتثنت  مــــادي الخـــــدمات   مــــن المســـــاولية إالتــــي  
 اللكتروني.  

علــى إســتثناء مــادي ن المقصــود بــه أن المشــرع حــين نــص أتفسيرا أكثــر لهــذا المبــرر نقــول  
عتبارهم جــزء مــن الغيــر، فــرغم إيكون قد أعفاهم، ب   18/01غير في المادةمن الالخدمات بصفتهم  

إعفائه للجزء إل انه قصد الكل أي كل  الغير ، والدليل على ذل  أنه في الفقرة الموالية من نفــس 
 

 .290، ص2009عبد الفتاح بيومي الحجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،، -1
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صــاء لفعــل الغيــر المــادة لــم يــنص علــى  فعــل الغيــر ، وهــو مــا ياكــد علــى أن عــدم الــنص هــو إق
 كسبب معفي.

  كســبب معفــي إنمــا هــو ربــا جعــل الغيــريرجع إعتماد هذا المبرر إلى أن عدم الــنص علــى  
 فـــي مواجهـــة المســـتهل  بينـــه وبـــين الـــنص علـــى إعفـــاء المشـــرع لمـــادي الخـــدمات مـــن المســـاولية

لــبس  كونهم من الغير المتدخلين لإتمام عملية التجارة اللكترونية، وذلــ  بــنص واضــح صــريح ل
 فيه، وعليه فإنه يفهم إستلزاما بأن عدم النص على  فعل الغير  هو إقصاء متعمد .  

إن التســليم بهــذا الفرضــية ل يــتم إل مــن خــلال التأكــد مــن أمــرين إثنــين يتمثــل الأمــر الأول 
الخدمات المستثنون من المساولية المدنية، هم فعلا من  الغير  وبــأنهم ليســوا ممــن   أن ماديفي  

تـــابع والمتبـــوع،  والأمـــر الثـــاني التعفـــى مســـاوليتهم علـــى أســـاس المســـاولية التقصـــيرية عـــن فعـــل 
هــي و الواجب التحقق منه هو وجود مسوغات واقعيــة ذات علاقــة بخصوصــية الوســا اللكترونــي 

 .  المستهل   ةفي مواجه  قصاء مادي الخدمات من المساولية المدنيةمن دفعت المشرع لإ
ــادي الخـــدمات وحصـــرهم ، ثـــم ل ــتوجب البـــدء بتحديـــد المقصـــود بمـ ــد مـــن الفرضـــية يسـ لتأكـ

بوضــع معــايير تحــدد مــدى إعتبــارهم مــن  الغيــر ، هــذا كلــه فــي ســبيل التعــرف علــى مبــرر عــدم 
 عفاء مادي الخدمات من المساولية.  النص على فعل الغير وافتراا إقصائه و إرتباطه بإ

   تحديد مفه م ملد  الخدمات:-1
  ونقـــول أن مـــلد  الخـــدماتعلـــى مصـــطلح   05-18رقـــم مـــن القـــانون  18نصـــت المـــادة       

 مــلد  خــدمات الاةترةــت"نــوعين هنــاي     الخــدماتمــلدالمصــطلح جــاء عــام وغيــر محــدد لن 
  فــأي النــوعين يقصــد المشــرع، إن المتتبــع لهــذا المصــطلح يلاحــي أن ملد  خــدمات التصــديقو 

ــت ــدمات الاةترةـ ــلد  خـ ــانون  مـ ــانون القـ ــيهم قـ ــم  نـــص علـ ــات  07-18رقـ ــة البيانـ ــق بحمايـ المتعلـ
المتعلــق بــالتوقيع  04-15رقــم  نــص القــانون بينمــا  ، و مقــدم الخــدماتجــاء بلفــي  قــد الشخصــية و 

وجاء بنفس اللفــي مــادي خــدمات  ملد  خدمات التصديقعلى مصطلح  والتصديق اللكترونيين  
يشــملهما مفهــوم  ،فالمحتمــل أن النــوعين اي المصــطلحين يقصــد التصديق. ولن المشــرع لــم يحــدد

ثــم  الاةترةــتمــلد  خــدمات وعليــه فنبــدأ أول بتعريــف ، مــن قــانون التجــارة اللكترونيــة 18المــادة 
 ملد  خدمات التصديق.نتعرف على 

 ملد  خدمات الاةترةت:-أ
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ــا العـــروا        ــات التـــي تظهـــر عبـــر مواقـــع النترنـــت ومـــن بينهـ تتميـــز كـــل البيانـــات والمعلومـ
التجارة بخاصية هامة وهي أنه وقبــول وصــولها للمســتهل  فإنهــا تمــر بمراحــل الأمــر الــذي يســتلزم 

يلعــب دور الوســاطة اللكترونيــة لــذل   و التعامــل التجــاري اللكترونــي، وه ــتــدخل أشــخاص لإتمــام 
نتعرف عليه من خــلال تعريفــه ، والذين س1يطلق عليه مقدم الخدمات الوسيطة أو وسيا الأنترنت

 نسجامها مع قواعد المساولية عن فعل الغير.إ، لمعرفة مدى وحصر أطرافه
 الاةترةت:تعريف ملد  الخدمات  -1-أ

 يت عــدة هــي: مقــدم الخــدمات، مــادي فن ــمرادفــا مــلد  الخــدمات الاةترةــتن لمصــطلح إ      
 3المتعلـــق بالتجـــارة اللكترونيـــة 2000/3تطـــرق التوجيـــه الأوروبـــي رقـــم  وقـــد،  2وســـيا النترنـــت

بــأنهم مــادي  1/02-6والقانون الفرنسي المتعلــق بالثقــة فــي القتصــاد الرقمــي لتعريفــه فــي المــادة 
ــات  ــزين البيانـ ــان تخـ ــو بالمجـ ــون، ولـ ــذين يتولـ ــون الـ ــون أو المعنويـ ــخاص الطبيعيـ ــدمات:  الأشـ الخـ
ــة التـــي  ــائل التقنيـــة والمعلوماتيـ ــت تصـــرفهم الوسـ ــم ويضـــعون تحـ ــجلات المعلوماتيـــة لعملائهـ والسـ

تطــرق المشـــرع  هم مــن الوصــول إلــى هــذا المخــزون اللكترونــي  علــى مــدار الســاعة ، كمــاتمكــن 
 مصطلح مقدم الخدمات دون أن يتطرق لتحديد أطرافه بالتفصيل  لتعريف

 :التعريف التشريع -2-1-أ
بأنــه:   07-18ن رقــمالقــانو مــن  03مادة  الفي    4مقدم الخدماتبلفي  جاء المشرع الجزائري        
كيــــان عــــام أو خـــــاص يقــــدم لمســــتعملي خدماتـــــه، القــــدرة علــــى التصـــــال بواســــطة منظومـــــة أي 

معلوماتيــة و/ أو نظــام للاتصــالت،أي كيــان آخــر يقــوم بمعالجــة أو تخــزين معطيــات معلوماتيــة 
لفائــدة خدمــة التصــال المــذكورة أو للمســتعملين.  ، تطــابق ذات التعريــف مــع التعريــف الــوارد فــي 

 
 . 79،  78بوبكر قارس، مرجع سابق، مرجع سابق،ص -1
 .191-190-189-188سابق، صعبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع  -2
 .  80، مرجع سابق،صبوبكر قارس   عن نقلا - 3
مصـطلح مقـدم الخـدمات وهـو المصـطلح المـرادف لمصـطلح مـادي الخـدمات فـي هـذا  07-18إستعمل المشرع في القـانون   -4

المقــام نقــول أن الأحــرى  بالمشــرع أن يوحــد المصــطلحات ذات المعنــى المشــتري ليتجنــب أي لــبس يربــ  القــارىء عنــد الطــلاع 
 .   18/05و 07-18على القانونين
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الأجـــدر  ،وفي هـــذا المقـــام نشـــير إلـــى أنلمقـــدم الخـــدمات 041 -09نون رقـــممـــن القـــا 02المـــادة 
 بالمشرع أن يتفادى تكرر مادام أن التعريف متطابق و لم يأتي بالإضافة.

  
 ملد  الخدمات الاةترةت:لالتعريف الفقه   -2-1-أ

عــرف الفقــه مقــدم الخــدمات بأنــه:   كــل  شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــدم للعمــلاء الــراغبين       
 لــى النترنــت حيــا يقــوم بتزويــد العميــل، بمقتضــى عقــد الشــترايإمــن الجمهــور خدمــة الوصــول 
 2وعليه فعمله ذو طبيعة فنية.

رف كــذل  بأنــه :  شــخص طبيعــي أو معنــوي عملــه ذو طبيعــة فنيــة فهــو  الــذي يمكــن كما عــل
مســـتخدمي النترنـــت مـــن الوصـــول الـــى المواقـــع أو البريـــد الإلكترونـــي للشـــخاص الـــذين يريـــدون 

   3مخاطبتهم في أي مكان في العالم .
عــام يــدخل فــي محتــواه كــل طــرف لــه مــلد  الخــدمات الاةترةــت مما سبق نقــول أن مفهــوم   

يشــمل لــه ذو طبيعــة تقنيــة و فنيــة، علاقة بتكوين عقــد التجــارة اللكترونيــة بصــفة غيــر مباشــرة عم
مفهــــوم مــــاديي الخــــدمات أطــــراف كثيــــرة نــــذكر منهــــا: متعهــــد الوصــــول، متعهــــد الخدمــــة، مــــزود 

 مقدم الستضافة أو  مقدم خدمة الإيواء لكل من هذه المفاهيم دور خاص منوط به.  .4الخدمة
الأطــراف التــي تــدخل يجب حصــر  ،السليمادراكا ملد  الخدمات الاةترةت لمصطلح  إدراكا  

 خصوصال أنه مصطلح جديد نسبيال يتعلق بشق فني وتقني.     ،في هذا المفهوم
 حصر أطراف ملد  الخدمات الاةترةت:-2-أ
 :Le fournisseur d'hebergementتعريف م رد اكي اء-1-2-أ

 المستضيف ، مزود الإيواء يطلق على مورد الإيواء تسميات كثيرة من بينها: المورد          
   متعهد الإيواء .

 
رف مقـــدم الخـــدمات -1 المتضـــمن القواعـــد الخاصـــة للوقايـــة مـــن الجـــرائم المتصـــلة  04-09مـــن القـــانون رقـــم  02فـــي المـــادة  عـــل

بتكنولوجيا الأعلام والتصال ومكافحتها، السابق ذكره، بأنه:  كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القـدرة علـى التصـال 
آخــر يقــوم بمعالجـة أو تخــزين معطيــات معلوماتيـة لفائــدة خدمــة بواسـطة منظومــة معلوماتيـة و/ أو نظــام للاتصــالت و أي كيـان 

 التصال المذكورة أو لمستعمليها 
 .228عبد المهدي كاظم ناصر، مرجع سابق،ص -2
 .188عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص  - 3
 .266إلياس ناصيف ، مرجع سابق، ص  -4
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   :اكي اء  م ردل  التعريف التشريع -1-1-2-أ
 الثقــة فــي القتصــاد الرقمــيب  فــي القــانون المتعلــق القانون الفرنسي مزود خدمة الإيــواءعرف       

كالأتي:  المضيفون الرئيسيون للجمهــور علــى الإنترنــت  هــم المكلفــون بتخــزين  2.1.6في المادة 
ــن  ــور مـ ــا للجمهـ ــوع و يتيحونهـ ــن أي نـ ــائل مـ ــوت أو الرسـ ــور أو الصـ ــة أو الصـ ــارات المكتوبـ الإشـ

لتعريــف مــورد تطــرق المشــرع لــى القــانون الــوطني نجــد أن عبــالرجوع    1.خلال خدمات التصــال  
ــادةم ــــ الإيــــواء ــدور الــــذي ياديــــه، دون أن يــــذكره صــــراحة فــــي نــــص المــ مــــن  02/02ن خــــلال الــ
السابق ذكره:  بأنه أي كيان آخر يقــوم بمعالجــة أو تخــزين معطيــات لفائــدة خدمــة   09/04القانون 

   .لمستعمليها   أو كورة ذالتصال الم
بأنــه:كل شــخص طبيعــي عــرف الفقــه مــورد الإيــواء  :  اكي اء  م ردل  التعريف الفقه -2-1-2-أ

أو معنــوي يتــولي تخـــزين البيانــات و المعلومــات لمصـــلحة عملائــه، ويــوفر لهـــم  الوســائل التقنيـــة 
 .  2والمعلوماتية التي تسمح بالحصول على هذه البيانات  والمعلومات عبر الإنترنت

 بمثابــة مــاجر لمكــان علــى الشــبكة حيــا يعــرا إيــواء صــفحات ال ـــ الإيــواء وردم ــوعليــه يبــدو    
 bwe علـــي حاســـباته الخادمـــة مقابـــل أجـــر، ويكـــون للمســـتأجر ســـواء تمثـــل فـــي شـــخص المـــورد

اللكتروني أو غيره مــن حريــة نشــر مــا يشــاء مــن نصــوص أو صــور أو تنظــيم مــاتمرات وحلقــات 
 3مناقشة أو إنشاء مواقع معلوماتية مع المواقع الأخرى.  

مــورد الإيــواء، إن كــان  ممــا ســبق ذكــره نستشــف أن مفهــوم المــورد اللكترونــي يختلــف عــن
فــإن مــورد الإيــواء هــو مــن   ،المــورد اللكترونــي يــزاول نشــاطه التجــاري عبــر المواقــع اللكترونيــة

يقــدم خدمــة تتمثــل فــي تخصــيص مســاحة إلكترونيــة علــى شــبكة النترنــت يــتم شــرائها مــن المــورد 
   .4اللكتروني ليعرا عليها منتجاته
ــائع والظــروف ل يتحمــل مــورد الإيــواء  المســاولية إل إذا كــان مــدركا فعــلا للمحتــوى أو الوق

ــا   ــية أو مـــن اللحظـــة التـــي أصـــبحوا علـــى علـــم بهـ غيـــر القانونيـــة التـــي تكشـــف عـــن هـــذه الشخصـ

 
1  -L'article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique «lés hébergeurs comme 

public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature 

des personnes qui" mettent à la disposition du public par les services de communication au 

fournis par des destinataires de ces services". 

 .170 -169محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص - 2
 .169عبد الفتاح محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص - 3
 .40يمينة حوحو، مرجع سابق، ص  -4
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ــة أو تجعــل مــن المســتحيل الوصــول إلــى هــذه البيانــات وذلــ  مانصــت  تصــرفوا علــى الفــور لإزال
 LCEN  .1من التوجيه الأوروبي ي 6عليه المادة 

يعــرف كــذل  بمتعهــد و  le fournisseur d'acces L internet .تعربــف مــزود ال صــ لا-2-2-أ
أو مقــدم خدمــة الــدخول كمــا لــه تســميات  ، مــورد الــدخول   مــزود الــدخولأو مــورد منافــذالوصــول 
يعـــرف بأنـــه: أي شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي  يقتصـــر دوره علـــى تـــوفير الوســـائل الفنيـــة  ،2اخـــرى 

ــن  ــلاء مـ ــترايللعمـ ــد إشـ ــي عقـ ــت بمقتضـ ــة النترنـ ــى خدمـ ــول إلـ ــي الوصـ ــراغبين فـ ــور الـ  الجمهـ
Abonnement ،المــودام عــن طريــق بتمكــنهم مــن الــدخول إلــى الشــبكة والتجــول فيهــا  Modam3  

وبــذل  فمــزود الوصــول لــيس مــوردا للمعلومــات أو الخــدمات أو متــدخلا فــي مضــمونها، لأنــه ل 
لذل  فإنــه يســأل متــى  على مضمونها بل يساعد في التوصيل إليهايقدم محتوى الرسالة ول يطلع 

 Fawriومـــن أمثلـــة مقـــدم خدمـــة الوصـــول فـــي الجزائـــر  .4قـــام بتوصـــيل الجمهـــور لموقـــع محظـــور

 .5في القطاع الخاص إلىAssila و  Eepad إضافة، Djawebو 
 :Opérateur Transporteurةاقل المعل مات -3-2-أ

ــوم بأنـــه  يعـــرف       ــائله الفنيـــة، يقـ ــادي للمعلومـــات بوسـ الشـــخص الـــذي يتـــولي مهمـــة النقـــل المـ
ــبات المرتبطـــة بمواقـــع الإنترنـــت ــات، بـــين الحاسـ ــذا لعقـــد نقـــل المعلومـ ــين الشـــبكات، تنفيـ       بـــالربا بـ
أو بمســتخدمي الشــبكة وتتــولي تلــ  المهمــة الكبــرى عــادة الهيئــة العامــة للإتصــالت حيــا تتعاقــد 

صـــاحبة الإشـــتراكات علـــى الشـــبكة العامـــة أو  اسســـاتالمو  دمات الإنترنـــتعــادة مـــع مــــوردي خ ـــ
   6تستأجر خطوطال متخصصة عليها.

 

 / https://dimeglio-avocat.com الموقع اللكتروني:مقال بعنوان مساولية مورد الإيواء متاح على  -1
 .09:08على الساعة 21/12/2019تاريخ الطلاع  

ــدكتوراه ، كليـــة  -2 ــة لنيـــل شـــهادة الـ فاطمـــة الزهـــراء عكـــو، المســـاولية المدنيـــة لمقـــدمي الخدمـــة الوســـيطة فـــي النترنـــت، أطروحـ
 . 26، ص2016، 01الحقوق، بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر

فهـو يشـكل حلقـة الوصـول المودام هو آلة مهمتها نقل البيانات الرقمية التي يتضمنها الحاسوب الى قوة دفع كهربائية وبذل    -3
بين الحاسوب وشـبكة الهـاتف ويقـوم بتحويـل الإشـارات الهاتميـة مـن الـنما المتصـل التنـاظري إلـى إشـارات متقطعـة رقميـة يفهمهـا 
الحاســوب .نقلا عــن علــي كحلــون المســاولية المعلوماتيــة ، محاولــة لضــبا مميــزات المتــدخلين فــي إطــار التطبيقــات المعلوماتيــة 

 .75، 2005ز النشر الجامعي، تونس، وخدماتها، مرك
 . 261إلياس ناصيف،  مرجع سابق، ص -4
 . 81بوبكر قارس، مرجع سابق، ص -5
 .166محمد حسين منصور، مرجع سابق،ص  -6

https://dimeglio-avocat.com/faq/intermdiaires-techniques/fournisseur-d-hebergement/
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منوطــة بشــركة  ،وفي الجزائر مهمة نقل المعلومات وعملية الربا الداخلي بشبكة النترنــت       
 التصالت فهي من تتولى ذل . 

  fourmisseur des services متعهد الخدمات-4-2-أ
هو مصدر التدفق المعلومــاتي، فهــو بمثابــة ناشــر الموقــع، لأنــه المســاول الأول عــن يعرف        

المعلومات التي تعبر الشبكة، فهو الوحيد صــاحب الســلطة الحليليــة لمراقبــة المعلومــات التــي يــتم 
وظيفتـــه الأصــلية كمنــتض بثها، والواقع أنــه يمكــن أن يتـــولي الليــام بوظــائف عــدة ، فبالإضــافة إلــي 

     1للمعلومات ومذيع لها، فهو يمتل  أيضال أجهزة خدمة الوصول.
المساول الأول عن المعلومات التي تعبر الشبكة، لأنه الوحيد الــذي   يعتبر متعهد الخدمات

ــة  ــذ الخدمـ ــه التـــزام بحســـن تنفيـ ــة المعلومـــات والبـــا، ويقـــع علـــى عاتقـ ــة لمراقبـ ــلطة حليليـ يملـــ  سـ
ــة بمـــا يتفـــق و أعـــراف المهنـــة، كمـــا يلتـــزم بـــالأعلام عـــن وســـائل الـــدخول إلـــى خدمـــة المعلومات  يـ
           وهــــــو كـمـحـتـــــــرف إنتــــــاج وبــــــا المعلومــــــات يمكــــــن أن تثــــــور مســــــاوليته التعاقديــــــة  2النترنــــــت.

الفاضـــحة التـــي  و التقصـــيرية، بحســـب الأحـــوال، عـــن المعلومـــات المزيفـــة والناقصـــة والمشـــينة أو 
 وينشرها علي موقعهيعدها  
إن مرجـــع مســـاوليته تكمـــن فـــي قدرتـــه الفعليـــة فـــي الســـيطرة علـــى المعلومـــات والـــتحكم فـــي  

نشــرها، ومــن ثــم فهــو يلتــزم بتوريــد معلومــات مشــروعة وحليليــة، وهــو شــأنه فــي ذلــ  شــأن رئــيس 
قــة التحرير في الصحافة ووكالت الإنباء ومن ثم يقع علي عاتقه الإلتزام بفحــص مشــروةية وحلي 

 3المعلومات ومضمون الرسائل التي يتم إعدادها ونشرها على مواقعه.
مــلد  خــدمات  ننتقــل إلــى تعريــف النــوع الثــاني وهــو مــلد  خــدمات الاةترةــت بعــد تعريــف 

 التصديق اكل تروة .
   نتناوله من خلال تعريفه تشريعيا وفقهيا فيما يلي::ملد  خدمات التصديق اكل تروة   -ب
 :التعريف التشريع  لملد  خدمات التصديق اكل تروة 1-ب

 

 .182عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص  -1
 .259ص بيومي عبد الفتاح حجازي، مرجع سابق،  -2
 .182عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق،ص   -3
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بــأن المتعلق بالتوقيع والتصديق اللكترونيين السابق ذكــره   04-15عرفه المشرع  في قانون      
:  شخص طبيعي أو معنــوي يقــوم بمــنح شــهادات تصــديق إلكترونــي   هو   مادي خدمات التصديق

 .1 الإلكترونيموصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق  
 :التعريف الفقه  لملد  خدمات التصديق اكل تروة -2-ب

بأنه:  وسيا محايد ومستقل  قد يكون هذا الوسيا شخصا طبيعيــا أو معنويــا وقــد   فقهال  هرفعل      
إنشــاء وحفــي وإثبــات  بهــدف يكون جهــة عامــة أو جهــة خاصــة، ويتــدخل بنــاء علــى طلــب شــخص

الإلكترونــي، وتوثيقهــا وإصــدار شــهادات توثيــق بــذل  لإثبــات صــحة  الوســائل الإلكترونيــة والتوقيــع
 2بها .نسبتها لأصحا

المتعلــــق بــــالتوقيع والتصــــديق  04-15مــــن القــــانون  44والمــــادة  13بــــالطلاع علــــى المــــاد
ق مــن اللكتــرونيين يســتفاد أن  المشــرع أوجــب علــى مــادي خــدمات  التصــديق الإلكترونــي أن يتحقــ 

تكامــل بيانـــات الإنشــاء مـــع بيانـــات التحقــق مـــن التوقيــع أي أن يتوافـــق مفتـــاح التشــفير العـــام مـــع 
ع  مفتاح التشفير الخاص للتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، كمــا ألــزم التحقــق مــن هويــة الموقــ 

وأوجـــب عـــرا نتيجـــة التحقـــق ســـواء كـــان شخصـــا طبيعيـــا أو ممـــثلا قانونيـــا للشـــخص المعنـــوي، 
 .3وهوية الموق ع بطريقة واضحة وصريحة

خدمات التصديق الإلكترونــي علــى إخلالــه بأحــد التزاماتــه المنصــوص   تلبنى مساولية مادي
ــد إخلالـــه باللتزامـــات والشـــروط التـــي  ــالمورد اللكترونـــي، أو عنـ ــد الـــذي يربطـــه بـ عليهـــا فـــي العقـ

ــي م ــر فـ ــو الأمـ ــا هـ ــانون. كمـ ــها القـ ــية يفرضـ ــات الشخصـ ــرية البيانـ ــى سـ ــاظ علـ ــن الحفـ ــاوليته عـ سـ
الخاصـــة بعملائـــه، والمدونـــة فـــي الشـــهادات التـــي يصـــدرها، كمـــا يكـــون مســـاول عـــن صـــحة هـــذه 

 .4البيانات ونسبتها إلى صاحبها. وأي خطأ في هذه الشهادة يكفي لليام مساوليته
 معايير تحديد الغير.بعد تعريف مادي الخدمات ننتقل الى الشطر الثاني المتعلق بوضع  

 

 المتعلـــق بـــالتوقيع والتصـــديق اللكتـــرونيين، الســـابق ذكـــره.، وهـــو نفـــس التعريـــف الـــوارد فـــي 04-15مـــن القـــانون  02المـــادة  -1
  السابق ذكره. 07-18القانون 

التصديق اللكترونية في تحقيـق الأمـن فـي المعـاملات اللكترونيـة، مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنسـانية   سناء شيخ، دور جهات   -2
 .273، ص2021، 01، العدد14، مجلدة عن جامعة زيان عاشور ،الجلفةالصادر 

 المتعلق بالتوقيع والتصديق اللكترونيين، السابق ذكره. 04-15من القانون رقم 44، 13ينظر للمادة -3
 .276إلياس ناصيف، مرجع سابق ،ص -4
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إنقســم الفقــه القــانوني حــول إعتمــاد معــايير موحــدة لتحديــد صــفة وضــل معــايير لتحديــد الغيــر:-2
الغير في عـقـد التجارة اللكتروني، والإشكالية التــي تثيرهــا مســألة تحديــد صــفة شــخص مــن الغيــر 

هــو مــن الغيــر ولكــن أم ل، إنما تتم من خلال تحديد من هو الطرف أول، لأن كل ماعدا الطرف 
كيـــف نحــدد الطــرف أي مــا هــو المعيــار الــذي نعتمــده ليــتم بموجبــه تمييــزه عــن الغيــر عــن العقــد 

     التجاري ؟ من أجل الإحاطة بهذا الموضوع ندرس المعيار التالية:
 فــي الغيــر يوصــف بأنــه كــذل  إذا لــم يعبــر عــن إرادتــه ل وفقا لهذا المعيــار فــانمعيار اكرادة:  -أ

، على أن الغير صنفين الغير النســبي والغيــر المطلــق، الغيــر النســبي هتكوين العقد ول بعد  مرحلة
هــو الــذي لــم يعبــر عــن إرادتــه ل فــي التكــوين و ل بعــد التكــوين العقــد، ولكــن يــرتبا بآثــار العقــد 

فيــه ، أمــا الصــنف الثــاني هــو الغيــر المطلــق الــذي ل تتــوفر 1بــنص القــانون مثــل الورثــة و دائنــون 
 .  2أي حالة من الحالت السابقة فلم يعبر عن إرادته مطلقا ولم يرتبا بالعقد بنص القانون 

الخـــدمات نقـــول أنهـــم مـــن الغيـــر ذلـــ  أنهـــم لـــم  الإرادة علـــى تعريـــف مـــاديإســـقاطا لمعيـــار 
 يعبروا عن إرادتهم في مرحلة التكوين ول بعدها.

 كــل  هالطــرف بأن ــ "THIBIERGE-GUELFUCCI":تعــرف الأســتاذة التشــريل و معيــار اكرادة-ب
شخص يخضع لمبدأ القوة الملزمة للعقد، سواء نــتض ذلــ  عــن إرادتــه أو عــن التشــريع ، وهــي بهــذا 
ــوة  ــى القـ ــوعه إلـ ــدى خضـ ــق بمـ ــه يتعلـ ــانوني، إذ تجعلـ ــن الطـــرف فـــي تصـــرف قـ ــع مـ التعريـــف توسـ
الملزمــة للتصـــرف، بــدل مـــن مــدى اتجـــاه إرادة الشــخص إلـــى إنشــائه. كمـــا أنهــا تـــرى أن خضـــوع 

ــا قــــد يلتــــزم الشــــخص الشــــخص إلــــى القــــو  ــة للتصــــرف ل تكــــون بقــــوة الإرادة فقــــا ، وإنمــ ة الملزمــ
بالخضوع إلى العقد بموجب التشريع ، فيكتسب الشــخص صــفة الطــرف ل لأنــه أراد ذلــ  ، وإنمــا 

 3فلأن التشريع يقضي بذل  . فتضيف معيار التشريع إلى الإرادة في منح صفة الطر 

 

جــاي غســتان، كريســتوف جامــان ومــاري بيــو، المطــول فــي القــانون المــدني، مفاعيــل العقــد و آثــاره، طبعــة الأولــى، الماسســة  -1
 .448،ص2000 لبنان، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

تزام بأحد أطراف العقد ل فـي الحاضـر ول فـي المسـتقبل يقصد بالغير المطلق الغير الأجنبي هو الذي ل تربطه أية علاقة ال  -2
راجع حليمي ربيعـة ،الغيـر فـي العقـد دراسـة فـي القـانون المـدني وبعـر القـوانين الخاصـة، أطروحـة دكتـوراه فـي علـوم، تخصـص 

 20،  ص2017، 01القانون الخاص، جامعة الجزائر 
3 - THESES GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité , L.G.D.J., Paris, 

1992.p456 
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ي الخــدمات مــن الغيــر رادة والتشــريع ياكــدان أن مــادالإ وفقــا لهــذا التعريــف نقــول أن معيــار
كــونهم  ل يخضـــعون للقـــوة الملزمـــة للعقــد لن إرادتهـــم لـــم تتجـــه لتكــوين واللتـــزام بالعقـــد، كمـــا لـــم 

 ينص التشريع على خضوعهم للقوة الملزمة في العقد .
 :معيار المصلحة-ج

يعتمد هذا المعيــار علــى الــربا بــين مفهــوم الطــرف ومفهــوم المصــلحة، فعــرف الطــرف وفقــا       
لذل  أنه كل من يعبر العقد عن مصلحة له متميزة مــن غيرهــا أيضــا، وبــذل  ل يعــد كــل مــن يــَرد 
ذكره في العقد متعاقدا، مــادام أنــه لــم تكــن لــه صــلة بالعقــد مــن ناحيــة ترتيــب الأثــر القــانوني الــذي 

 1وله النزاع القائم بسبب العقد.يدور ح 
يفهم من معيار المصلحة أن الطرف المتعاقد هو من يبرم العقد قصد تحقيــق مصــلحة منــه 
و سد حاجة أو ضرورة من ورائه والغير هو من ل يرجــو مصــلحة أو حاجــة و إن تعاقــد وهــو مــا 

 ينطبق على ماديي الخدمات.
 معيار المماثلة:  -د

تثبــت صــفة الطــرف للــذين تعاقــدوا بأنفســهم أو عــن طريــق ممثــل حســب هــذا المعيــار فانــه       
قانوني، كما تثبت للشخاص الذين ينتقل إليهم المركز القانوني للمتعاقد، وللذين تنشــأ فــي ذمــتهم 
حقوق أو التزامــات بموجــب العقــد و للمتعاقــدين مــن البــاطن و للمحــال إلــيهم، والمهــم انــه ل يكفــي 

تــد بعــر آثــار العقــد الأصــلي الــى الشــخص ليســتحق صــفة الطــرف، وإنمــا يجــب أن يكــون أن تم
ــانوني ممــاثلا لمركــز الطــرف المتعاقــد. ــالغير 2مركــزه الق هــو كــل شــخص ل تتــوافر فيــه   وعليــه ف

ول يمكنــه ان يحــل صــفة الطــرف بمعنــى كــل مــن لــيس لــه مركــز قــانوني مماثــل للطــرف المتعاقــد، 
 3ون له نفس المتيــازات التــي يتمتــع بهــا الطــرف المتعاقــد بالنســبة للعقــد.محل الأطراف كما ل يك

ــل  ــانوني مماثـ ــه لـــيس فـــي مركـــز قـ ــة الغيـــر كونـ ــدمات ضـــمن فئـ ــوم يـــدخل مـــادي الخـ ــذا المفهـ وبهـ
 للطراف المتعاقدة مورد الكتروني ومستهل  ول ممن لهم امتيازاتهم.

 
 .65كهينة يوسفي، سلايم عبد الله، مرجع سابق ، ص - 1
 .182رفيق نسير مرجع سابق، ص -2

3 –Ghestin Jack " Nouvelles propositions sur un renouvellement de la distinction des parties et 

des tiers », RTD. Civ. 1994 , p. 787  « la qualification de partie doit être réservée aux personnes 

dont la situation est suffisamment semblable aux parties contractantes elles mêmes pour qu’elles 

puissent être considérées comme assimilées ou substituées à ces dernières et qu’elles disposent 

en leur nom propre des mêmes prérogatives que les parties contractantes à l’égard du contrat." 
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القــانون  الأوروبي الخــاص بالتجــارة اللكترونيــة ومــوادهذا نفس ما أشارت إليه مواد التوجيه 
ي رف فيه حيــا جــاء بــان، مســاولية مــادالخدمات من الغير وليسوا ط الفرنسي في اعتبار مادي

الخـــدمات تقتصـــر علـــى منـــع أي كـــان مـــن الوصـــول إلـــى محتـــوى الموقـــع، ول تتعـــدى مســـاوليته 
وقــد ســار علــى نفــس  1لتي تبــا عبــر الموقــع.اللتزام بالرقابة مشروةية المعلومات و الإعلانات ا

ــنهض  ــادالــ ــاع مــ ــدم إخضــ ــي عــ ــي فــ ــرع الفرنســ ــة، المشــ ــة أو الجنائيــ ــاولية المدنيــ ــدمات للمســ ي الخــ
ومساوليتهم تنحصر في عــن عــدم اتخــاذ الحتياطــات المناســبة فــي حالــة تحــذيرهم بعــد مشــروةية 

نهــا غيــر مشــروعة، وتلحــق المضمون في حالتين:في حال أخطره الغير بــان المحتويــات التــي يخز 
ــم يتخــذ مــادضــررا، إذا تــم اللجــوء الــى القضــاء ب  ي الخــدمات التــدابير ســبب محتويــات الموقــع ول
       2اللازمة لمنع وصول محتوى ما خزنه.

ي الخـــدمات وتحديـــد معــــايير الغيـــر، أنـــه ينطبـــق علــــيهم  ل تعريــــف مـــادتوصـــلنا مـــن خـــلا
لـــيهم إثـــاره أطـــراف فـــي عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة و ل تنصـــرف أوصـــف الغيـــر باعتبـــارهم ليســـوا 

ي الخــدمات مــن لمبــررات التــي تســتدعي اســتثناء مــادلــى أذهاننــا مــاهي اإوالتســا ل الــذي يتبــادر 
 بعدم النص على فعل الغير كسبب معفي.   المساولية؟ وان وجدت فهل لهذه المبررات علاقة

   الخدمات من المسلولية.  معررات إستثهاء ملد -3
مســاولية المــورد اللكترونــي  18سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أقر بموجب المادة

ي الخــدمات، ويرجــع ذلــ  إلــى مبــررات عــدم التنفيــذ او ســوءه مــن قبــل مــاد تجــاه المســتهل  عــن
 بعضها في النقاط الآتية:يمكن ذكر  

 :معررات مرتبطة بضرورة تعزيز الثقة ج  التمارة الال تروةية-أ
إن محاولـــة إرســـاء قواعـــد قانونيـــة متينـــة، تـــتلاءم مـــع البيئـــة اللكترونيـــة ومســـتوى الخطـــورة        

ت فيها، كانت سببال لرفع مستوى حماية المستهل  اللكتروني مــن خــلال تعزيــز الثقــة فــي التعــاملا

 

بشــأن بعــر الجوانــب  EC/2000/31التوجيــه الأوروبــي -  04المنصــوص عليهــا فــي المبحــا  15الــى  12المــواد مــن  -4
 .2000أوت08علومات المعروف بالتوجيه الأوروبي حول التجارة اللكترونية، الصادر في القانونية للخدمات ضمن مجتمع  الم

2-Le décret européen n 2000-31 de 08 juin 2000 de la commerce électronique  ،et La rticle14 le 

droit  francais de la communication audio-visuel de premier Aout 2000. 

المتعلـق بالتصـالت السـمعية البصـرية:  إن الأشـخاص  2000مـن القـانون الفرنسـي الصـادر فـي أول أوت لسـنة14ينظر للمادة
ن أجــل وضــع المعلومــات تحــت الطبيعيــين أو المعنــويين الــذين يتعهــدون بشــكل مجــاني أو بمقابل،بــالتخزين المباشــر والمســتمر مــ

 تصرف الجمهور بكتابات أو رسوم أو صور أو رسائل يمكن استلبالها ل يسألون جنائيا أو مدنيا عن محتوى هذه الخدمات   .
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ي اولية المـــورد اللكترونـــي محـــل مـــادوهومـــا إســـتوجب إقـــرار المشـــرع بمس ـــ التجاريـــة اللكترونيـــة،
 .الأخيرالخدمات واستثناء هذا 

 :الأخذ بمعدأ ال ضل الظاهر
يقصد به أن المورد اللكتروني هو المتعاقد المباشر  مــع المســتهل  اللكترونــي بــدليل أن  

الأخير أبرام عقدا مع المورد اللكتروني صاحب الموقع المعلن عن هويته في ذات موقــع وعليــه 
ــاة  ــاهر،لقـــرر المشـــرع و مراعـ ــع الظـ ــدأ الوضـ ــادي  1مبـ إلـــزام المـــورد اللكترونـــي الحلـــول محـــل مـ

مســاول الحليقــي والظــاهر بموجــب نــص قــانوني للليــام بــدفع مبلــ  التعــوير الت بصــفته الخــدما
،  2عــن الضــرر اللاحــق بالمســتهل  نتيجــة إخــلال بالتنفيــذ الحســن حمايتــال للمســتهل  حســن النيــة

   وذل  حرصال على إستقرار المعاملات التجارية اللكترونية.
  تروة :  معررات تست جعها خص صية العقد التمار  الال-ب

إضافة إلى مبرر الأخذ بالمبدأ الوضع الظاهر هناي مبررات  تستوجبها خصوصــية العقــد  
 التجاري اللكتروني وهي:

 :صع بة تحديد المسلولا الفعل -1-ب
يتطلب مزاولة التجــارة اللكترونيــة تــدخل العديــد مــن المســاعدين لإتمامهــا والــذين قــد يخلــون       

بالتزاماتهم فتلحق الضرر بالمستهل  وقيام الأخير برفع دعوى  يجعل مــن الصــعوبة عليــه معرفــة 
و أكثــر مــن ذلــ  تحديــد الفاعــل الحليقــي، كونــه يفتقــر الوســائل التــي تمكنــه مــن  ،وجــود مســاعدين

وبنـــاءال عليـــه فــإن المشـــرع إفتـــرا مســاولية المـــورد اللكترونـــي تجــاه المســـتهل  دون غيـــره  ذلــ ،
ي الخدمات مع أنــه لــيس ممــن يســأل عــنهم ، بل أكثر من ذل  فقد استثنى مادممن يتعامل معهم

 ول ممن يتولى الرقابة عليهم.  
 خلق خصم واحد:-2-ب

ــى        ــه علــ ــرر أن المشــــرع بنصــ ــذا المبــ ــد بهــ ــا يقصــ ــدل مــــاديمســ ــي بــ  ولية المــــورد اللكترونــ
الخدمات الغير، يهدف لمحاولة خلق خصم واحــد فــي مواجهــة المســتهل  اللكترونــي، هــو المــورد 

 

 فاطمــة الزهــراء زيتــوني، مقــال منشــور بعنــوان أثر مبــدأ حســن النيــة فــي الأخــذ بالوكالــة الظــاهرة ، مجلــة الدراســات الحقوقيــة  -1
 .125، ص 02،2017الصادرة عن جامعة الدكتور مولي الطاهر سعيدة، العدد 

 2006، الدراســـات البحثيـــة فـــي نظريـــة العقـــد، منشـــاة المعـــارف، الإســـكندرية،   بتصـــرفيأحمـــد شـــوقي محمـــد عبـــد الـــرحمن  -2
 .84،85ص
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  1اللكتروني الذي أقدم على أبرام العقد معــه، بعــد التأكــد مــن هويتــه مــن خــلال البطاقيــة الوطنيــة 
مســاول عنــه قد يكــون المــورد اللكترونــي وبالتالي ومن منطلق منطقي أن إي إخلال ينتض عن الع

ي الخـــدمات  الـــذين يتحـــتم وجـــودهم  وعليـــه فقـــد اســـتبعاد غيـــره مـــن  مـــاد ، فـــي مواجهـــة المســـتهل 
ــتهل   ــل المســ ــاف أن يتعامــ ــن الأنصــ ــيس مــ ــه لــ ــي، لأنــ ــاري اللكترونــ ــد التجــ ــة التعاقــ ــام عمليــ لإتمــ

ثلر     عند إثارت للمساولية المدنية.  اللكتروني مع المورد اللكتروني و يلفاجئ بمساولين كل
 تسهيل تحصيل التع يض:  -3-ب

ي الخــدمات مــن المســاولية، إفتــراا جهــل المســتهل  اللكترونــي أحــد مبــررات اســتثناء مــاد
ي الخــدمات فــي العمليــات التجاريــة اللكترونيــة المتعلقــة بمشــاركة العديــد مــن مــاد بــالأمور التقنيــة

وذلــ  قياســا بمعيــار الرجــل العــادي، ويترتــب علــى هــذا الفتــراا  تجنيــب المســتهل  اللكترونــي 
عنــــاء البحــــا عــــن المســــاول الحليقــــي المتســــبب فــــي عــــدم التنفيــــذ أو ســــوءه، فــــإن أخــــل المــــورد 

ل الوحيــد ، وهــذا بغيــة تســهيل حصــول اللكترونــي بالتنفيــذ أو مــن ينوبــه يعــد هــذا الأخيــر المســاو 
 المستهل  على التعوير.  

 :مهل الم رد الال تروة  من المماطلة-4-ب
ي الخــدمات هــو ســد كــل المنافــذ التــي لحلــول المــورد اللكترونــي محــل مــادإن الهــدف مــن ا     

        تســــمح للمــــورد اللكترونــــي بتهربــــه مــــن المســــاولية و عــــدم تــــري البــــاب مفتوحــــال أمامــــه  لــــتحجض 
     ي الخدمات بحجـــة أن الإخـــلال بتنفيـــذ اللتـــزامبإلقـــاء المســـاولية علـــى الغيـــر  مـــادو المماطلـــة،  

 ي الخدمات  يترجم ذل . عنه إنما صدر عنهم واستثناء ماد أو سوءه لم يصدر
هذه المبررات منصوص عليهــا   خدمات التصديق:ررات تتعلق بق ا د خاصة تحكم ملدمع  -ج

 المتعلق بالتوقيع والتصديق اللكترونيين.  04-15رقم في القانون 
   خدمات التصديق مفترضة تماه من صدرت ل  شهادة و إ تمدها :ملد  مسلولية -1-ج

 يمــن قــانون التوقيــع والتصــديق الإلكتــرونيين علــى مــا يلــي:  يكــون مــاد 53المــادة  بموجــب
ي موصــــوفة، مســــاول عــــن خــــدمات التصــــديق الإلكترونــــي الــــذي ســــل م شــــهادة تصــــديق الإلكترون ــــ

ــه بـــأي ــرر الـــذي يلحقـ ــهادة التصـــديق  الضـ ــد علـــى شـ ــي أو معنـــوي، اعتمـ ــة أو شـــخص طبيعـ هيئـ
   :الإلكتروني، وذل  فيما يخص
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صحة جميــع المعلومــات الــواردة فــي شــهادة التصــديق الإلكترونــي الموصــوفة، فــي التــاريخ الــذي -
شــهادة التصــديق الإلكترونــي الموصــوفة منحــت فيــه، ووجــود جميــع البيانــات الواجــب توافرهــا فــي 

 ضمن هذه الشهادة،
ــهادة - ــي شـ ــه فـ ــد هويتـ ــم  تحديـ ــذي تـ ــع الـ ــي أن  الموقـ ــديق الإلكترونـ ــهادة التصـ ــنح شـ ــد مـ ــد عنـ التأكـ

التصــديق الإلكترونــي الموصــوفة، يحــوز كــل  بيانــات إنشــاء التوقيــع الموافقــة لبيانــات التحقــق مــن 
 .التصديق الإلكتروني التوقيع المقدمة و/أو المحددة في شهادة

إل  فــي حالــة ، التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيــع، والتحقــق منــه بصــفته متكاملــة -
 ."خدمات التصديق الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال  يما إذا قدم ماد

عن الضرر الذي لحقه تكون    خدمات التصديق ملد يةمساوليستشف مما سبق أن  
على شهادة التصديق الإلكتروني   ت بالهيئة أو بالشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي إعتمد

ن المستهل  تضرر لكنه لم يعتمد على شهادة أوالمقصود هنا المورد اللكتروني وعليه وبما 
  خدمات التصديق  ملد  المباشر ويرجل  لىالتصديق فإن المورد اللكتروني يكون المساول 

   بالتع يض. 
                                                   :   الخدمات لمسلوليت إجازت تقييد ملد -2-ج

ي خدمات التصديق الإلكتروني أن يشير فــي شــهادة التصــديق أجاز المشرع الجزائري لماد      
الإلكترونــــي الموصــــوفة إلــــى بعــــر الشــــروط التــــي تقيــــد مســــاوليته عــــن الأضــــرار التــــي تحــــدر 

وذل  بالإشــارة  1للمتضرر سواء كان صاحب الشهادة أو الغير الذي إعتمد على شهادة التصديق
الحــــدود المفروضــــة علــــى اســــتعمال شــــهادة التصــــديق، بشــــرط أن تكــــون الإشــــارة واضــــحة  إلــــى:

ــة ل يكــون مــادي خــدمات التصــديق الإلكترونــي مســاول عــن الضــرر  ومفهومــة  وفــي هــذه الحال
الإلكترونــي الموصــوفة عنــد تجــاوز الحــدود المفروضــة علــى   شهادة التصــديقإستعمال    الناتض عن
   2استعمالها.

 

 .283مرجع سابق، ص سناء الشيخ ، -1
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الأقصى لليمة المعاملات التي يمكن أن تستعمل في حدود هذه الشهادة، بشرط أن تكــون   الحد-
ي خــدمات التصــديق الإلكترونــي ومة مــن طــرف الغيــر، فــلا يمكــن لمــادهذه الإشارة واضحة ومفه

 1الأقصى. هذا الحد ر الناتض عن تجاوزأن يسأل عن الضر 
ــاد إن ــرع مــــنحــــق مــ ــاوليته يلبــــرر موقــــف المشــ ــد مســ ــدمات فــــي تقييــ ــورد  ي الخــ ــاال المــ ســ

تجعــل حــق المســتهل  اللكترونــي  ي الخــدمات، فــالنص علــى هــذه  الإجــازةاللكترونــي بــدل مــاد
بالتعوير ملهدد وعليه فــالأولى أن يســأل المــورد اللكترونــي لأنــه المســاول ثــم يرجــع علــى مــادي 

 خدمات التصديق بليمة التعوير.
 :  الخدمات لمسلوليت إمكاةية ةف  ملد-4-ج

نــي أن يمكــن لجهــة التصــديق الإلكترو   04-15مــن القــانون رقــم 62و  56نصــت المــادتين       
تنفـــي مســـاوليتها عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن عـــدم إحتـــرام صـــاحب شـــهادة التصـــديق الإلكترونـــي 
الموصــوفة لشــروط اســتعمال بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكترونــي ، أو فــي حالــة اســتعمال صــاحب 
شهادة التصديق الإلكتروني الشهادة لأغراا أخرى غيــر تلــ  التــي منحــت مــن أجلهــا، إن إدراي 

ــتطيع المشـــرع لو  ــا المســـاولية عنـــه قـــد ل يسـ ــا لمـــادي الخـــدمات لينفـــي لهـ جـــود فرصـــة يتمســـ  بهـ
 المستهل  ضحدها هي مبرر كافي  لساال المورد اللكتروني بدل مادي الخدمات .

مهاقشــة الفرضــية الأولــى التــ  تــربط اســتثهاء مــلدي  الخــدمات مــن المســلولية تقيــيم  -ثاةيــا
مــن خــلال دراســتنا الســابقة توصــلنا الــى نتيجــة بإقصاء جعل الغير مــن خــنلا  ــدم الــهص  ليــ :  

   ماداها:
 ي الخدمات يصنفون من  الغير  بحسب المعايير السابقة. أن ماد-
، ل يــرتبا 18/01مــن المســاولية فــي المــادة أن عــدم الــنص علــى فعــل الغيــر كســبب للإعفــاء -
 التالية:  للسبابي الخدمات كونهم من الغير  فاء مادبإع
ي كســــبب معفــــي مــــرتبا بإســــتثناء مــــاد 18/02إن عــــدم الــــنص علــــى فعــــل الغيــــر فــــي المــــادة-

الســــليم لــــه لــــيس إعفائــــه مــــن  يالتكييــــف القــــانون ان الخــــدمات،  هــــو مبــــرر غيــــر ماســــس، ذلــــ  
ــتدعتها إالمســـاولية بـــل هـــو مجـــرد  ــم إقـــراره لضـــرورات اسـ ــد تـ ــانوني وقـ ــول القـ ــه الحلـ ــتثناء أساسـ سـ

 خصوصية الوسا اللكتروني،

 

 من نفس القانون. 56لى المادةإينظر  -1
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ي الخــدمات و إن كــانوا مــن الغيــر فــإنهم ليســوا معفيــين ول مقصــيين مــن المســاولية و أن مــاد -
فــي الرجــوع علــيهم بليمــة التعــوير علــى أســاس  الــدليل علــى ذلــ  هــو أحليــة المــورد اللكترونــي

 الحلول القانوني .
وهــو لــيس مــورد الكترونــي  ضــرر إحتمــال وجــود  شــخص مــن  الغيــر  مســاول مباشــر عــن ال -

ي خــدمات ولــيس ممــن يجــوز وصــفهم بالتــابعين ول مــن المســاعدين للمــورد اللكترونــي وليس ماد
 بمناسبة إتمام عقد تجارة الكترونية .  

م النص على فعل الغير كسبب معفي يلخــل بمبــادع الإنصــاف والعدالــة، لأنــه ل يتصــور أن عد-
ــورد  ــلحة المــــ ــاة لمصــــ ــالحه دون مراعــــ ــي ويحفــــــي مصــــ ــتهل  اللكترونــــ ــرع المســــ أن يحمــــــي المشــــ

 اللكتروني، بتحميله مساولية ل علاقة له بها.
ختامـــا نقـــول أن الفرضـــية الأولـــى القائلـــة بـــأن عـــدم الـــنص علـــى فعـــل الغيـــر مـــرده  إقصـــاء 

عفــاء هــي فرضــية نفنــدها ول نقبلهــا، وعليــه فالفرضــية الإالمشــرع  فعــل الغيــر  كســبب مــن أســباب 
 .05/ 18صحيحة والتي نقبلها هي أن  فعل الغير  قد ألسقا سهوا من المادةال

 
 

 حق الم رد الال تروة  ج  الرج ع  لى ملد  الخدمات  قيامالفرع الثالث:  
إن إســـــتثاء المشـــــرع لمـــــادي الخـــــدمات تجـــــاه المســـــتهل ، فيـــــه إجحـــــاف لمصـــــلحة المـــــورد 
اللكترونــي وعليــه وإعــادة لتــوازن القــانوني بــين المصــالح أقــر المشــرع فــي بموجــب قــانون التجــارة 
اللكترونية حق المورد اللكتروني في الرجوع على مــادي الخــدمات بليمــة مــا دفعــه مــن تعــوير 

 للمستهل .  
 مفه م حق الم رد الال تروة  بالرج ع. -أولا

تعريــف -1 همبررات ــو  نتطــرق لتعريــف حــق المــورد اللكترونــي بــالرجوع ومصــدره  القــانوني
 حق الم رد الال تروة  ج  الرج ع

لمطالبــة بإســتيفاء مبلــ  التعــوير الــذي فــي ايقصــد بحــق الرجــوع أحليــة المــورد اللكترونيــة       
بســـبب حلولــه محـــل مــادي الخـــدمات بموجــب نـــص القــانون ودفعـــه  ،دفعــه للمســـتهل  اللكترونــي

 .  نية  حسناللتزامات ب تعويضا ل يد له فيه و إنما يرجع سببه لإخلال مادي الخدمات بالتنفيذ  



 لكتروني  للمورد االمدنية ل مساوليةالعن قيام  الباب الثاني           الآثار المترتبة
 

- 293 - 

أو هو حق المــورد اللكترونــي الــذي حــل محــل مــاديي الخــدمات بــدفع قيمــة التعــوير للمســتهل  
 الخدمات بقدر ما دفع.اللكتروني والرجوع على ماديي  

 .الرج ع ج  حق الم رد الال تروة   ل  المصدر القاة ة  -2
التــي تقتضــي 05-18رقــم  مــن القــانون  18/01يجد حق الرجوع مصدره القانوني فــي المــادة     
أمـــــــام  الــــــقـــــانـــــــون  بــــــقــــــــوة مســاول الإلكترونــي يصــبح المــورد العقــد الإلكترونــي، إبــرام بعــد أنــه : 

 تم تنفيذها  سواء العقد، هذا  اللتزامات المترتبة على  تنفيذ  حسن  عن الإلكتروني  المستهل 
 . ضدهم الرج ع المساس بحق  ج  دو    آخرين  خدمات ماديي قبل قبله أو من من

 :  الرج ع ج  حق الم رد الال تروة   لشروط حق   -3
الرجــوع علــى مــاديي بحقــه فــي لمطالبــة ليتمكن المورد اللكتروني مــن اشروط    يتوجب توافر      

 من بين الشروط نذكر مايلي: الخدمات
 :  التع يضبدجل قيمة  إلتزام الم رد الال تروة    -أ

مبلــــ  التعــــوير فعــــلا أن يكــــون المــــورد اللكترونــــي قــــد دفــــع والمقصــــود مــــن هــــذا الشــــرط       
ومن ثم فإن المورد اللكتروني ل يرجع على مــاديي الخــدمات المســاول عــن الضــرر   للمستهل  ،

إل بالقـــدر الـــذي دفعـــه لـــه، وهـــو مـــا يتطلـــب وفـــاءه مســـبقا بهـــذا القـــدر، ويقـــع علـــى عـــاتق المـــورد 
  التعــوير وفقــا للقواعــد العامــة. وهــذا الشــرط يتعلــق اللكترونــي عــبء إثبــات قيامــه بالوفــاء بمبل ــ

باطلا التفاق الذي يمكن المورد اللكتروني من الرجوع علــى مــاديي يعد    بالنظام العام ومن ثمة  
 1ثري دون سبب مشروع.أ  إل  مما دفع و   أكثر أو الخدمات المساول قبل الوفاء بمبل  التعوير  

 ثع ت مسلولا ملد  الخدمات:-ب
يشـــترط لليـــام حـــق المـــورد اللكترونـــي فـــي الرجـــوع علـــى مـــاديي الخـــدمات بليمـــة مـــا دفعـــه       

أن يثبت أن مادي الخدمات هــو المســاول الحليقــي عــن الإخــلال   ،تعوير للمستهل  اللكتروني
 بالتنفيذ الذي سبب الضرر للمستهل  اللكتروني.

أولــى تحديــد و معرفــة المســاول عــن  أن إثبات المساول مــاديي الخــدمات تســتوجب كخطــوة      
أمــر ل تشـــق علـــى المـــورد اللكترونـــي وذلـــ  الإخــلال ومـــن ثمـــة إثبـــات مســاولية مـــادي الخدمـــة 

 
الضـــرر، مجلـــة الشـــريعة والقتصـــاد زينــب موســـى، حلـــول المـــامن محـــل المـــامن لـــه فـــي رجوعـــه علـــى الغيـــر المســـاول عـــن  -1

 .291ص 2017، ديسمبر12قسنطينة، العدد -الصادرة عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
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لعلمـــه و درايتـــه بـــالأدوار والمهـــام المناطـــة بكـــل شـــخص بمناســـبة إتمـــام عقـــد التجـــارة اللكترونيـــة 
 .ومعرفة المساول تكون بمعرفة نوع وطبيعة الإخلال الذي وقع أصلا

بعد تحديد الشخص المساول فإن للمورد اللكتروني أن يثبت إخــلال مــاديي الخــدمات بــأي        
فــي  الإثبــاتطريقــة يراهــا مناســبة بنــاء علــى عقــد المبــرم بينــه وبــين مــاديي الخــدمات وفقــا لقواعــد 

 .1منه 30القانون التجاري المادة
 معررات حق الم رد الال تروة  ج  الرج ع. -3

لــى مبــررات إعــادة التــوازن القــانون للمــادة ومبــررات تتعلــق بإســترجاع إيمكــن تقســيم مبــررات       
 مبل  التعوير.  

 : 05-18رقم  من القاة     18لمادةا   للفقرة الأولى والثاةية منإ ادة الت از  القاة ة-أ
حفاظا على توازن لحقوق الأطراف فــي  أقر حق المورد في الرجوع على مادي الخدمات،         

العلاقـــــة الثلاثيـــــة يمســـــتهل  الكترونـــــي مـــــورد الكترونـــــي ومـــــاديي خـــــدمات الواجب وجـــــوده  فـــــي 
ــدفع  ،بــين الفقــرة الأولــى التــي تلــزم المــورد اللكترونــي بحلــول محــل مــاديي الخــدمات 18المــادة ل

ير نتيجـــة إخـــلال لـــم يتســـبب فيـــه جـــاءت الفقـــرة الثانيـــة لتعيـــد ضـــبا التـــوازن بـــإقرار مبلـــ  التعـــو 
المشرع وبنص قانون حق المورد اللكتروني في الرجوع علــى مــادي الخــدمات فــي حالــة ثبــت أن 

 عدم تنفيذ اللتزامات أو سوئها راجع لهذا الأخير.
 بإسترجاع معلغ التع يض:  معررات متعلقة  -ب

المطالبــة فــي  بحقــه الرجــوع علــى مــاديي الخــدمات،مبــرره فــي المــورد اللكترونــي حــق يجــد       
الــذي قــام بدفعــه للمســتهل  اللكترونــي، وعليــه  يكــون للمــورد الحــق فــي  مبلــ  التعــويراســترجاع 

ق.م  1/  143وهــذا مــا تضــمنته المــادة  مادي الخدماتلاسترداد ما أوفى به عن غير إستحقاق 
 لي : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقال له وجب عليه رده .التي تنص على ما ي 

أن للمــورد اللكترونــي إمكانيــة الرجــوع علــى مقــدمي الخــدمات دون   القــولمما سبق نخلص  
 أحقيته في الدفع بفعل الغير كسبب لإعفائه من المساولية المدنية تجاه المستهل  اللكتروني.

 

، 2005الموافــق لــ فبرايــر  1425رمضـان ذي الحجـة  27المـارخ فــي  02-05رقــم  التجـاري مــن القـانون  30تـنص المـادة  -1
 الجريـدةالصـادر فـي  ، 1975 سـبتمبر 26 الموافـق 1395 عـام رمضـان 20 فـي رخالمـا  59-75 رقـم المعـدل والمـتمم للمـر

. علـى أنـه : ..... يثبـت كـل عقـد تجـاري بسـندات رسـمية بسـندات 2005سـبتمبر09فـي المـارخ 11 عـددال ، للجمهوريـة الرسـمية
 عرفية، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.  
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 حق الم رد الال تروة  بالرج ع .  للايامالأساس القاة ة     -ثاةيا
 الحلول القانوني: يستند حق المورد اللكتروني بالرجوع على أساس      

 الحل لا القاة ة   تعريف-1
يقصــد  بالحلــــول قانونــــي، كأســـاس لليـــام حـــق المـــورد اللكترونـــي فـــي الرجـــوع علـــى مـــاديي       

الخدمات   مـقـــررال بــنص القــانون، وتلطبــق أحكــام الخدمات ان المورد اللكتروني حل محل ماديي  
ــانوني متــى تحققــت شــروطه، وبصــرف النظـــر عـــن قبــول مــادي الخــدمات والمســتهل   الحلــول الق

 1اللكتروني.
ــنفس        ــون  بـ ــوير تكـ ــة التعـ ــدمات بليمـ ــى مـــاديي الخـ ــوع علـ ــي الرجـ ــورد اللكترونـ فيحـــق للمـ

ـــو طـالبــــه  ـــا لـ ــادي الخـــدمات، فيمـ ــى مـ ــع بهـــا علـ ــي ليرجـ ــان المســـتهل  اللكترونـ ــي كـ ــدعوى التـ الـ
بــالتعوير قضـائيـــا. وعليــه يحــل المــورد اللكترونــي محـــل المســتهل  بمقـــدار التعــوير وصــفاته، 

ن يــدفع بهــا قبـــل مــادي أللكترونــي إســتخدام ذات الــدفوع التـــي كـانـــت للمســتهل  وبإمكان المــورد ا
الخدمات، فـلا يـكـون رجـوع المورد الإلكتروني علـى مادي الخدمات بتعوير جديــد، وإنمـــا بـــذات 
تعوير المدفوع للمســتهل  وعليـــه فـــإذا كــان التعــوير ماجـــلا أو مامنـــا برهـــن، إنتقـــل إلــى مــادي 

ت بـــــذات الصــــفات وإذا كــــان المســــتهل  قـــــد وافـــــق علـــــى الوفــــاء الجزئــــي، جــــاز للمــــادي الخــــدما
 2الخدمات الدفع بذلـ  لـدى مطالبة المورد اللكتروني بكامل التعوير.

 شروط الحل لا القاة ة -2
 يلي:    يشترط الرجوع على أساس الحلول القانوني شروط نذكرها كما       

ــالتعوير مـــع مـــادي  -أ ــال بـ أن يكـــون للمـــورد اللكترونـــي مصـــلحة فـــي الوفـــاء بـــه، بإعتبـــاره ملزمـ
متضــامن أو كفــيلا ، أو ملزمــا بالوفــاء عنــه بموجــب  اللكترونــي ن يكــون المــوردأالخــدمات، ك ــ

ــارة ال ــي التجـ ــق فـ ــا يتحقـ ــو مـ ــانون وهـ ــ  القـ ــع مبلـ ــدما دفـ ــي عنـ ــورد اللكترونـ ــة، لأن المـ لكترونيـ
ل بموجــب عقــد كفالــة أو  ،التعــوير للمســتهل  المضــرور، دفعــه بموجــب عقــد نــص القــانون 

تضامن ، وبذل  تتحقق الشروط المطلوبة في الحلول القانوني وفقا للقواعد العامة فــي القــانون 
 .المدني  

 
الوفــاء مــع الحلــول ، مجلــة الأدب والعلــوم  نســرين محاســنة، مقــال منشــور بعنــوان  موقــف القــانون المــدني الأردنــي مــن نظريــة -1

 .95،ص 2014الجتماةية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 
 .95ص ،، مرجع سابق نسرين محاسنة - 2
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ــورد ال -ب ــن المـ ــل مـ ــزام كـ ــدر إلتـ ــون مصـ ــدال أن يكـ ــدمات متحـ ــادي الخـ ــي و مـ ــببهما  لكترونـ أو سـ
مشتركا، كأن يكونوا مدينين متضامنين، أو يكون أحــدهما مــدينا والآخــر كفــيلال لــه فــي الــدين نفســه 
وهو ما ل يتحقق في التجارة اللكترونية، إذ إن مصدر إلتــزام المــورد اللكترونــي هــو عقــد التجــارة 

الخــدمات ناشــئة عــن الإخــلال بالتنفيــذ الحســن للإلتــزام  اللكترونيــة ، فــي حــين أن مســاولية مــادي 
   1ولكل ما تقدم قد يرفر الحلول القانوني كأساس لحق المورد الإلكتروني الرجوع.

 
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاة  
 الأسباب الخاصة ك فاء الم رد الال تروة  من المسلولية المدةية

للمــورد اللكترونــي أن ياســس عليهــا طلباتــه يقصد بالأسباب الخاصة، الأسباب التي يمكــن 
 لدفع مساوليته عن الأضرار التي لحقت بالمستهل  اللكتروني.

        وهـــــذه الأســـــباب ل تتعلـــــق بـــــه شخصـــــيال و إنمـــــا تتعلـــــق بمحـــــل التجـــــارة اللكترونيـــــة ســـــلعة
المــرتبا بــالتطور تتعلــق بطبيعــة النشــاط التجــاري اللكترونــي ومســتوى الخطــورة بــل أو الخدمــة، 

 2  .و التفاقية يةحترام اللتزامات التشريعإلى مدى  إ  الحاصل فيه و بالنظر
   التاليين:  مطلبينالأكثر في هذه الأسباب نقسم دراسة المبحا الى   وتفصيلا

   .المطلب الأول:أسباب الإعفاء المتعلقة بطرح المبيع للتداول
 

محمد عبد الحميي، غازي عايد الغثيان، رجوع المامن على الغير المساول عن الضرر دراسة في القانون الأردني والمقارن،    -1
 . 3788ص ،الأردن-عمان 

2  -Terre François- Simler Philippe et Lequette Yves. Droit- les obligation- 8 éme édition 

Economica paris. p 944. 
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التنفيـــذ أو ســـوءه و إســـتحالة التنبـــوء بمخـــاطر التقـــدم ب المطلـــب الثـــاني: أســـباب الإعفـــاء المرتبطـــة 
 العلمي.

 المطلب الأولا:أسباب اك فاء المتعلقة بطرح المعيل للتداولا
من المساولية إذا توافرت بعــر نفسه عفاء لإ بطرح المبيع للتداولالدفع  لمورد اللكتروني  ل

 المرتبطة.الشروط 
نفســه مــن المســاولية المدنيــة، إذا ل  ال إعفــاءالتمس  بهذا الدفع  عليه فيمكن للمورد اللكتروني  
، أو أن يثبــت أن العيــب الــذي لمستهل  لم يقم بطرحــه للتــداوللأثبت أن المبيع الذي سبب ضررا  

يثبــت أن لــم يكــن موجــودا لحظــة طرحــه للمبيــع للتــداول و لكنــه نشــأ لأحقــا، أو أن الســلع أصــاب 
 .للبيع، بل سلمت لأغراا غير مهنية  ةالخدمة لم تكن مخصص أو السلعة 

 :سوف نتناول مختلف هذه الحالت في الفقرات الثلار التالية
 الفرع الأولا: الدجل بعدم طرح المعيل للتداولا

يمكــن أن يعفــي المــورد اللكترونــي مــن  ســببيعتبــر الــدفع بعــدم طــرح المبيــع  للتــداول أول 
مــن  07ق م ف والتــي تقابلهــا المــادة  01فقــرة 1386/11المســاولية وهــذا مــا نصــت عنــه المــواد 

ــه لـــم يطـــرح المنتـــوج للتـــداول  وهـــذه الفكـــرة ليســـت بالجديـــدة التوجيـــه ــا  بأنـ حيـــا  ،الأوروبـــي بقولهـ
ــا  المســـاول للمـــورد اللكترونـــي  وروبيـــةالأواتفاقيـــة المجموعـــة  الأوروبـــيتفاقيـــة المجلـــس إتناولتهـ
 ."1عتبارها واقعة قانونية  إب للدفع بمساوليته   إثارتها

وفقــا لهــذا الــدفع ل يكــون المــورد اللكترونــي مســاول إذا أثبــت أنــه لــم يقــم بطــرح الســلعة أو 
ســرقتها ثــم الخدمــة للتــداول خاصــة فــي الحــالت التــي ل تكــون فيهــا الســلعة قــد تــم تســليمها أو تــم 

، لأن ثبوت إطلاق المبيع في التداول بإرادة المورد اللكتروني دليلا منه علــى إقامــة 2إعادة بيعها
العلاقــة الســببية بــين الضــرر و ســببه، وعليــه لليــام المســاولية لبــد أن تكــون الســلعة أو الخدمــة 

 3مطروحة للتداول وفقا لإرادة و رضا المورد اللكتروني.
 :إشكالية ج رة  دم طرح المهت ج للتداولا كأساس للإ فاء من المسلولية -أولا
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تثيــر فكـــرة عـــدم طــرح المنتـــوج للتـــداول إشــكالت عديـــدة أهمهـــا تحديــد مضـــمونها و التـــاريخ 
الــذي يرتكــز عليــه لمعرفــة وقــت الطــرح، وعلــى ذلــ  فالصــعوبة تكمــن خاصــة فــي تحديــد اللحظــة 

ــدا ــع مطروحـــا للتـ ــا المبيـ ــون فيهـ ــي يكـ ــه المـــورد التـ ــام فيـ ــذي قـ ــذ التـــاريخ الـ ــي أخـ ــل ينبغـ ول، أي هـ
اللكترونـــي بعـــرا الســـلعة للإقتنـــاء فـــي الإعتبـــار أو التـــاريخ الـــذي يقـــوم فيـــه المســـتهل  النهـــائي 
بالحصول على السلعة ؟ و هل من الممكــن أن يكــون المبيــع محــلا للتــداول مــرتين أو عــدة مــرات 

 ؟ كأن يكون المبيع قد تم إستيراده من الخارج
 عليه فيطرح التسا ل عن المقصود بطرح المبيع للتداول؟

نص التوجيه الأوروبي على عملية طــرح المنــتض للتــداول، لكنــه لــم يعــا لهــا تعريفــا، كمــا لــم       
يقدم مفهوما واضحا حوله، رغم الأهميــة الكبيــرة التــي تنجــر عنهــا فــي تحديــد مســاولية المنــتض مــن 

   1باحتساب مدة سقوط دعوى مساولية المنتض.  دما تقومعدمها، إذ تعد عاملال حاسما عن 
يبــدو مــن الصــعب تحديــد اللحظــة التــي يعتبــر فيهــا المنــتض قــد طــرح للتــداول، ويــزداد الأمــر 
صعوبة في تحديد لحظة التداول إذا كان المورد اللكترونــي مســتوردا مــن بلــد آخــر، فــأي الأزمنــة 

الإشــكال إتفاقيــة ستراســبورن التــي، وعلــى عكــس التوجيــه التي تاخذ بعين العتبار؟ لقد حلت هــذا  
الأوروبي، قامت بتقديم تعريف لفكرة طرح المنــتض للتــداول، وجــاء هــذا التعريــف فــي الفقــرة الأخيــرة 

شــخص الــى نقــل المبيــع يكــون مطروحــا للتــداول عنــدما يل   من المادة الثانيــة التــي نصــت علــى:  أن
ذلـــ  أنهـــا تـــادي الغـــرا  فـــي توضـــيح هـــذه الفكـــرة، آخـــر . رغـــم أهميـــة هـــذا التعريـــف المختصـــر

تملــ  ن تكــون الســلطة أنه يجــب إف بهذا الدفعالتمس  المورد من المطلوب منها لأنه حتى يتمكن 
ن خــروج أويعنــي ذلــ   بإرادتــهتــم  دن يكــون ذلــ  ق ــأويشــترط  تــهقــد خرجــت ماديــا مــن حياز الســلعة 

التنفيــذي  أو  الإداري الحجــز  أو ق الســرقة ي ــالسلعة من تحت يد المورد اللكتروني لم يكن عــن طر 
إل أنــه أنتقــد مــن طــرف بعــر الفقهــاء ، 2لــى عــدم مســاوليته عنهــاإأو بــأي طريــق أخــرى تــادي 

بحجة أنه تعريــف غيــر جــامع، فقــد تخــرج عــن نطاقــه العديــد مــن الحــالت الأخــرى التــي يعــد فيهــا 
 .  3المبيع مطروحا للتداول
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 1الأفضل أن نعتبر أن المبيع ل يمكن طرحه للتداول إل مرة واحدة.لى ذل  فمن إإضافة 
مــن  05/ 1386  الــذي أوردتــه المــادة ل ــو يعتبر أفضل تعريف لفكرة طــرح المنــتض للتــداول هــو ذ

القــانون المــدني الفرنســي، حيــا نصــت علــى أن: المنتجــات أطلقــت للتــداول بــإرادة المنــتض بمجــرد 
 تخليه عن حيازتها .

ــورد مـــن  ــى المـ ــدما يتخلـ ــق عنـ ــداول تتحقـ ــع للتـ ــرة طـــرح المبيـ ــبق، يتضـــح أن فكـ ــا سـ خـــلال مـ
اللكترونــي بإرادتــه عــن حيازتــه، وذلــ  بتســليمه لآخــر، وهــو مــا يفيــد أن هــذه الفكــرة ل تتحقــق إل 
عــن طريــق المــورد اللكترونــي نفســه، فــإذا لــم تكــن مبــادرة طــرح المــورد اللكترونــي للتــداول فـــي 

أو من قبل شخص آخر يوكله بذل ، أو كان ل يعلم بهــا، فإنــه ل يمكــن تحميــل  السوق من قبله،
 .المورد اللكتروني مساولية الإضرار بالمستهل 

  عنــدما يقــوم بتســليمه إلــى تــاجر جملــة  ،يعتبــر المــورد اللكترونــي متخليــا بإرادتــه عــن المبيــع
ذ بعــين الإعتبــار فــي هــذه الحالــة أو تجزئــة أو إلــى الناقــل أو إلــى وكيــل معــين، والأمــر الــذي ياخ ــ

لـــيس نقـــل ملكيـــة الشـــيء المبيـــع، وإنمـــا نقــــل حيازتـــه إراديـــا، وبالتـــالي ل يشـــترط الإنتقـــال المـــادي 
للشــيء المبيــع حتــى تتحقــق مســاولية المــورد اللكترونــي ، وإنمــا يكفــي إنتقــال الشــيء المبيــع مــن 

ــا تك ـــ ــر، بحيـ ــى الغيـ ـــه إلـ ـــي حكمـ ـــن فـ ــي أو مـ ــورد اللكترونـ ــلطالمـ ــه سـ ــتعمال والإدارة ا ةون لـ لسـ
 2والرقابة، عندها تتحقق مساولية المورد اللكتروني.

طرح المبيع للتداول يكون لحظــة تخلــى المــورد اللكترونــي هــو القرينــة مفترضــة تحقــق نوعــا 
من التــوازن فــي العلاقــة بــين المــورد اللكترونــي والمســتهل  المضــرور، لكنهــا ليســت قرينــة مطلقــة 
بــل هــي بســيطة، إذ يســتطيع أن يثبــت عكــس مــا ورد فــي هــذه القرينــة بكافــة الطــرق، أي يســتطيع 

لكتروني أن يثبت أنه لم يضع السلعة في التداول، كما يستطيع أن يثبــت أن الســلعة قــد المورد ال
وضــعت فــي التــداول بواســطة آخــر الــذي يمكــن أن يكــون ســرقها أو الــذي كــان ماتمنــا عليهــا، أو 

، ومــن 3حتى من طرف الشخص الذي كان يقــوم بإصــلاحها أو بإدخــال بعــر التعــديلات عليهــا 
ام شـــخص آخـــر بـــإجراء اختبـــارات عليـــه، أو قيـــام مخبـــر أو مركـــز بحـــا ثـــم ل يعتبـــر طرحـــا، قي ـــ
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ــى  ــه علـ ــيطرته ورقابتـ ــد سـ ــم يفقـ ــي لـ ــورد اللكترونـ ــار أن المـ ــه، بإعتبـ ــات عليـ ــإجراء بعـــر الدراسـ بـ
 ،  1المبيع، فتعتبر عملية الطرح لم تتم بعد

مــن طــرف اللجنـــة المتســاوية الأعضــاء فــي  6و  5-1386لهــذا فإنــه عنــد صــياغة المــادة  
، نصــت علــى أن: ي المنتـــوج 3، مــن أجــل تعزيــز الحمايــة المقــررة  للمســتهل 2فرنسا والتــي أنشــئت

ل يكــون محــلا إل لعمليــة طــرح واحــدة، تتحــدد إمــا بتســليم المنتــوج إلــى المـــوزع أو إلـــى المســتهل  
 :النهائي «، واستندت هذه اللجنة في ذل  إلى بعر الأسانيد

ح للتـــداول هـــو إجـــراء بســـيا يحقـــق الســـتقرار القــــانوني فـــي إن الأخـــذ بفكـــرة موحـــدة للطـــر -
 .تحديد بداية سريان مساولية المورد اللكتروني

 4إن الأخذ بتعدد فرضيات الطرح يادي إلى تمديد الوقت الذي تثار فيهـا هـــذه المســاولية.-
 جـــدهالمتعلـــق بحمايـــة المســـتهل  وقمـــع الغـــش، ن  03/ 09وإذا رجعنـــا إلـــى نصـــوص القـــانون رقـــم 

عملية وضع المبيــع للاســتهلاي بكونهــا:  مجمــوع مراجـــل الإنتــاج والإســتيراد   03يعرف في المادة  
 .والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة 

مــن خــلال هــذه المــادة، يتضــح لنــا أن المشــرع الجزائــري يعــرف عمليــة طــرح المبيــع للتــداول 
يتواجــد فيهــا المبيــع مــن إنتــاج وإســتيراد وتخــزين بــأن جعلهــا تشــمل جميــع المراحــل التــي يمكــن أن 

ونقل وتوزيع، إلــى غايــة وصــوله فــي يــد المســتهل ، وهــو بهــذا الشــكل لــم يحــدد مرحلــة بعينهــا تبــدأ 
 .منها عملية عرا المبيع للاستهلاي

مـن ذات القانون الســالف الــذكر، التــي أوردت   14/ 03ما ياكد هذه الفرضية نص المادة 
ليـــة إســـترجاع المبيـــع، يقولهـــا أنهـــا:  عمليـــة تتضـــمن ســـحب المبيـــع مـــن عمليــــة تحديـــدا مفهـــوم عم

 .المنتض المعني   العـرا للإستهلاي مـن طـرف
فهــذه المــادة تاكــد أن فكــرة عــرا المبيــع للاســتهلاي فــي تصـــور المشــرع الجزائــري تشــمل 

إلــــى يــــد جميــــع مراحــــل تنقــــل المبيــــع بــــين مختلــــف المتــــدخلين دون إســــتثناء، إلــــى غايــــة وصــــوله 
 .المستهل 
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ـــم يـحـــدد لحظـــة عـــرا المنــتض لإســتهلاي، بنــاء  تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائـــري ل
علــى المــواد التــي أوردناهــا آنفــا، نجــد بــأن كــل مرحلــة مــن مراحـــل عــرا المبيــع تصــلح فــي نظــر 

لحة إقـــرار هــذه النتيجـــة هـــو فـــي مص ـــو المشــرع الجزائـــري لأن تكـــون لحظـــة طــرح المبيـــع للتـــداول، 
المســتهل  اللكترونــي، لأنــه ل يوجــد نــص صــريح يحــدد بدقــة لحظــة التــي تبــدأ مــن خلالهــا فــي 

 .حساب عملية عرا المبيع للاستهلاي
 هي:تكمن أهمية تحديد لحظة طرح المبيع للتداول في تحقق ثلاثة آثار مهمة

 حماية المستهل  من الضرار الناتجة من المبيع المعيب. -
ــاولية الم ـــــ - ــتبعاد مســـ ــيإســـ ــي  ورد اللكترونـــ ــي أن ينفـــ ــورد اللكترونـــ ــتطيع المـــ ــا يســـ حيـــ

 المساولية عنه، إذا أثبت أنه لم يطرح المبيع للتداول،  
ــالمبيع:  - ــارتحديـــد لحظـــة وجـــود عيـــب بـ مســـاولية المـــورد  التوجيـــه الأوروبـــي علـــى أن اشـ

وســابقا علــى تــاريخ اللكترونــي ل تقــوم إل بــالتعوير الأضــرار الناتجــة عــن عيــب كــان موجــودا، 
 1بداية طرح المبيع للتداول في السوق.

 وبالتالي إذا وجد سبب ألحق ضرر للمستهل   لحظة طرح المبيع للتداول، فهنا تنتفي مساولية
 المورد اللكتروني، لأن تل  اللحظة تشير إلى درجة سلامة المبيع من كل العيوب.

 :  تحديد مدة سق ط المسلولية  -ثانيا
  مــــن التوجيــــه الأوروبــــي عــــن عــــدم مســــاولية المــــورد اللكترونــــي عــــن 11أقــــرت المــــادة ي      

  10لأي ســبب إذا مــرت عشــر ي  اته التي ألحقت ضرر لعيب فيها أو الأضرار التي تسببها منتج 
المســتهل  المضــرور بمضــي ســنوات كاملــة مــن تــاريخ طــرح المبيــع للتــداول، وبهــذا تنتهــي حقــوق 

 2هذه المدة، باستثناء المبيع الذي لم ينته تاريخ صلاحيته.
يبقــــى أن نشــــير إلــــى أن المشــــرع الجزائــــري لــــم يــــورد أحكامــــا تفصــــيلية خاصــــة بمثــــل هــــذه 
المسائل، وهو ما يعد نقصا تشريعيا يحسب عليه، بــل أخضــعها جميعــا للقواعــد العامــة المعروفــة، 

ــة  ــة أن منظومـ ــتهل والحليقـ ــة المسـ ــة حمايـ ــارة اللكترونيـ ــي التجـ ــا أن تكتمـــل، و  فـ ل أن  ل يمكنهـ

 
 :التوجيه الأوروبيمن   /b)07نص المادة ي - 1

: b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le 

dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut 

est né postérieurement;" 
 .287ص  عمار زعبي، مرجع سابق، -2
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تادي دورها بفعالية، ما لم يعالض المشرع الجزائري النقص الملاحي على مختلف تشــريعاته ولهــذا 
تنتظــر تــداري الخلــل، ومــل الفــران التشــريعي بتنــاول هــذه المســائل، وإل ســتظل منظومــة الحمايــة 

 .1للمستهل  والمستهل  اللكتروني قاصرة، ول تفي بالغرا المطلوبالقانونية الموجهة  
 .بعد  طرح المعيل لنستهنك  االفرع الثاة : الدجل بأ  سعب الضرر وجد لاحق

/ب مــن التوجيــه الأوروبــي 7ق.م.ف المقابــل لــنص المــادة    1386/11ورد في نص المادة  
بأن المورد اللكتروني ل يعد مساولل وفقا لنصوص هذا القانون إذا أثبت أنه وفــي ضــوء ظــروف 
 الحــال، بــأن الضــرر الــذي أحدثــه المبيــع لــم يكــن موجــودال لحظــة إطــلاق الســلعة للتــداول بواســطته 

ول دون التنفيــذ الحســن افعلال أن الضرر الذي لحق طرأ لوجود عيب أو سبب أخر ح ــأو إذا ثبت 
 2باللتزام وذل  بعد طرح المبيع.  

يفهــم مــن هــذا الــنص أن المــورد اللكترونــي يســتطيع أن يــدفع عــن نفســه القرينــة التــي تقــوم  
بها علاقة السببية بين الضرر وسببه، كأن يثبت حسن تنفيذ اللتزام بخلو السلعة أو الخدمــة مــن 

وجــد  ســتهلاي أو يثبــت أن ســبب الضــرر قــدكــل العيــب أو ســوء مســبب للضــرر وقــت طرحهــا للا
 .3بها لحقا  

 لاحق  لى  طرح المعيل لنستهنك: وجد  بء إثبات أ  سعب الضرر-أولا
يقع عبء إثبــات هــذا الشــرط  علــى عــاتق المــورد اللكترونــي لن إلقــاء العــبء علــى عــاتق 
المستهل   يثير صعوبات  فعلى سبيل المثال إن وجدت عيوب خميــة فعلــى هــذا الأخيــر أن يلــيم 

ة تســليم الشــيء، الأمــر الــذي كــان يترتــب عليــه أن يتحمــل الــدليل علــى أســبلية العيــب علــى واقع ــ
ــورد  ــهل للمـ ــتهل  ويسـ ــق المسـ ــا يرهـ ــذا مـ ــة،  وهـ ــة التكلفـ ــدة والمرتفعـ ــرة المعقـ ــاريف الخبـ ــا مصـ غالبـ

 4اللكتروني التنصل من مساوليته ويقلل من حماية المستهل .
عليـــه فإنـــه وبعـــد مناقشـــات طويلـــة فـــي اتفاقيـــة  ستراســـبورن  ثـــم فـــي اتفاقيـــة  بروكســـل  تـــم  

عــبء إثبــات عــدم وجـــود ســبب الضــرر وقــت طـــرح  التوصــل إلــى أن يتحمــل المــورد اللكترونـــي
 

 .287.288المرجع ، ص  نفس  -1
/ب من التوجيه الأوروبي   المنتض يسـتطيع أن يـتخلص مـن المسـاولية إذا 7ت.م.ف مقابلال لنص المادة   11-1386المادة    -2

أن العيـب  أثبت أن السـلعة التـي سـببت الضـرر، مـع الأخـذ بعـين الإعتبـار للظـروف، لـم تكـن معيبـة وقـت طرحهـا فـي السـوق أو
 نشأ في وقت لحق .

 .358، ص2009زاهية سي يوسف ، المساولية المدنية للمنتض، دار هومة، الجزائر، -3
 .445عادل عميرات، مرجع سابق،ص  - 4
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إثبــات أن المبيــع لــم يكــن ليســبب وقــت طرحــه  المبيــع لســتهلاي، علــى أســاس أن الأجــدر عمومــا
 1.ضررا  للاستهلاي

وجـــب عليـــه إثبـــات عـــدم نِســـبة ت ي فعـــبء الإثبـــات علـــى عـــاتق المـــورد اللكترونـــي إن إلقـــاء 
الســـبب المفضـــي للضـــرر إليـــه، و المـــورد اللكترونـــي مطالـــب بتقـــديم الأدلـــة الكافيـــة التـــي تثبـــت 
قطعيــا أن ســبب الضــرر نــتض فــي مرحلــة لحقــة لعمليــة الطــرح، وبالتــالي قــد يكــون ســبب الضــرر  

يجــب ان يكــون ســبب الضــرر وعلى كل حال فانه للاعتــداد بهــذا الــدفع أنهــا ولجد لظروف أخرى،  
                                                                                                                            2مت بأي صلة للمورد اللكتروني المدعى عليه.ي ل  

لى أن الضرر الواقع كان ســببه لحــق علــى طــرح الســلعة أو الخدمــة كما أن إقامة الدليل ع
قد تكون مهمة سهلة بالنسبة للمورد اللكتروني بإعتباره صــاحب خبــرة مهنيــة، خصوصــال إذا كــان 

 3ممن يحتفظون بالمستندات التي تثبت حالة السلعة في كافة المراحل المختلفة.  
ســبيل المثــال، أن يثبــت أن الضــرر اللاحــق نــاتض عــن مثال فيمكن للمــورد اللكترونــي علــى 

سوء تخزين المبيــع بعــد طرحــه للتــداول، أو أن ســبب الضــرر قــد يرجــع لظــروف أخــرى، المهــم أن 
اســتجد بعــد طرحــه للتــداول، هــذا ينطبــق علــى  لأنــهلعلاقــة للمــورد اللكترونــي بــه  ســبب الضــرر

مكــن إعفــا ه مــن المســاولية فــي حالــة مــا المورد اللكترونــي المســوق لمــواد غذائيــة حساســة حيــا ي 
 .بطريقة خاطئة  م حفظه بمعرفةت إذا كان المبيع الذي تم طرحه للتداول  

مع ذل  سوف تثور إشكالية تحديــد اللحظــة التــي يــتم فيهــا إثبــات أن المبيــع ل يحتــوي علــى 
 4أي عيب عندما تم طرحه للتداول.

لأوروبــي هــذه اللحظــة، ومــع ذلــ  ينبغــي علــى لــم تحــدد القــوانين المختلفــة بمــا فيهــا التوجيــه ا
المورد اللكتروني عند عملية طرح المبيع للتداول الإحتفاظ بكافة المستندات والوثــائق التــي تثبــت 
حالتـــه فـــي مختلـــف المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا، مـــن نقـــل وتخـــزين وتوزيـــع وغيرهـــا، حتـــى يـــتم علـــى 

 5ضوئها تحديد المساول عن الضرر الذي لحق بالمستهل .

 

 .227دقايشية زهور، مرجع سابق، ص -1
 .289عمار زعبي، مرجع سابق، ص  - 2
 .445عادل عميرات، مرجع سابق، ص - 3
 .288المرجع ، صعمار زعبي ، نفس  - 4
 .236فوضيل بن معروف ، مرجع سابق، ص  - 5
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عليــه فــالمورد اللكترونــي إذا كــان بإمكانــه إثبــات أن المبيــع المطــروح للتــداول ل يشــكل أي 
 خطر قد ينتض عنه ضرر للمستهل  اللكتروني، فسينتض عن ذل  دفع المساولية عنه.

المتعلــق 90/266بالرجوع إلى التشريع الجزائري في هذا الشأن، نجد المرسوم التنفيذي رقــم 
والخــدمات، تشــترط أن يســلم للمســتهل  مبيعــا ســليما ل يشــكل أي خطــر عليــه   بضمان المنتوجــات

وقد نص المرسوم على انه يجــب علــى المحتــرف أن يضــمن ســلامة المنتــوج الــذي يقدمــه مــن أي 
 1عيب جعله غير صالح للاستعمال المخصص له.

الجزائــري يمكنــه دفــع الأمر الذي يمكننا من إستخلاص أن المورد اللكترونــي وفقــا للتشــريع 
 إذا المســاولية، إذا أثبــت أن الســلعة لــم تكــن لتســبب ضــررا وقــت إقتنائهــا مــن طــرف المســتهل ،

أثبت أن سبب وقع الضــرر قــد ظهــر لحقــا، وبالتــالي نســتطيع أن نقــول أن المشــرع الجزائــري فــي 
 اللكتروني. هذه المسألة جارى أهم القوانين المقارنة التي أوردت هذا السبب لإعفاء المورد

يــد عــب الإثبــات، علــى ن قصــور التشــريع الجزائــري فيمــا يخــص تحداما تجدر الإشــارة إليــه  
وإن كانت القواعد العامة تقول بوقوعه علــى المــورد اللكترونــي باعتبــاره مــدعى   ا،من يقع بالضب 

ي عيــب عليه، وكذا تحديد أساس معرفة اللحظة التي يتم فيهــا إثبــات أن المبيــع ل يحتــوي علــى أ
 .عندما طرح للتداول في السوق 

عــزز مــن الإجــراءات القانونيــة المخصصــة ت أن  اإن توضيح مختلف هذه المســائل مــن شــأنه
وأجــدى نفعــا  جعل من المنظومة المقررة لمصــلحته أكثــر فاعليــة،ت لحماية المستهل  اللكتروني، و 

 .2وقدرة على تحقيق الهدف المرجو منها
 بعدم وج د غرض اقتصاد الفرع الثالث: الدجل 

الــدفع بعــدم  إثبــاتوعــي  الــدفع بعــدم وجــود غــرا اقتصــادي نــدرس فــي هــذا الفــرع تقريــر      
 .وجود غرا اقتصادي

  الدجل بعدم وج د غرض اقتصاد  تقرير-أولا
مـــن التوجيـــه الأوروبـــي  /ج07مـــن ق م ف، التـــي تقابـــل المـــادة 1386/11بـــالرجوع للمـــادة 

فحواهــا أنــه يعفــى المــورد اللكترونــي مــن المســاولية، إذ أثبــت أن المبيــع لــم يكــن التــي يفهــم مــن 

 
 السابق ذكره.   ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  266 -90من المرسوم التنفيذي رقم 03ينظر إلى نص المادة  - 1
 .291عمار زعبي، مرجع سابق، ص  - 2



 لكتروني  للمورد االمدنية ل مساوليةالعن قيام  الباب الثاني           الآثار المترتبة
 

- 305 - 

ــور  ــم بأيـــة صـــورة مـــن صـ ــم يقـ ــا لـ ــادي، كمـ ــه للتســـويق بغـــرا اقتصـ ــم يعرضـ مخصـــص للبيـــع ولـ
 التوزيع.

إذا إســتطاع أن يثبــت  يتضح لنا أن المورد اللكتروني يستطيع إعفــاء نفســه مــن المســاولية 
للبيــع، و ل  لأي شــكل آخــر مــن أشــكال التوزيــع المعروفــة، كمــا أن   أن المبيع لــم يكــن مخصصــا

ــا، ولــــم يل  ــاديا مربحــ ــا إقتصــ صــــنع لأجــــل نشــــاطه المهنــــي الغــــرا مــــن وراء عرضــــه لــــيس غرضــ
 .المعروف

يتطلب إعفاء المورد اللكتروني من المساولية توافر شــرطين معــا، همــا  توزيــع المبيــع دون 
 .1لأنشطة المهنيةهدف تحقيق الربح، و التوزيع خارج ا

تقوم المساولية المدنية للمورد اللكتروني على شرط وجود غــرا إقتصــادي للمبيــع، ولكــي 
يتنصــل المــورد اللكترونــي مــن هــذه المســاولية وجــب عليــه أن يثبــت أنــه لــم يطــرح المبيــع للتــداول 

 2من أجل تحقيق الربح أو أي غرا إقتصادي .
إقتصــــادي بإمكانيــــة تنصــــل المــــورد اللكترونــــي مــــن قــــد يفســــر الــــدفع بعــــدم وجــــود غــــرا 

ــاطه  ــداول بقصــــد الــــربح، أو لممارســــة نشــ ــه لــــم يطــــرح المبيــــع للتــ ــة، بإثبــــات أنــ المســــاولية المدنيــ
التجاري، بل طرحه بقصد إجراء التجــارب دراســة لمتطلبــات الســوق أو أنــه قــام بالإنتــاج لأغــراا 

ــأن المــــورد اللكترونــــي ل ــن القــــول بــ ــه يمكــ ــية، ومنــ ــاولية  شخصــ ــام المســ ــال لنظــ ــد مســــاولل وفقــ يعــ
 .3القانونية، ولكن يمكن مساءلته على أساس الخطأ الشخصي وفقا للحكام العامة للمساولية

فمثلال إذا تخلى المورد اللكتروني عن حيازة مبيع معين، دون أن تكون له النية فــي طرحــه 
و الإختبــارات الضــرورية عليــه  للتــداول، كــأن يتخلــى عنــه لصــالح مخبــر علمــي لإجــراء التحاليــل

 فالأضرار التي تنشأ من إستخدام هذا المبيع في التحاليل يعفى منها المورد اللكتروني.
الداعي في مثل هذه الحالة إلى إستبعاد المساولية تماما عن المورد اللكتروني ، هــو كــون 

لمنتجــه، ومعرفــة مــدى  هذا الأخير ليست له القــدرة علــى تحديــد كــل مــا يتعلــق بالخصــائص الفنيــة

 

 .185فاطمة قدواري مرجع سابق، ص -1
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جودته ومطابقتــه للمواصــفات، والمعــايير القانونيــة الســارية المفعــول، لهــذا كــان منطليــا إعفــا ه مــن 
 .1المساولية المدنية

غير أن الحــال يختلــف إذا وزع المــورد اللكترونــي علــى المســتهل  عينــات مــن ســلع معينــة، 
دفه ليس الربح، لكن من الناحية الفعليــة، ل وكان هذا التوزيع مجاني بلا مقابل مالي، فظاهريا ه

ــرويض  ــه تـ ــى أنـ ــم علـ ــاني يفهـ ــع المجـ ــذا التوزيـ ــي، لأن هـ ــورد اللكترونـ ــاولية المـ ــتبعاد مسـ ــن إسـ يمكـ
لسلعته، ويعتبر نشــاطا مــن ضــمن أنشــطته التجاريــة، الأمــر الــذي يعنــي عــدم تــوفر الشــرط الثــاني 

حميلـــه المســـاولية المدنيـــة حـــال الإضـــرار لإعفـــاء المـــورد اللكترونـــي ، لهـــذا كـــان مـــن الطبيعـــي ت 
 .2بالمستهل 

بمفهوم المخالفة، فالمورد اللكتروني الذي يقوم بتسويق سلعة خارج نطــاق تجارتــه المحــددة 
في السجل التجاري، واستهدف من وراء ذل  تحقيق الــربح، يكــون مســاول عمــا يصــيب المســتهل  

 3نصوص التوجيه الأوروبي في هذا المجال.من أضرار نتيجة إقتنائه لها، هذا ما جاءت به  
 :غرض اقتصاد   بء إثبات وج د-ثاةيا

يقــع عــبء إثبــات هــذه الواقعــة علــى عــاتق المــورد اللكترونــي هــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
مــن ق.م.ف فــي فقرتهــا الثالثــة بقولهــا   يعفــى المنــتض مــن المســاولية إذا أثبــت  11مكــرر  1386

مخصصة للبيع أو أية صورة من صور التوزيع  وذات الحكــم ورد فــي التوجيــه أن السلعة لم تكن 
والتــي جــاء فــي نصــها   يعفــى المنــتض إذا اثبــت أن المنتــوج لــم ينــتض  02/7الأوروبــي فــي المــادة 

لغرا البيع أو لصورة أخرى من صور التوزيع أو لعرا اقتصادي يتوخاه المنتض  كمــا نجــد أن 
يــة للســوق المشــتركة ذهبــت لأوســع مــن ذلــ  فــي حكمهــا بخصــوص هــذا اتفاقية المجموعة الأوروب 

منها على أن   إمكانية دفــع المنــتض لمســاوليته، إذا أثبــت أن   03/05الدفع فقد نصت في مادتها  
السلعة لم تصنع للبيع أو الإيجار أو لأي شكل أخر من أشــكال التوزيــع بهــدف اقتصــادي للمنــتض 

 4."نيولم تصنع أو توزع ضمن نشاطه المه

 

 .238فوضيل بومعروف، مرجع سابق،  ص - 1
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للتــداول لتحليقــال غــرا  يرى الأستاذ زعبي أن دفع المورد اللكتروني بأنه لم يطــرح المبيــع 
إقتصادي هو دفع نادر الحدور، ومشكوي فــي فعاليتــه وجــدواه، إذ قلمــا يتعمــد المــورد اللكترونــي 
ــر مـــنهم يفضـــلون التكـــتم علـــى تركيبـــة ــديم ســـلعته لمخـــابر علميـــة بغـــرا دراســـتها، لأن الكثيـ  تقـ

 .منتجاتهم، وعدم البوح بها لأي كان، فكيف يعرضها على مخابر تحللها وتكشف أسرارها
ــه، لأن  ــه واختصاصـ ــارج مهنتـ ــطة خـ ــى أنشـ ــي علـ ــورد اللكترونـ ــدم المـ ــا يقـ ــادرا مـ ــه نـ ــا أنـ كمـ
القـــوانين الســـارية المفعـــول تلعـــاقبهم بصـــرامة علـــى ذلـــ ، لهـــذا الســـبب نجـــد بـــأن هـــذا الـــدفع نـــادر 

 1كثيرا بالنسبة للمورد اللكتروني.الوقوع، وغير مجدي  
الحليقة أن الدفع بعدم طرح لهدف اقتصادي ل يقبل كسبب لإعفاء المــورد اللكترونــي مــن 
مســاوليته تجــاه مــا تلحقــه ســلعته أو خدمتــه مــن أضــرار بالمســتهل  ذلــ  أنــه فــي غالــب الأحيــان 

قــد يظهــر منهــا أنــه  يكــون الــربح القتصــادي هــو الغــرا الأساســي، و إن قــام بــبعر ممارســات
يقدم خدمات أو سلع مجانية ، إل أنه كثيرا ما تكون من وراء هذا السلوي أهداف إقتصادية غيــر 
مباشرة للمورد اللكتروني، كالترويض لسلعة أو خدمة معينــة ، و الدعايــة لهــا بطريقــة غيــر مباشــرة 

 ن علــى تجربــة ســلعته و ، أو أن تكــون العينــات المقدمــة مجانــا مــن أجــل جعــل المســتهلكين يقبلــو 
ــا و  ــا بمقابـــل و مقابـــل معتبـــر بعـــد قبولهـ ــها لحقـ ــافها فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، ليكـــون عرضـ إكتشـ

 رواجها.
كمــا أن مثــل هــذا الــدفع يســهل الطريــق المــورد اللكترونــي مــن أجــل التنصــل مــن مســاوليته 
حقيــق شــرطين همــا عــدم وجــود غــرا لتحقيــق ربــح إقتصــادي أن عــرا الســلعة أو الخدمــة لــم 
يكـــن فـــي إطـــار ممارســـة نشـــاطاته الإقتصـــادية المهنيـــة ، لهـــذا لبـــد أن يكـــون المـــورد اللكترونـــي 

     يســبب ضــرر للمســتهل  بغــر النظــر عــن الغــرا مــن وراء ذلــ   مســاول عــن كــل مــا يعرضــه
 2و إن كان في إطار نشاطه المهني أو غيره.

ونحــن بــدورنا نوافــق هــذا التوجــه حيــا إضــافة إلــى أن الــدفع غيــر مقبــول فــإن يســهل تلافــي 
 المورد اللكتروني للمساولية الملقاة على عاتقه. 

التهفيــذ أو ســ ءه و إســتحالة التهعــ ء بمخــاطر عــدم بالمطلب الثــاة  :أســباب اك فــاء المرتبطــة  
 التط ر العلم .
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ن يـــتخلص مـــن المســـاولية المدنيـــة أمـــن خـــلال هـــذين الـــدفعين يســـتطيع المـــورد اللكترونـــي 
ســوءه راجــع  أو عــدم التنفيــذ  نأاثبــت  إذالحــق المســتهل  مــن ضــرر  الملقــاة علــى عاتقــه، تجــاه مــا

اثبت أن الضرر ناتض عن مخاطر متعلقــة إذا حترام المورد اللكتروني لبعر اللتزامات أو إلى  إ
 لعلمي.  بالتطور ا

عليه فسنقسم المطلب الثاني إلى فرعين، ندرس فــي الفــرع الأول: أســباب الإعفــاء المرتبطــة 
 إستحالة التنبوء بمخاطر التقدم العلمي. نتطرق الى  بتقدير عدم التنفيذ أو سوءه، أما الفرع الثاني

 : أسباب اك فاء المرتبطة بتقدير  دم التهفيذ أو س ءهالأولاالفرع 
 رد اللكترونــي إعفــاء نفســه مــن المســاولية عــن الضــرر الــذي يصــيب المســتهل بإمكان المــو 

   .وهذا في حالة توافر بعر الشروط المرتبطة بتقدير العيب
المورد اللكتروني الذي يثبــت أن الضــرر الــذي أصــاب المســتهل  يرجــع ســببه إلــى إحترامــه 
لبعر اللتزامات التعاقديــة، أو يرجــع للتزامــه بالقواعــد الآمــرة فــي القــوانين واللــوائح الصــادرة عــن 

التين تنــاول هــاتين الح ــن فيما يلــي   .هالمساولية عن تسقا  السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة،  
 :من التفصيل  ءبشي
  دم التهفيذ بسعب إحترام الالتزامات التعاقدية: -أولا

ــن  ــاب ليمكـ ــذي أصـ ــرر الـ ــاولية إذا أثبـــت أن الضـ ــن المسـ ــتخلص مـ ــي أن يـ ــورد اللكترونـ لمـ
المستهل  كان بسبب إحترامه لبعر اللتزامات التعاقديــة الملقــاة علــى عاتقــه، مثــل تلــ  الصــادرة 

/ هـــ  التوجيــه الأوروبــي:  أنــه ل يكــون 07النهــائي حيــا يستشــف مــن نــص المــادة يعــن المبيــع 
المـــورد اللكترونـــي المنـــتض للجـــزء المكـــون للمبيـــع مســـاول إذا أثبـــت أن الضـــرر ســـببه يرجـــع إلـــى 
تصميم المبيع ، والذي بمقتضاه ثم إدماج الجزء بالمبيع، وأن الضرر بســببه يرجــع إلــى توجيهــات 

 1المنتض النهائي .  تعليمات صانع  أو 

 
 من التوجيه الأوروبي:  f)/07نص المادة ي - 1

"S'agissant du fabricant d'une partie composant que le défaut est imputable à la conception du 

produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le 

fabricant du produit". 
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، من إعفاء نفســه مــن 1نتض الجزء المكون طبقا لهذه المادة، حتى يتمكن المورد اللكتروني مل 
النهــائي،  المساولية، عليه أن يثبــت أن هــذه التعليمــات مدرجــة فــي العقــد المبــرم بينــه وبــين المنــتض

 وذل  في شكل شروط تم وضعها لهذا الغرا.  
ــى ــيكون متوقـــف علـ ــ  سـ ــن ذلـ ــة  لكـ ــاولية المدنيـ ــتبعاد المسـ ــببية، لأن إسـ ــر السـ ــات عنصـ إثبـ

للمــورد اللكترونــي صــانع الأجــزاء المكونــة يســتند إلــى إنتفــاء رابطــة الســببية بــين الضــرر والفعــل 
الصادر عنه، حيا ياخذ بعين الإعتبار الدور الذي أسهم به صانع الجــزء المكــون فــي اســتخراج 

ــل م ـــ ــان دوره أقـ ــإذا كـ ــائي، فـ ــتض النهـ ــائي إالمنـ ــتض النهـ ــد ن ن دور المنـ ــاولية، وإل عـ ــه المسـ ــت عنـ تفـ
 مساولل عن الأضرار التي لحقت بالمستهل  جراء إقتنائه منتجا معيبا.

بالتــالي، دفــع المــورد اللكترونــي منــتض الجــزء المكــون ينصــب أساســا علــى إثبــات أن الفعــل 
كجزء مكون للســلعة، وإنمــا  الضار ل يمكن نسبته إليه، لأنه ل يرجع إلى المستوى الذي كلف به

إلى مستوى آخر وهــو تصــميم المبيــع، وهــو مــا يعنــي أن الضــرر يســأل عنــه المنــتض النهــائي نظــرا 
 2للتعليمات الصادرة عنه.

فـــي الواقـــع، إن إثبـــات هـــذه الوضـــعيات ليســـت بـــالأمر الهـــين، ســـيحتاج المـــورد اللكترونـــي 
اع القاضـــي النـــاظر فـــي الموضـــوع، كمـــا منـــتض الجـــزء المكـــون إلـــى تقـــديم مســـتنداته وحججـــه لإقن ـــ

يفترا أن تادي الخبرة دورها في توضيح المساوليات، وتحديــد مــن المســاول فعليــا عــن الضــرر 
 الذي أصاب المستهل ، هل هو المورد اللكتروني منتض الجزء المكون أم هو المنتض النهائي؟  

المكــون مــن المســاولية فــي مواجهــة وفي إعتقادنا، إن إعفــاء المــورد اللكترونــي منــتض الجــزء 
المســتهل  اللكترونــي قــد يضــر بمصــالح هــذا الأخيــر، ويقلــل مــن شــأن منظومــة الحمايــة المقــررة 
له، إذ من الأفضل تحميل المورد اللكتروني منتض الجــزء المكــون مســاولية الإضــرار بالمســتهل ، 

جع المــورد اللكترونــي منــتض هذا إذا ثبت أن سبب الضرر هو الجزء الذي صنعه، ثم بعد ذل  ير 
 3 الجزء المكون على المنتض النهائي لكي يعوضه عما تحمله من أةباء.

 
كما سبق الإشارة في الباب الأول إلى أن مفهوم المورد اللكتروني الواسع قـد يكـون منتجـا، مسـتورد، صـانع .....وانطلاقـا   - 1

 من هذا العتقاد نعتمد المثال المطروح. 
 .186صفاطمة قدواري، مرجع سابق،  - 2
 .295ص،  عمار زعبي ، نفس المرجع - 3
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هذا يعني أن المورد اللكتروني منتض الجزء المكون يظل مساولل أمام المستهل  الذي عليــه 
دفع بعــدم الختيــار بــين المــورد اللكترونــي المنــتض المكــون أو النهــائي لتحميلــه المســاولية، أمــا ال ــ

فـــي مواجهـــة المســـتهل ، بـــل بإمكـــان المـــورد اللكترونـــي منـــتض الجـــزء  هالمســـاولية فـــلا يليـــق رفع ـــ
ــا دفعـــه  ــه بمـ ــق الرجـــوع عليـ ــه حـ ــون لـ ــا، حيـــا يكـ ــائي فقـ ــتض النهـ ــه تجـــاه المنـ ــ  بـ ــون التمسـ المكـ

  1للمستهل  المضرور.
عنهــا التشــريعات  جــد خلــوا مــن هــذه الحلــول التــي تــتكلمن  ،لتشــريع الجزائــري ا نــا الــىرجع إذا

 المتعلقــة المقارنة والفقه القانوني، الأمر الذي يبين مقدار النقص الذي يعتــري المنظومــة القانونيــة
 بما يواكب التطور الحاصل دوليا.  مما يتطلب إعادة النظر حماية المستهل   ب 

 الدجل بالخض ع للم اصفات الت  ت جعها الق ا د الآمرة.  -ثاةيا
ــاد هـــــذا الـــــدفع أن المـــــورد اللكترونـــــي ل يكـــــون مســـــاول إذا أثبـــــت أن ضـــــرر اللاحـــــق  مفـــ
بالمســتهل   جــراء اقتنائــه لســلعة أو الخدمــة يرجــع إلــى إلتزامــه بالمواصــفات التــي تمليهــا القواعــد 
الآمرة المتعلقة بسلامة و أمن المستهل  الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية و الســلطات العامــة فــي 

التــي بإمكانــه مخالفتهــا، و هنــا يجــب التمييــز بــين القواعــد الإمــرة المنظمــة لحــد أدنــى مــن   الدولة و 
التــي تلــزم  الآمــرةالإلتــزام بهــا، و بــين القواعــد  المــورد اللكترونــيالمواصــفات و التــي يجــب علــى 

مخالفتهــا حتــى و إن أراد مــورد اللكترونــي عرا السلعة أو الخدمة بمواصفات معينة ل يجوز لل
  .ل  تحسين هذه المواصفات بذ

مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي المقابلـــة لـــنص  11/05مكـــرر 1386ورد فـــي نـــص المـــادة  
يســتطيع المنــتض أن يــتخلص مــن مســاوليته وفقــا لأحكــام هــذا  /د من التوجيــه الأوربــي:  07المادة  

   2عية أو لئحية .التوجيه إذا أثبت أن العيب يرجع إلى مطابقة السلعة المنتجة لقواعد أمرة تشري 
من خلال المادة السابقة، يمكننا أن نســتنتض أن المــورد اللكترونــي بإمكانــه إعفــاء نفســه مــن 
المساولية، إذا أثبت أن الســبب فــي إحــدار الضــرار اللاحــق بالمســتهل  يرجــع أساســال إلــى إلتزامــه 

 
 .664عبد الحميد الديسطي بد الحميد، مرجع سابق، ص -1
 من توجيه الأوروبي: d/07نص المادة ي - 2

Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve que le 

irs t des pouvodéfaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanan

publics". 
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 بالقواعـــد القانونيـــة الآمـــرة الســـارية المفعـــول، ولـــيس بإمكـــان المـــورد اللكترونـــي الخـــروج عـــن هـــذه
 القواعد ول مخالفتها.  

ــالفة الـــذكر، مطابقـــة المبيـــع للقواعـــد الإلزاميـــة  تعنـــي لفظـــة المطابقـــة الـــواردة فـــي المـــادة السـ
الصــادرة عــن الســلطات العامــة، هــذه الأخيــرة لــم تحــدد فقــا المســتوى الأدنــى مــن الســلامة، ولكــن 

 1فرضت تحقيق سلامة أعلى من السلامة المنتظر تحليقها قانونا.
جب التفريق بين القواعد القانونية اللائحية المنظمة للحد الأدنى من المواصفات التــي و   لهذا

ينبغـــي علـــى المـــورد اللكترونـــي إحترامهـــا، وبـــين القواعـــد القانونيـــة الآمـــرة التـــي تلـــزم علـــى المـــورد 
 2بمواصفات معينة ل يجوز مخالفتها.  سلعته  اللكتروني أن تكون 

حديد الحد الأدنى للمواصفات، فالمورد اللكتروني رغم كونه ملزمــا : أي عند ت الحالة الأولىففي  
بهــذا الحــد، إل أنــه إذا كانــت لديــه القــدرة علــى أن يعــرا ســلعال أو خــدمات بمواصــفات أعلــى و 
أجود من الحد الأدنى المقرر وبالتالي تفادي تعيبها بما يهــدد التوقعــات المشــروعة بســلامة الســلع 

، فــإن اللكترونــي ت على هذا النحو، وأدى ذل  إلــى الإضــرار بالمســتهل والخدمات، فإذا ما تعيب 
 3بدفع المساولية بحجة تمسكه بالحد الأدنى للمواصفات.  المورد اللكتروني ل يتذرع

ــي  ــي فـ ــالحترام الحرفـ ــزم  بـ ــي ملـ ــالمورد اللكترونـ ــ  فـ ــن ذلـ ــى العكـــس مـ ــة علـ ــة الثاةيـ الحالـ
بالمواصــفات التــي جــاءت بموجــب قواعــد آمــرة، وبالتــالي فــلا يجــوز لــه الجتهــاد  فــلا يســتطيع أن 
يدخل أي تعديل على مواصفات المبيع أو تحسينات تخالف منطــوق هــذه المــواد الآمــرة، وبالتــالي 

بت المورد اللكتروني أن سبب الضرر هو إلتزامــه بالمواصــفات الــوارد بموجــب القواعــد فإنه إذا أث 
 4الآمرة، فلا تقوم مساوليته عند حدور ضرر للمستهل .

يرجع الفقه سبب إعفاء المورد اللكتروني في مثل هذه الحالة الى ان التشــريعات الصــادرة  
ا يعــرف فــي التشــريعات الإداريــة  نظريـــة عــن الســلطة العامــة تأخــذ حكــم الســبب الأجنبــي، أو م ــ

 فعل الأمير  ، وان كان هذا السبب نادر من الناحية العمليــة لن المعــايير التــي تضــعها الســلطة 
 5العامة تهدف حماية المستهل  بالدرجة الأولى لهذا يصعب ان تسبب القواعد ضررا.

 

 .187فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص - 1
 . 296زاهية حورية  سي يوسف، المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق، ص - 2
 .445عادل عميرات، مرجع سابق، ص - 3
 .297عمار زعبي، مرجع سابق، ص -4
 .662عبد الحميد  الديسطى عبد الحميد ، مرجع سابق، ص  -5
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تكون القــرارات  صــادرة من أجل أن يعتد بفعل الأمير كسبب معف من المساولية يجب أن 
عن سلطة مختصة تتمتع قراراتها بصفة الإلزام. وإذا كانــت هــذه القــرارات تســتوفي حكمــا خاصــيتا 
الطابع الخارجي وعدم إمكانية الدفع، فإنها لبد أن تستوفي أيضا عنصر عدم التوقع كي تتحقــق 

 .إمكانية التذرع بها كقوة قاهرة
شة علنية مسبقة، كأن تكون موضــوع اقتــراح قــانون أو فإذا كانت هذه القرارات موضوع مناق

مشروع قانون معروا على البرلمان، فإن عنصر عدم التوقع ل يكون مســتوفيا فــي هــذا المقــام، 
ــاه  ــاولياته تجـ ــن مسـ ــه مـ ــرة لإعفائـ ــد الآمـ ــه للقواعـ ــذرع بامتثالـ ــن التـ ــورد اللكترونـــي مـ ــع المـ ــا يمنـ ممـ

 .1ه توقع صدور مثل هذه القراراتالمستهل  كون المورد اللكتروني كان يمكن 
أشـــار الأســــتاذ محمـــد المعــــداوي أنـــه يتعــــذر إعتبـــار القواعــــد التـــي وضــــعتها هيئـــات تمثــــل  

المستهلكين من قبيل القواعــد الآمــرة التــي تعفــي المــورد اللكترونــي حــال   أو الموردين اللكترونيين  
اللتــزام بهــا مــن المســاولية، لأن هــذه القواعــد لــيس لهــا نفــس الدرجــة مــن الإلــزام، كمــا أنهــا غيــر 
صادرة عن سلطة عامة، وإن كانت تسهم في تســهيل وتنظــيم العمــل، والحصــول علــى التــراخيص 

 2ات المختصة قانونا.الإدارية الصادرة عن الجه
ــه بالمواصـــفات التـــي  ــاوليته اســـتنادا الـــى التزامـ ــي مـــن تلافـــي مسـ ــتمكن المـــورد اللكترونـ ليـ

 تحددها القواعد الآمرة لبد من توافر الشروط الآتية:  
 أن تكون المواصفات والشروط إلزامية بموجب قواعد آمرةأ -
 العامة في الدولةأأن تكون هذه المواصفات والشروط صادرة عن السلطات   - 
أن يرجع الضرر المستهل  إلى التزام المورد اللكترونــي بمطابقــة فــي الســلعة أو الخدمــة   -

 .لهذه للمواصفات والشروط الإلزامية المحددة بقواعد آمرة
فســر الفقــه ســبب إعفــاء المــورد اللكترونــي مــن المســاولية، بــأن الضــرر اللاحــق بالمســتهل  

ــلطات التش ــــ ــبته للســ ــن نســ ــاع يمكــ ــي إتبــ ــورد اللكترونــ ــى المــ ــي فرضــــت علــ ــة التــ ريعية أو اللائحيــ
 .3بها خلل  المواصفات والشروط معينة

 
 .218دقايشية زهور، مرجع سابق، ص -1
محمــد أحمــد المعــداوي، المســاولية المدنيــة عــن أفعــال المنتجــات الخطــرة، دراســة مقارنــة،دار الجامعــة الجديــدة، الســكندرية،  -2
 .640،، ص 2012،
 . 640، صسابقمرجع ،  محمد أحمد المعداوي  - 3
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ن ســبب أعلــى المــورد اللكترونــي بحيــا يتعــين عليــه إثبــات هــذه الــدفع يقــع عــبء إثبــات 
للقواعــد الآمــرة الصــادرة عــن الســلطات العامــة، كمــا يرجــع  مطابقتــهلالضــرر يرجــع بشــكل مباشــر 

 .ى النتيجة الحتمية لهذا اللتزام، لأنه ل مناص من تجنبهأساسا إل
فمــثلال، إذا قــام مــورد الكترونــي بإســتخدام المضــافات الغذائيــة فــي إنتــاج ســلعة معينــة، وكــان 
إستخدامها مسموحا به قانونا، ثم سبب هذا المبيــع ضــررا بالمســتهل ، فــإن المــورد اللكترونــي  ل 

ــروط ــى مــــن المســــاولية، لأن الشــ ــر متــــوفرة فإســــتخدام  يعفــ ــا آنفــــا لإعفائــــه غيــ التــــي تكلمنــــا عنهــ
 .المضافات الغذائية غير إلزامي، ولم يصدر عن السلطات العامة ما يلزم باستخدامها

التــي جــاءت بهــا التشــريعات حكــام، ال همثــل هــذ أيضــا يــدرجلتشــريع الجزائــري، لــم ا كمــا أن
ــة ــن المقارنـ ــر مـ ــتهل ، إدراج الكثيـ ــة المسـ ــة بحمايـ ــوانين الخاصـ ــديل القـ ــع تعـ ــان مـ ــان بالإمكـ ، إذ كـ

لاســــتفادة المثلــــى مـــن الكثيــــر مــــن الإجــــراءات لالمســـائل التــــي جــــاءت بهــــا التشـــريعات المقارنــــة، 
المســـتحدثة، حتـــى تصـــل إلـــى منظومـــة قانونيـــة أكثـــر فاعليـــة، يمكنهـــا حمايـــة المســـتهل  بمســـتوى 

المستحسن إدخال التعديلات الضرورية على هذه المنظومة حتــى تســتجيب  أفضل، لهذا يبدو من
 1للطموحات المشروعة في هذا المجال.

من جانبنا نتوقع نــدرة مثــل هــذا الــدفع، لن المواصــفات التــي تمليهــا القواعــد الآمــرة الصــادرة 
رجــة الأولــى الســلطة العامــة و المتعلقــة بحمايــة المســتهل  يفتــرا أن يكــون الهــدف منهــا بالد عــن

حمايـــة المســـتهل  كمـــا أن مثـــل هـــذا الضـــرر بالمســـتهل  الراجـــع  للإلتـــزام بالقواعـــد الآمـــرة يســـهل 
إكتشافه لأنه يفترا أن يظهر لدى العديد من المــوردين اللكتــرونيين الــذين إلتزمــوا بالمواصــفات 

زنــة فنيــة بــين التي تمليهــا القواعــد الآمــرة، و إن كــان الأمــر خــلاف ذلــ  فإنــه سيكتشــف بمجــرد موا
أثــر هــذه المواصــفات الإلزاميــة و الخصــائص الذاتيــة لســلع و خــدمات المــورد اللكترونــي، و مــع 
ذل  يبقى دور المورد اللكتروني قائما في الحرص لمعالجته عند إكتشــافه، و الليــام بكــل مــا هــو 

إثبــات رجــوع  ضروري من تعديلات لمنع الإضرار بالمستهل ، و بالتالي ل نكتفي بإعفائه بمجــرد
ســبب الضــرر لهــذه القواعــد الأمــرة، و إنمــا لبــد أن ننظــر بمــا قــام بــه مــن مســاعي لمنــع حــدور 

 2من تعديلات لتداري الأمر. الضرر و ما كان يمكنه أن يجريه من  

 
 . 188فاطمة قدواري، مرجع سابق، ص - 1

2-Florence Tartanson, les risques des développement dans la responsabilité des fabricants étude 

comparative de droit comparé, mémoire de maitrise remis à la faculté des études supérieures et 

de la recherche, université McGill Montréal, decembre 1990, P P 16, 17. 
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 .الفرع الثاة : استحالة التهعل بمخاطر التط ر العلم 
، إن مصطلح مخاطر التطور التكنولــوجي 1يعتبر فكرة مخاطر التطور العلمي حديا نسبيال 

المتعلــق بالمســاولية  85/374بــي رقــم و ن التوجيــه الأور أمــن المصــطلحات الحديثــة نســبيا، حتــى 
عــن أضــرار المنتجــات المعيبــة لــم يــنص علــى هــذا المصــطلح صــراحة، بــل وضــح معنــاه المتمثــل 

طرحــه للتــداول، ولــم بعــد  نــتضكشــف التقــدم العلمــي والتكنولــوجي عــن عيــوب وجــدت فــي الم  :فــي
 .2وصلا إلى درجة تسمح باكتشافه وقت طرحه يكن العلم والتكنولوجيا قد

فقــد عرفــت الكثيــر مــن جوانبــه اختلافــات فقهيــة ول تحديــد التطــور العلمــي وكيميــة تقــديرها 
ولــذل  فــإن وحول إمكانيــة اعتبارهــا ســببال مــن الأســباب الخاصــة لــدفع مســاولية المــورد اللكترونــي 

المعالجة المنهجية للموضوع تقتضي التطــرق إلــى تحديــد المقصــود بمخــاطر التطــور العلمــي فقهــا 
 العلمي.  وقانونا ومبررات وظروف إقرار مبدأ التطور

يقصــد بمخــاطر التطــور العلمــي هــي تلــم المخــاطر التــي ل تعريف مخاطر التطــ ر العلمــ :  -أولا
لســبب هــو ســرعة التطــور العلمــي فــي اســتحدار يمكــن اكتشــافها إل بعــد طــرح المبيــع للتــداول، وا

   3السلع أو طرق معالجتها والتي ل يدري العلم أثارها إل في وقت لحق،
 لــيس تلــ  المخــاطر المصــاحبة للابتكــارات العلميــة والتكنولوجيــة، بــل الــدفعبهــذا  المقصــود

للتــداول فــي يعني كشف التطــور العلمــي والتكنولــوجي عــن عيــوب وجــدت فــي المبيــع عنــد إطلاقــه 
 4وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي تسمح باكتشافها.

علرف كذل  بأنهــا عــدم المعرفــة العلميــة والتقنيــة التــي تلمكــن المــورد اللكترونــي مــن الوقــوف 
 5على حالة المبيع  وقت تداوله، وبالتالي عدم القدرة على الإحاطة بمخاطره.

 
يعد المشرع الألماني من أوائل المشرعين الذين أشاروا إلى مخاطر التطور وذل  من خلال القانون بالمنتجات الصيدلية في   - 1

 .446، نقلا عن عادل عميرات ص1976أغسطس  24
 218دقايشية زهور، مرجع سابق، ص - 2
 360يوسف، المساولية المدنية للمنتض، مرجع سابق،ص زاهية حورية سي  - 3
 . 189فاطمة قدواري ، مرجع سابق،ص - 4
ــة  -5 ــات الجامعيــ ــاولية، دار المطبوعــ ــن المســ ــتض مــ ــاء المنــ ــبب لإعفــ ــور كســ ــاطر التطــ ــليم، مخــ ــراهيم ســ ــدين ابــ ــي الــ ــد محــ محمــ

 .77، ص2007الإسكندرية، 
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التطــور ل يقصــد بهــا المخــاطر التــي تصــاحب البتكــارات العلميــة يتضح مما سبق مخاطر 
والتكنولوجيــة كمــا تــوحي بــذل  التســمية، وإنمــا تعنــي كشــف العيــوب والمخــاطر مــن خــلال المعرفــة 

 الحليلية اللاحقة.
  ن إستحالة التهعل بمخاطر التط ر العلم .  ص ر-ثاةيا

د من بينها الأمــراا التــي اكتشــافها من الصور والأمثلة التي يمكن ذكر في هذه الحالة نج 
حــديثا فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي فــي أوروبــا وأمريكــا مــرا جنــون البقــر، الــذي أصــاب 
الأبقـــار، وذلـــ  بعـــد قيـــام المـــربين باســـتخدام أعـــلاف غذائيـــة، هـــي ةبـــارة عـــن خلـــيا مـــن أعـــلاف 

 .1، عليقة الماشية سمى  وغيرها وت   الماشية العادية ومخلفات الحيوانات المذبوحة مثل العظام
كذل  الأمر بالنسبة لعجلات السيارات، فالمعرفة العلمية والتقنية في زمن ما، قد ل تكشــف 
عن عيوب الإطارات التي تسببت في حوادر مميتة للشخاص، ولكن بعد بضــع ســنوات، تســمح 

العيـــوب، وبالتـــالي فـــإن الأبحـــار العلميـــة التـــي تجـــرى علـــى عجـــلات الســـيارة بالكشـــف عـــن هـــذه 
العيب لم يكن معروفا وقت طرح المبيع للتداول، ولكن تــم إكتشــافه لحقــا نتيجــة الأبحــار العلميــة 

 .دليلال على وجود العيب  التي تعتبر
: ل يكــون المــورد اللكترونــي مســاول بقــوة القــانون، إل إذا طعيعــة مخــاطر التطــ ر العلمــ -ثالثــا
المعرفــة العلميــة والتقنيــة فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تــداول الســلعة لــم تســمح بكشــف ن حالــة أثبــت أ

ــق أأي  يـــبالع ــرر اللاحـ ــبب الضـ ــورد اللكترونـــي كشـــف سـ ــى المـ ــتحيل علـ ــن المسـ ــان مـ ــه إذا كـ نـ
 ستخدام الوسائل العلمية و ما أفرزته التقنيات الحديثة والتكنولوجيا.  إبالمستهل  ب 

صــعوبات عديــدة فيمــا يتعلــق بمــدى   مــي مهمــة لنهــا تثيــرتحديد طبيعة مخاطر التطــور العل
التــــزام المــــورد اللكترونــــي بــــالتعوير عنهــــا، وتقتصــــر علــــى مــــا ل تســــمح حالــــة المعرفــــة الفنيــــة 
والعلمية الثابتة وقت عــرا المبيــع  للاســتهلاي بــالتنبا بــه مــن أســباب الضــرر، حيــا أن الجهــل 

صــير وإنمــا يرجــع إلــى الحليقــة التجريبيــة مخــاطر التطــور ل ينســب إلــى تق بــالعيوب فــي حالــة
 2للمعرفة العلمية.

فمخــاطر التطــور التكنولــوجي تشــير إلــى مــا يحتمــل أن تتضــمنه الخــدمات مــن أضــرار، كمــا أنهــا 
ــد  ســـبب لضـــرر ل يـــدري إل بالتجربـــة اللاحقـــة أو التطـــور العلمـــي أو التقنـــي، لـــذل  يتعـــذر تحديـ

 
 .646محمد احمد المعداوي ، مرجع سابق، ص -1
 .219دقايشية ، مرجع سابق، صزهور  -2
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المقصود بمعطيات المعرفة العلمية والفنيــة، والمقصــود بحالــة العلــم : مفهومها القانوني دون بيان  
مســـتوى الخبـــرة الفنيـــة والمعرفـــة العلميـــة الثابتـــة فـــي صـــناعة محـــددة لحظـــة وضـــع التطـــور الفنـــي 
للخدمة، وبالرغم من أن العادات المهنية الجارية يمكن أن تقوم مسوغا، فإنها ل تطابق ما يطلــق 

ا قــد تكــون غيــر مواكبــة لمعطيــات التطــور التكنولــوجي، فــالمورد اللكترونــي عليه حالة العلم، لأنه
العـــادات المهنيـــة الســـائدة فـــي  يكــون ملزمـــا بمراعـــاة مقتضـــيات الســلامة فيمـــا ينتجـــه ولـــو ثبــت أن

حـــول العناصـــر التـــي تســـتند إليهـــا محكمـــة للحكـــم مجـــال نشـــاطه ل تســـمح بـــذل ، ويثـــار التســـا ل 
وهل تكفـــي عـــدم المعرفـــة ام يشـــترط اســـتحالة المعرفـــة ؟اللكترونـــي مـــن المســـاوليةبإعفـــاء المـــورد 
لتســـا ل الثـــاني الـــذي مفـــاده هـــل تعتبـــر مخـــاطر التطـــور تطبيقـــا مـــن تطبيقـــات القـــوة اومنـــه فيثـــار 

 القاهرة أنها تختلف عنها؟
أن إجابـــة علـــى التســـا لت نبـــدأ أول بتحديـــد المقصـــود بالمعرفـــة العلميـــة بهـــذا الشـــأن نـــذكر 

 29/05/1997محكمــة العــدل الأوروبيــة قامــت بتوضــيح المقصــود بالمعرفــة العلميــة والتقنيــة فــي
بمناسب حسم القائم بين السوق الأوروبية وبريطانيــا حــول تحديــد مخــاطر التطــور العلمــي بقولهــا: 

ــالم ولـــيس إ ــة والتكنولوجيـــا علـــى مســـتوى العـ ــة العلميـ ــا المعرفـ ــد بهـ ــدم العلمـــي يقصـ ن مخـــاطر التقـ
 1وى دولة  معينة، أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي معين .مست 

ــاطر ونشـــير الـــى أن        ــاي عنصـــران لبـــد مـــن توافرهمـــا لإعمـــال مخـ ــه اتفـــق علـــى أن هنـ الفقـ
ــاء  ــبب لإعفـ ــيالتطـــور التكنولـــوجي كسـ ــورد اللكترونـ ــة  المـ ــر المعرفـ ــا: عنصـ ــاوليته، وهمـ ــن مسـ مـ

 .الكتشاف  وعنصر
 .مفهومين للمعرفة مفهوم عام، ومفهوم خاص  يوجد  : هصر المعرجة -
ــا بالفرنســــية كلمــــة :المفهــــ م العــــام للمعرجــــة-  وبالإنجليزيــــة"connaissance"المعرفــــة تقابلهــ

"knowledge"وهــي أشــمل وأوســع مــن العلــمأ كونهــا  ،، ويقصد بها الإحاطة بالشيء أي العلم به
تشــمل كــل الرصــيد الواســع والهائــل مــن المعــارف والعلــوم والمعلومــات التــي اســتطاع الإنســان أن 

 .مراحل التاريخ الإنساني الطويل، عن طريق حواسه وفكره وعقله  يتوصل إليها خلال
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ل معرفــة تقــوم علــى ك ــ: : يمكــن تحديــد مضــمون المعرفــة العلميــة بأنهاالمفه م الخاص للمعرجة- 
ــدقا  ــائض أكثـــر صـ ــول إلـــى نتـ ــا للوصـ ــع البيانـــات وتحليلهـ ــارب، وجمـ فـــرا الفـــروا، وإجـــراء التجـ

 1وثباتا.  
ل يكـــون  علـــى مـــا يلـــي:  05ف/07التوجيـــه الأوروبـــي فـــي مادتـــه  بـــه جـــاء نفســـه مـــا هـــو 
مســـاول إذا ثبـــت ان حالـــة المعرفـــة العلميـــة والتقنيـــة وقـــت تـــداول المبيـــع ل تســـمح بكشـــف  المنـــتض

 2.   وجود العيب
مــن مــدى  أكــدالمحكمة بعد تحقــق مــن عنصــر المعرفــة، إلــى الت تسعى  : هصر الاكتشاف  -

تســمح  ما يســبب ضــررا سلعةفي ظل حالة المعرفة القائمة، فإذا ثبت أن بال  الإخلالقابلية كشف  
ــاء الم ـــ ــة إعفـ ــذه الحالـ ــي هـ ــوز فـ ــلا يجـ ــه، فـ ــف عنـ ــداول بالكشـ ــه للتـ ــت طرحـ ــة وقـ ــة العلميـ ورد الحالـ

. كمــا يجــب أن يكــون العيــب قــد ثبــت اكتشــافه بــدليل قــاطع، وحتــى فــي يةمســاولال مــن اللكترونــي
 3.اكتشاف عيب ما  ورد اللكترونيالم الحالت التي يتعذر فيها على

نــه ل مــانع مــن إســقاطها علــى المــورد إف  للمنــتض مخصصــة    تجــاءالأحكام أعــلاه و أن  ن  إ
أحــد عناصــر الداخلــة فــي مفهــوم الموســع للمــورد اللكترونــي كمــا   المنــتض بإعتبــار  ،اللكترونــي

 سبق الذكر.  
جـــرد مأنـــه ل يمكـــن إعفـــاء المـــورد اللكترونـــي مـــن المســـاولية لنقـــول ان  انطلاقـــا مـــم اســـبق      
ن هنــاي عيبــا قــد يســبب ضــررا للمســتهل ، أو إدعائــه ان مســتوى المعــارف وأنــه ل يعلــم أدعائــه إ

ــم يصــل الــى درجــة العلميــة فــي  دولتــه أو فــي قطاعــه الصــناعي أو الإنتــاجي الــذي ينتمــي إليــه ل
ــي ــى المـــورد اللكترونـ ــض ل تعفـ ــذه الحجـ ــل علـــى هـ ــع، فالتعويـ ــاطر المبيـ ــى 4إكتشـــاف مخـ ــل تبقـ ، بـ

مساوليته قائمة ويلزم بالتعوير عن كل ضرر أصاب المستهل ، حتى فــي الحــالت التــي يثبــت 
لت اليــه التكنولوجيــا، طالمــا ان مســتوى التطــور العلمــي فــي دولــة نــه اســتخدم آخــر مــا وص ــأفيهــا 

 
 . 192فاطمة قدواري،مرجع سابق، ص - 1
 /و من التوجيه الأوروبي: 07نص المادة  - 2

"Le producteur n'est pas responsable s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et 

techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler 

l'existence du défaut". 
 
 .726-725عبد الحميد الديسطي عبد الحميد،مرجع سابق،ص - 3
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المخــــاطر المختلفــــة وطالمــــا كــــان بإمكانــــه الحصــــول علــــى جميــــع  1قــــد بلــــ  درجــــة إدراي أخــــرى 
ــة أالمعلومـــات المتعلقـــة بمختلـــف العيـــوب التـــي يمكـــن  ن تســـبب أضـــرار للمســـتهل  بالســـعي بجديـ

 للحصول عليها،
حصــول علــى المعلومــة التــي تمكنــه مــن الإحاطــة بمخــاطر المقصــود ببــذل الجهــد والســعي لل

المبيع سلعة أو خدمة إنما تكون على نحو ما يفعله المورد اللكتروني الحريص فــي مثــل ظروفــه 
نــه فــي نفــس الوقــت ل يكلــف بالمســتحيل ولهــذا ل يطلــب مـــن أوفقــا للمعيــار الموضــوعي، غيــر 

مــن خــلال  إليهــاالتــي مــن الســهل عليــه الوصــول المورد اللكتروني إل الإحاطــة بتلــ  المعلومــات  
للمــورد وان تتــاح  إليهان تكون المعلومات منشورة مما يسهل الوصول أمتاح له وذل  ب الطلاع  لا
 2وسيلة الطلاع عليها كل ذل  ضمن نطاق دولي.  لكترونيال

هــو  لــى الســبب الــذي كــان وراء تبنــي المفهــوم الخــاص بمســتوى المعرفــة العلميــةإبــالرجوع  
ن المــــورد اللكترونــــي لــــه القــــدرة علــــى التعــــرف علــــى أســــرار الصــــناعة، مقارنــــة بقــــدرة إفتــــراا إ

ــوفير أقصـــى 3المســـتهل ، الطـــرف الضـــعيف فـــي العلاقـــة ــة فـــي تـ ــبب الـــى الرلبـ ــع السـ ــد يرجـ ، وقـ
درجات الحماية للمستهل ، حتى ل يستعمل المــورد اللكترونــي هــذا الــدفع بســهولة فتضــيع حقــوق 

 4المضرور.  اللكتروني  المستهل 
لــى إنتهــت  التوصــية الأوروبيــة إن هذه الحجة لم تكن لها الغلبــة، حيــا ألى  إتجدر الإشارة  

الــنص علــى مخــاطر التقــدم كســبب مــن أســباب إعفــاء المــورد اللكترونــي مــن مســاوليته، ولكنهــا 
الإبقــاء فــي تشــريعاتها أعطت في الوقت نفســه للــدول الأعضــاء فــي التحــاد الأوروبــي الخيــار فــي 

ــى  ــاء علـ ــدم أو الإبقـ ــاطر التقـ ــبب مخـ ــاوليته بسـ ــن مسـ ــي مـ ــورد اللكترونـ ــاء المـ ــى إعفـ ــة علـ الوطنيـ
ل ــل مــن التوجيــه الأوروبــي علــى مــا يلــي:    15مســاوليته عــن هــذه المخــاطر، وقــد نصــت المــادة

تشــريعها دولــة مــن الــدولا الأ ضــاء ا  تقــرر بالمخالفــة للمــادة الســابعة اكبقــاء أو الــهص جــ  
يكــ   مســلولا حتــى ولــ  اثعــت أ  حالــة المعرجــة العلميــة أو الفهيــة جــ  لحظــة هتج    المأ لى  

    5طرح المهت ج للتداولا  لم ت ن لتسمح بال شم  ن وج د قص ر".
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ن مخــاطر التطــور العلمــي مظهــر ال مــن مظــاهر أعتبــار إ بالنســبة للتســا ل المرتبطــة بمــدى 
 خصائص تميزها بذاتها؟القوة القاهرة؟ أم أنها لها 

كمــا ســبق الــنص عليــه  القــوة القــاهرة ترتكــز علــى شــرطين همــا عــدم التوقــع واســتحالة الــدفع 
وبإســقاط الشــرطين علــى مخــاطر التطــور العلمــي بوصــفها المــذكور أعــلاه نلحــي أنهــا تتســم  انفــا
ــدفعدبع ـــ ــتحالت الـ ــع واسـ ــور، م التوقـ ــاطر التطـ ــة مخـ ــع فـــي حالـ ــدم التوقـ ــد عـ ــو  يتجسـ ــدم تـ ــي عـ فر فـ

،أمــا إســتحالة الــدفع 1حيا لم تصل التقنية العلميــة لــذل   نتوجالوسائل العلمية لكتشاف عيوب الم
 .2فهو نتيجة طردية مترتبة عن عدم التوقع، فما ل يمكن توقعه يستحيل دفعه

عليه فلا يمكن إعفاء المورد اللكتروني من المساولية إل إذا اثبت استحالة اكتشــاف عيــب 
القوة القــاهرة، ومنــه فيشــترط ان تكــون الســتحالة بالــدفع ب ــتــداولها ممــا يشــ  فــي حقــه   السلعة وقــت

ــه ك ـــ ــه وظروفـ ــم فـــي حالتـ ــن هـ ــل مـ ــة فـــي مثـ ــى الكافـ ــة علـ ــارب أمطلقـ ــراء التجـ ــه إجـ ن يصـــعب عليـ
ن يتمســ  بأســباب أ ما و أالضرورية على المبيع، أو أن مبلــ  التكلفــة مقابــل التجربــة بــاهي يرهقــه،

حالة تسمح بإجراء التجارب اللازمة فــان الــدفع بمخــاطر التطــور ســبب ل يمكنــه الإعفاء وهو في  
 التمس  به .

مـــن جهـــة أخـــرى، تعتقـــد أن إعتمـــاد مفهـــوم موســـع لمســـتوى المعرفـــة العلميـــة ليكـــون لـــه بعـــد 
 .عالمي يثير الكثير من الصعوبات عند التطبيق بالنسبة لبعر الدول

ــدول المتق دمــة علــى هــذا المفهــوم، لأنهــا دول منتجــة للمعرفــة فــإذا كــان طبيعيــا أن تعتمــد ال
ــل:  ــو مثـ ــق النمـ ــي طريـ ــير فـ ــرى تسـ ــن دولل أخـ ــا، لكـ ــريع عليهـ ــول السـ ــات الحصـ ــل مقومـ ــ  كـ وتمتلـ
الجزائر، سيكون من الصعب على الموردين الإلكترونين فيهــا الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة 

الحصـــول عليهـــا  انيـــات وصـــعوبة، وذلـــ  لقلـــة الإمكويســـوقونه عـــن مســـتوى مخـــاطر مـــا ينتجونـــه
 أصلال، على إعتبار أن الدول المتقدمة تحتكرها لنفسها.  

كثـــر ضــيقا لمســـتوى المعرفـــة الخــاص المفهـــوم اللهــذا، يبـــدو مــن الأنســـب القتصــار علـــى 
ــى ــى أقصـ ــة، أو علـ ــل دولـ ــتوى كـ ــى مسـ ــودة علـ ــارف الموجـ ــاء بالمعـ ــ  بالكتفـ ــة، وذلـ ــدير  العلميـ تقـ
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مســتوى الجهــوي، بهــذا الشــكل ل تحمــل المــورد اللكترونــي فــي الــدول المعــارف الموجــودة علــى ال
 .1الضعيفة علميا والمتخلفة إقتصاديال أكثر مما يطيق

كمـــا أن مفهومــــا واســــعا بهـــذا الشــــكل بإمكانــــه التــــأثير علـــى عمــــل المــــوردين اللكتــــرونيين، 
ا بجميـــع المعـــارف ومبـــادراتهم الإســـتثمارية، فلـــيس مـــن الســـهل أن يحـــيا المـــورد اللكترونـــي علم ـــ

الموجــودة فــي ميــدان معــين، ولــو ســلمنا بهــذا الأمــر، ســيدفع المــورد اللكترونــي فــي الــدول الناميــة 
   .ثمنا باهظا بلا أساس واقعي، وإن كان له أساس قانوني في تشريعات الدول المتقدمة

إذن، مــن مصــلحة المشــرع أن يعتــدل فــي دفاعــه عــن جميــع الأطــراف التــي تحمــل مصــالحال 
متعارضة، فهــو وإن كــان يقــف مــع الطــرف الضــعيف حمايــة لــه مــن إعتــداء الطــرف القــوي عليــه، 

حق المــورد فإنه في ذات الوقت ل يمكنه أن يتعسف في إجراءات الحماية بحيا تقود إلى بخس 
ذا كانت ظروف الحال وتعقيداتــه تجعــل مــن تحقيــق هــدف الحمايــة لــه ، بالخصوص إ  اللكتروني

 2  .المرجوة منها آثار مكلفة، ضررها أكبر من المنافع
 التمييز بين هذه الف رة والمفاهيم المشابهة لها  -رابعا

بهــذا المعنــى يمكــن أن تشــتري بعــر المصــطلحات فــي المفهــوم مــع فكــرة مخــاطر التطــور، 
 :المفاهيم نذكر التشابه بينها، إذ يجب التمييز بينها، ومن أهم هذهلوجود قدر كبير من  

 :ج رة مخاطر التط ر و المعيل الخطر -1
كمظهر من مظاهر سوء تنفيذ اللتزام المنشئ لمســاولية المــورد القانونيــة   تعيب السلعة  إن 

ل يحتــاج  المضرور اللكترونيالمستهل   أنالأمر الذي يعني  نتوجيقوم منفصلا عن خطورة الم
، كمــا أنــه ل يحتــاج أيضــا مســببة للضــرر إثبات خطورة السلعة أو الخدمــة حتــى يثبــت أنهــا معيبــة
، رغــم إشــتراي فكــرة المخــاطر والمنتجــات 3إثبات أن الضرر الذي أصابه يرجع إلــى تلــ  الخطــورة

يجـــب أن يـــادي إلـــى الخلـــا ، إل أنـــه ل اللكترونـــي الخطـــرة فـــي تهديـــد ســـلامة وأمـــان المســـتهل 
يكون منفصلا عن خطورة الشيء وهذا يعنــي أن المســتهل  المضــرور   في السلعةبينهما، فالعيب  

ل يحتــاج إلــى إثبــات مــدى خطــورة الشــيء كمــا يحتــاج إلــى إثبــات أن الضــرر الــذي أصــابه مــن 
طر تخــرج عــن العيب يليم مســاولية المــورد اللكترونــي، كونهــا مخــاوجود جراء تل  الخطورة، أما 
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للتــداول، وهــي فــي ذات  ســلعةدائــرة التوقــع وفــق أصــول المعرفــة العلميــة القائمــة لحظــة الطــرح ال
 .1ول يمكن إدراكها إل عن طرق التجربة اللاحقة  نتوجالوقت ملازمة للم

      ســـلعة كـــان نتـــوجعلـــى ذلـــ  فـــإن فكـــرة مخـــاطر التطـــور تســـتقل تمامـــا عـــن فكـــرة خطـــورة الم
ــا  ــرى تطبيقهـ ــرة جـ ــالأخيرة فكـ ــة فـ ــيأو خدمـ ــي  فـ ــأ فـ ــراا الخطـ ــا لإفتـ ــدول كفرنسـ ــاء بعـــر الـ قضـ

مــادام أن الهــدف مــن هــذه المســاولية   قانونيــةالحراسة و لذا يجــب إســتبعادها كأســاس للمســاولية ال
 2هو عدم الإرتكاز إلى أي من المساوليتين العقدية أو التقصيرية.

 : جهتج رة مخاطر التط ر و يب الم -2
غيــر أن الفــرق بينهمــا واضــح ويظهــر فــي   نتــوجقد يتداخل مفهــوم فكــرة المخــاطر وعيــب الم 

هــو العيــب الخفــي الــذي يشــترط   تجــارة اللكترونيــةفــي عقــد الكمظهر لسوء التنفيذ  كون أن العيب  
أن  تجـــارة اللكترونيـــةال اي عقـــدذات الفيـــه أن يكـــون خميـــا وقـــديما ومـــاثرا، أمـــا خفـــاء العيـــب فـــي 

، أمــا العيــب فــي فكــرة المخــاطر فيكــون خميــا علــى المــورد اللكترونــي  يكون غير معلوم للمســتهل 
عقــد اللكين، أما تأثير العيب فــي اللكتروني والمستهل  وعلى كل الموردين اللكترونيين و المسته

المخاطر فينظــر إليــه مــن  فيكون عندما يجعل الشيء المبيع غير صالح لما أعد له، أما في فكرة
 .3زاوية المساس بالسلامة والأمان لجمهور المستهلكين

كــذل  بعــدم إكتشــافه أو تجنبــه،  نتــوجعيــب المعــن تميــز ت كما أن مخــاطر التطــور هــي فكــرة 
لــم تســمح  نتــوجبسبب أن حالة المعرفة الفنيــة والعلميــة المتاحــة لحظــة طــرح المــورد اللكترونــي للم

له بإكتشاف العيب، بمعنى أن عيــب الســلعة أو الخدمــة كــان موجــودا لحظــة طرحهــا للاســتهلاي، 
أو بواسطة موردين آخــرين ولكــن  ولو يكن معروفا ول قابلا لأن يعرف بواسطة المورد اللكتروني

 4التطور التكنولوجي اللاحق هو الذي كشف عن وجوده.
 لى إ  إن التزام المورد اللكتروني بضمان السلامة يرمي  :ج رة المخاطر ومفه م السنمة -3

يــوفر الأمــان للحــائز والمســتعمل والغيــر، مــن خــلال التقيــد بالقواعــد   نتوجحصول المستهل  على م
الخاصــة بضــمان الســلامة، أمــا فــي فكــرة مخــاطر التطــور العلمــي، فــإن المخــاطر التــي تقــع علــى 
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 الإخــلالالمــورد اللكترونــي هــي تلــ  المتمثلــة فــي حالــة المعرفــة العلميــة والتقنيــة التــي يكــون فيهــا 
ــة غيـــر قابـــل للكش ـــ لوجـــود عيـــب  ــداول، لقصـــور المعرفـــة العلميـ ــا لحظـــة الطـــرح للتـ ف عنـــه مطلقـ

 ."1البشرية مطلقا على إدراي المخاطر المحتملة مستقبلا
 أثر مخاطر التط ر الت ه ل ج   لى المسلولية المدةية للم رد الال تروة :-خامسا

التكنولــوجي، وكــذل  كــان موقــف رجــال الفقــه متباينــال تجــاه المســاولية عــن مخــاطر التطــور 
الأمر في المجال التشريعي، حيا نجد تباينال في موقف المشرعين فيما يتعلق بمدى الأخــذ بفكــرة 
مخــاطر التطــور التكنولــوجي كســبب للإعفــاء مــن المســاولية مــن أضــرار الواقعــة عــن المســتهل  

ا موقــف وعليه فسنقوم بدراســة آثــار المســاولية عــن مخــاطر التطــور التكنولــوجي مــن خــلال عــر 
 .الفقه منها وموقف التشريع

 م قف الفق  من مخاطر التط ر العلم :-1
إنقســـم الـــرأي بشـــأن فكـــرة مخـــاطر التطـــور التكنولـــوجي بـــين مايـــد ومعـــارا لإعفـــاء المـــورد 
     اللكترونـــي مـــن المســـاولية عـــن الأضـــرار، وكـــان لكـــل مـــنهم حجتـــه ســـواء مـــن الناحيـــة القانونيـــة

وهــي الحجــض نفســها التــي إســتندت عليهــا الــدول الأوربيــة أثنــاء إعــداد  أو مــن الناحيــة القتصــادية،
 .2التوجيه الأوروبي، وعند نقل قواعده إلى تشريعاتها الداخلية

   .الرأ  المليد ك فاء الم رد الال تروة  من المسلولية  ن مخاطر التط ر -أ
المســاولية عــن يری أصحاب هذا الرأي وجوب اســتبعاد ضــمان مخــاطر التطــور مــن نطــاق 

أضــــرار الخــــدمات المعيبــــة والبحــــا عــــن حــــل وســــا يوفــــق بــــين الحاجــــة إلــــى تشــــجيع المــــوردين 
 اللكتــــرونيين إلــــى البتكــــار وبــــين التوقعــــات المشــــروعة لأمــــان الخــــدمات بالنســــبة لجمهــــور

  :3المستهلكين، مستندين في ذل  إلى الحجض التالية
إلــى عرقلــة الصــناعة والإضــرار بالقتصــاد نتيجــة إن عــدم الأخــذ بهــذا الــدفع يـــادي بــدوره -

 4التكاليف المرتفعة التي تنجم عن التعوير التي تثقل كاهل المورد اللكتروني.
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وبالتــالي  يادي طرديا إلى إرتفاع الأسعار في الســوق ورد اللكتروني تحميل المساولية للم-
 1يضعف القدرة الشرائية للمستهل  و يرهقه مادياأ  

فــاء المــورد اللكترونــي مــن المســاولية مــن مخــاطر التطــور ســيرتب عليــه الإحجــام عــدم إع-
عن التطور و الإبداع والبتكــار، فخوفــه مــن تحمــل المســاولية يجعلــه يحجــم عــن تســويق منتجــات 

 فوائدهاأ  جديدة، فيحرم المجتمع من
إلــى تثبــيا البحــا سيادي إلى تشجيع السوق السوداء المخالفة للقانون مما يادي بالنتيجة -     

ــاأ ــاع بهـ ــن النتفـ ــان المجتمـــع مـ ــويقها وحرمـ ــدمات وتسـ ــديم الخـ ــام عـــن تقـ ــذه  العلمـــي والإحجـ إن هـ
الأخطــار ل يمكــن تغطيتهــا كونهــا غيــر ظــاهرة وغيــر قابلــة للتوقــع حســب مســتوى المعرفــة الفنيــة 

  2.السائدة لحظة طرح الخدمة للاستهلاي  
 الال تروة  من المسلولية  ن مخاطر التط ر العلم الرأ  الراجض ك فاء الم رد  -ب

نـــــه ل يجـــــب إعفـــــاء المـــــورد أبعكـــــس أصـــــحاب الـــــرأي الأول، يـــــرى أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي 
اللكترونـــي مـــن المســـاولية بســـبب مخـــاطر التطـــور العلمـــي،  ويســـتندون فـــي دعـــم مـــوقفهم علـــى 

 :الحجض التالية
ســاولية يعنــي أن المســاولية قائمــة إن قبول مخاطر التطور العلمي كسبب للإعفاء من الم-

علــى خطــأ مفتــرا قابــل لإثبــات العكــس، حيــا يســتطيع المــورد اللكترونــي إثبــات قيامــه ببــذل 
عــن معرفــة تلــ  الأســباب كــان  الجهد الكافي للتعرف على الأسباب المسببة للضرار، وأن عجزه

 نتيجة تعذر علمه بهاأ  
مخـــاطر التطـــور يعـــد تناقضـــا مـــع الطبيعـــة إعفـــاء المـــورد اللكترونـــي مـــن المســـاولية عـــن -

لمســـاولية المـــورد اللكترونـــي، لن إعفـــاء المـــورد اللكترونـــي يـــادي إلـــى إدخـــال مفهـــوم  قانونيـــةال
 الخطأ في المساولية، وهو المستبعد وفقا لهذا النوع من المساوليةأ  

ســـيكون  إعفـــاء المـــورد اللكترونـــي يحمـــل المســـتهل  اللكترونـــي عبئـــا غيـــر معقـــول، لأنـــه-
 مطالبا بمعرفة حالة المبيع المعيبة المسببة للضررأ  

رغــم مــا بــدأ مــن حجــض معقولــة للاتجــاهين المايــد والــرافر لإعفــاء المــورد اللكترونــي مــن 
مساولية عن مخاطر التطور العلمي، إل أن التوصية الأوروبية نصت علــى أن مخــاطر التطــور 
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نفــس الوقــت لــم تلــزم أي دولــة فــي التحــاد الأوروبــي  العلمي سبب لإعفاء المورد اللكتروني وفــي
بذل  بــل تركــت  للــدول الأعضــاء الخيــار بــين الــنص علــى هــذا الســبب مــن عدمــه فــي تشــريعاتهم 

مــن التوجيــه الأوروبــي :  لكــل دولــة مــن الأعضــاء ان  15الوطنية ويستشــف هــذا مــن نــص المــادة
شــريعاتها علــى ان المــورد اللكترونــي يكــون تقرر بالمخالفة للمادة الســابعة الإبقــاء أو الــنص فــي ت 

مساول حتى ولو أثبت أن حالة المعرفة العلمية أو الفنية في لحظة طرح المبيع للتــداول، لــم تكــن 
 لتسمح بالكشف عن وجود قصور. 

فــي ظــل إخــتلاف وجهــات النظــر لكــل الــرأيين حــول إعتبــار  مخــاطر التطــور العلمــي ســبب 
ــاء المـــورد اللكترونـــي، إل  ــا لإعفـ ــع الـــرأي القائـــل أننـ ــاد نتفـــق مـ ــي باعتمـ ــاطر التطـــور العلمـ  لمخـ

ليس من شأنه أن يعرقل وتيرة التقدم والبتكار، بــل علــى العكــس فإنــه يجعلهــا   ه، لن كسبب معفي
قبـــل علــــى عرضـــه علــــى تســـير بخطــــى ثابتـــة يضــــع فيهـــا المــــورد اللكترونـــي حســــبان لكـــل مــــا يل 

المســتهل ، ويكــبح المضــاربة لتكــون بشــكل متــوازن مــع ضــرورة ســلامة المســتهل ، ول يكــون هــذا 
دين اللكتـــرونيين ل يبـــالون بمـــا لحقـــه مـــن أضـــرار معروفـــة أو الأخيـــر بمثابـــة فـــار تجـــارب للمـــور 

   1مجهولة تمس بأمنه وسلامته.
 الم قف التشريع  من مخاطر التط ر العلم .-سادسا

تعــد إتفاقيــة  ستراســبورن أولــى التفاقيــات التــي أشــارت مــذكرتها التفســيرية إلــى فكــرة مخــاطر 
 .نتوجوالمطلق لفكرة العيب في الم التطور وتبنى واضعو التفاقية المفهوم الواسع

فقــــد إتخــــذ موقفــــا مغــــايرا لتفاقيــــة ستراســــبورن تجــــاه  85/347أمــــا التوجيــــه الأوروبــــي رقــــم 
 مخاطر التطور بإلزامه الدول الأعضاء بإدراج دفع مخاطر التطور في قوانينها الوطنية.

  ل يكــون مصــاغة كمــا يلــي: 85/374جــاءت المــادة الســابعة مــن التوجيــه الأوروبــي رقــم 
طـــرح  المعرفـــة العلميـــة والفنيـــة فـــي لحـــي المنـــتض مســـاول بموجـــب هـــذا التوجيـــه إذا أثبـــت أن حالـــة
 ."المنتوج للتداول لم تكن تسمح بالكشف عن وجود قصور

أمــام عــدم إمكانيــة موافقــة الــدول الأعضــاء بالإجمــاع، فــتح التوجيــه الأوروبــي الخيــار أمــام 
مخــاطر التطــور ضــمن نطــاق المســاولية المدنيــة عــن أضــرار المبيــع الــدول الأعضــاء بــين إدراج 

المســاولية الناجمــة  المعيب في تشريعاتها الداخلية، أو الإبقــاء علــى إعفــاء المــورد اللكترونــي مــن
 “.عن أضرار مخاطر التطور التكنولوجي
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 م قف المشرع الفرةس :-1
ــأخر  ــي تـ ــي فـ ــبب الرئيسـ ــور السـ ــاطر التطـ ــول مخـ ــر الخـــلاف حـ ــي يعتبـ ــرع الفرنسـ ــل المشـ نقـ

ــنة  ــي لسـ ــه الأوربـ ــن  1985للتوجيـ ــى سـ ــداخلي حتـ ــريعه الـ ــي تشـ ــده فـ ــض قواعـ ــر1998 ةودمـ  . واعتبـ
المشــرع الفرنســي مخــاطر التطــور التكنولــوجي ســببا للإعفــاء مــن المســاولية عــن أضــرار المبيــع، 

المعــدل علــى أن:  من القانون المــدني الفرنســي  11-1386حيا نصت الفقرة الرابعة من المادة 
المنـــتض يكـــون مســـاول بقـــوة القـــانون، إل إذا أثبـــت أن حالـــة المعرفـــة العلميـــة والفنيـــة لحظـــة طـــرح 

 ".المنتوج لم تكن تسمح له باكتشاف وجود العيب
 :وقف الأثر المعف  لمخاطر التط ر لعدم إتخاذ الم رد الال تروة  اكجراءات ال قائية-أ

ــذ  ــم أخـ ــي رغـ ــرع الفرنسـ ــاب المشـ ــور العلمـــيمخـ ــبب معفـــي طر التطـ ــه  كسـ ــذا  يـــرى إل أنـ أن هـ
و ق م ف  12-1386المــادة حيــا نصــت عــد ســببا مطلقــال للإعفــاء مــن المســاولية، ي ل الســبب 

أنــه ل يمكــن للمــورد اللكترونــي التمســ  بالإعفــاء مــن مخــاطر التطــور العلمــي عنــدما يتخــذ فــي 
 العشــر ســنوات التاليــة لتــاريخ طــرح المبيــع 10يمواجهــة مــا يــتم الكشــف عنــه مــن قصــور خــلال 
 1للتداول، ما يلزم من إجراء لتوقي الآثار الضارة ،

أن المـــورد اللكترونـــي ل يمكنـــه الســـتناد  الـــذكر ةســـابق 12-1386نصـــت المـــادة  ضــافأ
مـــن القـــانون  11-1386مـــن المـــادة  5و 4إلـــى أســـباب الإعفـــاء المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات 

 العشــر ســنوات بعــد طــرح 10ي إذا كــان ســبب الضــرر الــذي كشــف عنــه فــي مــدة يالمدني الفرنس ــ
المنتــوج للتــداول أو تقــديم الخدمــة للاســتهلاي، لــم يقــم بإتخــاذ التــدابير المناســبة مــن أجــل تــداري 

 2النتائض الضارة.
ضــيق مــن نطــاق الــدفع مــن مخــاطر التطــور التكنولــوجي المشــرع الفرنســي  من هنا نقول أن  

 :بمساولية المورد اللكتروني في حالتين هما إقرارعدم  ا الدفع ب وكما ضيق هذ
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 :  حالة المعيل المتعلقة بمسم اكةسا   -ب
مـــن القــانون المـــدني الفرنســي:  ل يمكــن للمنـــتض أن يثيــر ســـبب  11-1245نصــت المــادة 

ــوارد فــي البنــد الرابــع مــن المــادة  عنصــر مــن عنــدما يكــون الضــرر ســببه  10-1245الإعفــاء ال
 1منتجات مشتقة منه   جسم الإنسان أو 

ن المشــرع الفرنســي لــم التمســ  بالإعفــاء بســبب التطــور إذا كــان أســتفاد مــن نــص المــادة  ي 
، وتشــمل كافــة المنتجــات ذات الغايــة 2التطــور قــد نجــم عــن عناصــر ناشــئة عــن الجســم الإنســان

الجســـدية، بصــــفة خاصـــة الأدويــــة، بمـــا فيهــــا الصـــحية للإنســـان، كمــــواد التجميـــل مــــواد الصـــحة 
 3المستحضرات والعقاقير والزيوت الأساسية والأعشاب وغيرها.

 : اكخنلا بإلتزام المتابعة ج  ممالا الدواء-ج
إعتبــر المشــرع الفرنســي أنــه ل يجــوز إعفــاء المــورد اللكترونــي مــن المســاولية عــن الضــرر       

  عشر سنوات كاملة.10بالتزاماته  بمتابعة لمدة يالذي أصاب المستهل  إذا أخل 
ويشترط فــي هــذه الحالــة الأخيــرة لمســألته عــن الأضــرار التــي أصــابت المســتهل ، أن يظهــر 

  عشر سنوات من طرح الدواء للتــداول، ولــم يقــم مــن أنتجــه مــا يلــزم  مــن إجــراء 10العيب خلالي
ادة هــي مــدة ســقوط المســاولية، ول تقبــل لتوقي الآثار الضارة ومدة عشر سنوات المــذكورة فــي الم ــ

   4الوقف أو النقطاع.  
 نــصل المشــرع الفرنســي علــى هــذا الســتثناء ينــدرج فــي إطــار إســتكمال المنظومــة القانونيــة 
الإخلال بإلتزام المتابعة في مجال الدواء يتوافق مع قانون الصحة الفرنســي الــذي يجيــز فيــه   كون 

 عبر المواقع الإلكترونية.  للصيدلي أن يمارس تجارة الأدوية
هذه الحالة ل يمكن قبولها كون المشرع الجزائــري قــد منــع المــورد اللكترونــي مــن   ونقول ان

 ممارسة تجارة الأدوية عبر المواقع اللكتروني وذل  لعديد من الأسباب شخصية موضوةية.

 
1 -Art. 1245-11 du code civil français: " Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération  

prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps 

humain ou par les produits issus de celui-ci " 
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بســبب مخــاطر   إدراج المشرع الفرنسي لهــذين الحــالتين يعــد تخميــف منــه لأســباب الإعفــاء  
علــى المــورد اللكترونــي الــذي كشــف عــن وجــود العيــب فــي المبيــع التــي قدمــه   التطور بــأن فــرا

نتيجــة لمــا توصــلت إليــه المعرفــة التقنيــة العلميــة بعــد طــرح خدماتــه للاســتهلاي، التزامــا بــأن يتخــذ 
ب، فــالمورد كــل التــدابير الخاصــة بتــداري النتــائض الضــارة الســلعة أو الخدمــة التــي ظهــر فيهــا العي ــ

اللكتروني يلتزم بإتخاذ الإجراءات اللازمــة لوقــف الضــرر بــدءا مــن إخطــار المســتهلكين شخصــيا 
مــن خــلال العقــود التــي تحتــوي عنــاوينهم أو مــن خــلال الإعــلان عــن العيــب وكيميــة تلافيــه فــي 

 .1المبيع من السوق   الموقع اللكتروني أو أي وسيلة من وسائل الإعلام و إنتهاء بسحب
 م قف المشرع المزائر  -2

لقد أشار المشرع الجزائري إلى فكرة مخــاطر التطــور العلمــي فــي موضــع بشــكل صــريح     
 :، و ذل  كما يأتيإليهو في موضع يشتبه فيه إشارته إليها، و في موضع ثالا إشارة 

المشــرع فيتعلق بتركيب مواد التجميل و التنظيف البدني، حيــا عــرا الم ضل الأولا:    -أ
الجزائــري غيــر أنــه لــم يرتــب عليهــا إل أثــرا خاصــا، تمثــل فــي إمكانيــة تعــديل عنــد الحاجــة قائمــة 
ــل و التنظيـــف  ــواد التجميـ ــنع مـ ــتعمالها فـــي صـ ــتعمالها أو المحظـــور اسـ ــا باسـ ــواد المـــرخص بهـ المـ
البـــدني، و بـــذل  جـــاء هـــذا العتـــداد خاليـــا مـــن بيـــان المقصـــود بمخـــاطر التطـــور العلمـــي، و مـــن 

ــه أو أيــة مســألة أخــرى ذات صــلة، كمــا نجــد أن هــذا شــرو  ط إعمــال هــذا الظــرف أو حــدود إعمال
النص المتعلق بحالة مخاطر التطــور العلمــي قــد خصصــه المشــرع الجزائــري مــن نــاحيتين الأولــى 
تتعلــق بمــواد التجميــل و التنظيــف البــدني، و الثانيــة مــن حيــا أنــه يتعلــق بقائمــة المــواد المــرخص 

مـــن  9المحظـــور اســـتعمالها فـــي صـــنع مـــواد التجميـــل و التنظيـــف البـــدني يالمـــادة باســـتعمالها أو 
المحدد لشروط و كيميات صناعة مواد التجميــل والتنظيــف البــدني   97/37المرسوم التنفيذي رقم  

، و عليــه فإنــه يتعــذر علينــا مــن جهــة 2و توضــيبها و اســتيرادها و تســويقها فــي الســوق الوطنيــة 
دة عامة تســري علــى جميــع المنتجــات، و مــن جهــة أخــرى أنــه يترتــب عــن إعتبار هذا النص كقاع

 3  هذا الظرف إعفاء المورد اللكتروني من المساولية الناتجة عن عيب المنتجات.
 

 .226زهور دقايشية ، مرجع سابق، ص -1
، يحدد شروط و كيميات صـناعة 1997يناير سنة  14الموافق  1417رمضان عام  5مارخ في    37-97رسوم تنفيذي رقم    2

بتــاريخ  04توضــيبها و إســتيرادها و تســويقها فــي الســوق الوطنيــة الصــادر فــي ج.ر العــدد مــواد التجميــل و التنظيــف البــدني و 
 .1997فبراير20
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ــاة : -ب حيــا يشــتبه بأخــذ المشــرع الجزائــري بفكــرة مخــاطر التطــور العلمــي، الم ضــل الث
كــرة مخــاطر التطــور العلمــي بنــاءال علــى تبنيــه فيبــدو أنــه ل يمكــن القــول بأخــذ المشــرع الجزائــري بف

من المرسوم التنفيــذي  3و المادة  02/89من القانون رقم    2لمصطلح  مخاطر  بموجب يالمادة  
أن هـــذين المصـــطلحين  علـــى اعتبـــار1المتعلـــق بضـــمان المنتجـــات و الخـــدمات ،  90/266رقـــم 

، ذلـــ  أن ركـــن الخطـــأ المفتـــراى المبنيـــة عل ـــ المـــورد اللكترونـــي العقديـــةمســـاولية يشـــيران إلـــى 
عيــب ســلامة المنتجــات المبيعــة وجود أو الناشئة عن سوءه  أو عدم التنفيذ المساولية الناشئة عن  
مكــرر مــن ق م ج ضــرورة إثبــات وجــود العيــب، ممــا يعنــي ضــرورة 124/1تستوجب طبقــا للمــادة  

مخــاطر التطــور العلمــي التــي وجود العيب لحظة طرح المنتوج للتداول، هذا ما يتعارا مع فكرة 
 .2تعفي العيوب التي يتم اكتشافها في وقت لحق للحظة الطرح للتداول

الذي تبدو فيه إشــارة المشــرع الجزائــري إلــى مســألة مخــاطر التطــور العلمــي الم ضل الثالث     -ج
المتعلــق  04/91مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  12من طرف خفي، عندما استوجب بموجب المــادة 

ضــــرورة الإلمــــام  3بـــالمواد المعــــدة لكـــي تلامــــس الأغذيـــة و بمستحضــــرات تنظيـــف هــــذه المـــواد ،
لمـــواد معـــدة لكـــي تلامـــس  عبـــأعراف الصـــنع الجيـــدة، حيـــا نصـــت علـــى مـــا يلـــي  يحظـــر أي بي ـــ

و بشـــكل  "الميـــدة الأغذيـــة لـــم يتحصـــل عليهـــا وفقـــا لأعـــراف الصـــنع الجيـــدة...  فاســـتخدام لفـــي 
مطلق لنعت  أعراف الصنع  يفيد أن المشرع الجزائري ل يكتفي بالأعراف العادية مما يشــير الــى 

ن المشرع الجزائري لــم يقــر بفكــرة مخــاطر التطــور أومنه نذكر 4المعرفة العلمية في حدها الأعلى.
 العلمي .

ــاطر التــــي ل يمكــــن للم ــــ ــاطر التطــــور هــــي تلــــ  المخــ ــبق إلــــى أن مخــ ــا ســ ورد نخلــــص ممــ
اللكترونـــي التنبـــا بحــــدوثها عنـــد عـــرا المبيــــع للتـــداول وتســـويقها إمــــا لأن المعطيـــات العلميــــة 
ــم تكــن تســمح بإكتشــافها، أو لأن تلــ  المخــاطر  والتقنيــة المعروفــة وقــت عــرا المبيــع للتــداول ل
 ترتبا بظروف شخصية أو إســتثنائية لمســتهل  المبيــع، وبالتــالي فــإن هــذه المبيــع ل يمكــن إعتبــاره

 
المتعلـق بضـمان المنتجـات و  266-90مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  3و المادة  02/89من القانون رقم   2ينظر الى المادة    -1

 .1990سبتمبر 19، بتاريخ   40الخدمات. الصادر في ج.ر العدد
 .57سارة قنطرة، مرجع سابق،ص  -2
، يتعلـق بـالمواد 1991يناير سـنة  19الموافق  1411عام رجب  3المارخ في  04-91من المرسوم تنفيذي رقم   12المادة    -3

 .1991فبراير  25المارخ في 04المعدة لكي تلامس الأغذية و بمستحضرات تنظيف هذه المواد الصادر في ج.ر العدد  
 .472-471علي فتاي، مرجع سابق، ص - 4
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معيبال حتى لو إنطوت منذ البداية على صفة المبيع الضار بالمستهل ، لأنه لم تكن هناي وســيلة 
التــــزام الحــــد الأقصــــى مــــن العنايــــة لمعرفــــة صــــفتها هــــذه قبــــل تســــويقها، ول يظهــــر مخاطرهــــا إل 

 انتشارها الواسع في الأسواق.
ن المســاولية اختلفــت كمــا نســتنتض أن مخــاطر التطــور  كســبب لإعفــاء المــورد اللكترونــي م ــ

حولــه الآراء بــين معــرا ومايــد لــه ويرجــع اصــل الخــتلاف مــدى تشــديد المســاولية مــن عدمــه، 
ــدف منـــه تشـــديد  ــي الـــذي كـــان الهـ ــدار التوجيـــه الأوروبـ ــى أن الغـــرا مـــن إصـ ــد الإشـــارة الـ وتجـ
ــدان اســتقر قضــا ها علــى  مســاولية المــورد اللكترونــي ، وبــالأخص عنــدما يطبــق التوجيــه فــي بل

لــم دم الســماح للمــورد اللكترونــي التمســ  بمخــاطر التطــور لإعفــاءه مــن المســاولية بإثباتــه أنــه ع ــ
 .يكن باستطاعته العلم بالعيب 
الأخذ بهذا الدفع بمخاطر التطور العلمي بالنظر للاعتبارات  مهما يكن من الأمر في  

العلمية والقتصادية، إل أنه مازالت تعتريه بعر الإشكالت على المستوى العملي، خاصة  
حول المعيار الذي تحدد به هذه المعرفة العلمية، وهل يتم تقدير هذه المعرفة العلمية بالضابا  

  منحت سلطات واسعة لقضاة الموضوع في إعمال هذا  الشخصي أم الموضوعي، ولتقدير ذل
الدفع من عدمه من جهة، وتقدير مدى صحته من زيفه من جهة أخرى، مع الأخذ بالمعيار  

الموضوعي في تحديد هذا الدفع المتمثل في الحالة الموضوةية الأكثر تطورا علميا وتقنيا على  
الدولة التي صدر فيها المنتوج، وهذا هو  المستوى الدولي، فلا يكتف بما وصل إليه العلم في 

.1رأي محكمة العدل الأوروبية 

 
 .311قادة شهيدة، مرجع سابق، ص - 1
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 خنصة الباب الثاة 
يعــد تعــوير المســتهل  اللكترونــي أهــم أثـــر جــوهري نــاتض عــن المســاولية المدنيــة للمـــورد       

اللكترونــــي وتكملــــة طبيعيــــة ومنطليــــة لهــــا، وهــــو يعنــــي جبــــر الضــــرر الــــذي أصــــاب المســــتهل  
يكــون مكافئــا لحجــم الضــرر، يعــد المــورد الــذي اللكتروني، قوامه الحصول علــى مبلــ  مــن المــال  

ــاولل ع ـــ ــي مسـ ــرارا ماديـــة اللكترونـ ــت أضـ ــواء كانـ ــة، سـ ــر المتوقعـ ــة وغيـ ــرار المتوقعـ ــة الأضـ ن كافـ
 جسدية، أدبية أو مرتدة، كما يمكن التعوير عن الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها محقق.

لضمان حماية فعالة المساولية المدنية للمورد اللكتروني، وسع المشرع من نطاقها لتشــمل       
جســـدية، وكـــذا الأضـــرار المعنويـــة التـــي تصـــيب المســـتهل  اللكترونـــي كافـــة الأضـــرار الماديـــة وال

 .يضاف إليهم الأضرار المرتدة
بخصــوص طــرق التعــوير، يعتبــر التعــوير العينــي هــو التعــوير الأصــلي عــن الضــرر 
الـــذي أصـــاب المســـتهل  اللكترونـــي، و فـــي حالـــة إســـتحالته يلجـــأ القاضـــي إلـــى إقـــرار التعـــوير 

الأخير قــد يكــون نقــدي أو غيــر نقــدي. يمكــن تقــدير التعــوير بــأكثر مــن كيميــة، فقــد بمقابل، هذا 
تــنص بنــود العقــد بــين المــورد اللكترونــي المســتهل  تقــدير معــين، و قــد يحــدده القــانون فــي مــواد 

قــام قبــل إصــدار الحكــم بــالتعوير ، فإن تعذر هذا قام القاضي بتقدير التعوير المناســب،  معينة
ينبغــي علــى القاضــي فحــص مختلــف العناصــر الداخلــة فــي التعــوير، و التأكــد  و تحديــد مقــداره،

منها، كالظروف الملابسة و حسن النية أو سوئها، الضرر المتغير و النفقة الماقتــة، و ل بــد أن 
 يبين القاضي في حكمه مختلف العناصر التي بني عليها تقديره، و إل تعرا حكمه للطعن.  

  حــدودا دنيــا التشــريعات المقارنــة حــول مســألة تســليف التعــوير، فهنــاي مــن وضــعختلفــت إ
التعــــوير الكامــــل، و أ و أخــــرى قصــــوى للمطالبــــة بــــالتعوير، و هنــــاي تشــــريعات أخــــذت بمبــــد

بالتـــالي تركـــت الحريـــة المطلقـــة للقاضـــي فـــي تقـــدير مـــا يشـــاء مـــن قيمـــة للتعـــوير، بمـــا يتناســـب 
لكترونــي، و وجــدنا أن المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري والأضــرار التــي أصــابت المســتهل  ال

 .أخذا بمبدأ التعوير الكامل، حرصا منهما على ضمان حماية أفضل للمستهل  اللكتروني
أمــا بخصــوص الإجــراءات القانونيــة لرفــع دعــوى مســاولية المــورد اللكترونــي عــن الأضــرار التــي 

يهــا الشــكليات القانونيــة التــي أقرهــا المشــرع لأيــة تصيب المستهل  اللكترونــي، فــلا بــد أن يحتــرم ف
دعــوى، كمــا ياخــذ بعــين العتبــار الختصــاص النــوعي والختصــاص الإقليمــي، وكــذا الإثباتــات 
التي تدل على مساولية المورد اللكتروني ، دون أن ننسى إحترام الآجال المختلفة، وعلى رأســها 

 أجال تقادم الدعوى، وهي أجال قصيرة .
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الإجــراءات المهمــة لصــالح المســتهل  اللكترونــي ، لــم يغفــل المشــرع أهميــة إحــدار   مع هذه
التوازن وعدم الإضرار بمصالح المورد اللكتروني ، وبالخصوص إذا كــان الضــرر الــذي أصــاب 
المســتهل  يتجــاوزهم فــي أســبابه، لهــذا أقــر المشــرع مجموعــة مــن الأســباب، بتوافرهــا يعفــى المــورد 

 .ساولية المدنيةاللكتروني من الم
تقسم  أسباب  الإعفاء الى عامة كالقوة القاهرة، وخطأ المستهل  اللكتروني مع وجود  
بعر ملامح الخصوصية المتمثلة في عدم النص على خطأ الغير، وهناي أسباب خاصة،   

مبيع في وقت لحق على  وهي تنقسم إلى أسباب ترتبا بطرح المبيع للتداول، و تحقق تضرر ال
طرحه، أو أن المبيع لم يكن مخصصا للبيع، وهناي أسباب مرتبطة بتقدير العيب، عدم التنفيذ  
الناتض عن إحترام الإلتزامات التعاقدية وعدم التنفيذ الناشئ عن إحترام القواعد الآمرة، وهناي  

أسباب خاصة للإعفاء مرتبطة بمخاطر التطور العلمي. 



 

- 332 - 
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-18فــي موضــوع المســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي فــي ظــل القــانون  دراســتناختامــا لمشــوار  
المــنظم  05-18رتكزت على متغيــرين أحــدهما قــانوني متمــثلا فــي نصـــوص القــانون ، والتي إ05

رونــي للنظــر أحكامهــا الأســاس، الشــروط، الأســباب وغيرهــا لقواعد المساولية المدينــة للمــورد اللكت 
مـــن الأحكـــام، والآخـــر تقنـــي يتمثـــل فـــي البيئـــة اللكترونيـــة التـــي تمـــارس فيهـــا التجـــارة اللكترونيـــة 

توصــلنا الــى مجمــوع نتــائض نســتعرا  والإخــلالت فيهــا بوصــفها تصــرفات مخالفــة للقــانون، فإننــا
مــا إستخلصــناه مــن خــلال البحــا يتمثــل فيمــا حــات، و أهمهــا، ثــم نقــدم بعــر التوصــيات والقترا

   :يلي
نظـــام المســـاولية المدنيـــة المتعلـــق بـــالمورد اللكترونـــي يعتمـــد دعـــامتين أساســـيتين الأولـــى  -1

تتمثل في المساولية التقصيرية المستمدة من القواعد العامــة فــي القــانوني المــدني تخــص الإخــلال 
ب اللتزامات  القانونية قبل التعاقد، أما الثانيــة تتمثــل فــي المســاولية الخاصــة و المســتحدثة بموج ــ

المتمثلــــة فــــي المســــاولية بقــــوة القــــانون  المخصصــــة للإخــــلال اللتزامــــات  05-18القــــانون رقــــم 
 القانونية أثناء التعاقد وبعده  

دليل لتفاعل اليجــابي  بــين القــانون مــع تكريس المشرع لمساولية المورد الكتروني المدنية  -2
فيهــا متطلبــات كــلا مــن التجــارة و البيئــة الواقع وهي تطور لمفهوم المساولية المدنية، والتي راعــى 

، وحــافي بهــا علــى تــوازن بــين مصــالح أطرافهــا، فــلا يمكــن لأحــد أن يشــك  فــي القيــود اللكترونيــة
 التي فرضتها على المورد اللكتروني، باعتباره المساول القانوني الأول.  

المدنيــة للمــورد اللبنــة الأولــى التــي أرســت أهــم دعــائم  نظــام المســاولية  18تعتبــر المــادة  -3
اللكتروني وهي من سمتها بالمســاولية بقــوة القــانون، حــددت أركانهــا و بعــر شــروطها، وشــكلت 
 مع باقي مواد القانون منظومة قانونية مهمة لحماية المستهل  عند ابرام عقد التجارة اللكترونية.

من القــانون، ركنهــا مساولية مفترضة تستمد إلزاميتها المورد اللكتروني العقدية المساولية   -4
إلـزم المـورد الإلكترونــي بتنفيــذ اللتزامــات ف  عدم تنفيذ اللتزام أو سوءه ، وعليه الخطأ متمثلا في  
مفتــرا   ل يجــوز  ركن الخطأ تي تطبيقا لمبدأ حسن النية في التعاقد جعلأعلى وجه حسن،  ي 

مـــع طبيعـــة التجـــارة اللكترونيـــة وضـــمانا لســـتقرار  ملائمـــةمخالفتـــه لأنـــه مـــن النظـــام العـــام وهـــذا 
 المعاملات فيها وحتى ل تكون مصالح المستهل  اللكتروني مهددة .  

 عــدم  المبنيــة علــى ركــن الخطــأ المفتــرا المتمثــل فــي العقديــةمســاولية للتقريــر المشــرع  -5
توجــه حــديا  يتناســب مــع الوظيفــة التعويضــية ، هــو مستمد من مبدأ أخلاقيلاو ءه  التنفيذ أو سو 
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كونــه يكــرس الوظيفــة الأخلاقيــة فــي المســاولية  ،لقواعــد المســاولية المدينــة فــي التجــارة اللكترونيــة
 المســتهل  اللكترونــي مــن إثبــات خطــأ المــورد اللكترونــي يعفــيالمســاولية هــذه تبنــى و  المدنيــة،
  .رجبرا لضر 

مـــورد ال لليـــام المســـاولية ســـوءه أو النـــاتض عـــن عـــدم التنفيـــذ  المفتـــرا ركـــن الخطـــأ عتمـــادا  -6
 وســا اللكترونــي الــذيمــع التلائم  ي ــ  مــا  لكترونية عن بلعــد، هــو لتجارة االاللكتروني عند ممارسة  

وكفــاءتهم، يســتحيل فيــه علــى المســتهل  فحــص ســلوي المــورد اللكترونــي  للتأكــد مــن اجتهــادهم 
كما يصعب فيه الوصــول إلــى الآثــار الفنيــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي إثبــات خطــأ المــورد. حتــى 

 لو كانت كذل  ، فإن الخبرة الفنية المطلوبة لتقييمها بعيدة عن متناول المستهل  اللكتروني.
الخطــأ المفتـــرا الــذي تعتمـــد فيــه علـــى مبــدأ أخلاقـــي  نهيــب للمشــرع إعتمـــاده علــى ركـــن -7
التنفيــذ بحســن نيــة ذلــ  أن حســن النيــة هــو نلــير لســوء النيــة وعليــه فمســاولية المــورد   ثل فــيمتم

اللكترونــي المدنيــة ل تتوقــف علــى تــوافر نيــة المــورد اللكترونــي فــي الإضــرار، بــل تتعــداها الــى 
ــتقامة  ــادع الشـــرف والسـ ــالف لمبـ ــل مخـ ــى كـــل عمـ ــد الـ ــيم وتمتـ ــأ الجسـ ــاتض عـــن الخطـ ــال النـ الإهمـ

نزاهــــة، وبهــــذا نقــــول ان المشــــرع ارتكــــز علــــى معيــــار واســــع يضــــمن حمايــــة قصــــوى والصــــدق وال
 للمستهل .

التنفيــذ يفتــرا مكافحــة الشــروط التعســمية التــي قــد  النيــة فــيالخطأ المتمثل في ســوء    ركن -8
 يضمنها المورد اللكتروني للعقد التجاري اللكتروني مثل عقد الإذعان.  

ــاء إن إ -9 ــام رســ ــاولية أحكــ ــةمســ ــي العقديــ ــورد اللكترونــ ــار  المــ ــانون التجــ ــي قــ ــة  ةفــ اللكترونيــ
العمــل بــه  قصــرجــاء منقــوص كونــه  ،بمســتوى حمايــة عــالي مثــل مــاهو مــنظم ومنصــوص عليــه

ــى ــرة  علـ ــتهل  فتـ ــررة للمسـ ــة المقـ ــال الحمايـ ــن مجـ ــد أنقـــص مـ ــون قـ ــذل  يكـ ــو بـ ــا، وهـ ــة فقـ التعاقديـ
 .  اللكتروني

لتعريــف التجــارة اللكترونيــة تجســد فــي اقتصــاره علــى مجــال  05-18رقــم تضــييَق القــانون  -10
 العقود الستهلاكية دون غيرها .

تضــييق التعريــف المحــدد للمــورد اللكترونــي تجلــى فــي تقلــيص أطرافــه و دائــرة نشــاطاته  -11
 واقتصارها على من يسوق ويقترح توفير سلع وخدمات فقا.  

 تضيق في محل ممارسة التجارة اللكترونية واقتصاره على المواقع دون غيرها. -12
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لكترونــي انعكــس علــى نطــاق تضييق المفاهيم المحددة لمعالم المساولية المدنيــة للمــورد ال -13
 فقلص مجال الحماية المكفول للمستهل  اللكتروني.  المساولية الشخصي والموضوعي،  

تــولى المشــرع تحديــد التزامــات المــورد الإلكترونــي بــالنظر إلــى المراكــز التعاقديــة لأطــراف  -14
ز عقـــد التجـــارة الإلكترونـــي، بشـــكل حـــافي فيـــه علـــى مصـــالح الأطـــراف، بحيـــا ل يكـــون المرك ـــ

في الهيمنة على العقد، و فرضت بعــر اللتزامــات علــى عاتقــه ا  القانوني للمورد اللكتروني سبب 
المســبق، وكــذا حــق العــدول  بــالإعلامم لتــزاهدفه واجهة اختلال التوازن العقدي والمعرفي ومنها الإ

 عن التعاقد. 
لمـــــورد الإحالـــــة علـــــى قواعـــــد المســـــاولية التقصـــــيرية كأســـــاس قـــــانوني لـــــدفع بمســـــاولية ا -15

اللكتروني عن الإخلال باللتزامات قبــل التعاقديــة، التــي ل تخــدم مصــلحة المســتهل  اللكترونــي 
اللكترونيــة، فهــو أســاس قــانوني ل يــتلاءم و متطلبــات البيئــة  المتضــرر أثنــاء ممارســته للتجــارة 

لـــي اللكترونيـــة ممـــا يصـــعب الحمايـــة للمســـتهل  ويضـــيع حقوقـــه لكـــون الخطـــأ واجـــب الإثبـــات ع
 المستهل  هو أمر يصعب تطبيقه بالنظر للتعقيدات الفنية والتقنية.  

الســـــتناد علـــــى المســـــاولية التقصـــــيرية، ل يتناســـــب مـــــع خصوصـــــية التجـــــارة فـــــي البيئـــــة  -16
اللكترونيــة لأنــه يلصــعب علــى المســتهل  إثبــات شـــرط الضــرر المباشــرة للمــورد اللكترونــي، كمــا 

نتيجة حتمية للخطأ اللكتروني، وذلــ  بســبب كثــرة المتــدخلين فــي يصعب إثبات أن الضـرر كان  
المعاملــة التجاريــة اللكترونيــة الواحــدة، أمــا إثبــات وجــود الضــرر وتقــدير مــداه فهــي مســألة يســيرة 

 .نسبيا لأنها تتعلق بجوانب فنية، يختص بها خبراء في المعلوماتية
ــابقة  -17 ــدد المشـــرع اللتزامـــات المـــورد الإلكترونـــي السـ لإبـــرام العقـــد و اللاحقـــة لـــه، ومنـــع حـ

ــل فــــي المــــواد المحظــــورة، وأطــــر ضــــوابا الإشــــهار والإعــــلام الإلكترونــــي، وألــــزم المــــورد  التعامــ
اللكتروني بتحديد كل المعلومات قبل وبعد التعاقد. كما ألزمه بتمكــين المســتهل  مــن تقــديم العقــد 

 عن الإخلال باللتزامات .    روالفاتورة، وتسليمه مبيع مطابق وألزم بالضمان، ورتب اثأ
تجــــارة يســــتلزم وجــــود عقــــد  المــــورد اللكترونــــيخلصــــنا إلــــى أن تطبيــــق قواعــــد المســــاولية  -18

و المحــل لتراضـــي خاصة المتمثلة فــي ا أركانو هذا الأخير ل يكون إل بتوفر   صحيح  الكتروني
ـــواردة فـــي القـــانون والســـبب المنصـــوص عليهـــا فـــي  ـــد العامــــة الـ  ركـــن، إلـــى جانـــب  المـــدنيالقواعـ

 .05-18الشكلية المنصوص عليها في قانون  
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فــي القواعــد العامــة عــن التراضــي  ل يختلــفالتراضي في عقـد التجــارة الإلكترونيـــة    بينا أن -19
ولكــن الخــتلاف يكمــن فيجب أن تكون خاليـة مـن العيوب، وأن تكون صــادرة مــن كامــل الأهليــة. 

التعبيــر ا يـخـــص الإيجـــاب الإلكترونـــي أوضـــحنا خصوصــية فيم ـــفــي طــرق التعبيــر عــن التراضــي 
تناولنــا القبــول الإلكترونــي وطــرق ، كمــا للتعاقــد ، وميزنــا بينــه وبــين مجــرد الــدعوى فــي الموقــع عنــه

علــى الأيقونــة المخصصــة للقبــول، ومــلء العقــد ة المزدوجــة الإلكترونــي، بــالنقر  فــي الموقــعالتعبيــر 
 .الموجـود علـى موقع المعد سلفال 

هـــو تعاقــد بــين حاضــرين زمانــا، وغــائبين  ةالإلكتروني ــ التجــارةنتهينــا إلــى أن مجلــس عقــد إ -20
وخلصــنا إلــى أن المشــرع بــرام عقــد التجــارة الإلكترونيــة وحــددنا لحظــة الإيجــاب والقبــول لإ مكانــا،

بالضــغا  مســتهل  القابــلتطبيــق نظريــة وصـــول القبــول الـــتي يوافـــق فيهـــا الإعتمــد فــي ذلــ  علــى 
بالنســبة لمكــان إبــرام عقــد التجــارة الإلكترونيــة، فقــد تــم الإعتــداد بالمكــان الــذي ، و ى خانة القبولعل

 .يقع فيه مقر المرسل إليه
 وبالنسبة لشــرط الشــكلية أشــرنا إلــى ضــرورة أن تكــون الكتابــة اللكترونــي تمكــن مــن تحديــد -21

لثبــوت حجيتهــا  الــذي أصــدرها، وأن تكــون معــدة فــي ظــروف تضــمن ســلامتها المــوردمــن هويــة 
تعرضــنا فــي بحثنــا  و ثبــات عقــد التجــارة الإلكترونيــة لإتوثيــق وتطرقنــا كــذل  إلــى شــرط التوقيــع وال

إلى قرائن بسيطة تدل على توثيق العقد وذل  من خلال وجود الرمز تشفيري الكتروني يــدل علــى 
وســيا معــد  و  ةبــارة عــن دعامــةهــو  هــذا الأخيــر نتهينا إلى أنإتروني و لسجل الإلكالتسجيل في ا

 .لإنشاء البيانات والمعلومات، أو حفظها
الـشـــروط الواجــب توافرهــا فيهــا، وحجيتهــا فـــي  االكتابــة الإلكترونيــة، وبيـــان أن تطـرقنـــا إلــى  -22

لتقليديـــة، والكتابـــة وخلصـــنا إلـــى أن غالبيـــة التشـــريعات قـــد أقـــرت بالمســـاواة بـــين الكتابـــة ا الإثبـــات
الإلكترونيـة في الإثبـــات، وأعطتهـــا نـفـــس القـــوة بشــرط أن تكــون مقــروءة، ومســتمرة، ودائمــة، وغيــر 

 للتعديل.   قابلة
أما فيما يخص التوقيع الإلكتروني، فقد بينا أن الغرا منه هـو التأكـد مـن ســـلامة رســالة  -23

        ون أن تتعــــــرا لأي تغيــــــر، أو تعــــــديلالبيانــــــات، وأنهـــــــا جـــــــاءت، أو سـلمـــــــت مـــــــن مصــــــدرها د
أو تحريف في محتواها أثناء عملية النقل، فضلا عــن تعريفــه، وصــوره، والشــروط الواجــب توافرهــا 

 .به  الحتجاجفيه حتى يمكن  
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إســتحدر المشــرع مجموعــة مــن اللتزامــات  والتــي لــم يســبق لــه الــنص عليهــا فــي القواعــد  -24
العامــة أو القــوانين الخاصــة بحمايــة المســتهل  مــثلا اللتــزام بــالعرا التجــاري المســبق، اللتــزام 
بــالتوقيع اللتــزام بــالتوثيق المعاملــة التجاريــة بموجــب العقــد إلكترونــي، اللتــزام بحمايــة المعطيــات 

 لشخصية، اللتزام بتأمين الدفع اللكتروني.   ا
ــلال  -25 ــن خـ ــح مـ ــ  يتضـ ــتهلاكية، وذلـ ــود السـ ــى العقـ ــة علـ ــارة الإلكترونيـ ــرع التجـ ــر المشـ قصـ

ــتهل   ــارة فـــي المـــورد اللكترونـــي والمسـ ــدد أطرافـــه الأساســـية الممارســـة للتجـ ــا أنـــه حـ صـــورتين همـ
ــوم  ــد بمفهـ ــه هـــو العقـ ــي بأنـ ــرف العقـــد اللكترونـ ــي، وعـ ــق بحمايـــة  02-04قـــانون اللكترونـ المتعلـ

المستهل  وأنه يتم عن بعد عبر وسائل التصــال وهــو مــا ياكــد علــى ذلــ  الحصــر الــذي يــنعكس 
 على النطاق الشخصي للمساولية المدنية فيضيقها.  

علـــى العقـــود التجـــارة اللكترونيـــة 05 -18رقـــم قـــانون المـــن  08نـــص المشـــرع فـــي المـــادة  -26
       منصــــات التواصــــل الجتمــــاعي أو البريــــد الإلكترونـــــيي بـــــاقفقــــا ، دون الموقــــع  تمــــارس عبــــر

أو الواتساب غيرها  من وسائل التواصل اللكترونية وبمفهوم المخالفة العقود الممارسة عبــر هــذه 
ــة  ــاولية المدنيـ ــاق المسـ ــن النطـ ــييق مـ ــذا تضـ ــي وهـ ــاري الكترونـ ــد تجـ ــا عقـ ــائل ل تتصـــف بأنهـ      الوسـ

 هل .و بالتالي من مجال حماية المست 
لم ينظم المشرع كيمية مكافحة الشــروط التعســمية فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد بــين المــورد  -27

عتبرنــــا أن معظــــم العقــــود الإلكترونيــــة هــــي عقــــود إذعــــان، إ اللكترونــــي و المســــتهل  خاصــــة إذا 
لــى توجيــه اختيــاره لتجنــب إبــالنص علــى عــدم تضــمن أيــة معلومــات تهــدف   12واكتفى في المادة  

 .نالإذعاعقد 
ــه المشــرع مــن عنايــة لتنظــيم أحكــام المســاولية المدنيــة، ورغــم انــه نــص علــى  -28 رغــم مــا بذل

حــالت معينــة تســتوجب التعــوير، إل أنــه لــم يــنص فــي قــانون التجــارة الإلكترونيــة علــى أحكــام 
خاصــة لتحديــد طــرق التعــوير أو كيمياتــه وســكوته عنهــا يحيلنــا إلــى القواعــد العامــة فــي القــانون 

أثبــت قصــورها فــي تــوفير الحمايــة اللازمــة للمســتهل  اللكترونــي، ذلــ  أن طبيعــة  المــدني الــذي
ومــا يــنجم عنهــا مــن أضــرار  فــي الوســا اللكترونــي، لبــد أن تخضــع لتقــدير خــاص،  الأخطــار

 ينسجم مع التكييف والتقدير اللازم  للتعوير من خلال طرق خاصة . 
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المتعلق بالتجارة اللكترونية وعليه فالغير ل يمكــن أن أن مفهوم الغير يتسع بتوسع نشاط  -29
يكون مورد الكتروني، مستهل ، خلفا خاص مثل الورثة أو خلفا عــام مثــل الــدائنين، كمــا ل يكــون 

 بنكا و ل مساول عن معالض للمعطيات الشخصية للمستهل .
إلى أنهــم ممــن  و إن إعفائهم من المساولية ل يرجع  ي خدمات يعتبرون من الغيرأن ماد -30

يتــــولى المــــورد مســــاوليتهم أو الرقابــــة علــــيهم، و إنمــــا ســــبب إعفــــائهم يرجــــع الــــى طبيعــــة الوســــا 
 اللكتروني، كما ان هذا الإعفاء ليس نهائيا بل يمكن المورد اللكتروني من حق الرجوع عليهم.   

من قـــانون التجـــارة  ،لمـــورد اللكترونـــيلعـــزز المشـــرع أحكـــام المســـاولية المدنيـــة  -31 حـــين ضـــَ
إبطال العقد وذلــ  بــالنظر لخصوصــية العقــد و مراعتــا لأنــه يلبــرم دون ب اللكترونية بأحكام خاصة  

 .التواجد الفعلي لأطرافه
أنــه بالمقابــل تــري  التجــارة اللكترونيــة عقــد لإبطــالخاصــة رغــم أن المشــرع أورد حــالت  -32

ســــــخ عقــــــد التجــــــارة اللكترونيــــــة فــــــي المجــــــال واســــــع للمــــــورد اللكترونــــــي فــــــي وضــــــع شــــــروط ف
، وهذا يعد ما يضعف الآثار الناجمة عن المســاولية المدنيــة للمقــررة علــى عــاتق 13و 11المادتين

   المورد اللكتروني.
ــباب  يحـــق -33 ــدفع  بالأسـ ــه بالـ ــة علـــى عاتقـ ــاولية المدنيـ ــن المسـ ــل مـ ــي التحلـ ــورد اللكترونـ للمـ

مدني و التمس  بأسباب خاصة متعلقة بمحــل التجــارة العامة المقررة في القواعد العامة بالقانون ال
اللكترونية مثل أن المبيع لم يطرح للتداول ، أن الضرر وجد بعــد الطــرح للتــداول أو أن  عــرا 
المبيـــع لـــم يكـــن لغـــرا إقتصـــادي أو ل الضـــرر نـــتض عـــن احتـــرام اللتزامـــات الآمـــرة واللتزامـــات 

 مي ل علاقة للمورد اللكتروني بها.التعاقدية أو أنه متعلق بمخاطر التطور العل
فــي  02 /18المــادةفــي   فعــل الغيــر علــى  05-18رقــم  المشــرع فــي القــانون نــص عــدم  -34

كســبب   فعــل الغيــر  ىل يرجع سببه إلى إقصــائه، إنمــا عــدم الــنص عل ــنسخته العربية والفرنسية،  
 . نص المادة  يعود إلى سقوطه سهوا منمعفي من المساولية المدنية  

إن عــدم الــنص علــى  فعــل الغيــر  يضــيق مــن نطــاق الإعفــاء المقــررة  للمــورد اللكترونــي  -35
ــاملين  ممــــا يجعــــل المســــاولية المدنيــــة مشــــددة علــــى هــــذا الأخيــــر، مقارنــــة مــــع  غيــــره مــــن المتعــ
القتصاديين، فالمورد اللكتروني يعد الوحيد الذي لم ينص علــى فعــل الغيــر  كســبب مــن أســباب 

 فاء.الإع
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مــن القــانون  18وفقــا لــنص المــاد العقديــةالتعــوير فــي نظــام المســاولية توصــلنا إلــى أن   -36
المستهل  اللكتروني لهذا اعتمد ركن الخطأ معززا بمبــدأ أخلاقــي   ضرر  يهتم بجبر  05-18رقم  

، وعليــه فــالمورد اللكترونــي عنــد ممارســته لتجــارة عبــر الموقــع متمثــل فــي ســوء النيــة فــي التنفيــذ 
 .ملزم بتعوير المستهل  اللكتروني عن عدم تنفيذ التزاماته في كل الحالت

 
 الأخــذ بعــين العتبــار حداثــة القــانون التجــارة اللكترونيــة بناءال على النتــائض الســالفة الــذكر و مــع

فإنـــــه ل يســـــعنا تقيـــــيم أحكامـــــه إل بعـــــد الممارســـــة العمليـــــة، لكـــــن هنـــــاي بعـــــر  ،05-18رقـــــم 
 القتراحات المرتبطة ببعر الأحكام الواردة في ذات القانون وهي:  

بمــا يتناســب مــع المفهــوم الــدولي الموســع المتعــارف  التمارة الال تروةيــةالنظر في تعريف   .1
ــدف ال ــراف، بهـ ــاطات و الأنـــواع والأطـ ــدد النشـ ــة متعـ ــارة اللكترونيـ ــه للتجـ ــاق عليـ ــن النطـ ــيع مـ توسـ

ــتهل   ــة للمســـ ــة المكفولـــ ــال الحمايـــ ــيع فـــــي  مجـــ ــالي التوســـ ــة وبالتـــ الموضـــــوعي للمســـــاولية المدنيـــ
 اللكتروني.

بتوســــيع مفهومــــه ليشــــمل كــــل أنــــواع التجــــارة  صــــياغة مفهــــوم المــــورد اللكترونــــي،  وذلــــ  .2
العلاقــات المتعــددة فيهــا حتــى يتســع نطــاق الشخصــي للمســاولية المدنيــة للمــورد كــل اللكترونيــة ب 

 . لمستهل  اللكتروني  اكبر لحماية  أويتسع معه مجال  
مــــن القــــانون  06إدراج شــــرح لمفهــــوم إقتــــراح تــــوفير لســــلع والخــــدمات الــــوارد فــــي المــــادة  .3
ــورد بخ  18/05 ــاط المــ ــى نشــ ــبب غمــــوا علــ ــي ل يســ ــي لكــ ــورد اللكترونــ صــــوص تعريــــف المــ

 اللكتروني .
إعادة النظر في المدة اللازمة لإرجاع السلعة وفي الشرط المتعلــق بالإرجــاع المشــار إليهــا  .4

ــادة  ــا أن شـــرط 23/02فـــي المـ ــتهل ، كمـ ــق المسـ ــي حـ ــة فـ ــيرة مجحفـ ــد قصـ ــام تعـ ــة أيـ ــدة أربعـ ، فمـ
ــى  ــرد الطـــلاع علـ ــلعة لن مجـ ــبعر السـ ــبة لـ ــتحيل بالنسـ ــد يسـ ــلي قـ ــي الغـــلاف الأصـ ــاع فـ الإرجـ

 إلى إتلاف الغلاف الأصلي. السلعة يادي بالضرورة 
الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المحــددة لشــروط وكيميــات تطبيــق المــادة الســابعة  .5
المتعلقـــــة بالمعـــــاملات التجاريـــــة العـــــابرة للحـــــدود لأنهـــــا أكثـــــر  07-18  مـــــن القـــــانون رقـــــم 07ي

 المعاملات التجارية الإلكترونية انتشارا.
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مــا يتماشــي وخصــوص وفــق وضــع أحكــام خاصــة وآليــات الرقابــة علــى المــورد الإلكترونــي  .6
هذه الأخيرة عوا الإحالة على أحكــام الممارســات التجاريــة وشــروط ممارســة الأنشــطة التجاريــة 

 وقانون حماية المستهل  وقمع الغش.
لكترونــي، إدراج  فعــل الغيــر  كســبب مــن أســباب الإعفــاء العامــة مــن مســاولية المــورد ال .7

 إحقاقا للحق وتحليقا لمقتضيات مبادىء العدالة و الإنصاف.
وضــع أســاس قــانوني يــتلاءم مــع قيــام المســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي عــن الإخــلال  .8

باللتزامـــات قبـــل التعاقـــد للتخميـــف مـــن عـــبء الإثبـــات الملقـــى علـــى المســـتهل  اللكترونـــي، بمـــا 
 ونية لضمان حماية سابقة له.   يتناسب مع معطيات البيئة اللكتر 

وضع قواعد وأحكام خاصة لتعوير المستهل  اللكترونــي تختلــف عــن تلــ  المعمــول بهــا  .9
ــية  ــرا لخصوصـ ــدني، نظـ ــانون المـ ــي القـ ــن فـ ــة عـ ــرار الناجمـ ــة ت الالأضـ ــي البيئـ ــة فـ ــاملات التجاريـ عـ

يــذ بحســن نيــة والــذي ونظرال لإقترانها بركن يمزج بين القانون والأخــلاق وهــو ركــن التنف  اللكترونية
 .يحتاج الى خصوصية في تقديره ومن ثمة تقدير تعوير له 

وتجنــــب تكــــرار نفــــس التعريفــــات  07-18والقــــانون  05-18توحيــــد مصــــطلحات القــــانون  .10
 الوارد فيهما.

إلـــزام المـــوردين اللكتـــرونيين القـــائمين بنشـــاط التجـــارة اللكترونيـــة، بضـــرورة التـــأمين علـــى  .11
ن ذلــ  ســيوفر الحمايــة لكــل مــن المســتهل  اللكترونــي مــن خــلال ضـمـــان المســاولية المدنيــة، لأ

حـصـــوله علــى مبلــ  التعــوير مهمــا كــان مرتفعــا، وفــي نفــس الوقــت تجنيــب المــورد اللكترونــي 
   .خطر الإفلاس

مــن  09المنصــوص عليهــا بموجــب المــاد ييناللكتــرون  ينإنشــاء البطاقيــة الوطنيــة للمــورد .12
 هوية المورد اللكتروني المتعامل معه.والتأكد من  والتي تسمح بتحديد    قانون التجارة اللكتروني

فــي إطــار ضــمان حمايــة أكبــر للمســتهل  اللكترونــي، ضــرورة التســريع فــي إنشــاء هيئــات  .13
 التصديق اللكتروني لتكريس منظومة قانونية قوية.

الف ، والتـــي جـــاء مضـــمونها مخ ـــ05-18مـــن القـــانون رقـــم  14إعـــادة النظـــر فـــي  المـــادة  .14
للقواعد العامة في القانون المدني، ذل  أن الحق فــي الإبطــال ل يعــد جــزاء مترتــب عــن مســاولية 

 إنما هو مكنة في يد من أبرم العقد دون ضرورة قيام المساولية من أخطأ.
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ــانوني وتحديــد شــروطه وأثــاره   .15 ــانون التجــارة اللكترونيــة مكنــة الفســخ كتطبيــق ق تضــمين ق
ــوء للجهـــات  ــاء إليهـــا دون اللجـ ــتهل  مـــن اللتجـ ــدف تمكـــين المسـ ــية العقـــد، بهـ ــالنظر لخصوصـ بـ

 القضائية.   
نقتـــرح علـــى المشـــرع تعزيـــز دور المســـتهل  فـــي الرقابـــة مـــن خـــلال إنشـــاء منصـــات رقميـــة  .16

ني مهمــة إســتلبال الشــكاوى والتبليغــات عــن كــل الخروقــات التــي تــتم بمناســبة وربطهــا بخــا مجــا
 الليام بعمليات التجارة اللكترونية في المواقع.

بهـــدف إرســـاء قواعـــد حمايـــة متينـــة تعـــزز المركـــز القـــانوني للمســـتهل  اللكترونـــي، يجـــب   .17
لتوســيع فيهــا بتفويضــها بــدور النظر في الأدوار المناط للهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة و ذلــ  با

الرقابة على المواقع اللكترونية و متابعة علــى كــل التجــاوزات فيهــا وكــذا بتوظيــف مختصــين فــي 
 وكذا إدراج دورات لأعوان مديرات التجارة.     مجال تقنيات التصال

هــــا والخاصــــة ضــرورة النضــمام إلــى معاهــدة بروكســل للاســتفادة مــــن الأحكــــام الــــواردة في  .18
 .بــالتعوير عــن حوادر الحتيال والغش

ــاملات التجاريـــة  التـــي تبـــرم عبـــر  .19 ــتوعب كافـــة التعـ ــارة اللكترونيـــة لتسـ توســـيع مجـــال التجـ
  منصات أخرى غير الموقع مثل الميس أو الواتساب وغيرها.

يثــة لعقــود الليام بــدورات تدريبيــة ونــدوات لتوةيــة رجــال القــانون والقضــاء بالمســتجدات الحد .20
 .التجارة اللكترونية. وتدريبهم على السياق المعلوماتي

لــى ضــرورة الهتمــام بنشــر قــرارات المحكمــة العليــا إنهيــب بالجهــات القضــائية المختصــة  .21
 بحيا يسهل الرجوع إليها وللاستفادة الباحثين والقضاة على السواء. 

لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تخــتص موازيــة لالمناداة بضــرورة إنشــاء المحكمــة المدنيــة الدوليــة  .22
 .يةالإلكترون   تالتعاملا  المستهلكين اللكترونية، نتيجةبتعوير الأضرار التي تصيب  

 
مــن خــلال هــذا الجهــد قــد وفقنــا فــي إعطــاء هــذا الموضــوع وختاما نسأل الله القدير أن نكــون  

ر عنــه حقه من الدراسة والبحا و إضافة ولــو القليــل إلــى فقــه القــانون الخــاص، معتــذرة عمــا قَ  صــل
علمي، لأنه مهما أســهبت فــي موضــوع المســاولية المدنيــة للمــورد اللكترونــي ومــا ينــتض عنهــا مــن 
أثار فإنه يطالها النقص، لهذا فأفاق البحا في هذا الموضوع مفتوحة للباحثين والمهتمين، إيمانــا 
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تنــزه عــن  بأن الكمال لله وحده و أن البشــر يعتريــه الــنقص، ففــوق كــل ذي علــم علــيم فســبحان مــن
ــز الحكـــــــــــــيم.  ــو العزيـــــــــــ ــموات و الأرا وهـــــــــــ ــي الســـــــــــ ــى فـــــــــــ ــل الأعلـــــــــــ ــه المثـــــــــــ ــنقص ولـــــــــــ الـــــــــــ
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 قائمة المصادر والمراجل:
Ⅰ-المصادر 

 الاتفاقيات الدوليةأولا/
بشـــــــأن المســـــــاولية  1985يوليـــــــو ســـــــنة  25فـــــــي  374-85التوجيـــــــه الأوروبـــــــي رقـــــــم   -1

 الموضوةية.
ــانون الونيســترال النمــوذجي بشــأن التجــارة اللكترونيــة الصــادر عــن الأمــم المتحــدة مــع  -2 ق

، متــاح علــى الموقــع اللكترونــي لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  1996دليــل التشــريع لســنة 
 www.uncitral.un.org//:httpsالتجاري الدولي:  

بشأن بعر الجوانــب القانونيــة للخــدمات ضــمن مجتمــع   EC/2000/31التوجيه الأوروبي -3
ــارة اللكترونيــــــة، الصــــــادر فــــــي  ــه الأوروبــــــي حــــــول التجــــ المعلومــــــات المعــــــروف بالتوجيــــ

 .2000أوت08
 :نــــــــــــــــالق اةيثاةيا/

 ةال طهي الق اةين-أ      
ــانون -1 ــي  02-04القــ ــارخ فــ ــو 23المــ ــى الممارســــات  2004يونيــ ــة علــ ــد المطبقــ يحــــدد القواعــ

 .2004يونيو 27الصادرة بتاريخ  41عددالالصادر بالجريدة الرسمية  التجارية  
  المتعلــــق بــــالتقييس الصــــادر بالجريــــدة  2004يونيــــو 23المــــارخ فــــي  04-04قــــانون رقــــم ال-2
 .2004يونيو   27بتاريخ   41عدداللرسمية ا
، يعــدل ويــتمم 2005الموافق فبرايــر 1425ذي الحجة 27المارخ في  02-05رقم  القانون -3

المتضــــمن  1975ســــبتمبر 26الموافــــق  1395رمضــــان عـــام 20المــــارخ فــــي 59-75المـــر
 .2005فيفري  09، بتاريخ  11عددالالقانون التجاري، الجريدة الرسمية 

ــم -4 ــانون رقــ ــارخ فــــي 07-05القــ ــات المــ ــق بالمحروقــ ــاد28/04/2005المتعلــ ــي  ر، الصــ     فــ
 01-13، معـــــدل ومـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم19/07/2005 بتـــــاريخ 50العـــــدد الجريـــــدة الرســـــمية

 .  24/02/2013  بتاريخ 11العدد  ، الجريدة الرسمية20/02/2013 الصادرة في
 2005يونيــو  20الموافــق فــي   1426جمادى الأولــى عــام  13المارخ    10-05القانون رقم-5

ســــبتمبر  26الموافــــق 1395رمضــــان عــــام  20المــــارخ فــــي 58-75للامــــرالمعــــدل والمــــتمم 

http://www.uncitral.un.org/:https
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بتــاريخ   44عــدد ال المتضــمن القــانون المــدني الجزائــري، الصــادر فــي الجريــدة الرســمية 1975
 .2005يونيو   26
ــم-6 ــانون رقـ ــارخ فـــي  09-08القـ ــة25/02/2008المـ ــراءات المدنيـ ــانون الإجـ     ، المتضـــمن قـ
 .2008افريل 23الصادرة بتاريخ  21عددالرسمية ، الصادر بالجريدة الالإدارية  و 
 2009فبرايــر ســنة  25الموافــق  1430صــفر عــام  29المــارخ فــي  03-09القــانون رقــم-7

المتعلق بحماية المستهل  وقمع الغش، المعــدل والمــتمم، جريــدة رســمية، الصــادر فــي الجريــدة 
 .2009مارس    08، بتاريخ  في 15عدد الالرسمية 

ــم -8 ــانون رقـــــــ ــي 04-09القـــــــ ــعبان عـــــــــام 14مـــــــــارخ فـــــــ ــق  1430شـــــــ            غشـــــــــت  05الموافـــــــ
،يتضـــــمن القواعـــــد الخاصـــــة للوقايـــــة مـــــن الجـــــرائم المتصـــــلة بتكنولوجيـــــا الإعـــــلام 2009ســـــنة

 .2009أوت  16بتاريخ   47والتصال ومكافحتها الصادر في الجريدة الرسمية العدد
ــم -9 ــانون رقـ ــة  2015فيفـــري  01المـــارخ فـــي   04-15القـ ــة المتعلقـ ــد العامـ ــدد للقواعـ ،المحـ

ــالتوقيع و التصــــــديق ال ــي لكتــــــرونيين، بــــ ،بتــــــاريخ   06عــــــددال الجريــــــدة الرســــــميةالصــــــادر فــــ
 .2015فبراير10
 2018يونيـــــو  10الموافــــق  1439رمضــــان عـــــام 25المـــــارخ فــــي07-18رقــــم القــــانون -10

 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الطبيعيــين فــي مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي
 .2018يونيو  10بتاريخ  ، 34عددال الصادر في الجريدة الرسمية

 2018مــايو ســنة 10الموافــق  1439شــعبان عــام  27مــارخ فــي  04-18القــانون رقــم-11
يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد والتصــالت اللكترونيــة الصــادر فــي الجريــدة الرســمية 

 .2018مايو    13بتاريخ  في 27عددال
ـــ  1439شــعبان عــام  24المــارخ فــي  05-18القــانون رقــم-12  2018مــايو  10الموافــق ل

شــعبان 30، المــارخ فــي  28عــدداليتعلــق بالتجــارة اللكترونــي الصــادرة فــي الجريــدة الرســمية 
 .2018مايو  16ه، الموافق لـ   1439عام 

 :الق اةين الأجهعية-ب
تونس،جريــدة المتعلــق بالمبــادلت التجاريــة اللكترونيــة لدولــة   ،2000لســنة  83رقمالقانون   .1

 .2000  /11/08المارخ في10التونسية،عددالرائد الرسمي للجمهورية  
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مــــن  المتعلــــق بالمعــــاملات اللكترونيــــة، 2001لســــنة 85القــــانون الأردنــــي الماقــــت، رقــــم .2
 .31/12/2001، تاريخ 4524العددلجريدة الرسمية  

 درالصا دبي بإمارة خاص لكترونيةال والتجارة تلاالمعام ،2002لسنة 02 رقم لقانون ا .3
 . 12/02/2002 بتاريخ

بشأن حماية المستهل  لجمهورية مصــر الصــادر عــن رئاســة   2006لسنة    67القانون رقم .4
 .19/05/2006الجمهورية المارخ في

 المراسيم التهفيذية:رابعا :
يتعلـــق برقابـــة الجـــودة  1990جـــانفي  30المـــارخ فـــي   39- 90 رقـــم المرســـوم التنفيـــذي .1

 2001اكتــــوبر16المـــارخ  315-01التنفيــــذي رقـــموقمـــع الغـــش معــــدل ومـــتمم بالمرســـوم 
 .  1990جانفي   31، بتاريخ  05عددال الصادر في الجريدة رسمية

هجريــة الموافــق لـــ  1411صــفر عــام 25المــارخ فــي  266 -90المرســوم التنفيــذي رقــم - .2
ــي  ــبتمبر 15فــ ــدة  1990ســ ــي الجريــ ــادر فــ ــدمات الصــ ــات و الخــ ــمان المنتوجــ ــق بضــ يتعلــ

 الملغى.  1990سبتمبر  19خ، بتاري 40عددالالرسمية 
ينــاير ســنة  19الموافــق  1411رجب عــام  3المارخ في  04-91المرسوم تنفيذي رقم   - .3

، يتعلــق بــالمواد المعــدة لكــي تلامــس الأغذيــة و بمستحضــرات تنظيــف هــذه المــواد 1991
 .1991فبراير   25، المارخ في  04العدد  الجريدة الرسمية،الصادر في 

ينــاير  14الموافــق  1417رمضــان عــام  5مــارخ فــي ال 37-97رســوم تنفيــذي رقــم الم - .4
ــنة  ــدني1997ســــ ــناعة مــــــواد التجميــــــل و التنظيــــــف البــــ           ، يحــــــدد شــــــروط و كيميــــــات صــــ

 الجريـــدة الرســـميةالصـــادر فـــي  ،و توضـــيبها و إســـتيرادها و تســـويقها فـــي الســـوق الوطنيـــة
 .1997يناير  15بتاريخ    04العدد 

تحريــر الفــاتورة وســند التحويــل ووصــل  المحــدد لشــروط 05/468التنفيــذي رقــمالمرســوم  - .5
، بتــاريخ 80عــدد الالصــادر بالجريــدة الرســمية  التســليم والفــاتورة الإجماليــة و كيميــات ذلــ 

 .2005ديسمبر11
، المتعلــق بنظــام الســتغلال 2007مــاي 30المــارخ فــي  162-07 رقــم التنفيــذي المرســوم-6

المطبــــق علــــى كــــل نــــوع مــــن أنــــواع الشــــبكات بمــــا فيهــــا اللاســــلكية الكهربائيــــة ومختلــــف خــــدمات 
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ــم ــذي رقـ ــوم التنفيـ ــتمم للمرسـ ــدل والمـ ــلكية، المعـ ــلكية واللاسـ ــلات السـ ــي 123-01المواصـ ــارخ فـ    المـ
 .2001ماي   13 بتاريخ  ، 27عددالالصادر في الجريدة رسمية  2001ماي  09
ــم-7 ــذي رقـ ــوم التنفيـ ــام 05المـــارخ فـــي 378-13المرسـ ــرم عـ ــق فـــي  1435محـ ــوفمبر 09الموافـ نـ

، يحــدد الشـــروط و الكيميـــات المتعلقـــة بـــإعلام المســتهل   الصـــادر فـــي الجريـــدة الرســـمية  2013
 .2013نوفمبر    18، بتاريخ  58عددال
 2016نــوفمبر  23الموافــق ل ـــ 1438صــفر  23المــارخ فــي 299-16المرســوم التنفيــذي رقــم-8

المحدد لشروط وكيميات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامســة الغذائيــة، وكــذا مستحضــرات 
 ،2016ديسمبر   06، بتاريخ   69عددالتنظيف هذه اللوازم الصادر في جريدة رسمية 

، الـــذي يحـــد نمـــودج الوثيقـــة 2016فيفـــري  16المـــارخ فـــي  66_ 16المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -9
التـــي يقـــوم مقـــام الفـــاتورة وكـــذا فئـــات الأعـــوان القتصـــاديين الملـــزمين بالتعامـــل بهـــا الصـــادر فـــي 

 .2016مارس02، بتاريخ  10عدد الالجريدة الرسمية 
 05الموافق ل ـــ 1440جمادى الثانية عام   0528مارخ في  ال  89-19المرسوم التنفيذي رقم  -10

، يحدد كيميات حفي سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركــز 2019مارس  
   .2019مارس   17 بتاريخ  ،  17عددالالوطني المسجل التجاري الصادر في الجريدة الرسمية 

 الأوامر:ثالثا /
المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى عمليــات اســتيراد   2003جويلية  19المارخ في  04-03المر  -1

 .2003جويلية    20، بتاريخ  43عددالالبضائع و تصديرها الصادر بالجريدة الرسمية 
غشــت يعــدل ويــتمم الأمــر   26الموافــق  1431رمضــان عــام  16مــارخ فــي  04-10الأمــر -2
المتعلــق بالنقــد  2003غشــت  26الموافــق  1424يــة عــام جمــادى الثان  27المــارخ فــي 03-11

 .  2003غشت  27، بتاريخ في52عددالوالقرا، الصادر بالجريدة الرسمية 
 رابعا/ المريدة الرسمية للمهاقشات:

   .2018  فبراير 19تاريخ الصادرة ب ،  41رقم   السنة الولى، الجريدة الرسمية للمناقشات،-
 .2018مارس 14، الصادرة بتاريخ 48السنة الولى، رقم للمناقشات،الجريدة الرسمية -
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Ⅱ- :المراجــــــــــــــل باللغة العربية 
  أولا/ ال تب: 

 ال تب المتخصصة :-ب
، الطبعــة ونــي، مكتبــة الرشــد ناشــرون ،الريــااأبو الخيــل ماجــد محمــد ســليمان، العقــد اللكتر   -1

 .2009الأولى،
العجارمــــة مصــــطفى موســــى ، التنظــــيم القــــانوني للتعاقــــد عبــــر شــــبكة النترنــــت،دار الكتــــب  - 2

 .2010،  المصرية، الإسكندرية  
الشيخ أسامة عبد العليم ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة اللكترونية، دراسة مقارنــة فــي   -3

 .2008،    ريةالإسكندالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة،  
المطالقة محمد فواز ، الوجيز في عقود التجارة اللكترونيةي أركانها، إثباتهــا حمايتهــا التوقيــع   -4

اللكترونــي، القــانون الواجــب التطبيــق ، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع عمــان،الأردن 
2008. 

ــد، ،  -5 ــدني،  العقـ ــانون المـ ــزء العـــوجي مصـــطفى، القـ ــة، بيـــروت الجـ منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـ
 .2007الأول، الطبعة،

الديســطي عبــد الحميــد عبــد الحميــد ، حمايــة المســتهل  فــي ضــوء القواعــد القانونيــة لمســاولية  -6
 .2010المنتض ،دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر، المنصورة ، الطبعة الأولى،  

دوح محمــد ، قــوانين الونيســترال النموذجيــة فــي مجــال الجنبيهــى منيــر محمــد ، الجنبيهــى مم ــ -7
 .2006،    التجارة اللكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

التوهـــامي ســـامح عبـــد الواحـــد ، التعاقـــد عبـــر النترنـــت، دراســـة مقارنـــة، دار الكتـــب القانونيـــة  -8
 .2008مصر،  

ــانوني للتوقيــع اللكتــرونيين، ، دار الفكــر الجامعي،الطبعــة  -9 الرومــي محمــد أمــين ، النظــام الق
 .  2006،الأولى
العبودي ةباس، تحديات الإثبات بالسندات اللكترونيــة ومتطلبــات النظــام القــانوني، دراســة   -10

 .2010، الطبعة الولى،    مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت
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الجريـــدلي جمـــال زكـــي إســـماعيل، المســـاولية المدنيـــة الناشـــئة عـــن بيـــع الســـلع المقلـــدة عبـــر  -11
ــة للنشـــر  ــاء القانونيـ ــانوني، مكتبـــة الوفـ ــه القـ ــين الفقـــه الإســـلامي و الفقـ ــة بـ ــة مقارنـ النترنـــت، دراسـ

 .2011الإسكندرية،  
   اسة مقارنةالمعداوي محمد أحمد ، المساولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة، در  -12

. 2012دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية    
الجــاف عــلاء عمــر محمــد ، الآليــات القانونيــة لحمايــة المســتهل  اللكترونــي، دراســة مقارنــة  -13

 .2017منشورات الحلبي، لبنان، الطبعة الأولى،  
معة  أيمن أحمد الدلوع، المساولية المدنية في مرحلة التفاوا اللكتروني، دار الجا -14

. 2016،  الجديدة، الإسكندرية  
بــاطلي غنيــة، وســائل الــدفع اللكترونيــة، التحويــل المصــرفي، الإشــعار بالقتطــاع، بطاقــات  -15

الدفع اللكترونية، الأوراق التجارية اللكترونية، العقــود اللكترونيــة، دار هومــه، الجزائــر، الطبعــة 
 .2018الأولى،  

ــة  بـــن ســـعيد لزهـــر، النظـــام  -16 ــود التجـــارة اللكترونيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، دار هومـ القـــانوني لعقـ
 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

بــدر أســامة احمــد ، حمايــة المســتهل  فــي التعاقــد اللكترونــي، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة  -17
 .2005الجديدة للنشر، مصر،

بيــومي حجــازي عبــد الفتــاح ، حمايــة المســتهل  عبــر شــبكة الإنترنــت، دار الكتــب القانونيــة  -18
 .2008مصر،  

ــق  -19 ــن طريـ ــا عـ ــتم إبرامهـ ــي يـ ــة التـ ــرفات القانونيـ ــات التصـ ــا ، إثبـ ــد الباسـ ــين عبـ ــي حسـ جميعـ
 .2000   النترنت، دار النهضة العربية الإسكندرية،

مســاولية المنــتض عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه المعيبــة جميعــي حســن عبــد الباســا ،  -20
 .2000،دار النهضة العربية بالقاهرة

حوحو يمينــة ، عقــد البيــع اللكترونــي فــي القــانون الجزائــري، كتــاب صــادر عــن دار بللــيس   -21
 .  2016للنشر الجزائر،

ــة م -22 ــت، دراسـ ــر النترنـ ــتهل  عبـ ــة للمسـ ــة القانونيـ ــيرة ، الحمايـ ــوي نصـ ــة، خلـ ــاء قارنـ دار الوفـ
 .2018،  للطباعة،  الإسكندرية  
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ـــانوني للعقـــد المبـــرم عبـــر شـــبكة الأنترنـــت، دار الثقافـــة  -23 دوديـــن بشــار محمـــود ، الإطـــار الق
 .2006للنشـر والتوزيـع، عمان،الأردن،  

 والتوزيع للنشر الحامد دار الأولى، الطبعة الأنترنت، ةبر البيع علد خالد، ةمر زريقات-24
 .2007الأردن،
دار  ،ضـــــرار الناتجـــــة عـــــن المنتجـــــات المعيـــــبزعبـــــي عمـــــار، حمايـــــة المســـــتهل  مـــــن الأ -25

 .2016الأردن، الطبعة الأولى،    -الأيام،عمان
 .2009ة حورية ، المساولية المدنية للمنتض، دار هومة، الجزائر، ـــ ـــــسي يوسف زاهي   -26
 2009فيفــــري  25المــــارخ فــــي  03-09دراســــة قــــانون رقــــم ســــي يوســــف زاهيــــة حوريــــة،   -27

 .  2017المتعلق بحماية المستهل  الجزائري،  دار هومة، الجزائر،
سراج عبد الله حمود علي ، التسويق والتجارة اللكترونية في الــدول العربيــة التحــديات التــي   -28

امعــة محمــد خيضــر بســكرة  تواجهها وسبل التغلب عليها، مجلــة العلــوم الإنســانية، الصــادرة عــن ج 
 .2004، فيفري  05العدد
علــــــى المســــــتهل  دراســــــة  آثــــــره ضـــــراوة ةبــــــادي بتــــــول ، التضــــــليل الإعلانــــــي التجــــــاري و  -29

 .2011قانونية،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،  
عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، حمايــة المســتهل  فــي ضــوء القواعــد القانونيــة لمســاولية   -30

 .2010المنتض، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
عبــــد المطلــــب عــــامر ســــامح ، ســــيد قنــــديل عــــلاء محمــــد ، التســــويق اللكترونــــي، الطبعــــة  -31

 .2012الأولى، دار الفكر، عمان ، الأردن، 
علـــي بولحيــــة خمـــيس، القواعــــد العامــــة لحمايـــة المســــتهل  والمســــاولية المترتبـــة عنهــــا فــــي  -32

 ..2000، دار هومة، الجزائر،التشريع الجزائري 
ــا الخلايلــــة، المســــاولية التقصــــيرية اللكترونيــــة، المســــاولية الناشــــئة عــــن إســــاءة  -33 عايــــد رجــ

استخدام أجهزة الحاســوب والنترنــت، دراســة مقارنــة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن 
 .2009،  الأولىالطبعة  

ــر  - 34 ــة، دار الفكــ ــارة الكترونيــ ــة التجــ ــانوني لحمايــ ــام القــ ــازي، النظــ ــومي الحجــ ــاح بيــ ــد الفتــ عبــ
 .2009الجامعي، الإسكندرية،  
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عبــد البــاقي عمــر محمــد ، الحمايــة العقديــة للمســتهل ، دراســة مقارنــة بــين الشــريعة والقــانون  -35
 .2012  ،  منشأة المعارف، الطبعة الثانية. الإسكندرية

ــد  -36 ــادي محمـ ــورات فـ ــى،  منشـ ــة الأولـ ــة، الطبعـ ــارة اللكترونيـ ــد التجـ ــل، عقـ ــدين توكيـ ــاد الـ عمـ
 .2010،    الحلبي، ، بيروت

ــامعي  -37 ــوج، دار الفكـــر الجـ ــمان ســـلامة المنتـ ــى اللتـــزام بضـ ــة علـ ــأثير المنافسـ ــاي علـــي، تـ فتـ
 .2008الإسكندرية، ،  

اللكترونيـــة، الشـــركة المغربيـــة قـــاديري مـــولي حمـــيي علـــوي، إشـــكالت التعاقـــد فـــي التجـــار  -38
 .2013، الطبعة الأولى، لتوزيع الكتاب،الدار البيضاء

 .  2010كافي مصطفى يوسف ، التجارة اللكترونية، دار رسلان للنشر، دمشق،سوريا،    -39
كحلـــــون علـــــي، الجوانـــــب القانونيـــــة لقنـــــوات التصـــــال الحديثـــــة والتجـــــارة اللكترونيـــــة، دار  -40

 .  2002ت الماسسة، تونس،  إسهامات في أدبيا
لـــورنس محمـــد عبيـــدات، إثبـــات المحـــرر اللكترونـــي، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع،  عمـــان  -41

 .2005الأردن،الطبعة الأولى،  
، دار الفكــر  الأولــىالعقــد اللكترونــي، دراســة مقارنــة، الطبعــة  إبــرامممــدوح إبــراهيم خالــد ،  -42

 .  2008الجامعي، مصر،
ــة، دار  -43 ــة و الأجنبيـ ــة فـــي التشـــريعات العربيـ ــارة اللكترونيـ ــاح ، التجـ ــد الفتـ ــام عبـ مطـــر عصـ

 .2009،  الجامعة الجديدة، الإسكندرية
ــدني -44 ــانون المـ ــي القـ ــة فـ ــات حديثـ ــيلة إثبـ ــي، وسـ ــد اللكترونـ ــراح، العقـ ــاني فـ ــري،دار  منـ الجزائـ

 .   2009،  الهدى ،عين مليلة
 بــراهيم ســـليم ، مخــاطر التطــور كســـبب لإعفــاء المنـــتض مــن المســـاولية إمحمــد محــي الـــدين  -45

 .  2007  دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
اللكترونيـــة، موفـــق حمـــاد عبـــد، الحمايـــة المدنيـــة للمســـتهل  اللكترونـــي فـــي عقـــود التجـــارة  -46

 .2011  دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، صيدا
منصــــــور محمــــــد حســــــين ، المســــــاولية اللكترونيــــــة، دار الجامعــــــة الجديــــــدة، الإســــــكندرية  -47
،2009. 
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محمود الكيلاني عبــد الفتــاح ، المســاولية المدنيــة الناشــئة عــن المعــاملات اللكترونيــة عبــر   -48
 .2011ديدة، الإسكندرية، ،النترنت، دار الجامعة الج 

ــة -49 ــا الحديثـ ــل التكنولوجيـ ــي ظـ ــيرية فـ ــاولية التقصـ ــم، المسـ ــري هاشـ ــد خيـ ــدوح محمـ ــة -ممـ دراسـ
 .2003، النهضة العربية للنشر، القاهرة   مقارنة، دار

ناصيف إلياس ، العقد اللكتروني في القانون المقارن، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت   -50
 .2009الطبعة الأولى،  

 ال تب العامــــــة:-أ
الفضل منذر، النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية   -1

الوضــعية، خــاص بمصــادر اللتــزام، مكتبــة الثقافــة، عمــان، الأردن، الجــزء الأول، الطبعــة الثالثــة 
1996    . 

ر نون المــدني، داالنشــار محمــد فــتح الله ، حــق التعــوير المــدني بــين الفقــه الإســلامي والقــا -2
 .  2002،الجامعة الجديدة ، الإسكندرية

الســـنهوري عبــــد الـــرزاق احمــــد، مصـــادر الحــــق فـــي الفقــــه الإســـلامي، دراســــة مقارنـــة بالفقــــه  -3
 .1998، الجزء الرابع، الطبعة الثانية    الغربي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

دراســة مقارنــة، دار الكتاب،القــاهرة –ارية  الطماوي سليمان محمد ، الأسس العامة للعقود الإد  -4
 .2011، طبعة الثالثة،

مصــادر اللتــزام،   الســنهوري عبــد الــرزاق أحمــد ، الوســيا فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد، -5
 .  2009، الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثالثة   منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، الوســــيا فـــي شــــرح القـــانون المــــدني، الجـــزء الأول، الطبعــــة الســـنهوري عبـــد الــــرزاق أحمـــد  -6
 .1964،  الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة

دار النهضــة العربيــة، ، الوسيا نظرية اللتــزام مصــادر اللتــزام، السنهوري عبد الرزاق أحمد    -7
 .1981الطبعة الثالثة، ، الجزء الثاني، المجلد الثاني،  القاهرة

ــها،  -8 ــار، أساســـــ ــل الضـــــ ــيرية، الفعـــــ ــة التقصـــــ ــاولية المدنيـــــ ــز، المســـــ ــد العزيـــــ ــمة عبـــــ اللصاصـــــ
 .  2002شروطها،مطبعة الأرز، عمان، الأردن، 

الذنون حسن علي ، المبسوط في شرح القانون المدني، المساولية فــي فعــل الغيــر، دار وائــل   -9
 .2006  للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،



 قائمة المصادر و المراجع

 

- 353 - 

بلحــاج العربــي، النظريــة العامــة للإلتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري ، التصــرف القــانوني  -10
، الطبعــة الخامســة  01العقــد و الإرادة المنفــردة، ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، الجزائــر، الجــزء

،2004. 
القــانون المــدني الجزائــري بلحاج العربي، مشــكلات المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد، فــي ضــوء -11

 .2017و أحدر إجتهادات المحكمة العليا، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  
توفيق حسن فرج، مصــطفى الجمــال ، مصــادر و أحكــام اللتــزام، دراســة مقارنــة، منشــورات   -12

 .2009،    الحلبي الحقوقية، بيروت،
    جــاي غســتان، كريســتوف جامــان ومــاري بيــو، المطــول فــي القــانون المــدني، مفاعيــل العقــد  -13

 .2000و آثاره، الماسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،لبنان، الطبعة الأولى،
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائــري، مصــادر اللتــزام، الجــزء -14

 .1991المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأول، ديوان
خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اللكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر   -15

 . 2018،    الجامعي، الإسكندرية
سائح شنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،   -16

 . 2001عين مليلة، 
شــوقي محمــد عبــد الــرحمن احمــد ، الدراســات البحثيــة فــي نظريــة العقــد، منشــاة المعــارف،  -17

 .2006الإسكندرية
ــة  -18 ــة العربيـ ــزام، دار النهضـ ــام اللتـ ــات، أحكـ ــة للالتزامـ ــة العامـ ــدراوي، النظريـ ــنعم البـ ــد المـ عبـ

 .2009الجزء الثاني،    -بيروت
ــا -19 ــواربي، المســ ــد الشــ ــد الحميــ ــوري وعبــ ــدين الديناصــ ــز الــ ــي عــ ــورات الحلبــ ــة، منشــ ولية المدنيــ

 .2009الحقوقية، ، لبنان، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،
 .2006،    عصام غصن، الخطأ الطبي، دار النشر منشورات زين الحقوقية، بيروت،-20
علــي علـــي ســـليمان، النظريــة العامـــة للالتـــزام، مصــادر اللتـــزام فـــي القــانون المـــدني، ديـــوان -21

 .  2014المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
علـــي علـــي ســـليمان، دراســـات فـــي المســـاولية المدنيـــة فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري، ديـــوان -22

 .1998الثانية،    المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة
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علــــي فيلالــــي، الإلتزامــــات، النظريــــة العامــــة للعقــــد، مــــوفم للنشــــر، الجزائــــر، الطبعــــة الثالثــــة -23
4201.   
ــرة -24 ــد العمـــل، منشـــأة العـــارف، الإســـكندرية،ح  كيـ ، الجـــزء  ســـين، أصـــول قـــانون العمـــل، عقـ

 .1996الأول، الطبعة الثانية،  
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، بيــروت مكتبــة العصــرية الطبعــة -25

 .1997الثالثة، 
القــاموس المحــيا، مادةيورد ،بــاب الدال،فصــل محمد بن يعقوب الفيروز ابادي مجــد الــدين،  -26

 .2009، 01الواو، ماسسة الرسالة للنشر، المجلد
محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظريــة العامــة للالتزامــات، مصــادر -27

 .2004اللتزام، التصرف القانوني، دار الهدى للنشر، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الثانية،  
محمــد صــبري الســعدي، محمــد ســعدي صــبري، الواضــح فــي شــرح القــانون المــدني، النظريــة -28

ــر  ــتحق للتعــــــوير، دار الهــــــدى للنشــــ ــيرية الفعــــــل المســــ ــات، المســــــاولية التقصــــ ــة للالتزامــــ العامــــ
 .2009الجزائر،

 .1997محمود حمال زكي،مشكلات المساولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة -29
عبــد الحمــيي، غــازي عايــد الغثيــان، رجــوع المــامن علــى الغيــر المســاول عــن الضــرر محمــد -30

 الأردن، د.ذ س.–دراسة في القانون الأردني والمقارن، عمان  
 الأطروحات والرسائل المامعية:  /ثاةيا 

 دكت راه:ال اتأطروح-أ
ــة،-1 ــروي زواويـ ــه،  العـ ــة عنـ ــة الناتجـ ــاولية المدنيـ ــي والمسـ ــد الإلكترونـ ــهادة العقـ ــل شـ ــة لنيـ أطروحـ

 .2018الدكتوراه تخصص القانون الأساسي الخاص، كلية الحقوق،جامعة مستغانم، الجزائر، 
أطروحــة  -دراســة مقارنــة-المر سهام، المســاولية المدنيــة لمنتجــي المــواد الصــيدلنية وبائعيهــا  -2

 .2017لنيل شهادة دكتوراه، تخصص القانون الخاص،جامعة ابى بكر بلقايدـ، تلمسان،
بـــن عديـــدة نبيـــل، اللتـــزام بـــالإعلام وتوابعـــه لحمايـــة فـــي مجـــال قـــانون الســـتهلاي، أطروحـــة        -3

 .2018،  2ادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، جامعة محمد بن احمد وهرانلنيل شه
حامدي بلقاسم ، إبرام العقد اللكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصــص قــانون -4

 .2015،  1أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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عقـــود، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه، تخصــص قـــانون حــامق ذهبيــة، اللتــزام بــالإعلام فــي ال-5
 .  2009،  01خاص، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر

حليمي ربيعة ،الغير في العقد دراسة في القــانون المــدني وبعــر القــوانين الخاصــة، أطروحــة   -6
 .2017،  01دكتوراه في علوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  

خلــوي عنــان نصــيرة، الحمايــة المدنيــة للمســتهل  عبــر النترنــت، دراســة مقارنــة، أطروحــة لنيــل -7
معمــري  شهادة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلية الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود

 .2018،  تيزي وزو 
الخــدمات، أطروحــة مقدمــة لنيــل دقايشــية زهــور، النظــام القــانوني للمســاولية المدنيــة لمقــدمي  -8

 .2018شهـــــــادة الدكتـــــــوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان  
عميرات عادل، المســاولية القانونيــة  للعــون القتصــادي، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم -9

والعلــوم السياســية ، كليــة الحقــوق، جامعــة أبــى في القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقــوق 
 .  2016،  بكر بلقايد، تلمسان،

مليكــة غمــام جريــدي، التـــزام المتــدخل القتصــادي بضــمان امـــن المنتوجــات، أطروحــة لنيـــل -10
، جامعــة الشــهيد شــهدة الــدكتوراه علــوم،  تخصــص قــانون خــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية

 2022، حمه لخضر الوادي
مــاموش نــذير ، آليــات الــدفع اللكترونيــة. أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه، تخصــص قــانون ز -11

 .    2018، 1الأعمال، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ، جامعة الجزائر
دراســة مقارنــة، أطروحــة لنيــل شــهادة -زيتــوني فاطمــة الزهــراء، مبــدأ حســن النيــة فــي العقــود-12

 .2018،ص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  تخصص القانون الخا الدكتوراه،
ــادة، المســــاولية المدنيــــة للمنــــتض، دراســــة مقارنــــة، أطروحــــة لنيــــل شــــهادة الــــدكتوراه -13 شــــهيدة قــ

 .2005،  تخصص قانون خاص،  كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
الجزائــري، أطروحــة لنيــل عزوز سارة ، حماية المستهل  مــن الإشــهار المضــلل فــي القــانون   -14

 .2017،   1عمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة  شهادة الدكتوراه ل.م.د ، تخصص قانون أ 
ــب، -15 ــات الحاسـ ــة فيروسـ ــي مواجهـ ــة فـ ــاولية المدنيـ ــكلات المسـ ــل، مشـ ــد خليـ ــود احمـ ــزة محمـ عـ

 .1994أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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، مســاولية المتــدخل القتصــادي عنــد الإضــرار بالمســتهل ، أطروحــة لنيــل فاطمــة  قــدواري  -16
شــهادة الــدكتوراه،  تخصــص قــانون اقتصــادي، كليــة الحقــوق والعلــوم القتصــادية جامعــة  الشــهيد 

 .2021حمه لخضر، الوادي، ،
ادة ، المســاولية المدنيــة فــي مجــال المعــاملات اللكترونيــة، أطروحــة لنيــل شــهقــارس بــوبكر-17

 .2021،  1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة
قــوادري مختــار، المســاولية المدنيــة عــن الخطــأ الطبــي دراســة مقارنــة، أطروحــة لنيــل شــهادة -18

 .2010دكتوراه تخصص القانون والشريعة، جامعة وهران، 
كوســام أمينــة ، الشــكلية فــي عقــود التجــارة اللكترونيــة، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم  -19

 .  2016،  01باتنة    جامعة الحاج لخضر،تخصص قانون عقاري وزراعي،  
ــة لنيـــل -20 ــد البيـــع اللكترونـــي، أطروحـ ــتري فـــي عقـ ــة للمشـ ــمانات القانونيـ ــامية، الضـ لموشـــية سـ

ومســاولية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد  شهادة  دكتــوراه علــوم، تخصــص عقــود
 .2019-2018خيضر بسكرة، 

أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم، تخصــص مخلــوفي عبــد الوهــاب،  التعاقــد اللكترونــي  -21
 .  01،2012باتنة   قانون الأعمال، كلية الحقوق و علوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر،

رفيق،نظرية التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنيل شــهادة دكتــوراه علــوم، تخصــص نسير  -22
 .  2014،  ية، جامعة مولود معمري تيزي وزو القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياس

 ستير:يماجال  رسائل-ب
أســــال محمــــد جبريــــل، فســــخ عقــــد البيــــع اللكترونــــي، رســــالة لنيــــل شــــهادة ماجيســــتير، كليــــة  -1

 .2018الحقوق، جامعة الشرق الأوسا،  
ــياء الخطـــرة، جامعـــة الشـــرق  -2 ــايز ، المســـاولية المدنيـــة عـــن الآلت و الأشـ العـــدوان صـــلاح فـ

 .2019الأوسا، رسالة لنيل شهادة الماجيستير،جامعة الشرق الأوسا،عمان، الأردن،  
     المتضرريدراسة تحليليةبن سخرية كريم ، المساولية المدنية للمنتض واليات التعوير    -3

دار   2009و تطبيلية في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهل  وقمع الغش لعــام
 .  2013،ةالجامعة الجديدة، الإسكندري 
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بولعويدات حورية ،إستخدام تكنولوجيا التصال الحديثة في الماسسات القتصادية الجزائريــة   -4
ــهادة  ــالة لنيـــل شـ ــانية رسـ ــة العلـــوم الإنسـ ــات العامـــة، كليـ ــال والعلاقـ الماجيســـتير، تخصـــص التصـ

 .2008والجتماةية، جامعة منتوري، قسنطينة،  
بوزبوجــة يمينــة، المســاولية المدنيــة الناجمــة عــن المعــاملات اللكترونيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة  -5

 .2012الماجيستير ، كلية الحقوق جامعة وهران،  
هبة، الإطار القانوني لفسخ العقود الملزمــة لجــانبين، رســالة لنيــل شــهادة حازم خضر  وبري    -6

ــاني  ــانون ثــ ــة الشــــرق الأوســــا، كــ ــة الحقــــوق ،جامعــ ــانون الخــــاص، كليــ ماجســــتير، تخصــــص القــ
 .2021جانفي،

عبد الله صادق ســلهب لمــا، مجلــس العقــد، رســالة لنيــل شــهادة الماجيســتير فــي القــانون، كليــة   -7
 .2008س،  عة النجاح الوطنية، نابلالدراسات العليا، جام

قطــــاف إســــماعيل، العقــــود اللكترونيــــة وحمايــــة المســــتهل ، رســــالة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير  -8
 .2006،  01تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر

المســـتهل ، رســـالة لنيـــل شـــهادة قنطـــرة ســـارة، المســـاولية المدنيـــة للمنـــتض و أثرهـــا فـــي حمايـــة  -9
 .2017،  2الماجستير ،تخصص قانون أعمال، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  

صالح مهدي مروى ، المساولية المدنية عن النشر اللكتروني، دراسة مقارنة، رسالة لنيل   -10
 .  2020شهادة  الماجيستير، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسا، حزيران 

ـي الــــوردي، نظريــــة بطــــلان العقــــد فــــي التقنيــــن الـمـدنــــي الجــــزائري ،دراســـة مقارنـــة، لعصـام ـــ -11
يـــــة بــــن رســــالة لنيـــــل شــــــهادة الماجســــــتير فـــــي العقـــــود والمســـــاولية، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم الإدار 

 .2001،عكنـون، جامعـة الجـزائر
ــود اللكترونيـــة،  -12 ــتير، مـــرزوق نـــور الهـــدى، التراضـــي فـــي العقـ ــهادة الماجيسـ ــالة لنيـــل شـ رسـ

تخصـــص القـــانون الخـــاص، جامعـــة مولـــود معمـــري تيـــزي وزو، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، 
2012. 

 
 :العلمية  مقالاتثا/اللثا
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كركوري مباركة حنان، مقال بعنوان خصوصية ركن التراضي في عقود التجــارة اللكترونــي،   -1
منشــور فــي مجلــة المفكــر للدراســات القانونيــة والسياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة 

 2020جوان    ،10العدد  ،الجيلالي بونعامة خميس مليانة،  
مقــال بعنــوان  التمييــز بــين مفهــوم الطــرف فــي العقــد ومفهــوم يوســفي كهينــة، ســلايم عبــد الله، -2

الغيــر فــي ظــل مبــدأ نســبية اثــر العقــد ، مجلــة معــالم للدراســات القانونيــة والسياســية الصــادرة عــن 
 2019، 01، العدد03المركز الجامعي تندوف، ،المجلد

المعيبــة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم لطيفة أمازوز، المساولية الموضــوةية للمنــتض عــن منتجاتــه   -3
 01القانونيـــــة والسياســـــية، الصـــــادرة عـــــن كليـــــة الحقـــــوق بـــــن يوســـــف بـــــن خـــــدة، جامعـــــة الجزائـــــر

 2018.،02، العدد55المجلد
صــباح عســالي مقــال بعنــوان موقــف المشــرع الجزائــري مــن التعــوير عــن الضــرر المعنــوي  -4

 .2022 01، العدد07، المجلد  مجلة أبحار،الصادرة عن كلية جامعة زيان عاشور بالجلفة 
ــابع الشخصـــي علـــى الحـــق فـــي  -5 ــة المعطيـــات ذات الطـ مجـــادي نعيمـــة، أثـــر إجـــراءات معالجـ

، 12المجلــد  علمية، الصادرة عن المركز الجامعي بتمنراســت،  حرمة الحياة الخاصة، مجلة آفاق
 .2020،  04العدد
لعيداني محمد، زروق يوسف, مقال منشور بعنــوان  حمايــة المعطيــات الشخصــية فــي الجزائــر -6

ــانون رقـــم  ــى ضـــوء القـ ــية، الصـــادرة عـــن 07-18علـ ــات القانونيـــة والسياسـ ــة معـــالم للدراسـ ، مجلـ
 . 2018، ديسمبر  05العددالمركز الجامعي تندوف،  

زيتــــوني فاطمــــة الزهــــراء، مقــــال منشــــور بعنــــوان أثر مبــــدأ حســــن النيــــة فــــي الأخــــذ بالوكالــــة   -7
الظاهرة ، مجلة الدراسات الحقوقية، ، الصادرة عن جامعة الدكتور مــولي الطــاهر ســعيدة، العــدد 

02،  2017. 
الأردنــي مــن نظريــة الوفــاء مــع  محاسنة نسرين ،مقــال منشــور بعنــوان  موقــف القــانون المــدني  -8

 .  2014الحلول ، مجلة الأدب والعلوم الجتماةية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان،  
موسى زينب ، حلول المامن محل المامن له في رجوعــه علــى الغيــر المســاول عــن الضــرر   -9

، مية، قســنطينة در للعلــوم الإســلامجلــة الشــريعة والقتصــاد الصــادرة عــن جامعــة الأميــر عبــد القــا
 .2017، ديسمبر12العدد
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بولنــوار بلــي ، يــونس بــلال، مقــال بعنــوان منشور: مســاولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه علــى  -11
 ، مجلــة البحــور القانونيــة والقتصــادية الصــادرة  10-05ضــوء تعــديل القــانون المــدني الجزائــري 

 .2018،  01العدد،  03المجلد ،  جامعة مولي طاهر بسعيدة  عن
زيتــوني فاطمــة الزهــراء ، بحــا مضــمون مبــدأ حســن النيــة فــي إطــار نظريــة العقــد، مجلــة  -12

ه العلـــوم القانونيـــة والسياســـية، الصـــادرة عـــن كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة الشـــهيد حمـــ  
 .2016، جوان  04العدد،لخضر، الوادي

الإيجــاب والقبــول فــي العقــد اللكترونــي  بوحملــة صــلاح الــدين ، مقــال بعنــوان  خصوصــية -13
 منشــور فــي مجلــة العلــوم الإنســانية، الصــادرة عــن كليــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الإخــوة منتــوري 

 .2019، ديسمبر  03، العدد02المجلد ،قسنطينة،  
تـــومي هجيـــرة ، بـــوزيري ســــامية، نظريـــة الـــبطلان فـــي القــــانون المـــدني الجزائـــري ،المجلــــة  -14

ــي، الغـــواط، ــار ثليجـ ــة عمـ ــن جامعـ ــادرة عـ ــية الصـ ــة والسياسـ ــة للبحـــور القانونيـ ــد  الأكاديميـ المجلـ
 .2021،  01،العدد05
ــة  -15 ــعي، دراسـ ــانون الوضـ ــل فـــي القـ ــد الباطـ ــوان مراتـــب العقـ ــور بعنـ ــال منشـ ــد، مقـ ــاحي أحمـ ربـ

 .2019حسيبة بن بوعلي الشلف، ، الصادرة عن جامعة  مقارنة، مجلة الحليقة،
ي فاطمــة ، حمــو فرحــات، مقــال منشــور بعنــوان خصوصــية عيــوب الإرادة فــي العقــود دريس ــ -16

، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية الصــادرة عــن جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر الــوادي الإلكترونيــة
 2021،، سبتمبر02، العدد12المجلد
زرقاط ةيسى، تأثير المنظومة الجرمانية على التشريع الجزائري في مجال البطلان، مجلــة   -17

دفــاتير  السياســة والقــانون الصــادرة عــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح 
 .2010،  ورقلة، 
نونيــة تصــدر خمائل عبد الله الطـون، فسخ العقــد الإلكترونــي، مجلــة الدراســات والبحــور القا  -18

 .2019عن مخبر الدراسات والبحور في القانون و الأسرة والتنمية الإدارية ، جامعة المسيلة   
دراسة مقارنة بــين النظــامين فــي القــانون المــدني الجزائــري   الإبطال والفسخبوكرزازة أحمد ،    -19

، 03العــدد  32المجلــد  ، ،1منشور في مجلة العلوم الإنســانية، جامعــة الإخــوة منتــوري قســنطينة 
 .2021ديسمبر
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فيلالي علي ، تطور الحق في التعــوير بتطــور الضــرر وتنوعــه، حوليــات جامعــة الجزائــر   -20
 31، العـــدد01، الجــز01بــن يوســـف بــن خــدة ،جامعـــة الجزائــر ، الصــادرة عــن كليـــة الحقــوق 01

2017. 
بولمعــالي زكيــة ، مقــال بعنــوان زمــان ومكـــان انعقــاد العقــد اللكترونــي منشــور فــي المجلـــة  -21

الجزائريــة للعلــوم القانونيـــة و القتصــادية والسياســـية، الصــادرة عــن كليـــة الحقــوق بـــن يوســف بـــن 
 2021.02، العدد01المجلد،  01خدة، بجامعة الجزائر

خليفــي مــريم، اللتــزام بــالإعلام اللكترونــي وشــفافية التعامــل فــي مجــال التجــارة اللكترونيــة  -22
مجلـــة دفـــاتر السياســـة والقـــانون، الصـــادرة عـــن كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة قاصـــدي 

 .04،2011، العدد03مرباح ورقلة، ،  المجلد
العقـــد اللكترونـــي فـــي التشـــريع الجزائـــري، المجلـــة الجزائريـــة للعلـــوم موســـى نســـيمة، إثبـــات  -23

ــة ــدة جامعــ ــة الحقــــوق بــــن يوســــف بــــن خــ ــادرة عــــن كليــ ــية،  الصــ ــادية والسياســ  القانونيــــة والقتصــ
 .2014،  02، العدد51، المجلد01الجزائر
ــد فـــي -24 ــة عـــن الفســـخ التعســـفي للعقـ ــار القانونيـــة المترتبـ ــة اســـكندر، الآثـ ــاق عطـــا الله عطيـ نطـ

ن القانون الخاص، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، الصــادرة عــن جامعــة عمــان العربيــة عمــا
 .112،2019،ص38، العدد09أردن، المجلد

حســين بــن محمــد المهــدي، القــوة الثبوتيــة للمعــاملات اللكترونيــة، مجلــة البحــور القضــائية  -25
 .2000،  07اليمن، العدد

قانونيــة للعقــد اللكترونــي فــي التشــريع الجزائــري، الصــادرة عــن مجلــة حمو مليسا، الحجية ال  -26
 2021، ديسمبر  03، العدد32، المجلد ة، جامعة الإخوة منتوري قسنطينةالعلوم الإنساني 

بعجي أحمد ، فعاليــة حمايــة المســتهل  اللكترونــي مــن الشــروط التعســمية، مجلــة الدراســات   -27
التنميــة الإداريــة مخبــر الدراســات والبحــور فــي القــانون و الأســرة و والبحور القانونية،الصادرة عن  

 .2019،  04، العدد04، المجلدجامعة المسيلة
بنكــي منشــورة فــي المجلــة الجزائريــة للعلــوم بولقنــاطر ســهام ، مقــال بعنــوان رســم التــوطين ال  -28

 01القانونية والقتصادية والسياسية، الصادرة عن كليــة الحقــوق ســويف بــن خــدة، جامعــة الجزائــر
 ..2018،،مارس01، العدد55المجلد 
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، فعالية الإعلان في ظــل تكنولوجيــا المعلومــات والتصــالت لــدى الماسســات خويلد عفاف  -29
ــادية  ــاح،القتصـ ــة قاصـــدي مربـ ــادرة عـــن جامعـ ــة الباحـــا، الصـ العـــدد ، ورقلـــة،  الجزائريـــة، مجلـ
07،2010. 

جبــار رقيــة، خصوصــية إثبــات التعاقــد اللكترونــي فــي التشــريع الجزائــري،  مجلــة الدراســات  -30
   2022،والعولمة جامعة يحي فارس بالمديةالقانونية الصادرة عن مخبر السيادة 

ــد  -31 ــي محمــ ــود لطفــ ــيم محمــ ــرة تحكــ ــة، نشــ ــاملات اللكترونيــ ــية للمعــ ــح الأساســ ــام، الملامــ حســ
الصــادرة عــن مركــز التحكــيم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول  20التجــاري الخليجــي، العــدد 

 .2001الخليض العربية، البحرين, سبتمبر  
ت التــي عبــد الله حمــود علــي ســراج، التســويق والتجــارة اللكترونيــة فــي الــدول العربيــة التحــديا-32

، 05جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، العــدد  -تواجهها وسبل التغلــب عليهــا، مجلــة العلــوم الإنســانية
2003. 
بــــن ةيســــى جيلالــــي ،مقــــال منشــــور بعنــــوان  نظريــــة الظــــروف الطارئــــة فــــي ظــــل اخــــتلال  -33

مية جامعة الأمير عبد القادر للعلــوم الإســلا اللتزامات التعاقدية ، مجلة المعيار ، الصادر ة عن
 .2018،  02، العدد09قسنطينة ، المجلد 

المســاولية الموضــوةية مــن حيــا الأســاس شعيب محمد عبد محمــد المقصــود،مقال بعنــوان    -34
ــة،  ــامعي ســـــي الحـــــواس بريكـــ ــادية، المركـــــز الجـــ ــة والقتصـــ ــات القانونيـــ ــة الدراســـ والتطبيـــــق، مجلـــ

 .  2021،  02، العدد 07المجلد
مقــال التــزام  البنــ  المصــدر بفحــص المســتندات فــي العتمــاد بجــاوي زهيــرة، مــروي أحمــد، -35

ــوم القانونيــة السياســية والقتصــادية الصــادرة عــن كليــة الحقــوق  ــة الجزائريــة للعل المســتندي، المجل
 .2020،  02، العدد 57،  المجلد   01يوسف بن خدة، جامعة  

القـــانون المــــدني  يمختـــار قـــوادري ،مقــــال منشـــور بعنــــوان   تراجـــع فكـــرة الخطــــأ الطبـــي ف ــــ -36
جوان 13،العدددفاتر السياسة والقانون،الصادرة عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة   المقارن ، مجلة

2015. 
ــاول عـــن  -37 ــر المسـ ــى الغيـ ــه علـ ــي رجوعـ ــامن لـــه فـ ــل المـ ــامن محـ ــول المـ ــب ، حلـ ــى زينـ موسـ

 -للعلــوم الإســلاميةقــادر الضــرر، مجلــة الشــريعة والقتصــاد الصــادرة عــن جامعــة الأميــر عبــد ال
   2017، ديسمبر12العدد،  قسنطينة
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محاســنة نســرين ، مقــال منشــور بعنــوان  موقــف القــانون المــدني الأردنــي مــن نظريــة الوفــاء  -38
ــوم الجتماةيــة، جامعــة الســلطان قــابوس، ســلطنة الصــادرة عــن مــع الحلــول ،  مجلــة الأدب والعل

 .2014عمان،  
بعنــوان  ســلطة القاضــي فــي تحقيــق التــوازن العقــدي فــي إطــار دالــي بشــير ، مقــال منشــور  -39

ركــز نظريــة الظــروف الطارئــة ، مجلــة القــانون، الصــادرة عــن معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة، الم
 .  2016، جوان06العدد،الجامعي أحمد زبانة غليزان 

مســعودي يوســف، ارجيلــوس رحــاب، مقــال منشــور بعنــوان:  التجــاه الموضــوعي لمســاولية  -40
المنــتض فــي التشــريع الجزائــري ، مجلــة القــانون والمجتمــع، الصــادرة عــن جامعــة أحمــد درايــة، أدرار 

،2017.  
اجـــاه ابـــوه عبـــد الـــرحمن ، مقـــال منشـــور بعنـــوان  عقـــود التوريـــد ر يـــة فقهيـــة جديـــدة، مجلـــة  -41
 .2021،   01العدد  07، المجلد العلوم الإسلامية، جامعة الوادياب، الصادرة عن معهد  الشه
بن ةيسى رياا، مقال منشــور بعنــوان الأســاس القــانوني لمســاولية الإدارة، دراســة مقارنــة   -42

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية القتصــادية و السياســية، كليــة الحقــوق    مع الجزائر، صادر عن
 .2017،  02نون الجزائر، العددبن عك
زواوي ةباس ، سلمى مانع، الأحكام العامة للمساولية اللكترونيــة، مجلــة المفكــر، المجلــد   -41
ــوم القانونيــة، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة ، 04، العــدد 01 ، الصــادرة عــن  كليــة الحقــوق والعل

2009. 
 بن قردي آمين، الخطأ في المساولية التقصيرية مــن حيــا الإثبــات والنتفــاء الصــادرة عــن -43

 .07،2015، العدد21، المجلدأبحار الصادرة عن جامعة الجلفة مجلة دراسات و 
ــة  -44 ــال منشــــور فــــي مجلــ ــأ التقصــــيري اللكترونــــي مقــ ــة الزهــــراء ، الخطــ ربحــــي تبــــوب فاطمــ

المقارنــــة، ، الصــــادرة عــــن مخبــــر القــــانون الخــــاص المقــــارن بمســــاهمة كليــــة الدراســــات القانونيــــة 
 .  02،2020العدد  06، المجلد شلفالحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بال

ــة  -45 ــة النقديـ ــتض، المجلـ ــيري كأســـاس لمســـاولية المنـ ــأ التقصـ ــة، الخطـ ســـي يوســـف زاهيـــة حوريـ
 .2005،أكتوبر،  01العدد،   عمري تيزي وزو الصادرة عن كلية الحقوق جامعة مولود م
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لعروي زواوية، مقــال بعنــوان العقــد اللكترونــي والمســاولية التعاقديــة الناتجــة عنــه، صــادر    -46
لسياســة بجامعــة الطــاهر عن مجلة البحور القانونية والسياسية صادرة عن كلية الحقــوق والعلــوم ا

 .  08،2017،العدد  02المجلد  ،مولي سعيد
ــدني  -47 ــانون المـ ــي القـ ــرر فـ ــأ والضـ ــين الخطـ ــببية بـ ــة السـ ــروان ، العلاقـ ــد مـ ــزت حمـ ــيد عـ عضـ

ــانون  ــة والقـــ ــاد التنميـــ ــي القتصـــ ــكاة فـــ ــة المشـــ ــي مجلـــ ــور فـــ ــي، منشـــ ــد  العراقـــ ــن معهـــ ــادرة عـــ الصـــ
، 05والتجاريــــة وعلــــوم التســــيير بــــالمركز الجــــامعي عــــين تموشــــنت،  المجلــــد القتصــــادية العلــــوم
 .2020،  12العدد
عمرو أحمد عبد المنعم دبش، أركان المساولية المدنية،مجلة العلوم القانونيــة والجتماةيــة   -48

 .2019،جوان   02،العدد  04،  المجلديان عاشور، الجلفةالصادرة عن جامعة ز 
بــن عــومر محمــد الصــالح ، مقــال بعنــوان التراضــي اللكترونــي بــين المنــتض والمســتهل  فــي  -49

رة عن جامعة أحمد درايــة التشريع الجزائري، مجلة الحليقة للعلوم الجتماةية و الإنسانية، الصاد
 .2019، مارس 01، العدد18، المجلد ، أدرار
الرقمية دراسة تحليليــة نقديــة تتعلــق بالقــانون بن دياب مسينيسا، إشكاليات التعاقد في البيئة   -50
التجــارة اللكترونيــة، مجلــة النبــراس للدراســات القانونية،الصــادرة عــن جامعــة العربــي   05-18رقم  

 .2020،  02، العدد05، المجلد  التبسي، تبسة
ـــول بــــن قشــــوة -51 ــلوي  جلــــ ــوان: أثر الإعــــلان اللكترونــــي علــــى ســ ــال بعنــ ، الــــرق زينــــب ، مقــ

ــتهل ــة الخطـــوط  –   المسـ ــي لماسسـ ــع اللكترونـ ــفحي الموقـ ــن متصـ ــة مـ ــة لراء عينـ ــة تحليليـ دراسـ
نســانية، جامعــة آكلــي الجويــة الجزائريــة، مجلــة معــارف الصــادرة عــن كليــة العلــوم الإجتماةيــة والإ

 .  2016، ديسمبر21البويرة، العدد  محند أولحاج،
اللكترونــي الكــاذب والمضــلل، مجلــة آفــاق صليح بونفلة، المساولية المدنيــة عــن الإشــهار     -52

 .2019، سبتمبر17، العدد05المجلد  ،للعلوم الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة
الإشـــهار الكـــاذب أو المضـــلل، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية، الصـــادرة عـــن كليـــة ، بليمـــان يمينـــة -53

 .2009ديسمبر 02الجلد ب، العدد  ،منتوري قسنطينةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة  
جقريـــف الزهـــرة ، شـــريبا وســـيلة ، الإلتـــزام بـــالإعلام مـــا قبـــل التعاقـــد اللكترونـــي كضـــمانة  -54

المتعلـــــق بالتجــــــارة  05-18ســــــة علـــــى ضـــــوء القــــــانون رقـــــملحمايـــــة المســـــتهل  اللكترونـــــي، درا
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، 51،العــدد 24مجلــد  ،تيسمســيلت اللكترونيــة، مجلــة المعيــار ، الصــادرة عــن المركــز الجــامعي
2020. 
بسعدي نورة، العرابي خيرة الإعلام السابق على التعاقد كألية لحماية المستهل  اللكترونــي   -55

الصـــادرة عـــن  ، مجلـــة صـــوت القـــانون 05-18اللكترونيـــة الجزائريـــة علـــى ضـــوء قـــانون التجـــارة 
، 02العـــدد 08المجلـــد  مخبـــر نظـــام الحالـــة المدنيـــة، جامعـــة الجيلالـــي بونعامـــة بخمـــيس مليانـــة ،

2022. 
اللتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد فــي   غزالي نصيرة ، اللتزام بالإعلام قبل التعاقد اللكترونــي،  -56

ــوق  ــة الحقـ ــن كليـ ــادرة عـ ــة، الصـ ــات الأكاديميـ ــا للدراسـ ــة الباحـ ــة، مجلـ ــارة الإلكترونيـ والعلـــوم  التجـ
 .  02،2019، العدد06المجلد  1السياسية، جامعة باتنة

شــــيخي زينــــب ، اللتـــــزام قبــــل التعاقـــــد بــــالإعلام فــــي مرحلـــــة التفــــاوا فـــــي إطــــار عقـــــود  -57
جلــة الدوليــة للبحــور القانونيــة والسياســية، الصــادرة عــن  مخبــر السياســات العامــة الســتهلاي،  م

 06وتحســـــين الخدمـــــة العامـــــة فـــــي الجزائـــــر، جامعـــــة الشـــــهيد حمـــــه لخضـــــر، الـــــوادي ،المجلـــــد ،
 .2022، ماي 01العدد
ــد البيـــع  -58 ــي عقـ ــتهل  فـ ــة المسـ ــيلة لحمايـ ــل التعاقـــدي كوسـ ــالإعلام قبـ ــزام بـ ــة ، اللتـ ــع زهيـ ربيـ

، 10اللكترونـــي، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والسياســـية، جامعـــة الشـــهيد حمـــه لخضـــر،الوادي المجلـــد
 .  2019، سبتمبر02العدد
ــوق  -59 ــة الحقـ ــع اللكترونـــي، مجلـ ــد البيـ ــي عقـ ــلام فـ ــتهل  فـــي الإعـ ــة ، حـــق المسـ بركـــات كريمـ

الجتهـــاد  الصـــادرة مـــن  مخبـــر الحقـــوق والحريـــات فـــي الأنظمـــة المقارنـــة ومخبـــر أثـــروالحريـــات، 
جامعـــة محمـــد خيضـــر، بســـكرة ة، يع، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـي القضـــائي علـــى حركـــة التشـــر 

 .2017، افريل01، العدد02المجلد
لنيــل شــهادة الــدكتوراه  أطروحــةلحمايــة المســتهل ،  كأليــةبن ســالم مختــار، اللتــزام بــالإعلام   -60

 ،  2018تخصص قانون المنافسة والستهلاي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،
اللتــزام بــالإعلام ماقبــل التعاقــد اللكترونــي كأليــة لحمايــة المســتهل  ةبايــد فريحــة حميظــة،  -61

جامعــة مــولي طــاهر  الصــادرة عــنالصــادر عــن مجلــة البحــور فــي الحقــوق والعلــوم السياســية، 
 .2018،جوان،02، العدد03المجلد  ،بسعيدة
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لبــير فــائز، التعبيــر عــن الإرادة فــي عقــود التجــارة اللكترونيــة، مجلــة الشــريعة والقتصــاد  -62
 .2016 09، العدد05، المجلدامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة  كلية الشريعة الإسلامية، ج 

عقوني محمد ، حسن عبد الرزاق، عيوب الإرادة في عقــود التجــارة اللكترونيــة علــى ضــوء   -63
التشـــريع الجزائري،مجلـــة الجتهـــاد القضـــائي، الصـــادرة عـــن مخبـــر اثـــر الجتهـــاد القضـــائي علـــى 

 .2021، جانفي13، المجلد حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة
ــور  -64 ــوان تطـ ــال بعنـ ــي، مقـ ــي علـ ــة فيلالـ ــه، مجلـ ــرر وتنوعـ ــور الضـ ــوير بتطـ ــي التعـ ــق فـ الحـ

 .2017،  31، الجزء الأول، العدد   ، الصادرة عن كلية الحقوق 1حوليات جامعة الجزائر
ــانون أمغــدوري ســيد  -65 حمــد، مقــال بعنوان: تقــدير التعــوير عــن مســاولية المنــتض بالنســبة للق

السياســية، الصــادر عــن جامعــة تيــزي    ، مجلــة النقديــة للقــانون والعلــومالإســلاميةالمدني والشريعة  
 .03،2021، العدد 16، المجلد   وزو 
ســـي يوســـف زاهيـــة حوريـــة ، مقـــال بعنـــوان إشـــكالية التعـــوير عـــن الضـــرر المعنوي،مجلـــة  -66

النقديــة للقــانون والعلــوم السياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي 
 .2018،  02، العدد   وزو 
مجلة البحــور القانونيــة والسياســية كليــة قاشي علال ، مقال بعنوان انتفاء مساولية المنتض،   -67

 .2021، جانفي02العدد ، الحقوق ، جامعة سعد دحلب البليدة
مودع محمد امين، زواوي أمال، شروط قبول الــدعوى علــى ضــوء تعــديل قــانون الإجــراءات   -68

الــة المدنيــة، جامعــة خمــيس القانون، الصادرة عن مخبر نظــام الح المدنية الجزائري، مجلة صوت 
 .2018،  02، العدد05، المجلد  مليانة
بن مختــار إبــراهيم ، التعــوير عــن الضــرر المرتــد فــي  القــانون الجزائــري، مجلــة حوليــات    -  69

محمــد بــن جامعــة  كلية الحقوق والعلــوم السياســية ، الصــادرة عــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،
 .2018، 01، العدد10، المجلد 2أحمد، وهران 

شــــــيخ ســــــناء ، دور جهــــــات التصــــــديق اللكترونيــــــة فــــــي تحقيــــــق المــــــن فــــــي المعــــــاملات  -70
 ،الجلفةدرة عـــــن جامعـــــة زيـــــان عاشـــــورالصـــــاجلـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم الإنســـــانية ، اللكترونيـــــة، م

 .2021،  01، العدد14مجلد
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دحمـــاني كمـــال، الخصوصـــية الإجرائيـــة لقبـــول الـــدعوى الإداريـــة أمـــام الجهـــات القضــــائية  -71
، مجلة دائرة البحور والدراسات والقانونية والسياسية الصــادرة  09/08الإدارية في إطار القانون 

 .2022،    02، العدد، 06، المجلدالعفرون، البليدة  -2-ة البليدة عن جامع
فوضــيل ، مقــال بعنــوان  توقيــت طــرح المنتــوج للتــداول وتقــدير عيــب المنتــوج بــن معــروف  -72

ســببين لــدفع المســاولية المدنيــة للمنــتض  منشــور فــي مجلــة البحــور فــي الحقــوق والعلــوم السياســية 
 .01،2018، العدد،04العفرون. ولية البليدة ، المجلد   02صادرة عن جامعة البليدة 

قــوة القــاهرة كســبب لنفــي مســاولية منــتض الــدواء البشــري، مجلــة ســي يوســف زاهيــة حوريــة، ال- 73
جامعــة لونيســي علــي  ،البحور والدراسات القانونية ، الصادرة عن كلية الحقــوق والعلــوم السياســية

 .2015، 02البليدة 
المســاولية التقصــيرية والمســاولية العقديــة :تمييــز نحــو زوال، المجلــة بعنــوان شــوقي بناســي، -74

جامعــــة بــــن يوســــف بــــن خــــدة، كليــــة الحقــــوق الصــــادرة الجزائريــــة للعلــــوم القانونيــــة والقتصــــادية، 
 .02،2020، العدد57المجلد،  1الجزائر
ادة حضــرية خنــوف، تطــور فكــرة الخطــأ فــي المســاولية التقصــيرية والعقديــة، رســالة لنيــل شــه-75

 .2010الماجيستر، تخصص عقود ومساولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  
عبد القادر اقصاصي، نظرية الظروف الطارئة وأثرهــا علــى تنفيــذ اللتــزام التعاقــدي، المجلــة -76

الفريليـــة للدراســـات القانونيـــة والسياســـية، الصـــادرة عـــن مختبـــر القـــانون والمجتمـــع، جامعـــة احمـــد 
 .2018،ديسمبر  02، العدد02أدرار ، المجلددراية 
محمــد خالــد عــودة، مســاولية حــارس الأشــياء والآلت الميكانيكيــة بــين الخطــأ والضــرر فــي  -77

دراســة تحليليــة، مجلــة الأبحــار القانونيــة والسياســية، الصــادرة عــن  -القــانون المــدني الفلســطيني 
   .02،2021العدد 03، المجلد2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

ــة دراســـات -78 ــي، مجلـ ــد اللكترونـ ــة بالبريـ ــة المتعلقـ ــائل القانونيـ ــان قنفـــود، المسـ ــار   رمضـ وأبحـ
 .2009  ،02العدد،ادرة جامعة زيان عاشور، الجلفةالص
، حجيــة التوقيــع اللكترونــي فــي الإثبــات، مجلــة الميــدان للدراســات الرياضــية ةيشــة  ســنقرة -79

 .2019سبتمبر   08، الصادرة عن جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد  الإنسانية  والجتماةية و 
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مجلـــة ، خصوصـــية عيـــوب الإرادة فـــي العقـــود اللكترونيـــةدريســـي فاطمـــة ، حمـــو فرحـــات،  -80
ــد ــوم السياســي 02، العــدد12العلــوم القانونيــة والسياســية، المجل ة ، الصــادرة عــن كليــة الحقــوق والعل

 .2021،لخضر الواديجامعة الشهيد حمه  
 الملتلايات العلمية/رابعا
ــل  -1 ــاري اللكترونــــي فــــي ظــ ــوان  العــــرا التجــ ــة بعنــ ــة، هــــلال نســــرين منى،مداخلــ دوار جميلــ

 ، مقدمــة ضــمن فعاليــات الملتقــى الــوطني التاســع حــول  قــراءة فــي قــانون التجــارة 05-18القــانون 
 19،20 ، المنظم من طرف كلية الحقوق ، جامعة علي لونيســي، البليــدة أيــام05-18اللكترونية
 .   2019جوان،  

قولــون جيلالــي ، مداخلــة بعنــوان  المنــتض ودوره فــي حمايــة المســتهل ، قــدمت ضــمن فعاليــات  -2
الملتقـــى الـــوطني الأول حـــول حمايـــة المســـتهل  فـــي ظـــل النفتـــاح القتصـــادي، المـــنظم مـــن قبـــل 

 .2008أفريل،    14،  13معهد العلوم القانونية و الإدارية بالمركز الجامعي الوادي، يومي  
، الآليات القانونية في إبرام العقــد اللكترونــي فــي ضــوء التشــريع الجزائــري بــين   شيروف نهى  -3

النص والممارسة، مداخلة ألقيت بمناسبة ملتقــى الــوطني حــول  الإطــار القــانوني لممارســة التجــارة 
 08 ، المــنظم بكليـــة الحقــوق والعلـــوم السياســية جامعـــة 05-18اللكترونيــة علـــى ضــوء القـــانون 

 .  2018أكتوبر  08مة، يوم  بقال  1945ماي
عبــد الحميــد لمــين ، مداخلــة بعنــوان  الطبيعــة القانونيــة لمســاولية المنــتض علــى ضــوء القواعــد  -4

ــة   ــاولية المدنيـ ــتقبل المسـ ــول  مسـ ــوطني حـ ــى الـ ــغال الملتقـ ــن أشـ ــارات مـ ــات ، مختـ ــة للالتزامـ العامـ
ــومر  ــوقرة، بـــ ــد بـــ ــة أمحمـــ ــية، جامعـــ ــوم السياســـ ــوق والعلـــ ــة الحقـــ ــن كليـــ ــادر عـــ ــوم الصـــ  28داس، يـــ

 ..2020جانفي
مداخلــــة بعنــــوان  رقمنــــة الســــجل التجــــاري لإرســــاء بيئــــة تجاريــــة   عــــلال ياســــين، يلــــس أســــيا -5

إلكترونية ، ألقيت بمناسبة ندوة العلمية حــول  الســجل التجــاري اللكترونــي بــين مقتضــيات التجــارة 
مــــاي 8اســــية، جامعــــة والعلــــوم السي اللكترونيــــة ومتطلبــــات العصــــرنة المنعقــــد فــــي كليــــة الحقــــوق 

 .2019فيفري   26، قالمة  1945
بوعجاجة منال، مداخلة منشــور بعنــوان  إعتمــاد الضــرر كتوجــه جديــد لليــام المســاولية المدنيــة -6

ضرورة حتمية ، بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول  مستقبل المساولية المدنية ، بكلية الحقــوق 
 .2020جانفي    28د بوقرة، بومرداس، المنعقد يوموالعلوم السياسية ،جامعة أمحم
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ــه  -7 ــة للموثـــق عـــن أفعالـ ــام المســـاولية المدنيـ ــاس لليـ ــأ كأسـ ــة بعنـــوان الخطـ ــام ، مداخلـ ــع إلهـ بعبـ
ــة ، بكليـــة الحقـــوق  ــول  مســـتقبل مســـاولية المدنيـ ــبة الملتقـــى الـــوطني حـ ــية، ألقيـــت بمناسـ الشخصـ

 .2020جانفي    28موالعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، يو 
ماضـــي نبيلـــة، صـــدوق آمنـــة، مداخلـــة بعنـــوان  حـــق المســـتهل  فـــي العـــدول عـــن تنفيـــذ العقـــد  -8

المتعلق بالتجارة اللكترونية ، ألقيــت بمناســبة ملتقــى الــوطني   05-18اللكتروني في ظل القانون 
لمــنظم بكليــة  ، ا05-18حول  الإطار القانوني لممارســة التجــارة اللكترونيــة علــى ضــوء القــانون  

 .2019أكتوبر    08بقالمة، يوم    1945ماي 08الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  
عبيــزة منيــرة، مداخلــة منشــور بعنــوان  حمايــة الخصوصــية للمســتهل  اللكترونــي علــى ضــوء  -9

ــاد  ــتهل  والقتصـ ــول  المسـ ــوطني الثالـــا حـ ــى الـ ــاد الملتقـ ــبة انعقـ ــري  أللقيـــت بمناسـ ــريع الجزائـ التشـ
ضــرورة النتقــال وتحــديات الحمايــة ، بــالمركز الجــامعي عبــد الحميــد بــو الصــوف، ميلــة الرقمــي، 
 .2018أفريل   24،  23يومي  
حزام فتيحة، مداخلة بعنوان:  تحــديات المســاولية المدنيــة عــن فعــل الأشــياء الذكيــة ، ألقيــت   -10

كليــة الحقــوق والعلــوم  بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني حول مستقبل المســاولية المدنيــة المنعقــد فــي
 .2020جانفي   28يوم    ،السياسية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس

 :خامسا / الممنت القضائية
   .1998لسنة  43نشرة القضاء، العدد  -1
 .1990،  04المجلة القضائية العدد  -2
 .1991، لسنة02المجلة القضائية، عدد  -3
 .  2003مجلة المحكمة العليا، عدد خاص لسنة -4

 م اقل الاةترةت:سادسا /
  http : consulté le مقال بعنوان  تقنيات التجارة اللكترونية ، متاح على الموقع اللكترونــي -1

commercetechnology.org    22:30على الساعة19/02/2019 تاريخ الطلاع. 
الثقـــة بالخـــدمات اللكترونيـــة فـــي منطقـــة الإســـكوا، الصـــادر عـــن دراســـة بحثيـــة بعنـــوان  بنـــاء  -2

،متاحــــة علــــى الموقــــع  04، ص2009اللجنــــة القتصــــادية والجتماةيــــة لغربــــي آسيايالإســــكوا ، 
علــــــى الســــــاعة  01/05/2019تــــــاريخ الطــــــلاع  https://www.unescwa.org/ar اللكترونــــــي
09:20. 

https://www.unescwa.org/ar%20تاريخ%20الاطلاع%2001/05/2019%20على%20الساعة%2009:20
https://www.unescwa.org/ar%20تاريخ%20الاطلاع%2001/05/2019%20على%20الساعة%2009:20
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ــي -3 ــع اللكترونـــــــــ ــى الموقـــــــــ ــاح علـــــــــ ــة  متـــــــــ ــة القانونيـــــــــ ــاولية المدنيـــــــــ ــوان  المســـــــــ ــال بعنـــــــــ مقـــــــــ
https://qawaneen.blogspot.com  11:30على الساعة 02/05/2019تاريخ الطلاع. 

 متــــــاح علـــــى الموقــــــع اللكترونـــــي  معجـــــم المعـــــاني الجــــــامع، معجـــــم عربــــــي عربـــــي، -4
www.almaany.com 
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 الفرع الثالا: سقوط حق الفسخ 
 لمساولية المورد اللكتروني من المدنيةقيد  عفاءالإالفصل الثاني: أسباب 

 الأسباب العامة لإعفاء المورد اللكتروني من المساولية المدنية المبحا الأول: 
المطلب الأول: السبب الأجنبي وتقادم دعوى المساولية المدنية سببان للإعفاء 

 من المساولية 
 الفرع الأول: تكريس السبب الأجنبي للإعفاء من المساولية
 لمورد اللكترونيالفرع الثاني: تقادم دعوى المساولية المدنية سبب للإعفاء ا

المطلب الثاني: عدم النص على فعل الغير مظهر من مظاهر التضييق 
 الإعفاء

 الفرع الأول :  مفهوم فعل الغير كسبب معفي من المساولية المدنية   
 05-18قانون الالفرع الثاني:  مبررات عدم النص على فعل الغير في 

 اللكتروني في الرجوع على مادي الخدماتالفرع الثالا: قيام حق المورد 
المبحا الثاني: الأسباب الخاصة لإعفاء المورد اللكتروني من المساولية 

 المدنية 
 المطلب الأول: أسباب الإعفاء المتعلقة بطرح المبيع للتداول 

 الفرع الأول:الدفع بعدم طرح المبيع للتداول 
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 بعد طرح المبيع للاستهلاي  ن سبب الضرر وجد لحقاأالفرع الثاني: الدفع ب 
 الفرع الثالا الدفع بعدم وجود غرا اقتصادي

المطلب الثاني: أسباب الإعفاء المرتبطة بعدم التنفيذ أو سوءه واستحالة التنبوء  
 العلمي بمخاطر التطور 

 الفرع الأول: أسباب الإعفاء المرتبطة بتقدير عدم التنفيذ أو سوءه 
 الثاني:استحالة التنبا بمخاطر التطور العلميالفرع 
 الخاتمة 
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 ملخص  

 

ــتهل  نظـــرا  ــه المسـ ــية يشـــكل فيـ ــة افتراضـ ــتم فـــي بيئـ ــة التـــي تـ ــارة اللكترونيـ ــية التجـ لخصوصـ
     اللكترونـــي الطـــرف الضـــعيف فـــي المعاملـــة،  بغـــرا تـــوفير الحمايـــة لهـــذا الأخيـــر وبعـــا الثقـــة

 مساولية المورد اللكترونية المدنية.  05-18رقم  قر المشرع بموجب القانون أمان،  الأ  و 
كأســاس لليــام مســاولية  العقديــةمســاولية منــه ال 18المــادة  فــي 05-18رقــم  القــانون كــرس 

ة خصوصــي عن الإخلال بتنفيذ التزاماته التعاقدية والتي تطرقنا لمعالجة أوجــه اللمورد اللكتروني ا
وتطرقنــا فــي الدراســة إلــى إمكانيــة   نطاقها يشخصي وموضوعي  وشــروط قيامهــافيها، كما درسنا  

 قصيرية، لكل منها  الت  المساولية  إثارة
لــم  مــا ،يكــون المــورد اللكترونــي ملــزم بتعــوير المســتهل  ،وفــي حالــة قيــام هــذه المســاولية

 يثبت توافر سبب من أسباب الإعفاء من المساولية.
المتعلقــة بالمســاولية المدنيــة  ،الســالفة الــذكر لــى توضــيح العناصــرإ ،سعت هذه الدراسةكما  

ولسيما الأحكام الجديــدة  ،عبر تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة ،للمورد اللكتروني
وخصوصــية  ملائمتهــابمــدى  بغرا الخروج بنتائض تتعلق أساسال   ،05-18رقم  الواردة في القانون 

 المستهل  اللكتروني.انها لحقوق  ضمومدى  التعاملات التجارية اللكترونية  
 

، التجــا ا اكلرترونيــة، المــ    العقديــةالمسؤولية المدنية، المســؤولية : ال لمات المفتاحيــة

 .، التع يض الإعفاء من المسؤوليةاكلرتروني، المستهلك اكلرتروني
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Abstract : 

       The legislator’s devotion of responsibility by the force of law in Law  

18-05, as a basis for establishing the civil liability of the electronic resource, 

was largely agreed upon, as the provisions of responsibility included several 

guarantees that would ensure protection for the electronic consumer, as it fits with 

the privacy of commerce in the electronic environment. 

      There are other accusations against the previous law that would disrupt 

the practice of the civil liability system, and prevent its consequences by 

compensating for the damages inflicted on the consumer, most notably, the 

existence of legal voids in some provisions of liability by the force of law, 

omission of the regulation of civil liability rules in the pre-contracting stage, the 

matter Which refers the consumer to the rules of tort responsibility in the civil law, 

which confirmed their shortcomings and insufficiency in facing the risks of trade 

in the electronic environment, in addition to his silence about setting special rules 

to compensate for the damages resulting from electronic commerce. 

      Therefore, it is necessary to expedite the bridging of liability by force of 

law, to stipulate the rules of civil liability for the pre-contracting stage by 

introducing suitable alternatives or by re-updating the rules of tort liability to suit 

the privacy and nature of the electronic environment, to ensure that the consumer 

can easily obtain his right to compensation, and the system should be updated. 

Compensation in proportion to the seriousness and gravity of the damages 

resulting from the practice of electronic business. 

Finally,   I   conclude   with   the   key   words:Civil  responsibility,  legal 

responsibility , electronic commerce, electronic supplier, electronic consumer. 

 
 

 


